ت اقرا تاقد 
وانترھا ع الاه a‏ 


SAE AVANT 


(الملثة العربية السعووية 
وزارة التعليم العالي 

ا لحامعت الإسلاميقّ بالمديدة انز 
عمادة البح العلمي 


رقم الإصدار: ( ١١‏ ) 


نيبتام َك 


غ اغراد و حاعة 
انرجا ر الاک 


0 


كروت ذزز ریځ دري 
اليو الأول 


الظبكمش الاو 
1١‏ رم 


2) الجامعة الإسلاميّة » ٠٤١١‏ ه 
فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الظفيري ٠‏ خالد ضحوي فدان 
ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة 


خالد ضحوي فدان الظفيري ‏ المدينة المنورة » ٠٤١١‏ ه 
۸ ص ۰ ۱۷ × ۲٣‏ سم 

ردمك : ۸- ۲-00 ۔ ۹۷۸-۹47۰ 

١-الإسلام ‏ نظام الحكم أ العنوان 

ET ۲٣۷,۱ ديوي‎ 
٠٤١١/٤٦١١ رقم الإيداع:‎ 

٩۷۸-۹۹4٦1۰ 7ه‎ 5٠6١-2: ردمك‎ 


إأصل هذا الكتاب رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية 
3 بالمدينة المنورة وحصلت على تقدير ممتاز 


رو ب رو 


مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» والصّلاة 
والسّلام على رسول الحدى الذي أمر بالعلم قبل العمل» فبه ارتفع وتقدم» 
وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

فإن الاشتغال بطلب العلم والتفقه في الدّين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشّارع الحكيم في كثير من 
نصوص كتابه» وأمَرَ نبيه بيه بالزيادة منه؛ فقال تعالى: ,2 وك 
المؤمن يد ائه ولترو نکل رتوتم ابت تان لين 
e‏ ی ماد يت 4 [التوية: 177]. 

وقال جل وعلا: اوقل رب دف ونا 4 [طه: 115]. 

وقد رئب البي َل الخير كله على التفقه في الدّين فقال يَل: «من 
يرد الله به خيراً يفقهه ف الدين» متّفق عليه. وقال ودِ: «النّاس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متّفق عليه. وهذا مما يدل 
على أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الجن عي المستمّد من الكتاب والسنة 
وفهم السَّلف الصّالح هو الهدف الأسمى لموسس هذه الدّولة المباركة الملك 
ا حير حمه الله = وكذلك أبناؤه بعده الذين كانت هم اليد 
الطولى وقَدَمٌ السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عناية فائقة» وخصوه 
بجهود مبا ركة» ا آثارها على البلاد والعباد. 


وکت 


٦‏ مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


وكان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ححفظه 
لله- جهودٌ واضحة استوت على سوقها ووفقت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنّشْر كعمادات ومراكز البحث العلمي في شى 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلامية -العلمية العلمية- الي أولت 
اليك ا ا ا مق عقا وعدن عن و 
ومع ها ةلدا زدلي انام كير INES‏ 
وجمعا وترجمة وتحكيماً في داخخل الجامعة وخخارجها؛ من أجل الّهوض 
بالبحث العلمي» والتشجيع على التّأليف والنّشرء ومن ذلك كتاب: 
[ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة] 
تأليف/ خالد ضحوي فدان الظفري : 

أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويرزقنا الإحلاص في 


وأصحابه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مدير الجامعة الإسلاميّة 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 


المقدمة ۷ 


مغد مه 
إن ال ت نحمده ونستعينه و نستغفره) ونعود اك من شرو ر اا 
ومن سيكئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 


كروت أ لاله الأ انك و حعرة لذ شر يكف لدو ھا أن عا غنده ورسولة: 
وأشهد إله ! و شر واشهد رسو 


جام انوا آله کی ایی وک ملآ تينو 14". 


و 24 و ی 2 1 جم د 2 500 وکل حت سس ے2 له 
کک یک الى لق من یں وود و ولق مار وجھا وت مهما رج 


مي 


ود 


رص گر ر م 71 2ه ۲ 
كشيرا ويس وأ تقوا لله الد ی قَسَآ ويه وا لرام إناللهَكان ر یکم رجا 46 , 


7 أمثوأ اهلوا سیا ) يضح کم آعم وبغفر 
کک ویک ون بلع لله ووم داعبلا 14". 
أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد وَل وشر 
الأمور حدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
أما بعد: فإ من نعم الله -عرٌ وجل- على عباده, أن أنزل لهم 
كتبه» وأرسل لهم رسله مبشرين ومنذرين؛ ليخرج العباد من الظلمات إلى 


النور» ويهديهم إلى ما فيه صلاحهم» ويرشدهم إلى ما فيه خير الدنيا 


05 [آل عات ]| 
( [النساء:١].‏ 


.]۷١-۷٠:بازحألا[‎ ۳( 


۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


والآخرة» فما من ني يبعثه الله إلى قومه إلا ويرشدهم إلى طريق الرشادء 
ويحذرهم من سبل الغواية والضلال والعناد» فالسعيد الذي بمداهم اقتدى» 
والشقي من تنكب طريقهم واعتدی» حن ختم الله رسله بنبينا ز بي الرحمة 
والهدى محمد يك فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة» وجعل أمته خير أمة 
أحرحت للناس» فجاهد في الله حقّ جهاده» وبلغ البلاغ المبين» وأقام 
الحجة» وأوضح الحجة» فما انتقل إلى ربه إلا وقد أدى الذي عليه أكمل 
الأداء وأتمه وأحسته. 

وكان 8ل حريصًا على أمته» رؤوفا هم رحيمّاء كما وصفه- 


َد صر 


نة بقوله: ي لقڏ جاه حكم رسو ين أنش ركم عر عي 
عونك عرها د مقحك CE E A‏ یم 4 . 

ومن حرصه -صلوات ري وسلامه عليه- على أمته» أن دلهم على 
سبل الهدى» وأرشدهم إلى أبواب الخير» وحذرهم من طرق الردى» 
ونماهم عن أبواب الشر. 

ومن مهمات الأبواب الي كان رسول الله يل يوصي بماء ويحث أمته 
على التمسنك. بأوامرة فيها» باب معاملة الحكام» فكان يوصي بالسمع 
والطاعة للأئمة» ويحث على الصبر على جورهم» ويرغب في إكرامهم 
وتوقيرهم» والدعاء للهم؛ وتوجيه النصيحة إليهم» وبين الضوابط المهمة في هذا 


.]١؟م:ةبوتلا[‎ )١( 


المقدمة ۹ 


الباب» فمن تمسك ها سلم وغنم» ومن أل بشيء منها حاب وغرم.٠‏ 

فسار على ذلك صحابته الكرا وأوصوا من بعدهم ما اوصاهم به 
سول الله ل فسدوا أبواب الفتن عن الأَمّةَ وعاشوا على حير وأمن 
الخليفة الراشد الشهيد عثمان بن عفان وله فخالف قوم من الثوار سبيل 
لله في ذلك» فجروا على الأمة الشرور والويلات» وسّل السيف على أمة 
محمد بيك وبدأ التفرق يجري فيهم» فنشأت بعد ذلك فرقة الخوارج» 
فخالفوا أهل السئّة» في باب معاملة الحكام وغير ذلك» حن قاتلهم علي 
أن طالب وين وحث على قتالهم وزوغ ایت الكثيرة في فضل 

فالإخلال هذا الباب شره عظيم وخطره جسيم) بل يعزو بعض 
العلماء الشرور والفتن ال ألمت بالأمة الإسلامية إلى الإخلال بهذا الباب» 
وعدم التمسك بوصايا الشارع الحكيم» وآثار السلف الصالحين. 

قال شيخ الإسلام ابن القيم -رحه الله- وهو يتحدث عن الخروج 
على الولاة: «فإته أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر» وقد استأذن 
الصحابة رسول الله يله في قتال الأمراء الذين يؤحرون الصلاة عن وقتهاء 
وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة»' وقال: «من رأى 
من أميره ما يكرهه فلیصبر ولا يزعن يدا من طاعته»” "2 ومن تأمّل ما 
جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار» رآها من إضاعة هذا الأصل» 


. سياق تخريجه‎ )١( 
. سيأق تخريجه‎ )۲( 


٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكير منه» 2007 

ولذلك حرص السلف الصاح ومن بعدهم من الأئمة الأعلام على 
توضيح الحق في هذا الباب» والتأكيد على أهمية التزام منهج السلف في 
التعامل مع الحكام؛ فلا تكاد تحد أحدا منهم إلا وله قول في هذا الباب» 
ولا مصئفا من مصتفاقم إلا وتحد هذه المسألة من صلب المسائل المهمة 
المتعلقة بباب الاعتقاد. 

قال ابن الأزرق المالكي” -رحه الله- في سياق ذكره حق الإمام: «إن 
الطاعة له أصل عظيم من أصول الواجبات الدينية» حي أدرجها الأئمة في 
جملة العقائد الإبانية» وإن كانت من فن الفقه» لراع بعض المبتدعة فيما هي 
من لوازمه» وهو الإمامة» وجعلوها لذلك من فصول رسم الإمامة)”". 

ولذلك فقد حذر السلف أشد التحذير ممن يخالف منهج السلف في هذا 
الباب» حب جعلوا ذلك من علامات أهل الأهواء والبدع» ولذلك كان الإمام 
البريماري“ حرحمه الله- يقول: «ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر 


(1) إعلام الموقعين (3/6). 

(؟) هو العلامة أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن الأزرق الأصبحي الغرناطي 
الأندلسي المالكي» > توقي سنة (55/ه»)» له من التصانيف: بدائع السلك قي طبائع 
الملك» وشفاء الغليل في شرح مختصر خليل. [انظر ترجمته في: نيل الابتهاج اکن 
رص lets‏ 

(۳) بدائع السلك .)۷۷/١(‏ 

رق هر ام تمي ليله ار غ كفس ن غلبن :لق رار ری ب 
(574ه).؛ له من التصانيف: شرح السنّة. [انظر ترجمته قي: طبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلى »)45-1١//1(‏ وسير أعلام النبلاء للذهي .])۸۳-۹۰/۱٥(‏ 


- 


١١ المقدمة‎ 


والجهاد مع كل خليفة» ولم ير الخروج على السلطان بالسيف» ودعا هم 
بالصلاح» فقد حرج من قول الخوارج أوله وآحرم)'"' 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشي“ -رحه الله-: 
«فطاعة ولي الأمر وترك منازعته طريقة أهل السنة والجماعة» وهذا هو 
فصل التراع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة»”". 

ولا تزال وصايا الأئمة وعلماء الأمة وطلاب العلم تترى إلى عصرنا 
هذاء حاثين المسلمين على الاهتمام بحقوق الراعي والأئمة» ومنوهين على 
أهمية الالتزام بماء ومبينين الآثار الحسنة الى تنشأ عن التمسك هاء والاثار 
السيئة الي تترتب على الإخلال بما. 

ومن هذا الباب أردت أن أكون ممن يدلي بدلوه لخدمة منهج 
السلف الصالح» فقررت جمع الأدلة الواردة في ذلك» وذكر أقوال سلفنا 
الصالح فيه» وعرض أقوال أهل العلم وتقريراتمم ومواقفهم في هذا الباب 
العظيم؛ موضحا الضوابط الشرعية المقررة قي هذا الباب» والأصول السنية 
المرعية في باب تعامل الرعيّة مع إمامها أو حاكمها. 


.)١77:ص( شرح السئة‎ )١( 

(۲) هو الإمام عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب توفي سنة (۳۹١۳١ه..‏ [انظر ترجمته في: علماء الدعوة لعبدالرحمن آل 
الشيخ (ص: 3 ه)]. 


(؟) الدرر السنيّة جمع ابن قاسم (37/9). 


؟١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


أسباب اختيار الموضوع 
لهذا الموضوع عدد من الأسباب جعلتئي أختاره» وشجعتئ على 

الضي في إقامه» ومن تلك الأسباب: 

اکان أهمية هذا الموضوع مستمدة من أهمية الإمامة ومتزلتها فى 
لإسلام» فقد كثرت فيها النصوص الشرعية حي بلغت حد التواقى 
وتعددت الآثار في بيان أهميتها ومتزلتها العظيمة. 

کد أن في الكتابة ف هذا الموضوع اقتفاء لآثار السلف الصالح؛ فقد 
كانوا ميتفون 34 الباب و قن سينا قي العقيدة أو الحديث أو 
الفقه أو التفسير إلا ويذكر الإمامة وحق الراعي والرعية. 

9ت كنا أن ويه ينان :ارفك أل N‏ وعلناء الأقة من e‏ 
تعاملهم مع سلاطينهم؛ وإظهارا للصورة الحقيقية الي كانوا يعاملون ها 
حكامهم» والضوابط الشرعية الى كانوا يراعوما. 

4- كثرة المحاسن الي تنتج عن اتباع منهج السلف في باب معاملة 
الحكام؛ كالأمن» والطمأنينة» وظهور الدين» وقوة المسلمين» وغير ذلك. 

ەو كذلك تعدد المساوئ والمخاطر الي تنتج عن مخالفتهم في هذا 
الباب» وما بحر هذه المخالفة على المسلمين من الويلات وامحن والفتن. 

1- فيه الدفاع عن جملة من أئمة السنّة ممن نسب إليهم القول .مخالفة 
منهج أهل السنة في هذا الباب» وتبرئتهم من هذا الباطل؛ كنسبة القول 
بالخروج على الحكام إلى الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 


المقدمة ۳ 


۷- عدم وجود رسالة علمية جامعة للضوابط الشرعية لتعامل الرعية 
مع حكامهم؛ سواء أكان الجاكم جائرا أم كافرا. 

۸- حاجة المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب إلى تعلم الضوابط 
الشرعية للتعامل مع حكام تلك البلاد من الكفار الأصليين» وحكم 
إقامتهم في تلك البلاد. 

۹- أن هذا الموضوع قد تناوله عدد من الكتاب وزيفوا فيه حقائق 
وأظهروا مذهب أهل السنة على غير حقيقته» وشوهوا صورته» ما جعل 
عددا من أبناء أمّة الإسلام يغتر بتلك الكتابات» فأدت يمم إلى مخالفة 
منهج السلف الصحيح» فخحسروا الدنيا والآخرة. 

-٠‏ رغبي في خدمة منهج أهل السنة» وإلقاء الضوء على جانب مهم 
من حوانب عقيدتمم» لعل الله أن يحشرن في زمرتهم. 

هذه الأسباب وغيرها اخترت الكتابة في هذا الموضوع» لبون 
أطروحيَ لرسالة الماجستير» وعنونت الرسالة ب ررضوابط معاملة الحاكم 
عند أهل السئّة والجماعة وأثرها على الأمةم؛ فالحمد لله أولاً وآخراً. 


١:‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


خطة الرسالة 
لقد قمت بتقسيم رساليٍ إلى: مقدمة» ومدخلء وأربعة أبواب» ونحاتمة. 
المقدمة: 
وتشتمل على: أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وخطة الرسالة 
ومنهجي في الرسالة» وشكر وتقدير . 
المدخل: 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تعريف الضابط وأمية معرفته. وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الضابط لغة واصطلاحاً. وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الضابط لغة. 
المطلب الثاني: تعريف الضابط اجا 
المبحث الثائئ:أ١مية‏ معرفة الضوابط. 
الفصل الثابي: تعريف الإمامة وبيان أحكامها. وتحته أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: تعريف الإمامة والحكم. وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الإمامة والحكم لغة . 
المطلب الثاني: تعريف الإمامة والحكم ي 
المبحث الثابي: طرق ثبوت الإمامة.وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 
التمهيد: في بيان أهمية الإمامة وحكمها. 
المطلب الأول: ثبوت الإمامة بالنص . 


المقدمة 


10° 


المطلب الثائي: ثبوت الإمامة بالعهد والاستخلاف . 

المطلب الثالث: ثبوت الإمامة باحتيار أهل الحل والعقد. 

المطلب الرابع: ثبوت الإمامة بالغلبة والقهر. 
الملبحث القالث: أقسام الإمامة وحكم كل قسم. وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: الإمامة العظمى وأحكامها . 
المطلب الثائي: الإمامة الصغرى وأحكامها . 


اللبحث الرابع:تقييم الرسائل السابقة في موضوع الإمامة.وتحته مطلبان: 


المطلب الأول: تفصيل الملاحظات على بعض المسائل في الرسائل 
السابقة في موضوع الإمامة. 

المطلب الثاني: الموقف الصحيح من تلك المسائل. 

الفصل الثالث: التعريف بالسنة وأهلها. وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف السنة لغة واصطلاحا. وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف السنة لغة . 

المطلب الثاني: تعريف اا 

المبحث الثابي: التعريف بأهل السنة. وتحته مطلبان: 

الطب الأول جر أهل الستة + 

المطلب الثاي: ألقاب أهل السنة . 

الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية. 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 


لحل ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الفصل الأول: أدلة وجوب السمع والطاعة للحاكم. وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: أدلة وجوب السمع والطاعة للحاكم من القرآن والسنة. 
نحته مطلبان: 
الطلب الأول: الأدلة من القرآن على وجوب السمع والطاعة للحاكم . 
المطلب الثاني: الأدلة من السنة على وجوب السمع والطاعة للحاكم . 
البحث التائي: ما جاء عن السلف في وجوب السمع والطاعة للحاكم. 
الفصل الثابئ: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا أمر يما ليس 
ععصية. ونحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا أمر بمشروع. 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: أن يأمر الحاكم المسلم بواحب وموقف الرعية منه. 
المطلب الثاني: أن يأمر الحاكم المسلم .ندوب وموقف الرعية منه. 
المبحث الثابي: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا أمر بمباح. 
المبحث الثالث: :موقف الر عية من الحاكم المسلم إذا أمر بمسألة اجتهادية. 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: أن يأمر الحاكم المسلم بأمر اجتهادي يسو غ الاجتهاد فيه. 
المطلب الثاني: أن يأمر الحاكم المسلم بأمر اجتهادي لا يسو غ الاجتهاد فيه. 
الفصل الالث: موقف الرعية من الحاكم الكاف رأصلاً إذا أمر بما ليس بمعصية. 
ذ الببحث الأول: التفريق بين بلاد الكفر وبلاد الإسلام الى يحكمها الكفار. 


المقدمة ۱۷ 


المبحث الثاني: حكم التعامل مع الحاكم الكافر الأصلي إذا أمر .ما ليس .معصية. 

الباب الثانئ : موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية في حق الله أو كفر 

وفيه تمهيد: في الإكراه وضوابطه. ٠‏ 

وتحت هذا الفصل ثلاثة مباحث : 

اللبحث الأول : موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا أمر بمعصية في حق الله . 
المبحث الثاني : موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا أمر بكفر. 

المبحث الثالث: موقف الرعية من الحاكم الكافر الأصلي إذا أمر .ععصية أو كفر. 
الفصل الثاي: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر باعتداء وظلم في حق الغير. 
وتحته مبحثان : 

المبحث الأول:موقف المعتدى عليه من قبل الحاكم .وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول : موقف المعتدى عليه في دينه من قبل الحاكم . 

المطلب الثاني : موقف المعتدى عليه في عرضه من قبل الحاكم. 

المطلب الثالث : موقف المعتدى عليه في نفسه من قبل الحاكم. 

المطلب الرابع : موقف المعتدى عليه في ماله من قبل الحاكم. 

المبحث الثاني : موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم بظلم للغير.وغته 
أربعة مطالب : 

المطلب الأول : موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم بالاعتداء على الغير في دينه. 


۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الطلب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم بالاعتداء على الغير قْ عرضه. 
المطلب الثالث : موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم بالاعتداء على الغير في نفسه. 
المطلب الرابع : موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم بالاعتداء على الغير في ماله 
الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه. وتحته فصلان: 
الفصل الأول : موقف الرعية من معصية الحاكم المسلم فيما هو دون الكفر. 
زل على يجين 

اللبحث الأول : موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا صدرت منه بدعة. 
اللبحث الثاني : موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا صدرت منه معصية. 
الفصل الثاب : موقف الرعية من الحاكم إذا صدر منه الكفر.وتحته 
ثلائة مباحث: 

المبحث الأول :التكفير وضوابطه . وتحته مطلبان: 

المطلب الأول : أحكام الكفر المطلق وضوابطه . 

المطلب الثاني : أحكام الكفر المعين وضوابطه . 

المبحث الثاني : موقف الرعيّة من الحاكم المسلم إذا طرأ عليه الكفر. 
وتحته مطلبان : 

المطلب الأول : حكم الخروج عليه. 

المطلب الثاني : شروط الخروج عليه وإزالته. 

المبحث الثالث: موقف الرعية من الحاكم الكافر أصلا. وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: حكم إزالته وضوابطه. 


المقدمة ۱۹ 


المطلب الثاني: حكم وضع ال انيرا لهم من أنفسهم في بلاد الكفر» 
وحكم السمع والطاعة له. 

الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة في معاملة الحكام 
من عدمها إيجاباً وسلبًا. 

ويشتمل على فصلين: 

الفصل الأول : الآثار الحسنة المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة في معاملة 
الحكام على الفرد واجتمع. وتحته أربعة مباحث: 

المبحث الأول : الأثر الديئ . 

المبحث الثاني : الأثر الاحتماعي . 

المبحف التالف :+ الأزو الاقتضادئ:: 

المببحك الرايع :الأ السنياسي م 

الفصل الثاي : الآثار السيئة المترتبة على عدم تحقيق منهج أهل السنة في 
معاملة الحكام على الفرد والمجتمع. وتحته أربعة مباحث: 

المببحث الأول + الأثر الديى!: 

المبحث الثاني : الأثر الاجتماعي . 

المبحث الثالث : الأثر الاقتصادي . 

المبحث الرابع : الأثر السياسي . 


الخاقمة وفيها أهم نتائج البحث» مع ذكر بعض التوصيات. 


۰ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


منهجي ني الرسالة 

أا غ الع :اللاي مرت عليه شالق ع ر ادان 

-١‏ حرصت على ذكر الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنّة رسوله 
يد ف كل مسأل وأردفت ذلك بذكر الآثار عن الصحابة الكرام 
والتابعين الأعلام, ومن بعدهم من الأئمة إلى عصرنا هذاء لأبين للقارئ 
أن السلف على هذا يسيرون قي القدم والحديث. ١‏ 

-١‏ لأهية الاما ولكونه أصلاً من أصول التشريع؛ استهدت في 
نقل الإجماع على كل مسألة أحد فيها ذلك مع ذكر من نقل ذلك 
الإجماع» والإحالة على كتابه بالجزء والصفحة. 

7- عزوت كل أية ورد ذكرها ني رسال بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

٤‏ - حرجت الأحاديث النبوية». فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما؛ وذلك لصحة أحاديثهما وتلقي الأمة هما 
بالقبول» وإن لم يكن الحديث في الصحيحين خرجته من كتب السنة 
الأخرى» وحرصت بقدر المستطاع على نقل أقوال أهل الحديث في 
الحكم عليه ضحة اوضعفا :إن م أجد فإني غالبا أجتهد في الحكم عليه 
طبقا للقواعد الحديثية, 

. ه- عند تخريج الأحاديث فإني أعزوها إلى الحزء والصفحة من الكتاب» 
ثم أردف ذلك برقم الكتاب واسمه ورقم الباب واسمه ثم رقم الحديث. 


المقدمة ۲۹ 


والمصنفات والعقائد والتفسير وغير ذلك وذلك بذكر الجزء والصفحة 
ورقم الأثر -إن وجد-». وإذا دعت الضرورة إلى الحكم على الأثر نقلت 
قول أهل العلم فيه وإلا نظرت في إسناده» ثم ذكرت خلاصة الحكم دون 
بسطء 55 على تخفيف الحواشي قدر الإمكان. 

۷- اجتهدت عند نقلي لأقوال أهل العلم -بعد عزوها إلى ) 
مصادرها- أن أرتبها على حسب الترتيب الزمئ للوفيات» ليظهر للقارئ 
اللسلسل المي واتفاق أهل القرون السابقة واللاحقة على تقرير المسألة 
التقول فيها تلك الأقوال. 

۸- كما اهتممت بالنقل عن علمائنا المعاصرين قي كل مسألة أحد 
لهم فيها قولا» وخخاصة عن كبار العلماء كسماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز» والشيخ الألباني» والشيخ العثيمين» والشيخ الفوزان» لما عليه كثير من 
الناس من الارتياح لأقوالهم؛ وقبول آرائهم. 

5- إذا ذكرت قولاً من الأقوال بنصه وضعته بين قوسين» وأحلت 
على المصدر مباشرة. 

وإن تصرفت في النص» فإني أنبه عليه بقولي -بعد الإحالة-: 
وسرت وان هة بلسي أن كز ا العالم ناسباً له مذهبا من 
المذاهب» فإتي لا أضع القوسين» وأحيل القارئ بقولي: «انظر». 

-٠‏ غالبا ما أختصر في اسم العالم الذي أنقل عنه» عا اشتهر به من نسبة 


أو لقب أو كنية: كالطبري» وابن أبي زمنين» وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. 


۲۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ات غاليا ها اخ ع الكتاب بذ کر اسمه الذي اشتهر به» دون اسمه 
الذي وضعه المؤلف» وذلك لكثرة تداول الكتاب نذا الاسم» ومعرفة الناس له 
بذلك» كأكثر التفاسير» مثل: تفسير الطبري» و امه «جامع البيان في تأويل 
القرآن»» وكتفسير القرطي» و امه «الجامع لأحكام القرآن»» وكتفسير ابن 
كثير والمسمى «تفسير القرآن العظيم»» وهكذا. 

5- شرحت في الحاشية كل لفظ غريب أرى أنه يحتاج إلى شرح 
وبيان» وأحلت على كتب اللغة والغريب. 

-١‏ عرفت بكل بلد مر علي ذكره» رأيت أنه يحتاج إلى تعريف» 
وأحيل في ذلك إلى كتب البلدان. 

4- ترجمت لأغلب الأعلام الوارد ذكرهم في رسالي» بذكر العلم 
ولقبه وسنة وفاته» وشيء من مؤلفاته -إن كانت له مؤلفات-» وأحلت 
إلى كتب التاريخ أو الرجال أو السير» إلا من لم أقف له على ترجمة» فأنبه 
على ذلك» أو كان إماما مشهورا كالصحابة والأئمة الأربعة وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. 

6- خرّحت الأبيات الشعرية الواردة فى البحث فأذكر قائلها 
ومكانا تي كتب الأدب والشعر؛ إن وجدت ذلك. 

5- فيلت البحث بفهارس علمية» لخدمة القارئ» والتسهيل 
عليه؛ ليصل إلى مبتغاه بسهولة ويسر» وهي كالتالي: 


المقدمة ۳ 


1 1 1 1 7 اا ااا لل 0 لل 1لا 0 ل شض 
ثانيا: فهر الأحاديت: النبوية: 
ثالثا: فهرس الاثار. 
رابعا: فهرس الأعلام المترجمين. 
خامسا: فهرس البلدان والأماكن. 
سادسا: فهرس الفرق والطوائف المترجمة. 
سابعا: فهرس المصطلحات والألفاظ اللغوية. 
ثامنا: فهرس الأبيات الشعرية. 
تاسعا: فهرس المصادر والراحع». 


عاشرا: فهرس تفصيلي للموضوعات» مرتبة على حسب ورودها ق الرسالة. 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


من به علي من نعم لا تحصىء وا 
لا تعد» فأوها نعمة الإسلام والسنّة» وأحمده كلك وهو أهل للحمد على توفيقه 
لي لسلوك طريق العلم والتعلم» في أعظم العلوم» ألا وهو علم الشرع الحكيم 
فأسأله سبحانه أن يتم علينا نعم وأن يثبتنا على الإسلام والسنّة وأن يفتح 
عليناء ويزيدنا من العلم والخير. 

كما أحمده ل على ما يسّر لي من إنماء هذه الرسالة» ال أرحو أن 
أكون قد أديت فيها قدر المستطاع من الجهد والعمل» ولا أدعي الكمال» 
لكن أسأله سبحانه القبول والتوفيق 

م لا يفوي أن أوجه الشكر الحزيل لوالدي الكرعين على اعتنائهما 
بي» فأسأل الله أن يحفظهما ويغفر هما وير مهما كما ربيان صغيرا. 

وأزوف اشكر لفان عل اللداففة اة عل ما روا نا 
من دراسة في هذه الجامعة العريقة؛ فتعلمت فيهاء واقتطفت من ثارهاء 
ار كله لكر ىقتنم افق فدرست على علماء ومشايخ 
اا فجزاهم الله عي وعن جميع أخوان من طلبة العلم ر 

وأواصل الشكر والتقدير لفضيلة شيخحي الدكتور: إبراهيم بن عامر الرحيلي 
-حفظه الله ورعاه- على ما أولانيه من توجيه ونصح وإرشاد» من بداية وضعي 
للخطة؛ والسعي في قبوها والموافقة عليهاء إلى أن أشرف عليهاء حى أفهيتها - 
والحمد للّه-» فكان -رعاه الله- قدوة في ضبط المواعيد والتواضع والأخلاق» 
ومفيداً ف تعليقاته وتصحيحاته» فأسأله -تعالى- أن يجزيه عن كل خير. 


۲o المقدمة‎ 


كما لا يغيب عي أن أوجه جزيل الشكر وعظيم التقديرء إلى شيخي 
العلامة الأستاذ الدكتور: ربيع بن هادي المدخلي» فقد كان لي 58 
ومربياًء فاستفدت منه ومن توحيهاته وعلمه» كما استفدت من مكتبته كثيرا 
في جمع المادة العلمية هذه الرسالة) قله -رعاه الله مكتبة عامرة كبيرة» 
شاملة لجميع الفنون والعلوم الشرعية» فأسأل الله أن يزيده عافية» وأن يبارك 
لانو وق وأهلة ومالفة وان جره ع رفن اسمن را 

كما أشكر فضيلة الشيخين الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي ‏ 
والدكتور صالح بن سعد السحيمي -حفظهما الله- على قيوهما لمناقشة 
هذة الرمتالة وها ف اها الله را 

كما أشكر جميع المشايخ وطلاب العلم ممن وقف معي لإتمام هذه 
الرسالة» أو أعارئ كتاباء أو أرشدي إلى فائدة» أو أوقنئ على خطأ أو خلل. 

وخحتاما: فاي أسأل الله -تعالى- أن يتقبل من إله هو السميع 
العليم» وأن يبارك في عملي» ويجعله حالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
اسول 

كما أنبه کل من وقف على رسال هذه أن لا يبخخل علي بتوجيه 
أو نصيحة» فما من كتاب يسلم من الخطأ والزللء إلا كناب اله ا 
وهذه هي عادة البشر. 

فإن وفقت فمن الله وحده وإن أحطأت فمن نفسي والشيطان» 


والله ورسوله بريئان من ذلك. 
١‏ الخو وعوانا إن نمك كروت «العالمية و O‏ رانم 


المدخل 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: تعريف الضابط وأهمية معر فته. 
الفصل الثاي: تعريف الإمامة وبيان أحكامها. 
الفصل الثالث: التعريف بالسنّة وأهلها. 


الفصل الأول: تعريف الضابط وأهمية معرفته 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: تعريف الضابط لغة واصطلاحا. 


المبحث الان أهمية معرفة الضوابط. 


المبحث الأول: تعريف الضابط لغة واصطلاها. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف الضابط لغة. 


المطلب الثابي: تعريف الضابط اصطلاحا. 


۳١ المدخل‎ 


المطلب الأول: تعريف الضابط لخة. 

الضابط قي اللغة: اسم فاعل من الضبط. 

قال ابن فارس: رالضاد والباء والطاء أصل صحيح.ضبط الشيء 
ضبق ولاش طط الذي يعمل بيديه چيا ويقال: ناقة ا 

قال الليث”: «الضبط: لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء» ورحل 
ضابط: شديد البطش والقوة وال ٠‏ 

وقال أبو عبيد“ عن الأضبط: رقال الأصمعي: هو الذي يعمل 
بيديه ا يعمل بيساره كما يعمل مه بويقال هد "ذلك للمرأة: 
ضبطاء» وكذلك كل عامل يعمل ھچ 


)١(‏ هو العلامة اللغوي أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويي المعروف بالرازي» 
توق سنة (هة8+ه) له من التصانيف: معجم مقاييس اللغة واجحمل في 
اللغة. [انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن لكان .)١70-114/1١(‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهي .])٠١5-17/117(‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة .)۳۸١/۳(‏ 

(۳) هو اللغوي الليث بن نصر بن سيار الخراساني» صاحب الخليل وأملى عليه -فيما 
قيل- ترتيب كتاب العين في اللغة. [انظر ترجمته في إنباه الرواة للقفطي (417/6- 
8 )؛ وإشارة التعيين لعبدالباقي اليماني («ص:۷۸-۲۷۷)]. 

.)740/1( ولسان العرب لابن منظور‎ »)٤۹۲/١١( انظر: تمذيب اللغة للأزهري‎ )٤( 

(ه) هو العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله ال هروي؛ توق سنة (154ه)» له 
من التصانيف: غريب الحديث» والأموال وغيرهما.[انظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء للذهي (. ۹-۱ ]. 

.)٥۹/۱( غریب الحديث‎ )٦( 


۳۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ومن ذلك قول مؤبنة روح بن زنباع قي نوحها: 
ا ا ای E E‏ و 
ومن ذلك أيضا قول معن بن أوس يصف الناقة: 
عذافرة ضبطاء تَحّذي كأما فنيق غدا يحمي السّوام السوارسح“ 
ومن معان الضبط الحزم» فضبط الشيء حفظه بالحزم» والرحل ضابط أي: حازم . 
قال ره «ويقال: فلان لا يضبط عمله» إذا عجز عن ولاية 
ما وليه ورحل ضابط: قوي على 00 
فمعى الضبط إذن يدور حول الحزم واللزوم والشدة» وكلها 
متقاربة في المعى لا تفترق كثيراً. 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور (7140/7). والقصباء جمع قصب وهو كل نبات 
ذي أنابيب» والغيل الماء الحاري [انظر: القاموس الحيط للفيروزآبادي 
(ص: 4 ٦۰۰۱۳٤‏ )]. 

(۲) انظر: تمذيب اللغة للأزهري »)447/1١١(‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 
(۳۸۷/۳)» ولسان العرب لابن منظور (740/17). وعذافر: العظيم الشديد من 
الإبل» والفنيق هو الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب» والسوام 
والسوارح من أنواع الإبل. [انظر: القاموس الحيط للفيروزآبادي 
(ص »)٥ ٩۲۰۱۱۸۷۰۱ ٤٥۲:‏ ولسان العرب لابن منظور .])٤۷۸/۲(‏ 

(۳) انظر: لسان العرب لابن منظور .)۳٤٠/۷(‏ 

)٤(‏ هو العلامة اللغوي ابو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري» توق سنة 
(5070ه)» له من التصانيف: هذيب اللغة وشرح ديوان أبي تمام وغيرهما. [انظر 
ترجمته في: سير اعلام النبلاء للذهی (8117-11/15]. 

(5) قذيب اللغة (457/11). ٠‏ 


المدخل ۳۳ 


المطلب الثانى: تعريف الضابط اصطلاها. 

يعرف أهل العلم الضابط في الاصطلاح بأنّه: 

ررحکم کلي ينطبق على جزئياته)0"©. 

ففيه اشتقاق من المعن اللغوي» إذ الضابط يلزم الباب أو المسألة في 
كل جزئية من جزئياتهاء ويعطيها قوة وشدة في الفهم والعمل. 

ويفرق أهل العلم بين القاعدة والضابط بأن القاعدة تطلق على ما يشمل 
الفروع من أبواب متعددة) وأن الضابط هو ما تكون فروعه من باب واحد. 

قال ابن ن سر مه الله-: «والفرق بين الضابط والقاعدة» أن 

هذا هو الأصل. 


.)078/١( انظر: الكليّات للكفوي (ص:۷۲۸)» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) هو العلامة زين الدين عمر بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن بجيم اسم بعض 
أحداده» حنفي المذهب» توفي سنة (٠۹۷ه)»‏ وله من التصانيف: الرسائل الزينية 
والأشباه والنظائر وغيرهما. [انظر: ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (505/5- 
)]. 

(©) الأشباه والنظائر (ص:177١)؛‏ وانظر: شرح الكوكب النير لابن النجار .)۳١/١(‏ 
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المبحث الثاني: أهمية معرفة الضوابط 

لقد بين أهل العلم أهمية معرفة الضوابط وفائدتها في العلم» وأنّها 
حليلة القدر عظيمة النفع. 

ومن أقوال أهل العلم في ذلك: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله-: «لابد أن يكون مع الإنسان د كلية ترد إليها الرئيات» ليتكلم 
بعلم وعدل» ثم يعرف الحزئيات كيف وقعت» وإلا فيبقى في كذب وجهل 
في ابحزئیات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولّد فساد عظيم”". 

وقال الز ركشي“ -رحمه الله-: رفإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة 
قي القوانين المتحدة هو أدعى لحفظهاء وأدعى لضبطهاء وهي إحدى حكم 
العدد الي 3 لأحلهاء والحكيم إذا أراد التعليم لابد له 0 يجمع بين 
بيانين: إجمالي تنشوق إليه النفس» وتفصيلي تسكن إليه 

وقال الشيخ العلامة عبدالر حمن بن سعدي كرجه للدت ميا أهضية 
ضبط الأمور وتأصيلها وتقعيدهاء ومن ذلك ما يسمى بعلم الضوابط: 

«ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم يمترلة الأساس للبنيان» 


)0( منهاج السنة النبوية )* «(ATÎ‏ ومحموع الفتاوى ۳/١ ٩(‏ (. 

(۲) هو العلامة أبو عبدالله بدر الدين محمد بن ادر الز ركشي الشافعي» توق سنة 
(٤۷۹ه)»‏ له من التصانيف: البحر الحيط في أصول. الفقه» وشرح التنبيه 
للشيرازي. [انظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر (۳۹۷/۳)» وشذرات 
الذهب لابن العماد .])٠٠١/١(‏ 

(۳) المنشور ني القواعد (55-578/1). 


۳o المدخل‎ 


والأصول للأشجار» لا ثبات لما إلا يماء والأصول تبن عليها الفرو ع» 
والفروع تثبت وتتقوى بالأصول» وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى 
وت کا و وها تعرف مآحذ الأصولء ويها يحصل الفرقان بين 
المشائل: الى “تشفيه كثيراء كما اما تجمع النظائر والأشباه الي من جمال 
العلم جمعهاء وها من الفوائد الكثير غير ما ذكرنا». 
ويمكن تلخيص فوائد معرفة هذه الضوابط» وإجمال أهميتها .عا يلي: 
)١(‏ تسهيل حفظ وضبط الباب أو المسألة الفقهيّة المندرحة تحتها تلك 
الضوابط» فالضوابط تنطبق على كل جزئيات الباب الواحد» فحينغذ 
يسهل حفظ الباب وضبطه. 
(۲) تكوين ملكة فقهية لدى الباحث وطالب العلم؛ لأا توضح له السبيل 
في دراسة أحكام الشريعة» واستنباط الحلول والأحكام للوقائع المتجدّدة. 
(۳) إدراك مقاصد الشريعة؛ لأنه بمعرفة الضوابط للباب يتكون 
للباحث تصور واضح عن مقاصد الشريعة. 
)٤(‏ إرجاع الفروع إلى الأصولء فلا يحصل في الذهن تعارض ولا 
تناقض فيسهل على الطالب النظر في الفقه". 
والفوائد كما ذكر الشيخ السعدي -رحمه الله- كثيرة لا تنحصرء 
فكل باب من أبواب الفقه أو الدين لضوابطه فوائد مستقلة تختلف عن فوائد 
الباب الآخر» وما ذكرته هنا إنما هو تنبيه على أهمهاء والله تعالى أعلم. 


.)١8:ص( طريق الوصول‎ )١( 
والمجموع‎ »)۲١-۲۳/١( انظر: مقدمة تحقيق كتابي الأشباه والنظائر لابن الوكيل‎ )۲( 
.)٤۷/١( المذهب للعلائي‎ 


الفصل الثاني: تعريف الإمامة وبيان أحكامها 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإمامة والحكم. 
المبحث الثابئ: طرق ثبوت الإمامة. 
المبحث الثالث: أقسام الإمامة وحكم كل قسم. 
المبحث الرابع: تقييم الرسائل السابقة في موضوع الإمامة. 


المبحث الأول: تعريف الامامة والحكم. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف الإمامة والحكم لغة. 


المطلب الثابي: تعريف الإمامة والحكم اصطلاحا. 
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المطلب الأول: تعريف الإمامة والحكم لغة. 

الإمامة في اللغة. 

الإمامة في اللغة: مصدر للفعل الثلاثي رن الدّال على صناعة أو حرفة. 

قال ابن مالك في ألفيته: 

لحرفة ( فعالة ) ( فعال )2 لعلّة كقولهم ( بُوال ١)‏ 

فالإمامة: هي صفة الإمام ووظيفته. 

والإمام في اللغة: كل من اثتم به قوم» كانوا على الصراط المستقيم 
أو لي 

وأمّ القوم وأمّ كمم: تقدمهم» وهي الإمامة". 

قال ابن سيده”: «والإمام ما اتم به من رئيس وغيره واللجمع أئمة. 

وفي التتزيل العزيز: مإفََِلوأيمَة فر 4 أي: قاتلوا رؤساء 
الكفر وقادتهم الذين ضعفاؤهم تبع هي ف 


.)١؟؟5/5( الألفية لابن مالك مع شرحها‎ )١( 

(۲) انظر: تمذيب اللغة للأزهري »)1۳۸/٠١(‏ ولسان العرب لابن منظور .)14/1١5(‏ 

(۳) انظر: لسان العرب لابن منظور (5١/14؟).‏ 

)٤(‏ هو العالم اللغوي علي بن إسماعيل الأندلسي الضرير المعروف بابن سيده» توق سنة 
(۸٥٤ه)»‏ ومن تصانيفه: المحكم والحيط الأعظم قي لغة العرب» وشرح الحماسة 
لأبي تمام وسماه الأنيق في شرح الحماسة. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 
45-١ 44/1١‏ 0[ 

.]١١:ةبوتلا[‎ )5( 

(7) انظر: لسان العرب لابن منظور 4/١59‏ ؟). 


المدخل ۳۹ 


رقال أيضا: «وكذلك قوله تعا ل وَيَمَلئهمَ أيِمَهُ يفوت إ1 
ألكار چ أي: من تبعهم فهو في النار يوم القيامة»7") 

وقال ابن الأعرابي“ - قي قول الله كك :3 يوم تنغو كل اناس 
يميم ی -: «قالت طائفة: بكتابهم. وقال آحرون: بنبيهم وشرعهم» 
وقيل: بكتابه الذي أحصى فيه عمله» وسيدنا رسول الله ييل إمام أمته 
وعليهم جميعاً الائتمام بسنته الى مضى عليها»“. فكان مدار معى الإمام 
قي اللغة: هو الذي هيتراما أي نوم لبان كان س تعاس 


الحكم في اللغة: 
أما معن الحكم في اللغة: را > تمعن : 


والفقه والقضاء بالعدل. 
ا تكرت عمق سوردو 
ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم؛ لأنّه يمنع الظالم من الظلم'". 


.]1١:صصقلا[‎ ١( 

(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور .)۲٤/١۲(‏ 

(5) هو إمام اللغة أبو عبدالله محمد بن زياد بن الأعرابي» توفي سنة (١۲۳ه)»‏ وله 
تصانيف كثيرة أدبيّة وتاريخية كتاريخ القبائل. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
للذهبي .])388-741/1١(‏ 

.]۷١:ءارسإلا[‎ )4( 

(5) لسان العرب لابن منظور .)١4/1١17(‏ 

(1) انظر: لسان العرب لابن منظور .)١57-1141/1١17(‏ 

(۷) انظر: تمذيب اللغة للأزهري .)١١١/٤(‏ 
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فالحاكم اسم فاعل من الحكم عع منفذ الحكم» والجمع حکام. 
ومن الشواهد الى تدل على أن الحكم يأ بمعين القضاء بالعدل» قول النابغة: 
E a‏ 
أي؛ كن شاكما بالعدل واللكمة كما حكمت اة ای فاصابت 
في حكمها؛ إذ نظرت إلى الحمام المسرع إلى الشمد وهو الماء القليل 
فأحصتها ولم تخطئ عددها(". 
ومن الشواهد على إتيان الحكم .معن المنع والرد» قول حسان بن 


لنا 2 کل 2 من 9 E‏ أو قتال أو هجاء 
0 ام د 
فنحكم بالقواي من هجانا ونضرب حين مختلط الدماي»( ١‏ 


فقوله: (فنحكم بالقواي) 2 تملع ونرد بالقواقي على من هجانا. 


.)١١١/٤( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور )۱٤۲/۱۲(‏ و .)٠١5/9(‏ 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام »)٤٥/٤(‏ ديوان حسان بن ثابت جمع وليد عرفات 
١1//ا0).‏ 


٤١ المدخل‎ 


المطلب الثاني: تعريف الإمامة والحكم اصطلاحا. 

تعريف الإمامة اصطلاحا: 

تنوعت عبارات العلماء في بيان معن الإمامة وحذهاء فمن تلك 
التعاريف: قول الجويي“ -رحه الله تعالى-: رالإمامة: رياسة تامةع 
وزعامة عامة» تتعلق بالخاصة والعامة» في مهمات الدين والدنيا». 

وقال الخيربيق7"- رحمه الله-: رروهي: رياسة عامة في الدين والدنياء 
لا عن دعوى النبوة» فيخرج النبوّة والقضاء»“. 

وقيل: «هي صفة حكمية توجب لموصوفها تقدعه على غيره مععى 
SE ao‏ 


وقال صديق حسن ان رحمه الس «وقيل: هي رياسة عامة 


)١(‏ هو إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويئ من المتكلمين» توفي سنة 
(۷۸٤ه)»‏ له من التصانيف: فاية المطلب في دراية المذهب» والإرشاد إلى قواطع 
الأدلة وغيرها. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي .])4717-474/١8(‏ 

(۲) غياث الأمم (ص:١١).‏ ظ 

(۳) هو العلامة محمود بن إسماعيل بن إبراهيم الخيربيق كان حياً سنة (٥٤۸ه)»‏ ومن 
تصانيفه الدرّة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء. [انظر ترجمته في: كشف 
الظنون لحاحي حليفة (41/1/)» ومعجم المؤلفين لكحالة (۲ ا/(([. 

.)١١1١-1١5:ص( الدرّة الغراء‎ )٤( 

(ه) الفواكه الدوان للنفراوي المالكي .)١٠١5/1(‏ 

(59) هو العلامة محمد صديق خان بن حسن الحسيئ البخاري القنوحي» توفي سنة > 
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لشخص من الأشخاص بحكم الشرع. 

وقيل: رئاسة على كافة الأمة في الأمور الدينية السياسيّة لا يكؤن 
لأحد عليه طاعة (من المخلوقين) في ذلك ولا لأحد معه. 

وقيل: رياسة عامة لشخص واحد يختص به إمضاء الأحكام, 
خصوصة على وجه لا تكون فوق يده ی . 

وقال ار «هي نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدني». 

ولعل أجمع تلك التعاريف هو ما ذكره الخيربيي فتعريفه شل 
تعريف الحويي لكنه ذكر ضابطا يحترز به عن النبوة والقضاء. 

أما التعريفات الأخحرى وإن كانت متقاربة في المع إلا أنهما تركز 


على بيان مهمة الإمام أو مقتضيات الإمامة من السمع والطاعة والتقدم 


و القائم قله ارط إناما رع وسميفه إناما ا 
بإمام الصلاة في المتابعة والإقتداء به؛ ولهذا يقال: الإمامة الكبرى. 

وقد جاء هذا المعئ -من كون الإمام هو المتقدّم في الناس قي الطاعة 
والمتابعة- في قصة المرأة الى كانت تسأل أبا بكر الصديق ذَنه وفيها: 


چ (0١١هم)»‏ له تصانيف كثيرة منها: فتح البيان في مقاصد القرآن وعون الباري 
وغيرهما. [انظر ترجمته في:الأعلام للزركلي (158-1517//5)]. 
)١(‏ العبرة (ص:۱۷۷١-۱۷۸).‏ 
(۲) إكليل الكرامة (ص:8١))‏ وهو نفسه تعريف ابن خلدون حرحمه الله- للخلافة كما 


قي مقدمته (صض‌:۳۳۸). 


المدخل 4۳ 


«قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف أمرومُم 
فیطیعوفم؟! قالت: بلى.قال: فهم للف غل اا 

وسل الإمام أحمد -رحه الله تعالى - عن حديث البي : «من 
مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» ما معناه؟ 

قال أبو عبدالله: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه 
كلهم يقول: هذا إمام» فهذا معناه. 

قال الحافظ ابن حجر: «روالمراد بالإمام كل قائم بأمور الناس»“. 
تعريف الحكم اصطلاحا: 

لمهي لاك رونا قو رطع الو ل Ee‏ 
ذلك بالفقه والعلم والعدل"» وهذا من مهام الإمام لذلك سمي حاكما؛ 
لأنه يمنع الظلم ويردّه عن المظلوم. 

فيو اد فعاف اق الوقن سيق :رياف ا اا ا 
العلم والفقه والقضاء بالعدل والمنع والرد. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 48-١ ٤۷/۷(‏ ١ءمع‏ الفتح):77-كتاب مناقب الأنصار» 
5 7-باب أيام الجاهلية» حديث(4 ۳۸۳). 

(۲) رواه أحمد ف المسند (45/4)» وابن أبي عاصم في السنة (507/5) برقم -١١51/(‏ 
بتحقيق الشيخ الألباني) وقال الشيخ الألباي: إسناده حسن. ٍ 

(۳) يقصد به إجماع أهل الحل والعقد أما إجماع عامة الناس فليس شرطا لانعقاد 
الإمامة» كما سيأ في بيان صفة أهل الحل والعقد وشروطهم. 

)٤(‏ السنة للخلال (۸۱/۱) برقم »]٠١[‏ ومسائل ابن هانئ )١8/7(‏ برقم [011؟]. 

(ه) فتح الباري (117/5). ٠‏ 

(1) انظر: التعريفات للجرجاني (ص:57). 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


والحكم في اصطلاح علماء الأصول هو: خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين من حيث إنّه مكلف به . 

ويقسمونه إلى قسمين: 

حكم تكليفي» وهو: ورود الشرع في أفعال المكلفين بالأمر أو النهي أو الإباحة. 

وحكم وضعي» وهو: ورود اق ا ا 
ألقاب الإمام: 

وللإمام عدّة ألقاب ومسمّيات تطلق عليه؛ فمن ذلك: 
]١[‏ الخليفة: 

وهذا اللقب هو أوّل لقب أطلق على المتولي على الاس بعد وفاة 
رسول الله ي؛ إذ قيل عن أبي بكر ضيه: حليفة رسول الله ل. 

قال أبو يعلى“ -رحمه الله-: «ويجوز أن يسمى (خليفة) لمن عقد له 
الاس ريسي تخليقة رفول الله يلك لاه حلف رسول الله وَل في أمته». 


)١(‏ انظر: التعريفات للجرحاني (ص:4۲)» ومذكرة ني أصول الفقه محمد الأمين 
الشنقيطي (ص:١٠).‏ 

(۲) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي (ص:5-18١).‏ 

(؟) هو العلامة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين البغدادي الحنبلي» توفي سنة 
(۸٥٤ه)»‏ له من التصانيف: التعليقة الكبرى» والروايتين والوجهين 
وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲-۸۹/۱۸)]. 

)٤(‏ الأحكام السلطانية (ص:۲۸)» وانظر: تحرير الأحكام لابن جماعة (ص:017). 


المدخل 4° 


وقد اختلف في لفظ الخليفة: فقيل: هو فعيل معن مفعول» كجريح .عع 
محرو ح» وقتیل .ععێ مقتول» ويكون المعی: أنه يخلفه من بعده» وعليه حمل قوله 
-تعالى- في حقّ آدم عليه السلام-: إن جَاعِلٌ في الْأَرضٍ عَلِيعَةٌ 4 
على قول من قال: إن آدم أَوّل من عَمَّر الأرض» وخلفه بنوه بعده". 

وقيل: هو فعيل .معن فاعل» كعليم .عى عالم» وقدير .معى قادر. 

ويكون المعن فيه: لهل من قبله» وعليه حمل الآية السابقة 
من قال: إِنّه كان قبل آدم في الأرض الحنّ أو الملائكة وإنّه حلفهم فيها". 

قال ابن جرير الطبري: «روالخليفة الفعيلة مخ قولك؛ لف فلان 
فلاناً في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده» كما قال -جل ثناؤه-: بإ ثم 
جعلت که حَكتِيكَ ف الْأرْضٍ من بعد هم لطر لتنظر كيف نملو تَعْمَلونَ 4“ يعني بذلك: 
انه أبدلكم في الأرض منهم» فجعلكم حلفاء بعدهم» ومن ذلك قيل 
للسلطان الأعظم: خليفة؛ لأنّه حلف الذي كان قبله» فقام بالأمر مقامه 
فکان منه E‏ 


وقال البغوي: «ويسمى خليفة؛ 8 الماضى قبله» وقام قا 


.]7١ [البقرة:‎ )١( 

(؟) انظر: مآثر الإنافة للقلقشندي .)9/١(‏ 
6 انظر: مآثر الإنافة للقلقشندي .)١ ٠0/1١‏ 
)٤(‏ [يونس:5 .]١‏ 

(5) تفسير الطبري (570/1). 

.)۷١/١٤( شرح السنّة‎ )١( 


٤“‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وإلى هذا ذهب أبو جعفر ابن النحاس”“ وأبو يعلى" والماوردي“ 
والنووي“ وشيخ الإسلام ابن تيمية" وابن جماعة". 
ويؤيد هذا المع ما جاء في القرآن والسنة من استخدام لفظ 
(خليفة) فيمن كان حلفا عن غيره کقوله تعالى: 38 سيول لك 
ا ِنَالْأَعَرَابِ 4 » وقوله: 3 فَيِحَ لْمُسَلْفوَبِمَفَحَدِِمْ كف 
رول الد E‏ وک رک 1 ب ما ظَلَمُوا 4 


ال قوط( م ماگ یکن الاي 4 


)١(‏ انظر: مآثر الإنافة للقلقشندي »)٠١/١(‏ وأبو جعفر هو النحوي اللغوي أحمد بن 
محمد المرادي المصري المعروف بابن النحاس» توفي سنة (۳۳۸ه)» من تصانيفه: 
معان القرآن والناسخ والمنسوخ وغيرهما [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 
]أ 

)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية (ص:7؟). 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية (ص:17)» والماوردي هو العلامة أبو الحسن علي بن 
محمد بن حبيب البصري الماوردي» توفي سنة (0٠145ه).»‏ له من التصانيف: الحاوي 
في فقه الشافعية» والأحكام السلطانية. [انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن حلكان 
»)۲۸٤-۲۸۲/۳(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (38-514/1)]. 

.)21١8:ص( انظر: الأذكار‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (47/90 -1 4). 

(1) انظر: تحرير الأحكام (ص:۷٠)»‏ وابن جماعة هو العلامة محمد بن إبراهيم بدر 
الدين» توي سنة (۷۷۳ه)» ومن تصانيفه: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 
وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم.[ انظر ترجمته في: شذرات الذهب 
لابن العماد .])١١8/5(‏ 

.]١١:حتفلا[‎ )۷( 

.]8١ [التوبة:‎ )8( 


.]١ :-١7:سنوي[‎ )5( 


المدخل ۷ 


وكان البي ل إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على 
المدينة من يكون خليفة له مدّة معينة» وكان إذا سافر يقول: «اللهم أنت 
المّاحب في السفرء والخليفة في الأهل». 

ومنه قوله يَل: «من جهز غازيا فقد غزاء ومن خلفه في أهله خير 
فقد غزا»"". 

والشواهة على هدا رة 

ومن ذلك يتين أن القول الثاني هو الأرحج» وعلى هذا مي أبو بكر 
ونه -حليفة؛ أنه ف ل وهكذا كل من جاء بعده من 
الخلفاء فكل واحد منهم خليفة لمن قبله. 
[۲] أمير المؤمنين: 


ومن الألقاب الي تطلق على القائم المسلم على أمور المسلمين لأمير المؤمنين). 
على رعيته“ وهم المؤمنون؛ فقيل له أمير المؤمنين. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (4۷۸/۲)» 6١-كتاب‏ الحج» 5/ا-باب ما يقول إذا 
ركب إلى سفر الحج وغيره» حديث .)١5417(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (435/5 نمع الفتح)» 7ه-كتاب اللجهاد والسير» ۳۸- 
باب فضل من جهّر غازياً أو خلفه بخير» حديث (1847): ومسلم في صحيحه 
ولا دل «م-كتاب الإمارة» ۳۸-باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
ع ركوب أو غيره» حدیٹ(٩۱۸۹).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5-141/58 4). 

.)70271/5( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )٤( 


م ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وأول من أطلق عليه هذا اللقب من ولاة المسلمين هو الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب ذلإنه. 

قال النووي -رحمه الله-: «وأول من سمي (أمير المؤمنين): عمر بن 
الخطاب ذه لا حلاف في ذلك بين أهل العلم. 

وأما ما تومه بعض الجهلة في مسيلمة فخطأ صريح» وجهل قبيح» 
مخالف لإجماع العلماء» وكتبهم متظاهرة على نقل الاتفاق على أن أول 
1 نعي اموز المؤمنين عمر بن الخطاب وي . 

وذكر أهل العلم عدّة أحبار في سبب بداية هذه التسمية". 

ولعل من أوضحها وأصحهاء ما جاء «أن أبا بكر كان يكتب من 
خليفة رسول الله حى كتب عمر إلى عامل العراق أن يبعث إليه رجلين 
يسأهما عن العراق وأهله» فبعث لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم» فقدما المدينة 
ودخلا المسجد» فوجدا عمرو بن العاص» فقالا: استأذن لنا على أمير 
المؤمنين» فقال: أنتما والله أصبتما اسمه فدحل على عمر» فقال: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين» فقال: ما بدا لكم في هذا لتخرجن مما دخلتم فيه فأخبره 


وقال: أنت الأمير ونحن المؤمنون» فجرى الكتاب بذلك من يومعذ»". 


.)ه١8:ص( الأذكار‎ )١( 

(۲) انظر: في ذلك: الاستيعاب لابن عبد البر »)٠٤٠١-۲۳۹/۳(‏ والأوائل للعسكري 
(ص:۳١٠٠-٤١٠)»‏ ومآثر الإنافة للقلقشندي »)۲۸-۲١/١(‏ وإكليل الكرامة 
لصديق حسن خان (ص :4 -45). 

() رواه البخاري في الأدب المفرد (ص:۳۹۸) برقم »]٠١55[‏ وابن عبدالير في الاستيعاب 
«(Yt.~TA/Y)‏ والعسكري في الأوائل (ص:١١٠-٤١٠)»‏ وقال الشيخ الألبان 
في صحيح الأدب المفرد ./١(‏ ۹) برقم ]۷۸۰[ ررصحيح الإسناد». 


المدخل ۹۹ 


E 
ا 35 م‎ 3 (0, 
لقيامه بأمر المؤمنين ومع المؤمنين له.‎ 
الملك:‎ ]۳[ 
(الملك)» وقيل في تعريفه: كل من صار مالكا لأمر الرعيّة في قطر أو بلد‎ 
أو جميع الأقطار» وليس مُستمدا لذلك من ملك آخر"©.‎ 
فالملك صفة مشبهة من الملك -بالضم- بمعئ الإمارة والسلطنة”".‎ 
وجاء ذكر الك في كتاب الله -عز وجل-» فقال الله تعالى عن آل‎ 
ل مهام لبه ی 2 ہے عط برام را ءءء ستل كج ا‎ sce 
إيراهيم: 3 سد ون الئاس عل ماءاتلهر َه من قصلو مد اتيا ۶ا لبهم‎ 
الككب یکم اتمم ملا عَظِيمَا (80) ہم نامو وتچم ن صد عن‎ 
٤ بر ص‎ 2 
EES 
وقال تعالى عن داود العلا 9 وَءَاسَنهُ آل الملل وا لك دة‎ 
€ وَعَلَّمَهُمكَا و4‎ 
-_ سال مح ی صد أ کے چ‎ 2 1 5 
وقال عن سليمان: ل ال رت افر لی وهب لی ملكا لا ينض لالم ن‌بعری‎ 


ص کر ت 


.)۷٥/۱٤( 0( 

(۲) انظر: إكليل الكرامة لصديق حسن خان (ص:۲١).‏ 
(۳) انظر: الكليات للكفوي (ص:857). 

(4) [النساء:4؛ ه-هه]. 

25 [البقرة: 01١‏ ؟]. 


(7) [سورة ص:ه؟]. 


0۹ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


دقال عن يوسف الطفلة: ريد اتن نالك ومأتن ن تأوبل 
1 
وقد جاء ذكر الملك عن رسول لاني حديث سفينة طله مولى 
سول الله كف أن .رسوال الله ييه قال: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة, ثم 
ملك بعد لل 
ومن هذا الحديث كان معاوية ذفن هو أُوّل الملوك من هذه الأمّة 
: 0 8 
ذكره جمع من أهل العلم' 0 
]٤[‏ السلطان: 
(سلطان)؛ فإن هذا اللفظ قي لغة العرب يستعمل في الملكة والقدرة 
كقوله تعالى: لاشفدوتړ ل اسان چ . 
وقد يستعمل مع الحجة ومنه قوله تعالى: :3 ماتا بلطن 
بي ی 4 


sS 

(۲) رواه أحمد في المسند (/۰۲۲۰ ۲۲۱ وأبو داود في سننه »)۳٦/٥(‏ 4-كتاب السنت 
9-باب ف الخلفاء» حديث (24555 245147 والترمذي ف جامعه -۳٤ ›))٤4۳۹/٤(‏ 
كتاب الفتن» 48 -باب ما جاء في الخلافق» حديث (57759). 

(۳) منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى »)١5/50(‏ والذهبي في سير 
أعلام النبلاء 510/39 .)١‏ 

.] "9 [الرحمن:‎ )٤( 

.]٠١ [إبراهيم:‎ )5( 

(1) انظر: القاموس انحيط للفيروز آبادي (ص:١537)»‏ وتحرير الأحكام لابن جماعة (ص:۷۳). 


المدخل وه 


قال ابن جماعة -رحمه الله-: «فسمي السلطان سلطاناً إما لملكته 
وقدرته» وإما لكونه حجة على وجود الله وتوحيده؛ لأنّه كما لا يستقيم أمر 
الإقليم بغير مدبر» فكذلك لا يستقيم أمر العا م وما فيه من الحكم بغير مدبر 
حکیم» وكما لا يستقيم أمر سلطانيين في بلد واحد؛ فكذلك لا يستقيم أن 
يكون للوحود إلحان»7". 

وقيل أيضاً: إِنّه مشتق من الستّليط -وهو الدهن-؛ لأنّه يضيء بعدله 
وتدبيره على رعيته؛ كما يضيء السليط على أهله بنوره ٠‏ 

ومن الألقاب الي أطلقت على الإمام (ملك الأملاك)» وليس هذا 
ا غ عي لري ا اکر و عر شرعا. 

فعن أبي هريرة طك قال: قال رسول الله يخ: رأغيظ رجل على الله 
يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه: رجل كان تسمّى: (ملك الأملاك)» لا 
ملك إلا الله . 


)١(‏ تحرير الأحكام (ص:74-17). 

(۲) انظر: القاموس انحيط للفيروز آبادي (ص:٠1۷)»‏ وتحرير الأحكام لابن جماعة (ص:4 ۷» 
والكليات للكفوي (ص:۹۳٤).‏ 

(۳) قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في حوادث سنة تسع وعشرين وأربعمائة: «وفي 
رمضان لقب جلال الدولة -أبو الطاهر- شاهنشاه الأعظم ملك الملوك بأمر الخليفة 
-أي القائم بأمر الله-؛ وحُطب بذلك على المنابر» فنفرت العامة من ذلك ورموا 
الخطباء بِالآجْرٌ ووقعت فتنة بسبب ذلك» [البداية والنهاية (١/519)]؛‏ ولعل 
ذلك كان أول بداية التسمية يما عند حكام المسلمين. 

(4) رواه مسلم في صحيحه (۱۹۸۸/۳)» ۳۸-كتاب الآداب» ٤-باب‏ تحرع التسمي 
ملك الأملاك» حديث .)١5١147(‏ 


o۲‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وعنه e‏ عن رسول الله 2 أنه قال: «أخى( الأمهاء يوم القيامة 
عند الله رجل تسمّى: (ملك الأملاك)» وف لفظ: «أخنع“ اسم عند الله», 
وقي لفظ آخر: «أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى: ملك الأملاك>. 

وقد بوب النووي' سر حيه إل هذا الحديث في صحيح مسلم» بقوله: 
«باب ترم التسمي ملك الأملاك وعلك الملوك». 

وقد قال سفيان بن عيينة -رحمه الله- عقب هذا الحديث: «مثل 
شافان شا 

فرأى -رحمه الله- أن التحريم هنا ليس لهذا اللفظ فقط» بل كل 
لفظ أدّى إلى هذا المععى» وسواء أكان باللغة العربيّة أم بغيرها0”. 

لذلك ألحق بعض العلماء بهذا اللفظ ألفاظاً أخرى كقوهم: حاكم 
الحكام وسلطان السلاطين وأمير الأمراء وقاضي القضاةء وإن كان قد وقع 
الخلاف ف إلحاق بعضها"“. 


.])85/9( أحئ: من الخنا وهو الفحش ف القول. [انظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) أخنع: أي أذها وأوضعهاء والخانع الذليل الخاضع. [انظر: النهاية لابن الأثير (؟/8:4)]. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه (۸۸/۱۰» مع الفتح)» ۷۸-کتاب الأدب» 4١١-باب‏ أبغض 
الأسماء إلى الله حديث »)1۲۰۹-٦۲۰٥(‏ ومسلم في صحيحه (۱۹۸۸/۳)» ۳۸-کتاب 
الآداب» ؛ حباب تحريم التسمي .ملك الملاك» حديث179١1).‏ 

)٤(‏ انظر: تخريج الحديث السابق. 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر .)530/١١(‏ 

(5) انظر: تحفة المودود لابن القيم (ص:2)5158-17147 وفتح الباري لابن حجر 
0۹4۱-۹۰/۱۰ ومعجم المناهي اللفظية لبكر أبي زيد (ص:085). 


المبحث الثاني: طرق ثبوت الإمامة. 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: ثبوت الإمامة بالنص. 
المطلب الثابئ: ثبوت الإمامة بالعهد والاستخلاف. 
المطلب الثالث: ثبوت الإمامة باختيار أهل الحل والعقد. 


المطلب الرابع: ثبوت الإمامة بالغلبة والقهر. 


o4‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


لماعك 
في بيان أهمية الإمامة وحكمها 

إن بي آدم لا تتم مصالحهم لا قي الدنيا ولا في الآخرة إلا 
بالاجتماع والتعاون والتناصر» فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم 
والتناصر لدفع مضارّهم؛ ولهذا يقال: الإنسان مدي بالطبء”". 

وهذا الاحتماع لابد له من مدبر ومنظم وآمرء فأمور الناس كلها في 
الدين والدنياء لا تصلح هكذا فوضى من غير رأس يرأسهم ولا راع يقودهم. 

قال الأفوه الأودي"': 


8 8 5 00 5-5 3 س 
لا يصلح الاس فوضى لا سرا“ هم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
وال ل بتي إل له عد ولا عمادَ إذا لم ترس أوتاد 


فإقامة الحدود. وإنصاف المظلومين» وإرحاع الحقوق» وإقامة كثير 


.)٠٠:ص( انظر: الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) هو: صلاءة بن عمرو بن مالك شاعر يمان حاهلي» يكيئن:أبا ربيعة» قالوا: لقب 
بالأفوه؛ لاله كان غليظ الشفتين» ظاهر الأسنان» كان سيد قومه وقائدهم في 
حروكم. وهو أحد الحكماء والشعراء في عصره. [انظر ترجمته في: جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم (ص:١١4)»‏ والأعلام للزركلي (5007-505/9)]. 

(۳) سراة» أي: قادة وملوك» فسراة كل شيء أعلاه [انظر: لسان العرب لابن منظور 
(القلام]. 

(؟) انظر: العقد الفريد لابن عبدربه (9/1). 


المدخل هه 


من العبادات كالجمع والأعياد والحج والجهاد وغيرهاء وحماية النّاس من 
أعدائهم» وكثير من الضروريّات» تضيع إن لم يكن هناك إمام للتاس. 

فما أشبه حاجة الرعيّة إلى الراعي بحاجة الجسد إلى الرأس» فلولا الملوك 
لأكل الاس بعضهم بعضاًء كما أنه لولا الراعي لأتت السباع على الماشية". 

هذه المصالح العظيمة» ا ال أو حي الله -عز وجل- 
على الناس أن ينصبوا ا ey‏ 

فالسلطان زمام الأمور» ونظام الحقوق» وقوام الحدود» به يحمي 
العباد حريعهم» وينتصر مظلومهم» وينقمع ظالمهم» ويأمن خائفهم» وقد 
قيل: إمام عادل» حير من مطر وابل» وإمام غشوم حير من فتنة تدوم ٠‏ 

قال ابن ٠‏ ا ی : «ويحب نصب إمام يقوم بحراسة الدين»› 
وسياسة أمور المسلمين» وكف أيدي المعتدين» وإنصاف المظلومين من 
الظالمين» ويأخذ الحقوق من مواقعهاء ويضعها جمعاً وصرفا في مواضعهاء 
فإن بذلك صلاح البلاد وأمن العباد وقطع مواد الفساد؛ لأن الخلق لا 
تصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم» ويتجرد لحراستهب»”" 

وقال الخيربيج -رحمه الله-: «ثم لابد للناس من إمام يقوم عصالحهم» 
من إنصاف المظلوم من الظالم» وتنفيذ الأحكام» وتزويج الأيتام» وقطع 
المنازعة بين الأنام وإقامة الأعياد والجمع والحدودء وأحذ العشور والزكاة 
والصدقات» وصرفها إلى مصارفها عموجب الشرع» وقهر المتغلبة والمتلصصة 


.)۳ انظر: آداب الملوك للثعالبي (ص:4‎ )١( 
.)۷/١( انظر: العقد الفريد لابن عبدريّه‎ )۲( 
.)15- تحرير الأحكام (ص:48‎ )۳( 


5ه ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وقطاع الطريق» وقبول الشهادات القائمة على الحقوق» وإقامة السياسة 
على العوام» والحراسة لبيضة الإسلام» وججهيز جيوشهم وتقسيم غنائمهم» 
وحفظ أموال بيت المال وأموال الغانمين» وأموال اليتامى وإقامة هذه الأمور 
واجبة» وما لا يمكن إقامة الواحب إلا به يكون وال 

لذلك أجمعت الأمّة قاطبة على وجحوب نصب إمام على المسلمين". 
وقالوا: بأه فرض كفاية على الأصح”", فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. 
ولم يخالف في مسألة وجوب الإمامة إلا من لا يعتد بخلافه من أهل البدع» 


.)١١5-111١:ص( الدرّة الغراء‎ )١( 

(۲) وممن نقل الإجماع على ذلك: أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية (ص:74١)».وابن‏ 
حزم في مراتب الإجماع (ص:4١1))»‏ والماوردي ني الأحكام السلطانية (ص:5)» 
والقاضي عياض في إكمال المعلم »)۲٠١/١(‏ والقلعي في قذيب الرياسة 
(ص:٤۷)»‏ والقرطي في تفسيره »)©574/١(‏ والنووي في شرح صحيح مسلم 
(؟1/١520).؛‏ وابن حجر في فتح الباري (۳۲/۷)» والسفاريئ في لوامع الأنوار 
(515/1)» والشوكان في السيل الجرار »)5٠4/5(‏ وصديق حسن خان في العبرة 
(ص:57): ومحمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان »)٠١/١(‏ والرشيد في 
التنبيهات السنية (ص: »)۳۳١‏ وغيرهم. 

(۳) انظر: الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص:54١)»‏ وروضة الطالبين للنووي 
»)45-45/7٠١(‏ والإقناع للحجاوي »)۲۷۷/٤(‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
(ص:5١))‏ وغيرها كثير. 

)٤(‏ هو أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة» مات سنة (01٠ه).‏ إانظر ترحمته في: 
الفهرست لابن الندتم (ص:۲۹۸)» وسير أعلام النبلاء للذهي (507/5)]. 

(5) لعله: العلامة أبو الحسن عبدالله بن أحمد بن المغلس الداودي الظاهري» مات سنة = 


المدخل /اه 


وضرار“ وهشام الفوطي ٠”‏ وغيرهم من قال بقولهم واتبع رأيهم 
hess‏ 

وقد حالفوا في ذلك نصوص الكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمّة ومن ذلك 
قوله تعالل:( إن جَاعِلٌ فى الَْرْضٍ حَلِيصَةٌ 4“ قال القرطبي -رحمه الله-: «هذه الآية 
أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة 
ولا حلاف فى وجوب ذلك يرن الأمة ولا يين الأئمة)". 

ويدل أيضاً على وجوب تنصيب الإمام؛ الآيات والأحاديث الدّالة 
على مكانة الإمامة وعلى وجوب السمع والطاعة والبيعة» وسيأتي ذكر 
كثير منها في عدد من الأبواب. 

وقد احتج الأصمء ومن قال بقوله على سنية تنصيب الإمام: ببقاء الصحابة بلا 


٤(‏ ۲٣ه)»‏ صاحب التصانيف ومنها: كتاب أحكام القرآن والموضح ني الفقه 
وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي »)۷۸-۷۷/٠١(‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد .])٠۲/۲(‏ 

)١(‏ هو ضرار بن عمرو من رؤوس المعتزلة شيخ الضرارية. [انظر ترحمته في: الفرق بين 
الفرق للبغدادي (ص:۲۲۳-٤‏ ۲۲)» وسير أعلام النبلاء للذهبي .])٥ 45-8 5 4/٠١(‏ 

(1) هو هشام بن عمرو أبو محمد الفوطي الكوف المعتزلي» وله اتباع يدعون بالحاشمية. 
[انظر ترجمته في: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص:2)1178-1177 وسير أعلام 
النبلاء للذهيي 47/١١‏ 0)]. 

(۳) وانظر في نسبة هذا القول إلى هؤلاء: الأحكام السلطانية للماوردي (ص:5)) 
وتفسير القرطبي »)۲٠٤/١(‏ وفتح الباري لابن حجر (۳۲/۷)» وأضواء البيان 
للأمين الشنقيطي (00/1)]. 

.]۳٠:ةرقبلا[‎ )4( 

(ه) تفسير القرطبي (١514/1؟١).‏ 


مه ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر طله. 

وقد أحاب أهل العله") عن هذا بعدّة أجوبة» منها: 

)١(‏ أن أصحاب هذا القول محجوحون بإجماع من قبلهم. 

6 أن الصحابة -رضوان الله عليهم- م لكوتو ثار كين لصن 
الخليفة» بل ساعين تي النظر في أمر من يعقد له. 

(۳) أنه لم يكن بين الوفاة النبوية وعقد الخلافة لأبي بكر إلا دون 
اليوم والليلة وكذلك المذة الى عقدت فيها الخلافة لعثمان؛ فالمدّة 
اللذكورة زمن يسير يغتفر مثله لاجتماع الكلمة. 

بل قد استدل أبو يعلى حر حمه الله- بحادثة استخلاف أبي بكر َه على 
وحوب الإمامة؛ فقال: «والوجه فيه: أن الصحابة لما احتلفوا في السقيفة”"© فقال 
الأنصار: ما أمير ومنكم أمير» ودفعهم أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-. 
وقالوا: إن العرب لا تدين إلا هذا الحي من قريش» ورووا في ذلك رل 
فلولا أن الإقامة واجة ا ساغت تلك الحاورة والناظرة عليها»: ولقال قائز : 
ليست بواحبة لا ف قريش ولا في غيرهم)””". 

وبعد أن عرفنا أهميّة تنصيب الإمام» وأنه فرض كفاية على 
الصحي) بقي أن نعرف طرق تولية هذا الإمام الى نص عليها الأئمة 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (5/. ۲۲۱-۲)» شرح صحيح مسلم للنووي 
»)٠١/١١(‏ وفتح الباري لابن حجر (۳۲/۷). 

(؟) حديث السقيفة رواه البخاري في صحيحه »۲٠-٠۹/۷(‏ مع الفتح)» ٦۲‏ -كتاب فضائل 
الصحابة» ه-باب قول البي :رلو كنت متخذا خليلا.. .» حديث (13558). 

(؟) الأحكام السلطانية (ص:5١).‏ 

= ومن هنا يتبين خطأ من جعل الإمامة هي أصل الأصول ومسألة المسائل» ونسي‎ )٤( 


المدخل 8 


في كتبهم» مع معرفة دليل كل طريقة. 


وهذا ما سأتناوله فيما سيأ من المطالب» والله ولي التوفيق. 


متزلة التوحيد ومكانته في الملة الإسلاميّة» وأنّه هو الغاية الأساسيّة الى من أجلها 
حل الثقلان. 

يقول المودودي: رإن مسألة القيادة والزعامة» إنما هي مسألة المسائل في الحياة 
الإنسانية وأصل أصوطا»» ويقول: «إن غرض الدين الحقيقي وهدفه إنما هو إقامة 
نظام الحق والإمامة الراشدة» وتوطيد دعاته في الأرض».[الأسس الأخحلاقية 
(ص:؟١1-؟18)].‏ 

وقد ناقشه في ذلك وبين خطأه في بيان مرتبة الإمامة ومتزلتها للدين» وبين 
حقيقة مزلة الإمامة وأهمية التوحيد ومكانته الشرعية عند الله وأنبيائه والمسلمين» 
فضيلة شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدحلي -حفظه الله تعالى- ني كتابه النفيس 
ا موسوم ب رمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل» (ص:١41١-‏ 
۱ فجزاه الله عنا خيرا. 


٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


المطلب الأول: نبوت الإمامة بالنص. 
قد ذكر أهل العلم عدداً من الطرق الب تثبت ها الإمامة أو الخلافة» ومن 
تلك الطرق: النصّ من الله أو من رسوله يك على أن فلانا حليفةء وهذه 
الطريقة من أقوى الطرق الشرعية الى تثبت بما الإمامة» لعموم الأدلة على 


وحوب السمع والطاعة لله ولرسوله وَل 
فمن ذلك: قوله تعال وما كان لموم ن ولا مؤمتة إذاقضى آنه ورسوله: َم 


مح ممع رف رم 


سح 7 1 2 > > 2 5 2 2 3 A‏ 
أن د ن هم الخيره من آمهم 4 وقوله سبحانه: 8 وأطيعوا أله والرسول 
ا 00 
لمڪم رحموت 4 
والشواهد على ذلك من الكتاب والسنة يطول ذكرهاء وإنغا 
المقصود أن الطاعة واجبة لله ولرسوله على كل مؤمنء فإذا أمر الله 
رسو رل امام لعن كانت و دو اة فعا 
وقد جاء النص من الشار ع بكون الأئمة من قريش؛ وأهم يقدمون ولا يدم عليهم. 
فعن معاوية تله قال: قال رسول الله ٍ: ررإن هذا الأمر في قريش, لا 
يعاديهم أحد إلا كبّه الله في التّار على وجهه. ما أقاموا الدين»". 
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله طل: رلا 
يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان»“. 
)١(‏ [الأحزاب:5"]. 
(۲) [آل عمران: 77 .]١‏ 
(۳) رواه البخاري في صحيحه ۰۱۱٤/۱۳(‏ مع الفتح)» 97-كتاب الأحكام» ۲-باب 
الأمراء من قريش» حدیٹ(۷۱۳۹). 
)٤(‏ رواه البخاري ف صحيحه AYET)‏ مع الفتح)» ۳ -کتاب الأحكام ۲ باب 
الأمراء من قریش» حديث »)۷۱٤۰(‏ ومسلم في صحيحه »)۱٤١۲/۳(‏ ۳۳-کتاب = 


5١5 المدخل‎ 


وقال رسول الله يله: «قدّموا قريشاً ولا تقدّموها»' وقال أيضاً -عليه 
الصلاة والسّلام-: «الأئمة من قريش». 

فقريش هم أولى الناس بالإمامة من غيرهم ما داموا على الخير والدين» 
E‏ ا ۳ 
فإن لم يكن هناك صالح للإمامة منهم قدّم غيرهم مراعاة لمصلحة المسلمين' ". 

فهذا نص من الشارع على أن الإمامة تكون هذه القبيلة المعينة» 
وأنهم أولى من غيرهم في هذا الأمر» وهو نص على وصف معين. 

لكن يبقى النظر والخلاف هل ثبت النص من الشارع على خلافة 

والخلاف قي ذلك بين أهل السنة ومن وافقهم يدور حول خلافة 
أي بكر الصديق 5ه هل ثبتت بالنص سواء كان بيناً أو خفيا؟ أم أن 
حلافته كانت باختيار المسلمين له دون النص من الشارع؟ 

فالقول الأوّل: أن خلافة أبي بكر له كانت باحتيار أهل الحل 
والعقد من الصحابة. 

٤ : 1 2 7‏ 
وهو قول جمهور العلماء والفقهاء وأهل الحديث والمتكلمين وغيرهي'” 1 


= الإمارةء ١-باب‏ الناس تبع لقريش والخلافة ف قريش» حديث .)١87٠(‏ 

]۲٠۷[ يرقم‎ )١554/1( والبيهقي في المعرفة‎ »)٤۲۹/۲( رواه الشافعي في مسنده‎ )١( 
وغيرهم» وقد استوعب تخريجه وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل‎ 
.]513[ (؟/هة؟-ا59) برقم‎ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (۱۲۹/۳)» وابن أبي عاصم في السنة (751/5) برقم 
]١١54[‏ بتحقيق الجوابرة» واستوعب تخريجه أيضا وصححه الشيخ ناصر الدين 
الألبان في إرواء الغليل )٠١٠-۲۹۸/۲(‏ برقم [570]. 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر .)١17-1157/15(‏ 

= انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (5/١57)؛ وتفسير القرطبي (70748/1)) وشرح‎ )٤( 
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وهو رواية عن الإمام أحمد كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى واخحتاره“ 

ويستدلون على ذلك بعدّة أدلة» منها: 

ما جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت:ررما ترك رسول الله 
دینارا ولا درما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشي 

وما حاء ي حبر بيعة أبي بكر ذه في سقيفة بي ساعدة"» فمجرد 
احتماعهم ومناقشتهم لهذا الأمر يدل على أنه ليس هناك نص من البي َي 
على الخلافة بعده. 

واستدلوا كذلك بقول عمر بن الخطاب ذَهنه: «فإن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير مي ا ل ا 
او رسول الله ي)7". 

فدل ذلك على أن رسول الله يلد و مات ولم ينص على أبي بكر بأنه هو 
الخليفة بعده. 


والقول الثاي: أل حلافة أبي بكر ف ذه ثبتت بالنص من البي ي علي 


صحيح مسلم للنووي »)٤١١-٤٠١/٠۲(‏ وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(47/75): والدرّة الغراء للخيربيي (ص:74١)»‏ والروضة الندية لابن فيا 
(ص:۲۷٤).‏ 

)١(‏ انظر: مختصر المعتمد لأبي يعلى (ص:٠۲۲)»‏ والروضة الندية لابن فياض (ص:477). 

(۲) رواه مسلم ف صحيحه »)١١١١/۳(‏ ١۲-كتاب‏ الوصية» ه-باب ترك الوصية لمن 
ليس له شيء يوصي فيه؛ حديث .)١578(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص:15). 

-ه١ مع الفتح)» ۹۳-كتاب الأحكام»‎ »۲۰٥/۱۳( رواه البخاري ني صحيحه‎ )٤( 
۳۳-كتاب الإمارة‎ »)۱ ٤٥١ ٤/۳( باب الاستخلاف» حديث (۷۲۱۸)» ومسلم‎ 
.)۱۸۲۳( ؟-باب الاستخلاف وت رکه» حديث‎ 
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وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض ا وقال به جماعة من 
1 5 0( ونه تك ات 
أهل الحديث والحسن البصري”" والطبري”" وابن حزم“ وبکر بن أحت 
عذالو الهلا و اانه وال 
1 3 . اف 8 - ج 03 ۸ 
لكن بعضهم قال: بالنص الحلي وبعضهم قال بالنص الخفي” : 
واستدل أصحاب هذا القول بعدّة أدلة أيضاء فمنها: ما رواه 
الشيخان”؟ عن جبير بن مطعم ذه قال: أتت البي بي امرأة فكلمته في 


)١(‏ واختار هذا القول من أصحابه ابن حامد -رحمه الله-. انظر: المسائل العقدية من 
كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (ص:۸۹-۸۸)» ومختصر المعتمد له 
(ص:۲۲۳)» والروضة الندية لابن فياض (ص:5377). 

(۲) انظر: تفسير القرطي »)۲٦۸/١(‏ وبجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
»)4۷/٠١(‏ والروضة النديّة لابن فياض (ص:۲۷٤).‏ 

(*) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۰۸/۱۳). 

(4) انظر: الفصّل له .)٠١۷/٤(‏ 

(ه) هو بکر بن أت عبدالواحد بن زيد» وله أتباع على مذهبه يقال هم: 
البكرية. [انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص:٦۲۸۷-۲۸)»‏ والفرق بين 
الفرق للبغدادي (ص:۲۲۲)» وتلخيص البيان للفخري (ص:78)]. 

(5) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض ))561١/5(‏ وتفسير القرطي »)١١8/١(‏ وشرح 
صحيح مسلم للنووي »)4١1١-41١/17(‏ وفتح الباري لابن حجر ( ۲۰۸/۱۳). 

(۷) انظر: الروضة النديّة لابن فياض (ص:۲۷٤)»‏ والبيهسية فرقة من الخوارج» وهم 
أصحاب أبي بيهس الميصم بن جابر» وهو أحد بني سعدء ولحم أقوال وفرق 
كالعوقّة وأصحاب شبيب النجراي. [انظر:مقالات الإسلاميين للأشعري 
(ص :"018-11 واللل و النحل للشهرستاني .])١119/1(‏ 

(۸) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (41/78). 

(3) رواه البخاري في صحيحه (۱۷/۷» مع الفتح)» ٦۲‏ -كتاب فضائل الصحابة» ٠١‏ 
باب قول النبي :رلو كنت نا ع حديث (95559)) وسل = 
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شيء» فأمرها أن ترجع إليه» قالت: يا رسول الله أرأيت إن جعت ول 
أجدك - كأنا تريد موته-؟ قال: «إن لم تجديني فأ أبا بكر». 

وما روياه"“ أيضا عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي 
سول الله و في مرضه: «أدعي لي أبا بكر وأخاك, حتى اكتب كتاباء 
فإ أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى بماء ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر 17 لفظ مسلم» ولفظ البخحاري: «يأبى الله 
ويدفع المؤمنون». 

وأطالوا في الاستدلال على نصيّة الخلافة لأبي بكر. 

والراحح في هذه المسألة هو القول بأن خلافة أبي بكر ذه ثبتت 
باختيار أهل الحل والعقد من الصحابة» لكن هناك نصوص كثيرة تشير ! 
أن الخلافة بعد البي بيذ تكون لأبي بكرء وأنّه أولى النّاس بما. 

ويفصّل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» فيقول: 

«والتحقيق في خلافة أبي بكرء وهو الذي يدل عليه كلام أحمد: أا 
انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له وأن البي ك أخبر بوقوعها على 
سبيل الحمد لحاء والرضى بماء وأنّه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه» وأنه 
دل الأمّة وأرشدهم إلى بيعته» فهذه الأوجه الثلاثة الخبر والأمر والإرشاد 


(5/5هم ١‏ د لامولي ٤ ٤‏ -كتاب فضائل الصحابة» ١-باب‏ من فضائل أبي بكر 
الصديق» حديث(17859). 

باب-ه١ رواه البحاري قي صحيحه الى مع الفتح)» ۳ سكتاب الأحكام»‎ )١١ 
44-كتاب فضائل‎ »)۱۸٥۷/٤( الاستخلاف» حدیث(۷۲۱۷)» ومسلم في صحيحه‎ 
الصحابة) باب من فضائل أبي بكر الصديق» حدیٹث(۲۳۸۷).‎ 


المدخل هه 


تابه من ال يد... فثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب ' 
والسنة والإجماع» وإن كانت إنما انعقدت بالإجماع والاحتيار)”") 
ولأهل البدع أقوال أخرى في مسألة النص على الإمامة يخالفون فيها أهل السنة. 
فالإمامية“ ذهبت إلى أن الطريق الذي يعرف به الإمام هو النص من 
الرسول يق 0 مدخحل للاختيار فيه» وأن رسول الله بو نص على علي بن 
أي طالب ينه في الإمامة وتولي الإغانة تعن قاطا عل .رؤوين الأشهاة 
وأن الفيخانة حرضيوان الله عليهم- كتموا ذلك» فكفروا لكتمامُم ذلك 
النصّ وردّه”” 
وذهبت الجاروديّة إلى أن الرسول بو ما نص على معين في 
الخلافة» ولكتّه ذكره بالملامح والمرامز» فكانت متوافية في علي دون من 


عداه وسواه» فكان نصا حفيا على خلافته7) 


(۱) مجموع الفتاوى (15-14/8/580). 

)۲( الإمامية من فرق الشيعة وهم القائلون بإمامة علي ونه بعد البي ييه نصا ظاهرا 
قطعيل وا أك الحاو لرا و روا ر كهم الاقتداء به وهم أقوال وفرق.[ 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص:۷۲)» والملل والنحل للشهرستاني 
(۲۱۸/۱)» وتلخيص البيان للفخري (ص:17١44-1١)].‏ 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص:٤٦)»‏ ولملل و النحل للشهرستاني 
(۲۱۹-۲۱۸/۱)» وغياث الأمم للحويني (ص:۱۹-۱۸)» وتلخيص البيان 
للفخري (ص:۱۳۷). 

)٤(‏ الجارودية فرقة من ادي من الشيعة نسبت إلى أبي جارود زيد بن أبي زياد» وهو الذي 
سماه الباقر سرحوباء وفسره بأنه شيطان يسكن البحر.[ انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري (ص:575-/117)» الفرق بين الفرق للبغدادي (ص:١ .])٥‏ 

(ه) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص:٦٦-1۷)»‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 7 
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وذهبت الراوندية"' إلى القول: بأن البي يل نص على عمّه العباس ذه 
وحصصه بالإمامة من بين سائر الناس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -بعد نقله هذه الأقوال-: ررفهذه أقوال 
ظاهرة الفساد عند أهل العلم والدين؛ وإنما يدين يما إما جاهلء وإما ظا لي 
وكثير من يدين بها زنديق»!". 

فهؤلاء ليس معهم إلا بحرد الكذب والبهتان الذي يعلم بطلانه 
بالضرورة كل من كان عارفا بأحوال الإسلام أو الاستدلال بألفاظ لا 
تدل على ذلك كحديث استخلافه في غزوة تبوك ونحوه. 


(ص:٠١٠)»‏ ولملل والنحل للشهرستاني »))١84-١187/١(‏ وغياث الأمم للجويئي 
(ص:5١))‏ وبجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (47//58). 

)١(‏ الراوندية: نسبة إلى الملحد أبي الحسين أحمد بن يحيى الراوندي أو الريوندي.[ انظر: 
مقالات الإسلاميين للأشعري (ص:٠۲)»‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (ص:٠ -٠‏ 
١؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهي ٤(‏ ۲-۰۹/۱)]. 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص:٠۲)»‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 
(ص:51-70)» وغياث الأمم للجويني (ص:۹١)»‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض 
(3551/5)؛ وجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية »)٤۷/٠١(‏ وفتح الباري 
لابن حجر (۲۰۸/۱۳). 

(۳) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (41//58). 

)٤(‏ وهو حديث سعد بن أبي وقاص ذه عن البي يك أله قال لعلي: رأما ترضى أن 
تكون مني بمزلة هارون من موسى» رواه [البخاري في صحيحه 10 لامع 
الفتح)» 5 كتاب فضائل الصحابة) 9-باب مناقب علي» حديث(70705)) 
ومسلم في صحيحه »)۱۸۷٠/٤(‏ 44-كتاب فضائل الصحابة» 4-باب من 
فضائل علي» حديث(: ٤١‏ ۲). 

)١(‏ انظر: الروضة الندية لابن فياض (ص:178). 
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لذلك أعرضت عن مناقشة هذه الأقوال لظهور بطلانها وضلاهاء 
ولمخالفتها لما يدل عليه إجماع أهل السّة قاطبة“. 

فثبت إذن أن هذه الطريقة - وهي النص على الإمامة- من أقوى الطرق 
الى تثبت ها الخلافة» وأن النص جاء على تقديم قريش على غيرهم في الخلافة. 

أما النص على أحد بعينه» فالصحيح أن ذلك لم يثبت لأبي بكر ذه 
فضلاً عن غيره» وإنما انعقدت خلافته بالاختيار. 


(1) وممن ناقش هذه الأقوال: ابن حزم في الفصل »)١١٠١-۸۷/٤(‏ والجويئي في غياث 
الأمم (ص:۹٠-٠۳)»‏ وأبو نعيم في الإمامة والرد على الرافضة (ص:9١؟-‏ 
۹)» وعبدالله الجميلي في بذل المجهود (۱۹۷-۱۸۸/۱). 
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المطلب الثاني: نبوت الإمامة بالدهد والاستخلاف. 
زم طزق اتعقاد الامافة أو الخلؤفة خارضات طريقة العهد والاستخحلاف. 
والعلماء عون اة ع ا اة ممع ته دات الزنم 
وقبل ذلك» يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه» كما أجمعوا على 
انعقادها بالاستخحلاف0' 

قال الخطاي7) ره ال + «فالاستخلاف سنة» اتفق عليها اللا من 
الصحابة» وهو اتفاق الأمّةه ولم يخالف فيه إلا الخوارج”" المارقة» الذين شقوا 
العصاء وخلعوا ربقة الطاعة»©. 

وللاستخلاف ثلاث طرق ذكرها العلماء: 


)١(‏ ومن نقل الإجماع على ذلك: الخطابي في معالم السئن »)۱۹۹-۱۹۸/٤(‏ وابن حزم في 
مراتب الإجماع (ص:٠۲١)»‏ والجوين في غياث الأمم (ص:٠)»‏ والقاضي عياض في 
إكمال المعلم »)۲۲١/١(‏ وأبو العباس القرطي في المفهم »)٠١/٤(‏ وابن قدامة في المغني 
»)۲٤٣/۱۲(‏ والنووي في شرح صحيح مسلم »)٤۱١/۱۲(‏ والعراقي في طرح 
التثريب (/4 75-1)» وصديق حسن خان في السراج الوهاج .)٠١۳/۷(‏ 

(1) هو العلامة امحدث أبو سليمان حمد بن محمد بن خخطاب البسي الخطابي» توفي سنة 
(۳۸۸ه)» له من التصانيف: غريب الحديث ومعالم ال وأعلام السنن 
وغيرها. [انظر تر مته في: سير أعلام النبلاء للذهي (58-177/1107)]. 

(7) الخوارج: موا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين» وكان أول 
حروحهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويجتمعون على إكفار علي وعثمان 
وأصحاب الجمل والحكمين والخروج على السلطان الجائر» وهم لا يزالون يخرحون 
إلى قيام الساعة. [انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص:85-١71١).»‏ والفرق بين 
الفرق للبغدادي (ص:۸۹-٤۲١)›‏ ا .])١91-‏ 

.)۱۹۹-۱۹۸/٤( معالم السئن‎ )٤( 
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فالطريقة الأولى: وهي أن يعيّن الخليفة عند موته أو قبل ذلك خليفة 
بعده» وأوّل مثال في عهد الإسلام هذه الطريقة الشرعيّة: هو استخلاف 
أبي بكر الصديق لعمر الفاروق -رضي الله عنهما-20. 
وقد جاء عن عمر 5ه أنه قال: ررفإن أستخلف فقد استخلف من هو 
خير مين -يعينٍ أبا بكر-» وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مئ: 
رسول الله r:‏ 
قال ابن بطال ر حه الله-: رروقي هذه القصّة دليل على جواز عقد 
الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده» وأن أمره في ذلك جائز على عامّة 
المسلمين؛ لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل يما عهده أبو بكر 
لعمر» وكذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى الستة». 
الطريقة الثانية: هي أن يجعل الإمام الأول الأمر في جماعة لا يخرج 
عنهم من غير تخصيص لواحد بعينه “. 


-٤۲۸/۳( وروى المؤرخون في ذلك أخبارا راحع تفصيل ذلك في تاريخ الطبري‎ )١( 
(٤ 

)( تقدم تخريجه (ص: "5 ه). 

)٣(‏ العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري المعروف بابن اللجام» توفي سنة 
(۹٩٤٤ه)»‏ وله شرح صحيح البخاري. [انظر ترجته في: سير أعلام النبلاء 
للذهبي ›»)٤۸-٤۷/۱۸(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (585/9)]. 

)٤(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر (5017/15)؛ ولم أحد نصّه في شرح ابن بطال وإغا 
له كلام نحوه في .)۲۸٤/۸(‏ 

(ه) انظر: معام السئن للخطابي »)۱۹۹/٤(‏ المفهم لأبي العباس القرطبي (5/4١))؛‏ 
وتفسير القرطبي »)۲٦۸/١(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي »)٤٠١/١١(‏ وروضة = 


#8 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ومثال ذلك ما فعله عمر بن الخطاب نه مع النفر الستة من 
الصحابة وهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
وعبدالرحمن بن عوف» حيث جعل أمر الخلافة شورى بينهم ولا 
يُعدوهم» فاختاروا عثمان وعقدوا له البيعة» ولم ينكر ذلك أحد من 
الصحابة -رضوان الله عليهم- فكان إجماعاً منهو”". 

قال أبو العباس القرطي" حرحمه الله-: «النصّ إما على واحد بعينه» 
وإما على جماعة بأعياففاء ويفوّض التخيير إليهم في تعيين واحد منهم. 

وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح ولا مبالاة بخلاف أهل البدع في بعض 
هذه المسائل؛ فإمم مسبوقون بإجماع السلف» وأيضاً فإنّهم لا يعتد بخلافه»". 

أما الطريقة الثالثة: فهي أن يجعل الخليفة ولاية العهد بعده لرجلء ثم 


يقول: فإن مات قبل موق فإن الولاية لفلان -رجل آخر يستحق ذلك-) 


= الطالبين له »)٤١/٠١(‏ وتحرير الأحكام لابن جماعة (ص:٠٥)»‏ وطرح التثريب 
للعراقي (5/8 0075-1 وفتح الباري لابن حجر »)۲١٦/٠١(‏ والإقناع للحجاوي 
(5077/5)» والتنبيهات السنيّة للرشيد (ص:0٠7").‏ 

-517 مع الفتح)»‎ »٦۳-١۹/۷( وقصة الاستخلاف» رواها البخاري ئي صحيحه‎ )١( 
.)30/00( كتاب فضائل الصحابة» ۸-باب قصة البيعة» حديث‎ 

(۲ ) هو العلامة أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطي» توفي سنة 
(7557ه)» صاحب كتاب المفهم في شرح مختصر مسلم. [انظر ترجمته في: 
شذرات الذهب لابن العماد »)۲۷٤-۲۷۳١/١(‏ وله ترجمة موسعة في مقدمة 
كتاب المفهم .])10-51/١(‏ 

.)٠١/٤( المفهم‎ )۳( 


المدخل ۷۹ 


فإن مات المولى أولاً فالعقد الثاني ثابت. 

ودليل ذلك ما جاء عن البي ل في غزوة مؤتة أنه رتب الإمارة وجعلها 
بين ثلاثة على التوالي» فقال رسول الله يل: «إن قعل زيد فجعفرء وإن قتل 
جعفر فعبدالله بن رواحه»”". 

قال اوركف a‏ قود الدلفة” إل انين كدر 
ورتب الخلافة فيهم» فقال: الخليفة بعدي فلان» فإن مات فالخليفة بعد 
موته فلان» فإن مات فالخليفة بعده فلان؛ جاز وكانت الخلافة متنقلة إلى 
الثلاثة على ما رتبها»". 

فبان من ذلك أن الاستخلاف بطرقه من سبل إقامة الخليفة على 
المسلمين» وأن الصحابة والسلف مطبقون على صحة انعقاد الإمامة بذلك. 


)١(‏ انظر: شرح ابن بطال لصحيح البخاري »)۲۲٠/٠١(‏ وتحرير الأحكام لابن جماعة 
رض 55-8 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (۷/١٠ه»‏ مع الفتح)» 514-كتاب المغازي» 44 -باب 
غزوة مؤتة من أرض الشام» حديث (4551). ش 

(۳) الأحكام السلطانية (ص:6١).‏ 


Y۲‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


المطلب الثالث: ثبوت الامامة باختيار أهل الحل والعقد. 

من الطرق الشرعية الى تثبت هما الإمامة: اخحتيار أهل الحل والعقدي 
لشخص يجتمعون عليه ويعقدون له البيعة". 

وقد أجمع علماء الإسلام على انعقاد الخلافة يمذه الطريقة» إذا لم 
يستخلف الإمام من ينوب عنه. ) 

قال البغوي حر حمه الله-: «ولو مات الإمام وم يستخلف اا فيجب 
على أهل الحل والعقد أن يجتمعوا على بيعة رجحل يقوم بأمور المسلمين» كما 
اجتمعت الصحابة -رضي الله عنهم- على بيعة أبي بكر دده ولم يقضوا شيئ 
من أمر تجهيز رسول الله يلو ودفنه حي أحكموا أمر البيعت". 

وأهل الحل والعقد الذين يتم باختيارهم عقد الخلافة» يشترط فيهم 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص:۷)» والأحكام السلطانية لأبي يعلي 
(ص:۲۳)» وغياث الأمم للجويئ (ص:١7)»:‏ وشرح السنّة للبغوي »)۸١/٠١(‏ 
والمقنع لابن قدامة (0.4/7)» وتفسير القرطي »)۲٦۸/١(‏ وتحرير الأحكام لابن 
جماعة (ص:١ه-05)»:‏ والسيل الجرار للشوكاني »)١١١/٤(‏ وإكليل الكرامة 
لصديق حسن خان (ص:77١).»‏ والتنبيهات السنية للرشيد (ص:0٠*9):‏ وأضواء 
البيان للشنقيطي »)51/١(‏ وغيرها. 

(۲) وممن نقل الإجماع على ذلك: القاضي عياض في إكمال المعلم »)55١/5(‏ وأبو 
العباس القرطي في المفهم »)٠١/٤(‏ والنووي في شرح صحيح مسلم »)٤٠١/١۲(‏ 
والعراقي في طرح التثريب (4/8 »)۷١-۷‏ والخيربيي في الدرّة الغراء (ص:714١).‏ 

(5) شرح السنّة .)۸١/٠٠١(‏ 


المدخل رف 


بعض أهل العلم“ صفات ثلاث: 

أحدها: العدالة الجامعة لشروطها. 

والثانية: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على 
TT‏ 

والثالثة: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح 
'وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. 

لكنّ اشتراط العدالة هنا محل نظر؛ لعدم ورود نص شرعي قي ذلك» 
ولأنه يدحل فيهم من له شوكة وقدرة من أمراء القبائل والوزراء وغيرهم» 
من الاين على هده الاو نع كرف دمع شن امن ای 

قال القلقشندي”" مبينا أصناف أهل الحل والعقد: «العارفين بالنقد 
من القضاة والعلماء والأمراء ووجوه الناس وأعيان الدولة والوزراء وأهل 
الخير والصلحاء وأرباب الرأي والنصحاء». 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- المراد بأهل الحل والعقد؛ 
بم من حصل ببيعتهم القدرة والسلطان» فإن المقصود بالإمامة إنما يحصل 


»)۲۷۷/٤( انظر: الأحكام السلطائيّة للماوردي (ص:٠)» والإقناع للحجاوي‎ )١( 
.)45/١( ومآثر الإنافة للقلقشندي‎ »)45/٠١١( وروضة الطالبين للنووي‎ 

(۲) هو العلامة أحمد بن علي القلقشندي الشافعي» توفي سنة (١817/ه)‏ له من 
المصنفات: مآثر الإنافة في معالم الخلافة» وفاية الأرب ني معرفة قبائل العرب. [انظر 
.ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي (8/1/-3)]. 

(۳) مآثر الإنافة .)١٠١/۲(‏ 


V4‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


بالقدرة والسلطان» فإذا بويع بيعة حصلت ها القدرة والسلطان صار إماما". 
أمّا عن اشتراط عدد معيّن قي أهل الحل والعقد فليس هذا مما جاء 
عليه دليل» وإنما المقصود من حصل للإمام ببيعتهم القدرة والسلطان 
والشوكة الظاهرة والمنعة القاهرة» مهما كان عدده.”". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-: «فمن قال: إنّه يصير إماماً 
يموافقة. واحد أو اثنين أو أربعة» وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة» فقد غلط؛ 
كما أن نط أن خف ا د ان را سي ققد غا 
وأوّل مثال وقع في الإسلام لهذه الطريقة الشرعيّة هي اختيار صحابة 
رسول الله يل وإجماعهم على خلافة أبي بكر كب وذلك على القول 
الصحيح من أنها وقعت باختيار الصحابة لا بالنصّ كما سبق بيانه©. 
ومن هنا يتبين لنا أن طريقة الانتخابات الي تقوم عليها الولاية أو 
املك في عدد من الدول المعاصرة» طريقة محدثة مخالفة للاسلام قي عدد 
من أصوله ومبادئه» فطريقة الانتخابات تقوم اساسا على حل اصطلاحهم 
على (المبدأ الليمقراطي)”؟: وهو اعتبار الكثرة. 


)١(‏ انظر: منهاج السنّة النبوية (1/1؟081-85). 

(۲) انظر: غياث الأمم للجويئي (ص:۳۹-۳۷)» وروضة الطالبين للنووي »)٤١/٠١(‏ 
ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (071-8571//1). 

(۳) منهاج السنّة النبوية .)551/١(‏ 

: .)5 انظر: (ص:؛‎ )٤( 

(©) الدعمقراطية هي: كلمة مركبة أصلا من كلمتين يونانيتين: دعوس أي الشعب» 
وكراتوس أي الحكم» ومعناها الحرقي هو حكومة الشعب» وهي .مدلوها العام تتسع = 


Vo المدخل‎ 


والاعتداد بقول الأكثر غير معتبر يي الشرع» بل قد عد الشارع 
اتباع الأكثر دليلاً على الشر والضلال؛ قال تعالى: # ونح أكارمن 
فِالْأَرْضٍ بض او عن سب له 4 كما جاء الم لأكثر التاس ومدح 


القايل منهم» في قوله تعالى: ل وَمَآ حك ل ألنَاس وَلْوْ حرصت 


م رص او 


يم 4 ۲ 5 57 دج طظارء ۳ ١‏ . 
عؤْمنينَ 4 وقال تعال ل یلین اوی اکور 4 وغير ذلك من 
نصوص الكتاب والستة. 


ثم إن ھل الاختيار ف الانتخابات» هم كل شخص مهما كان ولو 
لم تتوفر فيه الشروط المعتبرة في أهل الحل والعقد. 

فيدلي بصوته ويعطي رأيه كل سفيه وأحمق ومبتدع ضال بل كل 
بحنون مادام يحمل جنسية ذلك البلد الذي تقام فيه هذه الانتخابات» 
فيستوي -مذا في هذه الانتخابات -رأي العالم الجليل الناصح مع رأي 
ذلك السفيه الساذج وتياك هذا ا ينا 

قال الجويئ وک الندت رق ناك رو امل ا جار رو تعلق 
له العام الناين لا عدون ن الفلماء ؤذوي اللاي : ٠‏ 


لكل مذهب سياسي بكر إراذة القع مدر اة اکا كما تین كل 
نظام سياسي يقوم على حكم الشعب لنفسه. [انظر: الموسوعة العربية الميسرة 
(ص:۸۳۷)]. 

.]١١٠١:ماعنألا[‎ )١( 

.]١٠١”:فسوي[‎ )۲( 

EAD 


)٤(‏ غياث الأمم (ص:35). 


۷٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


أما عن المفاسد الى تحدث قبل الانتحابات وأثناءها وبعدها من 
التبذير وانتشار الرشى والكذس وشراء الأضوات وتبادل العذاوة والس 
وغير ذلك» فكثيرة حدا لا يتسع الحال للتطرق إليهاء ولكن المتدبر 
العارف هذه الانتخابات ومفاسدها وما فيها من المخالفات الشرعية 


ليقطع يقينا بحرمتها وعدم مشروعية كوفها طريقا للإمامة أو الخلافة. 


)١(‏ قال الشيخ ناصر الدين الألباني: رولا شك أن نظام الانتخابات ليس نظاما إسلاميا 
أبدا» [شريط )١1/507(‏ من سلسلة الهدى والنور» بتاريخ 1415/11/1١اه].‏ 

وقد جمع المفاسد الي تأ عن طريق الانتخخابات الشيخ محمد بن عبدالله الإمام في 

كتابه الموسوم برتئوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات»» فقد ذكر 

فيه حمسا وأربعين مفسدة للانتخابات وبين مخالفتها للشرع وأا ليست طريقة 

شرعية لعقد الخلافة» وبين شبه البجيزين لذلك» وأحاب عنها بإحابات نفيسة» 


وللقارئ أن يرحع إليه. 


المدخل 8و 


المطلب الرابح: ثبوت الإمامة بالغلية والفهر. 

من الطرق الى تثبت ما الإمامة ولا دحل للاختيار فيها: بويا 
بالغلبة والقهر» وصورقا أن يخرج رجل على الإمام؛ فيقهره ويغلب الناس 
بسيفه» ويترع الخلافة بالقوة حي يستتب له الأمر» ويقر له التاس»› 
زیاس ود ع "لذ ذلك وا کان ر كته يداك ر ااا 
يحرم قتاله والخروج عليه وإن كان فاسقاً جائرا”". 

ويسمي بعض أهل العلم هذه البيعة بالبيعة القهريّة؛ لأنه قهر وأجبر 

الناس على ا 

وقد استنبط أهل العلم تمحريم الخروج على من أحذ الإمامة بالقهر 
والغلبة» وتحويز كونه إماما تحب طاعته» من حديث عبدالله بن مسعود 
طبه قال: قال لنا رسول الله يي «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا 
تنکروفا قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: رأدوا إليهم حقهم 
وسلوا الله حقكمم»". 


)0 كنا ا مده في الباب الثالث. 

(۲) انظر: المغئ لابن قدامة »)۲٤١/١١(‏ ولعة الاعتقاد له (ص:55١))‏ وروضة 
الطالبين للنووي »)45/٠١(‏ وتفسير القرطبي »)۲٦۹/۱(‏ وتحرير الأحكام لابن 
جماعة (ص:هه-05)» والإقناع للحجاوي »)۲۷۷/٤(‏ ولوامع الأنوار للسفاريي 
»)٤۲۳/۲(‏ والعبرة لصديق حسن خان (ص:۳۳)» والسراج الوهاج له 
(۲۳۹/۷)» والتنبيهات السنية للرشيد (ص:75.0)» وأضواء البيان للشنقيطي 
.)01/1١‏ 

(۳) انظر: تحرير الأحكام لابن جماعة (ص:ه ه -5 ه). 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه (؟1/م مع الفتح)» ۹۲ -كتاب الفتن» ۲-باب قول 
البي يِ: «سترون بعدي أمورا تنکروها» حديث .)7١57(‏ 


۷۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


قال ابن بطال -رحمه الله-: رفي الحديث حجة في ترك الخروج على 
أئمة الجور» ولزوم السمع والطاعة هم والفقهاء بجمعون على أن الإمام 
المتغلب طاعته لازمة». 

فاستنبط من هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث وجوب طاعة الإمام 
التغلب» ونقل الإجماع على ذلك. 

وممن نقل الإجماع على ذلك-أيضاً-شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب -رحه الله في قوله: «الأئمة مجمعون من كل مذهب على 
0 من تغلب على بلد أو بلدان» له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا 
ها :اشتقانة: الدناء لأن الاس من رمن طويل قل الامام اد إل 
ونانف انا So ENO yD ER‏ 
آنا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم)"". 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ”" -رحمه الله- 
بعد ذكره لغلبة مروان على ابن الزبير ولغلبة العباسيين على الأموين» 


.)7/١( وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ »)۸/٠١( شرح ابن بطال لصحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الدرر السنيّة (5/9). 

(۳) هو الشيخ العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» توفي 
سنة (۲۹۳١ه)»‏ له من التصانيف: الإتحاف في الرد على الصحاف» ومصباح الظلام 
في الرد على منتقص شيخ الإسلام» وغيرهماء وله رسائل عديدة مبثوثة في الدرر السنية 
وقد جمعها الشيخ سليمان بن سحمان في كتاب عنون له ب «عيون الرسائل 
والأحوبة على المسائل للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن » طبع في محلدين. [انظر 
ترجمته في: الدرر السنية 141/159 -4755)]. 


المدخل ۷۹ 


قال: «وأهل العلم مع هذه ت و عل اع من ت غ 
في المعروف» يرون نفوذ أحكامه» وصحة إمامته» لا يختلف في ذلك اثنان» 
ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف» وتفريق الأمة» وإن كان الأئمة 
ظلمة فسقة» ما لم يروا 5 ا ونصوصهم قي ذلك موجودة عند 
الأئمة الأربعة» وغيرهم» وأمثالهم ونظرائهم. 

فالإقرار بإمامة المتغلب ينتظم ما شمل المسلمين» و تجتمع كلمتهم 
وفي الخروج عليه شق لعصا المسلمين» وإراقة لدمائهم» ومفاسد بحر 
الويلات على الأمّة الإسلامية. 

وقد تنوعت عبارات العلماء في تقرير هذا الأصل» وذكروه في 
عقائدهم وكتبهم. 

قال ال ا عن الإمام الشافعي :م انه کان یری وجوب 
طاعة من غلب بالسيف من المسلمين في غير معصية» ثم روى بإسناده عن 
حرملة أنه قال: معت الشافعي يقول: «كل من غلب على الخلافة 


.)۸۹٤-۸۹۳/۲( عيون الرسائل والأجوبة على المسائل جمع الشيخ سليمان بن سحمان‎ )١( 
وتحرير‎ ))47/٠١( وروضة الطالبين للنووي‎ »)۲١١/١١( انظر: المغئ لابن قدامة‎ )1( 
الأحكام لابن جماعة (ص:هه-05)» والعبرة لصديق حسن خان (ص:57).‎ 

6) هو الحافظ الحدث أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي» توفي سنة 
(۸٥٤ه»‏ له من التصانيف: السنن الكبرى» والاعتقاد وغيرهما. [انظر ترجمته 


في: سير أعلام النبلاء للذهي .])17١-175/18(‏ 
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بالسيف حى يسمّى خليفة» ويجمع الناس عليه فهو خليفق . 

قال الإمام أحمد -ر هه الله- في أصول السئة له: ««والسمع والطاعة 

00 1 E 1 : : 

ورضوا به» ومن غلبهم بالسيف حى صار خليفة وحمي أمير المؤمنين» 

وقد سكل سهل بن عبدالله الا ی ر الله -: ما يجب علينا لمن 
غلب على بلادناء وهو إمام؟ قال: «تحيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه» ولا 
تنكر فعاله ولا تفر منه» وإذا اتتمنك على سر من أمر الدين ل تفشه». 

وقال ابن أبي زيد القيروانن“-ر حه الله-: ررفمما أجمعت عليه الأمة 
من أمور الديانة» ومن السنن ال خلافها بدعة وضلالة» -فذكر منها-: 
والسمع والطاعة لأئمة المسلمين» وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا 
أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر» فلا يخرج عليه جار أم 
عدل... وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه 


.)٤٤۸/١( مناقب الشافعى‎ )١( 

(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١10/١1(‏ برقم »]5١1[‏ وابن 
أبي يعلى في طبقات الحنابلة (414/1؟). 

(۳) هو الصوفٍ الزاهد سهل بن عبدالله بن يونس أبو محمد التستري» توفي سنة 
(8؟هسم). [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذمي (۲۳۰/۱۳-٣٣؟)].‏ 

.)۲٦۹/۱( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

(5) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي ويقال له مالك الصغير توفي 
سنة (١۳۸ه)»‏ من مصنفاته: كتاب الرسالة والنهي عن الجدال والمعرفة 
والتفسير. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي .]))٣-٠٠١/١۷(‏ 


والحديث على ما بيناه وكله قول مالك» فمنه منصوص من قوله ومنه 
معلوم من مذهبه» . 

وقال ابن قدامة"“-رحه الله-: رومن ولي الخلافة واجتمع عليه 
الاس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حي صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين» 
وحبت طاعته وحرمت مخالفته والخرو ج عليه وشق عصا ا 

فأهل العلم قديما وحديثا متفقون على ذلك» يقرون بالبيعة لمن غلب 
وتولى الحكم» فعبد الملك بن مروان لما حرج على ابن الزبير» فقتله على 
يد الحجاج بن يوسف» واستولى على البلاد وأهلهاء كتب عبدالله بن عمر 
-رضي الله عنهما-: رإِنّي أقرّ بالسمع والطاعة لعبدالله عبدالملك أمير 
المؤمنين على سنّة رسوله ما استطعت» وإن بي ل 
e‏ للمؤمنين وأقرٌ له بالسمع والطاعة مع أنه تولى الحكم غلبة وقهرا. 
فبمثل هذا الفقه الذي سار عليه العلماء يستتب الأمن وتحفظ البلاد والعباد. 


زا الجابة وض ينا ١اللاال).‏ 

(؟) هو العلامة موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 
الحنبلي» توق سنة (570ه). له من التصائيف: المغئي في الفقه الحنبلي ولمعة 
الاعتقاد وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (17-15/97)]. 

(۳) لمعة الاعتقاد (ص:55١).‏ 

05 رواه البخاري في صحيحه 2197/1١7(‏ مع الفتح)» ۳ -کتاب الأحكام» 47- 
باب كيف يبايع الإمام الناس» حديث (7707). 


المبحث الثالث: أقسام الإمامة وحكم كل قسم. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: الإمامة العظمى وأحكامها. 


المطلب الثاي: الإمامة الصغرى وأحكامها. 


A۳ المدخل‎ 


المطلب الأول: الإمامة العظمى وأحكامها. 

الإمامة العظمى هي الخلافة المنعوت صاحبها بأمير المؤمنين أو 
الخليفة أو الملك» واليّ تندرج تحتها كل المناصب الدينية الشرعية من 
صلاة وإفتاء وقضاء وجهاد وحسبة وغير ذلك”©. 

فهي ولاية عامّة على كل الأمور وعلى جميع الناس. 

وقد كان القضاء والجهاد وبعض الولايات تحت الإمام الأعظم فهو 
القاضي وأمير الجيش وغير ذلك» ثم افترقت الولاية العظمى عن الصغرى» 
وأصبح هناك قاض وأمير للجيش غير الإمام الأعظم. 

قال صديق حسن خان - رحمه الله- وهو يتحدث عن مترلة الإمامة 
العظمى: ررفكأنها الإمام الكبير والأصل الجامع وهذه كلها متفرعة عنها 
وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة» وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية 
والدنيوية» وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم». 

وقد سبق أن بينت أن الأمة أجمعت على وجوب نصب إمام على 
المسلمين .وأن ذلك فرض على الكفاية1". 

وتتعلق يذه الإمامة عدد من الحقوق والواجبات» حقوق للإمام 
على رعيته» وواجبات على الإمام لرعيته. 


)١(‏ انظر: تحرير الأحكام لابن جماعة (ص:۷۹)» وإكليل الكرامة لصديق حسن خان 
(ص:۳۸). 

(۲) إكليل الكرامة (ص:۳۸). 

(۳) انظر: (ص:٦١).‏ 
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أما واحبات الإمام» فهي عشرة كما ذكر ذلك عدد من أهل 
ا وهي باحتصار: 

)١(‏ حفظ الدين على الأصول الى أجمع عليها سلف الأمّة. 

(۲) تنفيذ الأحكام بين المتشاحرين» وقطع الخصومات. 

(؟) حماية البيضة والذب عن الحوزة. 

)٤(‏ إقامة الحدود. 

(5) تحصين الثغور. 

() الجهاد في سبيل الله. 

(۷) جباية الفيء والصدقات. 

(۸) تقدير العطاء وأداژه في وقته. 

(9) استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء. 

55ل أن ياشو الامو سه 

فعلى الإمام أن يقوم يذه الواجبات ما استطاع إلى ذلك سبيلاًه 
وأن يبذل جهده في النصح للأمّة الى هو إمام عليها. 

أما الحقوق الي بحب على الرعيّة له» فهي -أيضا- باحتصار: 

)١(‏ بذل الطاعة له ف كل ما يأمر وينهى إلا إن أمر بمعصية فلا 
يطاع فيها ويحرم الخروج عليه. 


(۱) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص:۱۸)»› والأحكام السلطانية لاي يعلى 
(ص:۲۸-۲۷)» وتحرير الأحكام لابن جماعة (ص:53-586). 


المدخل هم 


(۲) بذل النصيحة له ور 

SAE EEE OS 
اللسلمين» وإقامة حرمة الدين» وكف أيدي المعتدين.‎ 

)٤(‏ أن يعرف له عظيم حقه» وما يحب من تعظيم قدره. 

(ه) تحذيره من عدو يقصده بسوء» وحاسد يرومه بأذى. 

(19) إعلامه بسيرة عماله. 

(۷) إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة. 

(8) رد القلوب النافرة عنه إليه. 

(9) الذب عنه بالقول والفعل. 

وإذا وفت الرعيّة بمذه الحقوق» وأحسنت القيام .عمجامعهاء والمراعاة 
اها مقت القلرت و اعخاضيك» بو امت الكلمة رارت 

وسيأق الكلام على هذه الحقوق وتفصيلها في ثنايا الببحث -إن شاء الله تعالى -. 

والكلام على ا ا اها يطول جا إن 
أحكامها كثيرة والمسائل المتعلقة بها عديدة» كشروط الإمام» ومسائل 
العزل وغير ذلك» وقد راعيت هنا الاختصار وتوضيح تعريف الإمامة 
العظمى وشيء من أحكامها. 


.)14-51١:ص( انظر: تحرير الأحكام لابن جماعة‎ )١( 
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المطلب الثاني: الإمامة الصغرى وأحكامها. 

بعد أن بيّنت.تعريف الإمامة العظمى» فسأ تحدث هنا عن المقابل ها 
وهي الإمامة الصغرى. 

فالإمامة الصغرى هي عموم الخطط الدينية الشرعية الي تندرج 
تحت الإمامة العظمى -وهي الخلافة- كالقضاء والحسبة والإفتاء والجهاد 
وولاية الأقاليم والبلدان(". 

وقد قسمها العلماء إلى أقسام أربعة» وهي: 

القسم الأول: من تكون ولايته عامّة في الأعمال العامّة» وهم: 
الوزراء؛ لأنهم مستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص» وهذا قي 
مفهوم الوزارة قديماء أما في هذه العصور فأصبحت الوزارات متعدّدة 
ولكل وزارة احتصاصها الذي لا یشار که فيه غيرها من الوزارات» ولعل 
المع القددم مقصور في ولي العهد أو رئيس الوزراء في العرف الحديث. 

القسم الثاني: من تكون ولايته عامّة في أعمال حاصة. وهم: الأمراء 
للأقاليم والبلدان؛ لأن النظر فيما خحصّوا به من الأعمال عام ف جميع الأمور. 

القسم الثالك: من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامّة. وهم: 
أكبر القضاة» ونقيب الجيوش» وحامي الثغور» ومستوفي الخراج» وجابي 
الصدقات؛ لأن كل واحد منهم مقصور على نظر حاص ي جميع الأعمال. 


)١(‏ انظر: إكليل الكرامة لصديق حسن خان (ص:۳۸). 


AY المدخل‎ 


القسم الرابع: من تكون ولايته حاصة ق أعمال حاصة. مثل: 
ا E a.‏ 2 
أو نقيب جنده؛ لأن كل واحد منهم خاص النظر تخصوص العمل : 
كعتّاب بن أسيد ذه في مكة» وكما أمُر عمّه حمزة ف على سرية» وعقد له 
الراية» وغير کلت اا 

وهؤلاء الأمراء وأصحاب الولايات الصغرى تحب طاعتهم فيما 
كلفوا به» وعلى من استرعوه. 

فهم يدخلون في عموم الأحاديث الي تأمر بطاعة الأمراء» بل قد 
أمر رسول الله يلم بطاعة الأمراء الذين يوليهم إِمْرَة سَريّة أو جيش -وهي 
من أنواع الولاية الصغرى-. 

فعن أبي هريرة هب عن البي يل أنه قال: رمن أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصان فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن 

9 55 ۳ 
عصى أميري فقد عصان 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص:4١))‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
(ص:۲۸). 

(۲) انظر: تحرير الأحكام لابن جماعة (ص:٠۸-٤۸)»‏ فقد ذكر عددا منهم. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه ١ ١/1‏ مع الفتح)» 98-كتاب الأحكام» ١-باب‏ 
قول الله تعالى: وأَطيعو اله لَه وأطيعوا الرسول f‏ حديث (۷۱۳۷)» ومسلم ي 
صحيحه 4/9 ١)-7-كتاب‏ الإمارة» ۸-باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية» حديث(1878). 
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وعن علي ذه قال: بعث البي ول سريّة وأمّر عليهم رجلاً من 
الأنصار» وأمرهم أن يطيعوه» فغضب عليهم» وقال: أليس قد أمر البي َلك 
أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم نار 
ا نيا ی خط فار قدو "فار و باو ا بغار 
بعضهم إلى بعض» فقال بعضهم: إنما تبعنا البي يك فراراً من الثّار 
أفندخلها؟!! فبينما هم كذلك إذ حَمدت الار وسَكنَ غضيّه فذكر للبي 
يي فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها د إنما الطاعة في المعروف»0". 

فدل ذلك على وحوب طاعة الأمراء المكلفين من قبل الإمام أو الخليفةء 
في غير معصية الله ويستفاد من هذه الحادثة -أيضا- ومن فعل الصحابة أن 
وحوب السمع والطاعة للأمراء متقررٌ عندهم ولا حلاف عندهم فيه. 

قال الإمام أبو عمرو الداني -رحمه الله-:«وواحب الانقياد للأئمة 


والسمع والطاعة لهم قي العسر واليسر والمنشط والمكره» وإعظامهم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (۰۱۲۲/۱۳ مع الفتح)57-كتاب الأحكام, 4-باب 
السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» حديث »)۷٠٤١(‏ ومسلم في صحيحه 
:)١5155/9(‏ ۳۳-كتاب الإمارة» ۸-باب وجوب طاغة الأمراء في غير معصية 
وتحرعها في المعصية» حديث(18140١).‏ 

(۲) هو العلامة المقرئ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأموي القرطبي» توفي سنة 
(٤٤٤ه))»‏ له من التصانيف: الرسالة الوافية لمذهب أهل السنّة في الاعتقادات 
وول الديانات» وجامع البيان قي القراءات السبع. [انظر ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ للذهبي .])١١7١/9(‏ 


المدخل ۸۹ 


اب ات ص 
وتوقيرهم» وكذا طاعة خلفائهم والنائبين عنهم من الأمراء والقضاة 
والحكام والعمال والسعاة وجباة الخراج والأموال وسائر من استخلفوه في 
شيء ما إليهم النظر فيه ولا يجب الخروج عليهم» والمشاقة»”©. 

وقال الماوردي حرحمه الله-: «إن أولى الأمر: هم ذوو الولايات السلطائية, 
تلزم طاعتهم فيما يقلدونه على من استرعوه» ولا يازم في عموم الأمور» وعلى 
جميع النّاسء إلا في ولاية الأئمة الي تعم جميع الأمور وجميع النّاس)7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: رركل من قام بأمر 
الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار» يجب أن يطاع فيما يأمر به 
من طاعة الله فى ذلك» وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب أن 
يطاع نيما تام بهن طاغة الله ىلم : 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله- عند قول الإمام البخاري -رحه 
لي «باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية»» قال: (إنما قيده 
بالإمام» وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن 
اا أن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون ا من قبل الاما . 

وهناك عددٌ من الأحكام تتعلق بكل ولاية من الولايات» فمنها ما 
هو خاص بالقضاءء ومنها ما هو خاص بالأمراء» ومنها ما هو خاص 
بالوزراء» وهکذا. 


.)١١50-1١514 الرسالة الوافية (ص:‎ )١( 

(۲) النكت والعيون .)865/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى »)١58/18(‏ وانظر: OSS‏ 
)٤(‏ فتح الباري .)١57/1(‏ 
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فكل ولاية ها أحكامٌ خاصّة لا يتسع المحال لذكرها. 
ويذكر أهل العلم”“ عددا من الفروق بين هذه الولاية وبين الولاية 
اى فمن تلك ارو 
أوا: أنه یش يشترط في الإمام أن کو ا ل 
منهم لقوله يَلي: «الأئمة من قريش»”"2 وقوله: «قدَّموا قريشا ولا 
تقدّموه»". 
ولا يشترط ذلك في الولاية الصغرى كالقضاء والحسبة وولاية بعض 
امسا 
ثانبا: آنه لا يجوز تعدّد الأئمة في عصر واحدء إلا إذا اتسعت 
الديار وتباعدت الأقطار» بحيث لا يصل حكم الإمام إلى جميع الأقطار» أو 
استولى كل إمام وسلطان متغلب على قطر من الأقطار وأقام حكمه فيها؛ 
حاز حيشذ تعدّد الأئمة» فيكون لكل بلد إمام» ويسمع النّاس للمتولي 
عليهم وعلى قطر ی 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:145). 

(۲) تقدم تخريجه (ص:0ه). 

(۳) تقذم تخريجه (ص:031). 

(4) قد نص عدد من أهل العلم على جواز ذلك فالتاس منذ عهد بعيد ما اجتمعوا على 
إمام واحد» ولا يعرفون لخداو امسا كر يا من الأحكام لا يصح إلا 
بالإمام الأعظم. وانظر ني ذلك: غياث الأمم للجويي (ص:80-١8)»‏ والمعلم 
للمازري »)٠٠-٠٤/۳(‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض »)٠٠١/(‏ والمفهم لأبي 
العباس القرطي »)۹٠٤۹/٤(‏ وتفسير القرطي »)۲۷٠/١(‏ وروضة الطالبين للنووي 
»)٠۷/٠١(‏ وبجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (110/74)» وتفسير ابن = 
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بخلاف الإمامة الصغرى فالقاضي يتعدّد في أماكن متعدّدة بل في المكان 

الواجد جور أن :ايكون هناك أكثر من قاض 
فالغا: أن طاعة الإمام والخليفة عامّة ف كل شيى إلا أن يأمر ' 

بمعصية فلا سمع له ولا طاعة في تلك المعصية. ٠‏ 

بخلاف ولاة الأمصار أو العمال وأصحاب الولايات الصغرى؛ فإن 
طاعتهم واجبة فيما فَوّض إليهم الإمام تدبيره وشؤونه. 

وغير ذلك من الفروق الي يذكرها أهل العلم» فشأن الإمامة العظمى 
أعظم وأجل من شأن سائر الولايات» بل إن سائر الولايات ما هي إلا 
قر من تار تلك الإمامة» وداحلة تحت سلطافا. 


كثير »070/١(‏ والدرة الغراء للخيربين (ص:7١١)»‏ وبدائع السلك لابن الأزرق 
المالكي 2077-077/1١(‏ والفواكه الدواني للنفراوي »)٠١٦/١(‏ والدرر السنية في 
الأحوبة النجدية (5/9)» وسبل السلام للصنعاني »)٥۲۲/۳(‏ والسيل الحرار 
للشوكاي (017/4)» وإكليل الكرامة لصديق حسن خان (ص:58١55-1١))‏ 
والروضة الندية له (۳/£ 0.1-0« والسراج الوهاج له (559/197)» والعبرة له 
(ص: »)۱۸۱-٤۲۰۱۸۰‏ ومنار السبيل لابن ضويان (۳۹۹-۳۹۸/۲)» وأضواء 


البيان للشنقيطي .)٠٠-٥۹/۱(‏ 


المبحث الرابح: تقييم الرسائل السابقة في موضوع 
الإمامة. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأوّل: تفصيل الملاحظات على بعض المسائل في الرسائل 
السابقة في موضوع الإمامة. 


المطلب الثابي: الموقف الصحيح من تلك المسائل. 
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المطلب الأول: تفصيل الملاحظات على بعض المسائل فى 
الرسائل السابقة فى موضوع الإعامةه. 

لما كان موضوع الإمامة مثار حدل لدى كثير من النّاس» وأصبحت 
نشألة الامامة دیدن كت من آزيات الأهواة ليصل كل إلى غارب والغاية 
المنشودة لديه» كان لكثير من الباحثين سهم رمى به ليحقق الفكرة الي 
يتصورها عن الإمامة. 

ولكن كان الغالب على بعض الباحثين المعاصرين مخالفات قد 
خالفوا فيها منهج السلف في باب معاملة الحكام» فصوروا منهج السلف 
على أنه الداعي إلى الخروج على الحكام» الساعي للإطاحة يمم ونيل 
الحكم» الرافض لإمامة الخائر والفاسق. 

ومن منطلق بيان الحق وتوضيحه» وبيان الخطأ والتحذير منه» واستجابة 
لرغبة بعض احالس العلمية الى وجّهت بعقد فصل مستقل في تقييم الجهود 
السابقة في موضوع الرسالة؛ عقدت هذا الفصل لدراسة الرسائل الجامعية 
السابقة ال تناولت موضوع الإمامة بشكل رئيس» ورأيت مناسبة تناول 
رسالتين درستا الموضوع دراسة موسعة» وتقييمهما تقييم لغيرهما من 
الدراسات الموجزة. وهما: 

)١(‏ الإمامة عند أهل السنة والرد على القرق المخالقة. 
للباحث خالد أحمد عبد المحيد الدوري» بإشراف د/صابر طعيمة» وهي رسالة 
ماجستير مقدمة لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بجامعة 
الإمام» عام 5٠.7‏ ا١اه.‏ 1 
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)١(‏ الإمامة العظمى عند أهل السنة الجماعة 

للاج عندالله بن عمر بن سليمان الدميجي» بإشراف 
د/راشد بن راجح الشريف» وهي رسالة ماحستير مقدمة لقسم العقيدة 
مجامعة أم القرى» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

وهاتان الرسالتان اشتملتا على أخطاء مخالفة لمنهج السلف قي هذا 
الباب» ولي في بيان ذلك وقفة قريبة» وإني لأسند هذا الخلل في التصور 
والتقرير إلى الاعتماد الأساسي على مؤلفين أو كتاب ليسوا من أهل السنّة 
أو على الأقل لم يُعرف لهم قدمٌ راسخة في باب السلّة» وخاصة من 
الكتاب المعاصرين» ولذلك كان تصورهم منطلقا عن تصور أولئك القوم» 
كالإخوان المسلمين الذين كانوا يعيشون ويكابدون من أجل الوصول إلى 
الحكم: وقلب النظام على الحاكمء لتقوم دولتهم. 

وسأعرض للقارئ الكريم؛ عرضا سريعا وموجزاً لكثير من الأغلاط 
والتقريرات الخاطئة قي كلتا الرسالتين» وليس المقام مقام مناقشة تفصيليّة 
ودقيقة» لان فلك نياخ إل رعا كاملةه ررقت اطويل» بورق ساك 
القارئ في المبحث الثاني على موطن الحديث عن هذه الأحطاء وتقرير 
الصواب قي ذلك من رسالي» ولهذا السبب كنت قد أحرت كتابة هذا 
المبحث إلى ما بعد الانتهاء من الرسالة. 

انلك او 

أولا: «الإمامة عند أهل السنة والرد على الفرق 
المخالفة)» لخالد أحمد عبد المجبد الدوري. 

هذه الرسالة من الرسائل المخالفة الى كتبت في باب الإمامة -تما 


۹٥0 المدخل‎ 


وقفت عليه-؛ فقد صوّر الكاتب فيها منهج أهل السنة بصورة خحارجية 
بحتة» هذا؛بخلاف الأخطاء الكبيرة الى وقع فيها. 
وسأبين للقارئ شيعا من تلك الملاحظات عليه» فأقول: 

١‏ - قوله: رلم تكن عند أهل الستة نظريّة سياسية ناضجة في الخلافة 
مستقاة من القرآن الكريم والستة» [ص:١٠].‏ أقول: هذا قول حاطئ 
فأهل السنة من قديم وهم يؤصلون مسألة الإمامة» ويقررون معتقد أهل 
السنّة في ذلك» سواء في أقوالهم أو في مؤلفاتمم» وهذا الزعم هو الذي 
جعله يستقي جل مادته عن الإمامة وموقف الرعيّة من الحاكم من كثير 
من الكتاب المعاصرين. 

؟- أن المؤلف -هداه الله- قد اعتمد على بعض كتب الأقدمين ممن لم 
يكن له قدم ثابتة في السنة» واستمد أحكامه منهم» وكذلك اعتمد على كثير 
من المؤلفين المعاصرين ممن لم يعرف بعلم» أو عرف بعلم لكنه لا يعرف بسنة. 

بل إِنّه في بعض الأحيان ليعتبر قوم وتقريرهم لمسألة معينة من قبيل 
الإجماع والاتفاق» وإن كان المستند الشرعي يخالفه» كما قال في 
[ص:77؟] وهو يقررٌ عدم ثبوت إمامة من تغلب على الحكم: «ويكاد 
هذا السبيل يستقطب اتحاه حل العلماء والمفكرين المعاصرين» وقد لا 
يكون المنطلق الشرعي هو السبب الوحيد للتضليل على هذا الاتحاه» وإنما 
بسبب عوامل أخرى مشجعة لا تتعارض معه كغلبة الاتحاهات اليسارية 


ي المنطقة) وغير ذلك من العوامل» ولیس 5 تكاتف عذة عوامل أرضية 
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مع التوجهات الشرعيّة لبلورة مبدأ ما غضاضة:؛ والملاحظ إن لم يشذ عن 
تبي هذا التوجيه أحد...»» مع أن أهل العلم قد نقلوا الإجماع على إمامة 
المتغلب؛ كما سبق نقله عن ابن بطال وابن حجر وشيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب وغیرهم. 

وفي مبحث عزل الإمام بالفسق [ص:17-715"]: يقرر أن العلماء 
والباحثين يذهبون بل مجمعون على أن الإخلال بشروط التولية كالفسق 
موجب للخلع والعزل. 

وانظر كذلك: مبحث اشتراط العدالة حيث نقل الإجماع على اشتراط 
العدالة في الإمامة» وأن الإمام م فسق عزل» كما في [ص:77١].‏ 
' ومن عجيب نقولاته وهو يقرر وحوب وضع جهة أو هيئة تفصل في 
مدى انحراف الإمام» فمن ثم تقرر عزله أو بقاءه» ناقلا ذلك عن نص 
الدستور الإسلامي المقدم من حزب التحرير الرافضي» كما في 
[ص:5١8]»‏ وانظر: كذلك [ص:4؟5]. 

وكذلك نقله عن المرتضى الزيدي صاحب كتاب «البحر الزخار» في 
فقه الزيدية الإجماع على اشتراط العدالة في الإمامة في الابتداء والطروء 
کما ق [ص:؟؟١].‏ ظ 

وما دام تقريره لمنهج. السلف ناشئاً عن هذه المصادر ومستنيطا منهاء 
فأن له أن يُوفق للصواب» ويسدد إلى طريق السلف. 


)١(‏ انظر: (ص:۸۱-۷۷). 
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ا 

۴۳- في دراسته لمسألة انعزال الإمام بطروء الفسق عليه» خالف لي 
ذلك منهج السلف ووافق الخوارج وأهل البدع» حيث كان يقرر سقوط 
إمامته بمجرد فسقه وظلمه وجورهء ويردٌ بقوة وحماس على القائلين بعدم 
انعزاله» ووجوب الصبر عليه زاعمًا أن الإمام أحمد كانت الروايات عنه 
متعارضة في هذا الباب» بل إِنّهِ تجن على شيخ الإسلام ابن تيمية ويدخله 
ضمن القائلين بانعزال الإمام بالفسق» ومن القائلين بقتاله بالسيف» انظر: 
ذلك في [ص:۱۹۱-۱۸۳]. وهذا كله باطل ومخالف لما هو الصحيح 
والثابت عن هؤلاء الأئمة. 

-٤‏ إنكاره لطريقة الاستخلاف في ثبوت الإمامة» وطعنه في 
الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما-: 

ومن عجيب ما أتى به إنكاره لطريقة استخلاف الإمام لمن هو بعده 
كطريقة من طرق تولي الإمامة [ص:۸١۲]»‏ وجرّه هذا الرأي إلى إساءة 
الأدب مع الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما“ 
حيث قال: رأمّا معاوية بن أبي سفيان وله فالأمر حول احتهاده يختلف» 
فهو قد استخلف ابنه يزيد صراحة» وأحذ له البيعة في حياته كوريث 
للحكم وولي للعهدء ومهما قيل في تبرير هذه التولية -سواء أكان يزيد 
مستحمًاً لهذه التولية أو غير مستحق- فإفها تعد سابقة خطيرة» من حيث 
ا التو قر ا ولما استتبعها ورافقها من موافقة بعض الفقهاء 
عليها وتصحيحهاء من ثم فقد أنفذت كستة بطريق الخليفة اللاحق عن 
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السابق طوال حكم بني أميّة ومن بعدهم بني العباس وإلى يومنا الحاضر. 

إن بعض الفقهاء عندما اتفق لهم إقرار سابقة معاوية مَيهِ ف إبرام عقد 
الخلافة لابنه يزيد بمؤهلات الإمامة والعصبية, إنما منحوا الحاكم 
بتساهلهم هذا الرصيد أو الورقة الي يستعملها كلما أراد أن يستخلف من 
يلي بعده» ما انفكت هذه الورقة قائمة نافذة. 

ومعلوم ما جر هذا التصرّف من ضياع للحقوق وهدر للمبادئ؛ 
وغمط في أخص حقوق الأمة...»» إلى آخر كلامه السيء في حق 
الصحابي الحليل معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما-» وقد حاول أن 
يبرر موقفه هذا ولكن دون حدوى.[انظر: ذلك في (ص:9ه551-17)]. 

فانظر كيف جره هذا المذهب إلى اتمام الخليفة أمير المؤمنين والصحابي 
الجليل بالعصبية وإضاعة الحقوق وهدر المبادئ وغمط الأمة» ووصف 
تصرفه بالسابقة الخطيرة. 

قال الإمام أبو توبة الربيع بن نافع“ -رحمه الله-: رمعاوية ستر 
لأصحاب محمد ول فإذا كشف الرجل الستر احترأ على ما وراء»". 

وقال ابن المبارك -رحمه الله-: رمعاوية عندنا محنة» فمن رأيناه ينظر إلى 


)١(‏ وهذا طعن في العلماء» وكأفم إنما أفتوا بجواز الاستخلاف لإرضاء الحكام» نسأل 
الله السلامة. 

(۲) هو: الحلبي نزيل طرسوس» ثقة حجة عابد» مات سنة (141ه). [انظر ترجمته 
في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:١571)].‏ 

(5) رواه ابن عساكر نی تاريخ دمشق (۲۰۹/۰۹). 
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مغاوية شزرا اتهمناه على القوم -اعئ: على أصحاب محمد ل . 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله- عندما سكل عن رجل انتقص معاوية 
وعمرو بن العاص» أيقال له: رافضي؟» فقال: «إنّه لم يجترئ عليهما إلا 
ولتخيعة ما اس اجن اا صاب ر إلا وله 
ال سو 

وسئل الإمام النسائي -ر حه الله عن معاوية» فقال: ررإنما الإسلام 
كدار لما باب» فباب الإسلام الصحابة» فمن آذى الصحابة إنما أراد 
الإسلام» كمن نقر الباب إنما يريد دحول الدار» فمن أراد معاوية؛ فإنما 
أراد الصحابة». 

ه- لزه للعلماء القائلين بشرعيّة إمامة المتغلب على الناس بأهم 
يستصدرون الفتاوى لشرعيتهم جرد الخوف من بطش السلطان» حيث 
قال: «إن كون الاستيلاء على السلطة يأ عادة مدعوما بالقوّة والقهرء وإن 
رده يستوجب إثارة الفتن وسفك الدماء وضياع الحقوق» لا يمنحه حقا 
شرعيًاً في الاستمرار بل العكس من ذلك تماماء فهو يتضمن مخالفة صريحة 
لبادئ الإسلام المنظمة المتزنة» كما أن الخوف من قوّة وبطش السلطان لا 


يحيز لنا استصدار فتاوى بشرعيّة انتصابه في السلطة» [ص:١7؟].‏ 


.)5١1/59( رواه ابن عساكر ف تاريخ دمشق‎ )١( 
.]1۹١[ (؟) رواه الخلال في السنة (؟417/1 4) برقم‎ 
.)51.0-559/1( رواه المزي في تهذيب الكمال‎ )۳( 
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ويقول لامزا العلماء في ذلك -أيضاً-: رفالملاحظ أن الطابع العام 
والساحق لاتجاه السلف من أهل السنة هو الاعتراف بمذه الطريقة 
وإقرارها كأسلوب من أساليب إعطاء البيعة والخضوع للإمام» فيما على 
العكس منهم تماما يذهب العلماء والمفكرون المعاصرون حيث يدينون 
مدا القوّة والغلبة كأساس في تولي الحكم» [ص:55؟]. 

5- نظرته السيئة للمجتمعات الإسلامية» وللحكومات الإسلاميّة 
المعاصرة» فهو يطلق على امجتمعات الإسلاميّة بأنما مجتمعات جاهليّة 
EES‏ ريه اننا EASES‏ هه 
مطلق الانقلابات الجاهلية على أوضاع حاهلية» مما يشهدها عالنا 
المعاصر»» ويطلق على الحكومات المعاصرة بأما حكومات تحارب الحكم 
عا أنزل الله بصورة كليّة وشوليّة من غير استثناء» فقال في [ص:١١1-‏ 
۲: «ومن خلال كل ما مر نقول إِنّهِ لم يكن يتصور فقهاء وعلماء 
الأمّة يومها وجود حاكم لا يحكم بما أنزل الله -عرٌ وجل-» بل ويحارب 
ما أنزل الله تعالى بالصورة الكليّة والشموليّة الى نعيشها هذه الأيام» 
وأحال لهذا التقرير على كتاب (عندما يحكم الإسلام للنفيسي) وعلى 
كتاب (الحكم وقضية تكفير المسلم للبهنساوي)!!. 

۷- تقريره جواز الخروج على حكام الجور» ودعوته الصريحة 
لذلك» ونسبة هذا القول إلى سلف الأمّة. 

ومن أكبر أحطائه في تلك الرسالة» تقريره للحواز الخروج على حكام 
الجور» ونسبته هذا القول إلى سلف الأمّة قاطبة» بل وتقريره أن سل 
السيوف على حكام الجور فرض واحب على الأمة» ومن أقواله في ذلك: 


١٠١ المدخل‎ 


أ- ررهذا بالإضافة إلى أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من سلف 
الأمّة» لم يتفقوا على الإقرار بطريقة القهر والاستيلاء» إذ إن کثیرا منهم 
كان يرى استخدام السيف على سبيل الوجوب» ثم نقل عن ابن حزم في 
تقرير ذلك. [ص :7-77 ؟]. 

ب- ربالإضافة إلى تقرير أن خحوف الفتنة وسفك الدماء لا يسوغ 
إقرار الظلم أو لحف اسن أن الإسلام ما جاء إلا ليقيم العدالة ولو بحذ 
السيف» ولم ترهب الصحابة مواقف تسفك فيها دماؤهم الطاهرة» وهم 
يذودون عن حمى هذا الدين» وينشرونه في الآفاق» إذ كانوا يتسابقون إلى 
الموت» ليحظون عنازل الشهادة». [إص:۲٠"].‏ 

حت :ينيدا الأمر بالعروق والنهى عن انك ما يعد عفرا حتفا 
للثورة والخروج على السلطان الجائر» فإن كانت الطاعة الموزونة نصرة 
للدولة بالحق» فالخروج الموزون كذلك نصرة للدولة على عدم المضي في 
طريق الغي؛ إذ أباحت الشريعة وفق هذه المبادئ الخروج على الأئمة». 
[ص:؛ ١-ه١1؟].‏ 

د- إن تعاليم الإسلام الأساسية تؤكد أن تغيير المنكر باستعمال القوة 
فرض واجب الأداء» إن لم تفلح الطرق السلمية المعهودة في إزالة هذا المنكرء 
وقد أشار ابن حزم إلى هذا الوجوب فقال: (إن سل السيوف في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك). 

وتلبّس الأئمة بالجور والظلم والاستهانة بالشريعة والشعوب عمل 
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منكر يقتضي تغييره... وهنا إن شهر السيف فلا تة مخالفة لمبادئ الإسلام 
ومنهج السلف الصالح الذي درجوا عليه إذ الخروج بالسيف هو القول 
الغالب والراحح عند الصحابة وتابعيهم» ثم زعم نسبة القول بالخروج ٠‏ 
على الحاكم -نقلاً عن ابن حزم- إلى علي , بن أبي طالب وعائشة وطلحة 
والزبير ومعاوية وعمرو والنعمان بن بشير وکل من كان معهم من 
الصحابة والتابعين. 

تم نسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب ذه وإلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» إلى أن قال: «ويمذا يتبين أن منهج السلف الصالح هو اللجوء إلى 
السيقك كليم الزيخ عن كاب الله عر وجل وسنة رشوله عله وأن 
المنع من اللجوء إلى هذا الأسلوب منع طارئ ولاحق على الفترة الأولى». 
[ص: ۳۳۲-۳۲۷] وسيأن الردّ على ذلك مفصلاً في ثنايا الرسالة. 

4- ومن هذا المنطلق -وهو جواز الخروج على حكام الجور- أحذ 
يتأوّل قول كثير من السلف: «لا يحوز الخروج على الولاة وإ جاروا» 
بتأويل باطل» ففسّره بأنه الجور TS‏ 
من الحنات والأمور الصغيرة أو الاجتهادات الي تختلف وجهات النظر 
فيهاء وال تؤدي في نتيجتها إلى تحقيق نوع من احور غير المقصود» أما 
n‏ أو كلما يننا ي و ر قال ادلب 
ش عدم الطاعة والرفض القاطع» إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والجور 
ظلم ومعصية لأوامر الله جل جلاله والسكوت على الظلم جرم عظيم. 
[ص؟١؟].‏ وهذا تفسير باطل مخالف لسنة البي وَل من جغله حد 
الخروج رؤية الكفر البواح» فما دونه لا يوجب الخروج. 


المدخل 1۰۴۳ 
4- دعوته لتكوين هيئة عليا للنظر في أخطاء الحاكم» فتقرر عزله 
أو إبقاءه» حيث قال: رويسعنا على ضوء ذلك تخويل هيئة قضائية أو 


محكمة عليا للفصل ف المنازعات الي قد تحصل بين الإمام والأمّة» وهي 
۰ الى تقدّر مدى انحراف أو استقامة الإمام ثم إا تصدر حكما شرعيا بعزل 


الخليفة إن رأت أنه قد أحل بواجبه وابتعد عن تطبيق الإسلام أو 
استوحب ما يوجب عزله. 
ونعتقد أن تخويل مثل هذه الهيئة عزل الخليفة أدعى لصحة الحكم 
وأنأى عن الاحتلاف في الحكم على تصرفاته» أما إذا عجزت هذه ايئة 
عن عزله بعد أن أصدرت حكمهاء فقد برئت ذمة النّاس من طاعته» 
وأصبح بلا بيعة له في أعناقهم» واعتبر متمردا على حكم اللهم. 
[ص‌:۳۱۹-٠۳۲]»‏ ومن العجيب أنه اقتبس هذا الحكم وهذا التقرير من 
«نصّ نقض مشروع الدستور الإيراني ونص الدستور الإسلامي المقدم من 
حزب التحرير ص1۷». 
- دعوته للانقلابات العسكريّة وإعداد الشباب هاء واستغلال 
أماكن التربية والتعليم الديني لهذا الغرض, ولو اقتضى ذلك سرية العمل. 
ومن انحرافات هذا الباحث تقريره لحواز الانقلابات العسكرية ودعوته 
هاء خاصة في دول العالم الثالث» وتشجيعه لتربية النشئ على ذلك 
الانقلاب» واستخدام السريّة في ذلك» حيث يقول بعد أن تحدث عن عدم 


إمامة -المتغلب: ررأمًا الحالة الثانية: وهي استعمال القوة لإزالة قيادات 
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جاهليّة أحذت موضع الصدارة في الحكم على شعوب تدين بالإسلام 
فإن هذا النوع لاشك في مشروعيّته وجوازه» وهو أمر يختلف كل 
الاختلاف عن النوع الأول الذي لم يتفق فيه الفقهاء من حيث إقراره أو 
عدم الرضا به». [ص:588]. 

وقال: «لاشك أن الاستحكامات العسكرية والحراسات الخاصةء 
وأجهزة المخابرات الحديثة» وتعقد الحياة السياسيّة» جعل فرصة نجاح 
القيام بانقلاب عسكريء أقل ما هي عليه في الفترات السابقة» بيد أننا 
يحب أن لا نغفل دورها فائياً خاصّة ف دول العالم الثالث والبلدان 
المتخلفة» حيث الإسلام فيها قوة غير مهابة (بالنسبة للدول ضمن خريطة 
العالم الإسلامي) ولما تتسم به هذه البلدان من عدم اكتمال في التطور 
اتناس + :]د إن" القوة السسكزية ها بعال ا جدردة تة الأشر 
الذي يجعل إمكانية استغلاها أو تطويرها لخدمة غرض معيّن مسألة غير 
متعذرة». [ص‌:۲۹۰-۲۸۹]. 

غ دضع رر -نقلا عن محمد أحمد الراشد من كتابه (المسار)-: 
أن هذا النوع من الطرق قد يكون مشرفا على النهاية» لما يرافق ذلك من 
التطور السياسي والعسكري للدول» «واعتبر أن البديل عنها هو طريقة: 
الاستقطاب الجماهيري الواسع والتغيير بالضغط الشعبي الذي يولّد انقلابا 
في مقاييس وحسابات المسيطر الحاكم» وهي طريقة قديمة التطبيق إلا أنما 
ما زالت فعّالة الأثر» وأكدت صوابما ثورة إيران إذ إن أسلوبما يعبّر عن 


المدخل ه١١‏ 


قمّة التطوّر السياسي, لأن التفاف أكثرية الشعب حول مطالب واحدة 
وسيرها في اتجاه واحد» يعني أن الإرادة الجماعية تغير بحق إرادة الأقلية 
أو إرادة الفرد. 

ومع عدم إنكار صحة استعمال القوّة العسكرية لإحداث انقلاب 
عسكري مخطط له ومدروس من حيث ساعة الصفر والنتيجة التالية لما بعد 
التمكن» فإننا نعتبر طريقة الاستقطاب الجماهيري أجدى وأسلم لما فيها 
من فرصة كافية لبث الوعي العقدي والتربية الإسلامية على أوسع نطاق 
لتكوين الخلفية الناجحة أو القاعدة الأساسية الى تتولى مسئولية إضرام 
شرارة الانقلاب وحمل أعبائه وال هيمنة بعد ذلك على جميع مرافق الدولة 
بكفاءة تحوز الرضى. 

ولن يتأتى للقاعدة الشعبية هذا التوجيه العقدي» والتربية الدينية إلا من 
خلال دعوات وجماعات وتنظيمات إسلامية متقنة وذات مناهج مكافئة 
لتنظيمات العصر» وقد تنبه ابن حزم لوجوب تواجد مثل هذه الجماعة 
العاملة الى تستطيع التأثير والهيمنة على المجتمع» فقال: (قالوا: فإذا كان 
أهل الحق في عصابة» ويمكنهم الدفع ولا يسئمون من الظفر» ففرض 
عليهم ذلك)» أي فرض عليهم سل السيوف لدعم مبدأ الأمر با معروف 
والنهي عن المنكرء وقد تأحذ هذه العصابة أو الجماعة في عملها لبث 
الوعي الإسلامي طابع السر أو العلن حسب مقتضى وطبيعة المرحلة 
والظرف الذي يحقق هما أداء مهمتهاء وهذا الأسلوب هو الرصيد 
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الإسلامي الذي يستطيع أن يرهب الحاكم فلا يشتط في حكمه» أو يخلعه 
إن جار وطغى» والحاكم الذي لا ينفع معه النصح والإرشاد يصلح معه 
الخلع والإبعاد».[ص‌:۲۹۱-۲۹۰]. 

هذه نبذة موجزة عن الأحطاء والأغاليط في هذه الرسالة» ذكرمًا 
ليظهر للقارئ الكريم عدم حواز عدّها من الرسائل المستوفية لباب معاملة 
الحكام على طريقة أهل السنّة» بل هي مخالفة تماما لما يقرره أهل السنة في 
هذا الباب» وأرحوا أن يكون في هذه الرسالة الرد على كثير من تلبيسات 
هؤلاء القوم» وسرد الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنّة رسوله يله وأقوال 
سلف الأمة في بيان الموقف الصحيح من حكام اللجور» من الصبر على 
جورهم» وطاعتهم فيما يأمرون به من معروف» وعدم طاعتهم فيما 
يأمرون به من معصية» وغير ذلك من الضوابط الشرعية في هذا الباب. 
أسأل الله التوفيق والسداد. 

ثانيا: الإمامة العظمى عند أجل السنة والجماعة, 
لعبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي. 

لذي لاله عن رك لبذ لقان تييح و عدر ناد كر يقفا 

منها على سبيل الإيجاز» وأغلب المسائل الى قد حالف فيها قد بينت وجه 
الصواب فيها وموقف السلف الصحيح منها في ثنايا رسالق» وسأشير إلى 
مواضع الرد وبيان وحه الحق يي المسائل الى حالف فيها الدميجي» 
وكذلك الدوري ف المطلب القادم -إن شاء-. 
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فمن الملاحظات عليه ما يلي: 

-١‏ طعنه في العلماء المعاصرين من غير ما استثناء» فبعد أن ذكر 
أن علماء السلف كانوا يصدعون بقول الحق» والنصح لأئمة الجور في 
وحوههم» وإن توقعوا أو تيقنوا الإيذاء بسبب ذلك» لا يخشون في الله 
لومة لائم» ثم ذكر أثرين: الأول عن طاووس وخرجه من إحياء علوم 
الدين!!» والثانى عن عمر بن هبيرة وقي إسناده بجاهيل» ثم قال: فهذه 
كانت سيرة العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين ثم طعن 
على علمائنا المعاصرين بقوله: رأما الآن فقد قيدت الأطماع الشنة 
العلماء فسكتوا وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أعمالهم فلم 
ينجحوا... وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه والمنصب ومن 
استولى عليه ذلك لم يقدر على الإنكار أو النصح لأراذل الناس» فكيف 
على الملوك والأكابر ولو تكلم لم يسمع له ؛ لأنه لم ينصح نفسه 
فيصلحها فكيف يصلح غيره! 

لذلك ركز أعداء الإسلام على هذه النقطة وهي إغراق العلماء بالدنيا 
وفتحها عليهم بدون حساب حي ينشغلوا يما عن واجبهم الحقيقي وهو 
ميراث الأنبياع). 

إلى أن قال: ربل وصل الأمر إلى أن وجدوا لهم من يعينهم علسى 
ظلمهم؛ ويبرر لهم أعمالمم» وهو محسوب على العلماى ويتكلم باسمهم 
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وباسم الإسلام» وهذا من أسباب تماديهم في غيهم وإعجابهم بآرائهمء 
مهما كان بعدها عن الحق» وهو كثرة ثناء الناس عليهم خاصة العلماء 
فقد وجدوا من علماء الدنيا من يبرر هم أعمالهم -مهما كان خطؤها- 
> وقصده من ذلك حصول رضاهم والتقرب إليهم وبلوغ شيء مسن 
حطام هذه الدنيا الفانية التي بأيديهم». ظ 

تم مدح بعض الأئمة كالحسن وطاووس والأئمة الأربعة والبخاري 
والعز بن عبد السلام وابن تيمية وأمثالهم بأنهم يقفون في وجه الظالم من 
الحكام ويقولون له: أنت ظالم ولو ترتب عليه أذى يصيب أجسادهم. 
[ص؟١١5-4١4]. ٠‏ 

؟- قوله بأن كل مجتمع لا يُحكم فيه عا أنزل الله فهو مجتمع 
جاهلي» حيث قال: «وليست الجاهلية فترة محدّدة من الزمان والمكان 
انتهت» إنما كل جتمع يحكم بغير ما أنزل الله فهو جتمع جاهلي» مهما 
أو من قوّة مادية» ومن كشوفات علمية خارقة... ومن ذلك ما ابتلي به 
المسلمون اليوم من تسلط بعض الطغاة على مقاليد الحكمء واتخاذهم 
حكم الجاهليّة شرعة ومنهاجا لحم» وتركهم حكم الله وراءهم ظهرياً 
كأفم لا يعلمون» [ص:7١٠١].‏ 

1- تصويره للتراع في مسألة الخروج على الحاكم الجائر هل هو 
حائز أم لا ؟!» بأنه نزاع قوي» وأن عند من قال بالخروج عليه أدلة قوية 
لا يرد عليها اعتراض» وأنه قوي في الدلالة في بابه» وهو الخروج على 
الحاكم الجائر. [ص:": ه]. 

بل في بداية عرضه للمسألة قال: «ونظراً لأهمية هذا الموضوع 


المدخل ۰۹ 


وحطورته» ولقلة التفصيل الوارد فيه عن علمائنا الأقدمين والحدثين» 
واختلاف وجهات النظر فيه قدا وحديثاء ولكل وجهة أدلتها الشرعيّة 
الخاصة بما» [إص:۷٦٤].‏ 

5- نسبة القول بالخروج على الحاكم الحائر - تقليداً لابن حزم - 
إلى عدد كثير من الصحابة «كعلي ومن معه وعائشة وطلحة والزبير وكل 
من كان معهم من الصحابة» ومعاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم 
ممن معهم من الصحابة» وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد بن عبد الله بن 
الحسن بن علي وبقية المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرّة وأنس بن 
مالك وقول كل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين ثم من بعد هؤلاء 
من تابعي التابعين ومن بعدهم... وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي 
حنيفة والحسن بن حي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابمم فإن 
كل من ذكرنا من قم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه» وإما فاعل لذلك 
بسل سيفه قي إنكار ما رأوه كرا [ص:18ه-9١ه].‏ 

ه- وقال -أيضاً-: «إن أكثر الصحابة يرون حواز الخروج والمقاتلة 
فيما دون الكفر وهو ما يسمى بالخروج لتصحيح الأوضاع» [ص:9077]. 

5- وقال: رأما من جاء بعد الصحابة من أهل القرون المفضلة 
وغيرهم من السلف فقد كان يرى كثير منهم الخروج على الأئمة الفسقة 
الظلمة وقد قام بعضهم فعلاً على بعض الأمراء الظلمة». [ص:517]. 

۷- نسبة القول بالخروج على الحاكم الجائر إلى الإمام أحمد في 
رواية عنه» وقوله بأن الروايات في ذلك عنه متعارضة. [ص:5737]. 


11۰ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


۸- نسبة القول بالخروج إلى الإمام مالك والشافعي» وهذا لا يصح 
عنهما. [ص:94ه-85ه]. 

8- دعوته إلى السعي لإقامة حلافة إسلامية صحيحة نظيفة تمثل 
الإسلام تمثيلاً صادقاء وقوله -من غير استشاء-: ررإن الإسلام اليوم في 
طيّات الكتب على الرفوف وأن بحالس الشورى محالس صوريّة تنتظر 
الإشارة من رؤسائها فقط فتقر الذي يهوون». [ص:؛ 15]. 

- قوله: «إنه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمام رعيته بكتاب 
الله أما إذا لم يحكم فيهم شرع الله فهذا لا سمع له ولا طاعة وهذا يقتضي 
عزله» وهذا في صور الحكم بغير ما أنزل الله المفسقة». [ص :577 ]. 

-١‏ قوله بأن من كان لا يرى الخروج على الأئمة ويمنع من ذلك 
إنما يقصدون الخروج بالسيف فقط دون اللسان بل وكانوا يبيّنون فساد 
أئمة الجور للعامة ويحذرون الناس منهم. [ص:185]. 

-١‏ تحويزه الاعتصامات والمقاطعات الجماعية والعصيان المدن 
وقوله بأن ذلك من الوسائل المشروعة في إنكار المنكر وأن له مستند من 
الشرع. [ص:۹۰٤].‏ 

-٣‏ عدم تعريجه على مسألة القدرة في اشتراط الخروج على 
الحاكم الكافر. [ص:٠۲۲].‏ 

-١‏ نسبته إلى الإمام أحمد أله يشترط العدالة في الإمامة» مقتبساً 
ذلك من كلام لأبي الفضل التميمي» الذي حكى اعتقاد الإمام أحمد كما 


المدخل ۱1۱۱۹ 


سے 
فهمه هو» وخالف الإمام أحمد في كثير من المسائل» فنسب قول التميمي 
إلى الإمام أحمد» وحعل ذلك رواية عنه تعارض ما ثبت عنه من عدم 
اشتراط استمرار العدالة لثبوت الإمامة. [ص:517؟]. 

-٥‏ يقرّر أن طاعة الأمراء ف معصية الله شرك وعبادة لهم من دون الله 
من غير تفصيل واشتراط للاستحلال» حيث قال: «لذلك فمن أطاع العلماء 
والأمراء فيما فيه معصية لله فقد اتخذهم أربابا من دون الله -عرٌ وجل-» وهذا 
شرك وعبادة هم من دون الله وأي ذنب أكبر من أن يتخخذ الإنسان الآحر ربا 
قرعا يظعه ق م الله وصرء عليه ما آخل الل ل إ ض٠‏ ۴]. 

5- تقريره أن من حكم بغير ما أنزل الله سواء كفر أو فسق فلا 
مع له ولا طاعة» ويجب عزله» حيث قال في مبحث مسببات العزل: 
«الثالث: ترك الحكم بها أنزل الله: وهذا السبب أيضا كالذي قبله تستوي فيه 
الصور من الحكم بغير ما أنزل الله المحرجة لفاعلها من الإسلام» وكذلك 
الصور الي لا تخرجه من الملّة... أما إذا لم يحكم فيهم شرع الله فهذا لا مع 
له ولا طاعة» وهذا يقتضي غزله وهای ضور الك بغي ما أنزل الله 
المفسقة» أما امكفرة فهي توجب عزله ولو بالمقاتلة» [ص:477]. 

۷- ترجيحه أن حكم الخروج على أئمة الجور مرتبط بالمصلحة 
والمفسدة» ولم يراع النصوص الحرّمة لذلك إطلاقاء كما ف 
[ص:؛ ؛ ٤٥-٥ ٤۳٥‏ ه]. 


8- تفريقه بين جور وآخر في حكم الخروج» فإن كان جوره ححفيفا 
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فهذا تحب طاعته» وأما إن كان جائرا وظالماً فهذا لا تحب طاعته. [ص:۷٤٥].‏ 

فهذا ما تيسر له المقام من انتقاد هاتين الرسالتين» وإلا فالملاحظات 
كثيرة» وإيرادها كلها يحتاج إلى وقت وجهد» ولكنّ القارئ الفطن ليدرك 
بعد هاتين الرسالتين عن منهج السلف في التعامل مع الولاة» سواء أكان 
الحاكم كافراً أم فاسقاء فقد أغفلا كثيراً من الضوابط الشرعيّة الي ينبغي 
أن تراعيها الرعية حال تعاملها مع ولانها. 


١١ * المدخل‎ 


سك 
المطلب الثاني: الموقف الصحيح من تلك المسائل. 

إن كثيراً من الملاحظات التي قد استدركتها على الباحثين في 
رسالتيهما للرسالتين السابقتين وهما: الدوري والدميجي» سيأتي بيان موقف 
أهل السنة الصحيح منهاء وبيان وجه مخالفتهما منهج أهل السئة في ذلك. 

ولذلك حكن ل انعا قد ارجات كاية ”هذا المبحيت عطلبيه 
إلى ما بعد الانتهاء من الرسالة» ليتسئ لي إرجاع القارئ إلى مكان 
مناقشة ما قرّراه فيما تقدّم من الملاحظات» والرد على الشبهة الي قد 
أورداهاء وبيان الصحيح من منهج السلف في ذلك» فما على القارئ إلا 
أن يرجع إلى موضع الإحالة ليرى الأدلة الشرعيّة وأقوال سلف الأمة قي 
عرين الحبح ا التعامن مع الولاة. 

وسأشير أولاً إلى الخطأء ثم موضعه ف التعداد الرقمي للملاحظات على 
كلتا الرسالتين» ثم الإحالة إلى موضع الرد عليها من رسالي» والله الموفق. 
أو: مسألة عزل الإمام إذا طرأ عليه الفسق. 

وقد وردت ف الملاحظة رقم (") اليّ أوردتا على رسالة الدوري» 
والملاحظة رقم )١5(‏ و )١١(‏ ثما سجلته على رسالة الدميجي. 

وقد أوسعت هله المسألة بحثا في رسال في (ص: ٤١۲‏ وما 
بعدها). ۰ 
شافبباً: مسألة الخروج على الحاكم الفاسق» وسل السيف عليه. 

وقد وردت في الملاحظة رقم (۷) و (۸) من رسالة الدوري» 


والملاحظة رقم (۳) و )٤(‏ و )١1(‏ و )١8(‏ من رسالة الدميجي. 
وقد بينت منهج السلف في ذلك والأدلة الواردة في ذلك ف 
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(ص477 وما بعدها). 
شالغا: إمامة الحاكم المتغلب» وقول أهل السنّة في ذلك. 

وقد وردت هذه الملاحظة في رقم )٤(‏ و (5) من رسالة الدوري» مما 
حدا به إلى لمز الصحابي الحليل معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما-. 

وقد ناقشت هذه المسألة في رسال (ص:49-917). 
من التابعين, وإلى مالك والشافعي؛ وأحمد. 

وقد وردت في الملاحظة رقم (۳) و (۷) من رسالة الدوري» وقي 
الللاحظة رقم (4) و (5) و (5) و 7) و(8) و )١5(‏ من رسالة 
الدميجي. 

وقد بيدت ذلك في رسال (ص:/717ه-ه ؛ ه). 
خامسا: مسألة ربط الحكم يإسلام الدار أو كفرها بإسلام 
الحاكم أو کفره. 

وقد وردت هذه الملاحظة في رقم (5) من رسالة الدوري» ورقم (؟) 
من رسالة الدميجي. 

وقد بحثت هذه المسألة ورددت على هذا القول في رسال (ص:4 .)١7‏ 
ساد سا: مسألة الخروج باللسان. 

وقد رددت على ذلك 5 رسالي (ص:558) وبينت أنه مذهب 


المدخل ه١١‏ 


القعدية من الخوارج. 
سابعاً: ربط وجوب الطاعة بعدم أمره بالمعصية فإن أمر 
بمعصية فلا مع ولا طاعة إطلاقاء وإن كان قد أمر بمعروف. 
وقد وردت هذه الملاحظة في رقم (۸) و (3) من رسالة الدوري» 
ورقم )٠١(‏ و )١5(‏ و )١8(‏ من رسالة الدميجي. 
وقد بينت وجوب طاعته في المعروف وإن كان قد أمر .معصية حيناً من 
الأحيان» فلا تنخلع طاعته بأمره بالمحصية» وإنما لا تحب طاعته فيما يأمر به من 


معصية فقط ولا يتعدى ذلك إلى غيره» كما ي رسالي (ص‌:۲۸۱). 


ثآمناً: حكم من يطيع الحاكم في معصية الله. 
فهذا قد حكم عليه الدميجي بالكفر والشرك دون تفصيل كما في 
الملاحظة رقم )١5(‏ من الملاحظات على رسالته. 
وقد بينت ذلك ونقلت تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- فيه كما ف (ص:٤۲۹)‏ من رسالي. 
تاسعا: مسألة اشتراط القدرة في مقاتلة الحاكم الكافر. 
وقد وردت هذه الملاحظة في رسالة الدميجي برقم .)١7(‏ 
وقد بينت الضوابط الشرعية لإزالة الحاكم الكافر وجهاده في رسال 
(ص:1135١).‏ 
أما بقيّة الملاحظات» كتجويز الانقلابات» والاعتصامات» والطعن 
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في العلماء فإيرادها يكفي لبيان بطلاها. 

فمن هنا يظهر للقارئ الكريم» حطر مثل هذه الرسائل على الشاب 
السلم» فإن الشباب غالبا ما تحكمه العاطفةء وت ركه رياح الأهواء فبيان 
منهج السلف لهم وتحذيرهم ما يخالفه من مناهج الخوارج أو الأحزاب 
المعاصرة» وتحذيرهم من التقريرات أو الرسائل أو المحلات الي تنشر هذا 
الفكر» واحب على من فتح الله عليه» وعرف سبيل السلف» أسأل الله 
القبول والتوفيق. 


الفصل الثالث: التعريف بالسنة وأهلها 
ویش أ على : شن 
المبحث الأول: تعريف السئّة لغة راصطلاحا. 


المبحث الثابي: التعريف بأهل السنة. 


المبحث الأول: تعريف السنة لغة واصطلاحا. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف السئّة لغة. 


المطلب الثابي: تعريف السنّة اصطلاحا. 


۱۱٩۹ المدخل‎ 


المطلب الأول: تعريف السنة لغسة. 

السنّة فق اللغة مشتقة من (سن)» قال ابن فارس: 'رالسين والنون 
أصل واحد مطردء وهو جريان الشيء واطراده في سهولة» والأصل 
فو سنت الماء على وجه ا ذا OO A‏ 

فالسئّة: السيرة والطريقة» حسنة كانت أو قبيحة”"©. وإنما ميت 
بذلك؛ لأنها تحري ا 

ومنه قوله يَدِّ: رمن سنّ في الإسلام سنة حسنة, فله أجرها وأجر 
من عمل ها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء, ومن سن في 
الإسلام سنّة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل يما من بعده» من 
غير أن ينقص من أجورهم شيع“ . 

قال ابن منظور”': رروقد تكرر في الحديث ذكر السنّة وما تصرف 


3م متكي مقافين الل 300/69): 

(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور .)١155/1١1(‏ 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (51/7). 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه (؟7/.5/9),» *١-كتاب‏ الزكاة» ١٠-باب‏ الحث على 
الصدقة» حديث (/ا١1١١).‏ 

(ه) هو اللّغوي أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور الرويفعي 
الإفريقي» توفي سنة (١١لاه).‏ له من التصانيف: لسان العرب» ومختصر 
تاريخ دمشق لابن عساكر. [انظر ترجمته في: شذرات الذهب لابن العماد 
(5755/5)]. 
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منهاء والأصل فيه الطريقة والسيرة». 
ومنه قول الشاعر: 
: > 5 ل 55 3 1 22 ۲ 
وو جر ين سيرة ا فأوّل راض ستة من يُسيرها ٠‏ 


(۳) 2 و‎ 3 7 0-6 5 ١ 
من امور ب هي اباؤهم ولكل قوم سنة وإِمَامها‎ 


(۱) لسان العرب .)۲۲٣/۱۳(‏ 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (51/7)» وحمل اللغة له »)٠٠١/۲(‏ ولسان 
العرب لابن منظور (5١5/1؟5).‏ 

(؟) انظرء المعلقات العشر وأخبار قائليها لأحمد الشنقيطي (ص:۸۹). 
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ت 
المطلب الثاني : تعريف السنة اصطلاها. 

ا في الاصطلاح عدة إطلاقات» وإليك بيانها: 

فا محدثون والأصوليون يطلقون السنّة ويريدون ها: 

ما جاء عن البي ذه من أقواله وأفعاله وتقريره» ويضيف بعض 
الشافعيّة: ما هم بفعله“. 

أما الفقهاء فيطلقون السنّة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة. 

لے ا کر انعم ووا كلع على ١‏ ا 
الفقهاء أنمم يطلقون السنّة فيما ليس بواحب» فينبغي أن ا 
السنّة: أنه ما رسم ليحتذى ا 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: رروفي اصطلاح بعض الفقهاء 
من ايراد الح 


وتطلق السئّة -أيضا- على ما يقابل القرآن» ومنه حديث البي 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر »)۲٤٠١/٠١(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
15 وال خبط للرر كشي 1114/4 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر »)۲٤١١٦-۲٤٥/۱۳(‏ وشرح الكوكب المنير لابن 
النجار .)١150/5(‏ 

)٣(‏ هو العلامة المحدث أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» توق سنة 
459همم) له من التصانيف: تاريخ بغداد والفقيه والمتفقه وغيرهما. [انظر ترجمته 
في :سير أعلام النبلاء للذهي .])۲۷٠/٠۸(‏ 

.)151/١( الفقيه والمتفقه‎ )٤( 

(ه) فتح الباري 45/١1‏ 15-51 5). 

.)٠١۹/۲( انظر: شرح الكوكب النير لابن النجار‎ )٩( 


۲١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


يكدّ: «ريؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة». 

وتظلق ال اشا في مقابلة البدعة» وهو اصطلاح أوسع مما 
يعنيه المحدثون والأصوليون والفقهاء. 

فتكون شاملة للدين كله سواء كان اعتقادا أو عملاً أو قولاً. لذلك 
يقال: أهل السنّة لمن كان موافقاً للكتاب والسئّة وكان على سبيل 
المؤمنين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 

قال الشاطبي'" -رحمه الله-: «ويطلق (أي لفظ السنّة) أيضاً في 
مقابلة البدعة» فيقال: (فلان على سنّة)؛ إذا عمل على وفق ما عليه النبي 
يليد كان ذلك نما نص عليه في الكتاب أو لاء ويقال: (فلان على بدعة) 
إذا عمل على خلاف ذلك. وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل 
صاحب الشريعة» فأطلق عليه لفظ السنّة من تلك الجهة» وإن كان العمل 
مضي الكتاب 7 . 

وقال الحافظ ابن رجحب -رحمه الله-: «والسئّة: هي الطريقة 
المسلوكة؛ فيشمل ذلك التمسك يما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من 


)١(‏ رواه مسلم تي صحيحه (455/1)) ه-كتاب المساجد» 7ه-باب من أحق بالإمامة؟ 
حدیث(1۷۳). 

(۲) انظر: شرح الك وكب المنير لابن النجار .)١70/5(‏ 

(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي» توي سنة 
(٠۷۹ه)»‏ له من التصانيف: الاعتصام والموافقات وغيرهما. [انظر ترجمته في: نيل 
الابتهاج للتنبك (ص:”؛ -. 5)]. 

.)۲۹۰/٤( الموافقات‎ )٤( 


TT المدخل‎ 


الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي السنّة الكاملة» ولهذا كان 
السلف قليماً لا يطلقون اسم السئّة إلا على ما يشمل ذلك كله'. 

وقد حص كثير من العلماء لفظ (السنّة) بالأمور الاعتقادية دون 
العبادات» وذلك لكثرة المحالفين فى أمور العقيدة ولانتشار الفرق أو 
الأحزاب ال تنكر أو تؤوّل كثيرا من أمور العقيدة» ولأن المخالف في 
هذا الباب على خطر عظيم وعلى شفا هلكة. 

قال شيخ الإسلام ابن تة حرتجية ال رو لظ (السنم قي كلام 
السلف» يتناول السنّة في العبادات وني الاعتقادات» وإن كان كثير ممن 
صنّف في السنَّة يقصدون الكلام في الاعتقادات». 

وقال ابن رحب حرحمه الله-: رو كثير من العلماء المتأخرين يخص 
اسم السنّة ما يتعلق بالاعتقادات» لأنّها أصل الدين» والمخالف فيها على 
د 

لذلك تحد كثيرا 211110007 باسم (السنّة) لا يدرج 
فيه ولا يذكر إلا أمور الاعتقادات دون العبادات» وقد يذكر فيه بعض 
العبادات كلمسح على الخفين وغيرها؛ لأن بعض الفرق المخالفة أنكرت 
ذلك» فكانت من علامامًا. 


.)١١١/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


.)731١1١-71/5( الاستقامة‎ )۲( 


OT) جامع العلوم والحكم‎ (١ 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ومن المصتفات في ذلك: 
)١(‏ (الستة) للإمام أحمد بن حنبل (ت١4‏ ۲ه). 
(۲) (الستة) لأبي داود (ت ۲۷١‏ ه) ضمن كتابه السنن. 
(۳) (الستة) لابن أبي عاصم (ت۲۸۷ه). 
)٤(‏ (السنّة) لعبدالله بن أحمد رت۲۹۰ ه). 
(5) (السنّة) لأحمد بن هارون الخلال (ت ۳٠۱‏ ه). 
وغيرها من المصنفات تي ذلك وهي كثيرة. 
فبان من ذلك أن السنّة يطلقها كثير من العلماء على ما يزيد على 
معن الحديث أو ما نقل عنه ي فيطلقوئما على جميع الاعتقادات 
والعبادات وغيرها سواء كانت من القرآن أو من سنته لف . 


)١(‏ انظر: ا ای اصطلاحاً للشيخ الدكتور محمد باكريم في كتابه: 
وسطيّة أهل السنّة بين الفرق (ص: ۰-۳۰ .)٤‏ 


المبحث الثاني: التعريف بأهل السنة 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف أهل السنئّة. 


المطلب الثابي: ألقاب أهل السنّة. 


۱۲١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


المطلب الأول: تعريف أهل السنة. 

إن من سنن الله -عز وجل- ومن تقديره وحكمته أن يقع التفرق 
:الآثة: ا دة و ان فر «الفرق. و الكعراييم: كنا قال اسول «الله 
يي: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة, كلها في التار إلا 
واحدة» قيل: من هي يا سول الله قال: ررالجماعة». وف لفظ: رما 
أنا عليه وأصحابي». 

وا ا عن و لبفية الث الؤسون نيد 
المنافقين» والصادقين من الكاذبين. 

كما وعد الله سبحانه وتعالى بأن ستكون هناك طائفة على الحق 
ظاهرة لا يضرهم من خالفهم ولا من حذطم إلى يوم القيامة"» فهم 
قائمون بالحق» ناشرون للعلم» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور 
الله أهل العمى. 

فوجب على المسلم الصادق حيئذ أن ينظر أي تلك الفرق أحق 


باب-١ وأبو داود في سننه (ه/ه),14-كتاب السنة»‎ »)۱۰۲/٤( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
والحاكم في مستدركه (۱۲۸/۱) من حديث‎ »)٤٥۹۷( شرح السنة» حديث‎ 
معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- وصححه ووافقه الذهمي» وصحح الحديث‎ 
.]٠١4[ برقم‎ )258/١( الشيخ الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 

(۲) هذه الزيادة رواها الطبراني في المعجم الصغير ».)557/١(‏ وف الأوسط (ه/1707١)‏ 

٠‏ برقم [48857]؛ من حديث أنس د وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان 
(5/1ه؟) برقم .]٠١5[‏ 

(۳) كما ورد في حديثي المغيرة بن شعبة ووبان -رضي الله عنهما- وسيأتي ذكرهما قريا. 


المدخل ۷ 


بالنجاة» لاتباعها رما وسنّة نبيها يي وأي تلك الفرق على الحهدى ومن 
هي الى في ضلال مبين» فيجب عليه أن بميز بين الحق والباطل؛ وبين 
الطيب من الخبيث. 

فالفرق المنتشرة والأحزاب الباطلة كل فرقة منها تدّعي أنّها على 
الحقء بل وتكفر من خالفهاء كلهم يقولون: نحن على البيضاء وغيرنا في 
ظلمات يعمهون ولي ضلال مبين. 
کل .بوقعي بوا لبي وليلى لا تقر لهم بذاك 

ولكن أنّى لهم ذلك وقد بين الله سبحانه ورسوله ي أوصاف أهل 
الحق وصفات الفرقة الناجية. 

فهم كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «هم من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحايي»» ررهم ا 

وإذا قلبت طرفك بين تلك الفرق والجماعات لا تحد هذا الوصف 
ينطبق تماما إلا على أهل السنّة المحضةء أتباع الرسول كل فهم بحق الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة» سلموا من الشرك والبدع والانحرافات» صبروا 
عرو دي حو اموا راي حرا لي التو نوع ولاو واوضاوواة 
فضائلهم جمة» ومحاسنهم كثيرة» هم أرحم الناس بالئاس» وخير الخلق 
للخلق» فلهم التصيب الأوفر والقدح ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: رفإن المقصود أن الحق 
دائما مع سنة رسول الله يد وآثاره الصحيحة» وإن كان كل طائفة 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 


6 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


تضاف إلى غيره إذا انفردت بقول عن سائر الأمة لم يكن القول الذي 
انفردوا به إلا قيطأ بخلاف المضافين إليه أهل السنة والحديث فإن 
الصواب معهم دائما ومن وافقهم كان الصواب هداما لموافقته إِيَاهم 
ومن خالفهم فإن الصواب معهم دونه في جميع أمور الدين؛ فإن الحق مع 
الرسول فمن كان أعلم بسنته وأتبع لما كان الصواب معه. ْ 
وهؤلاء هم الذين لا ينتصرون إلا لقوله ولا يضافون إلا إليه وهم 
أعلم الناس بسنته وأتبع لها( . 
فمحاسنهم لا يأ عليها حصرء والأقوال في الثناء عليهم كثيرة جدا. 
قال الحسن البصري -رحه الله-: «اعلموا -رحمكم الله- أن أهل 
السنّة كانوا أقل النّاس فيما مضى» وهم أقلّ الناس فيما بقي» الذين لم 
يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهم, 
وصبروا على سنتهم حى لقوا رهم فكذلك فكونوا إن شاء اللم)"". 
وقد عرف أهل العلم: أهل السنّة بتعاريف متعددة» وبعبارات 
مختلفة» حى لا دحل أحد فيهم من ليس منهم فمن ذلك: 
قول الإمام ا -رحمه الله-: «فأهل السنّة: الثابتون على اعتقاد ما 


.)١85/ه( منهاج السنّة النبوية‎ )١( 

(۲) رواه الدارمي في سننه (/۷۷) برقم [١۲۲]ء‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1۷۸/۲)» 
برقم ٤۳(‏ ۷). 

(۳) هو الإمام الحافظ أبو نصر عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي» توفي سنة 
والصوت» والإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء للذهبي (4/11 »)1١۷-٠١‏ وتذكرة الحفاظ للذهي .])١١10-1114/5(‏ 


المدخل ۲۹ 


نقله إليهم السلف الصالح -رحمهم الله- عن رسول الله يي أو عن أصحابه - 
رضي الله عنهم- فيما لم ينبت فيه نص في الکتاب ولا عن رسول الله 5)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله- في وصفهم: ررلأنهم 
متمسكون بكتاب الله» وسنة رسوله» وما اتفق عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان»"". 

وقال العلامة محمود شكري الألوسي9؟ -رحمه الله-: «اعلم أن أهل 
السنّة والجماعة هم أهل الإسلام والتوحيدء المتمسّكون بالسنن الثابتة عن رسول 
الله ك في العقائد والنحل والعبادات الباطنة والظاهرة» الذين لم يشوبوها ببدع 
أهل الأهواء وأهل الكلام في أبواب العلم والاعتقادات» ولم يخرجوا عنها ف 
باتع العمل والإرادات» كما عليه جهال أهل الطرائق والعبادات». 

وقال العلامة عبدالرحمن بن سعدي -رحمه الله-: «فأهل السنّة الحضة 
السالمون من البدع الذين تمسكوا ما كان عليه البي بي وأصحابه في الأصول 
كلها أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإبمان وغيرهما, وغيرهم 


)١(‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص:15). 

(۲) مجموع الفتاوى .)۳۷٣/۳(‏ 

(0) هو علامة العراق في زمنه أبو المعالي محمود شكري بن عبدالله الألوسي الحسيئ؛ 
توفي سنة (47+١ه)‏ له عدّة تصانيف منها: غاية الأماني في الرد على 
النبهاني» وبلوغ الأرب في أحوال العرب.[انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي 
.[OVT-1VY/۷)‏ 


.)٤۲۸/١( غاية الأماني‎ )٤( 


١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


( ) ) 


ا 2 21 ەقل ° اور ة(؟) له 
ل وار و ر > وحهميه © وفذرية © ورافصة › ومرحئه › ومن 


)١(‏ المعتزلة: نسبة إلى واصل بن عطاء حيث اعتزل حلقة الحسن البصري -رحه الله- 
فسموا معتزلة» وهم يقولون بالمرلة بين المزلتين» وإنكار الصفات» وهمم أصول خمسة 
مشهورة» ومن أصوهم تقدم العقل على النقل» وغير ذلك. [انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري (ص:ه55١-578))‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (ص:4 2507-1١‏ 
ومجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (3176155/19)]. 

(۲) اللنهمية: نسبة إلى حهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوز سنة (۲۸١ه»‏ وقد أحذ 

مقالته عن الجعد بن درهم» وهي أول الفرق الكلامية فيو ومن مذهبهم: ححد أسماء 

الله وصفاته» والقول بخلق القرآن» وأن الإبمان هو المعرفة فقط؛ وغير ذلك من الضلالات. 

[انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص:۲۷۹-٠۲۸)»‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 

(ص:۲۱۲-۲۱۱)» والفصل لابن حزم (85/9)]. 

القدرية: سمّوا بذلك لقوهم بالقدر» وذلك أنْهم يرون أن أفعال العباد مخلوقة» وأن 

الأمر أنف لم يسبق به قدر ولا علم؛ وأُوّل من اشتهر عنه ذلك معبد الحهي وغيلان 

الدمشقي» والمعترلة قدرية إذ إِنّهم يرون هذه الآراء. [انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري (ص: ٤۹‏ 5)» والفرق بين الفرق للبغدادي (ص:٤٠٠-٠٠۲)»‏ وبجموع 

الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸۷/۸)]. 

)٤(‏ الرافضة: سموا بذلك لرفضهم خلافة الشيخين أبي بكر وعمرء وقيل لرفضهم ثناء 
زيد بن علي بن الحسين على الشيخين» وهم يقولون بنصية الخلافة لعلي» وتكفير 
معظم الصحابة» والقول بتحريف القرآن» وغير ذلك وهم فرق شئ. [انظر: 
مقالات الإسلاميين للأشعري (ص:7١-51)»‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 
(ص: ۳-۲۱٣‏ ۲)]. 

(0) المرجئة: اسم فاعل من الإرجاء وهو .معن التأخير» وهي فرقة كانت تقول بتأخير 
العمل عن الإعانء وأنّه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعةء 
وقسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله- إلى ثلاث فرق: 

-١‏ من يقول: بأن الإيمان جرد المعرفة في القلب» وهم الجهمية. 
-١‏ ومن يقول: بأن الإبمان جرد قول اللسان» وهم الكرامية. 


دن 


کر 


المدخل ۱۳۱ 


تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية». 

وهناك تعريفات أحرى لأهل السنّة لا تكاد تفترق عما أوردته 
كثيرا فمضموفا واحد. 

فلهذا لا يجوز أن يضاف إلى أهل السنّة من ليس منهم» ولا أن 
يبخرج منها من هو منهم» فمن خالف أهل السنّة في أحد الأصول الي 
يقوم عليها منهجهم فهو منهم براء وهم منه برعاء". 

قال الإمام البريماري-رحمه الله-: «ولا يحل لرحل أن يقول: فلان 
صاحب سنّة حن يعلم أله قد اجتمعت فيه حصال السنّة» فلا يقال له: 


صاحب سنّة حي تحتمع فيه السنّة كلها»“. 


۳- ومن يقول: بأن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان» وهو المشهور عن أهل 
الفقه. 
[انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص:77١-54١)»‏ والفرق بين الفرق 
للبغدادي (ص:۲۰۷-۲۰۲)» والفصل لابن حزم (۲۳۳-۲۲۸/۳)» وبجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )٠١7/9(‏ و .])١٠١/۷(‏ 

)١(‏ الفتاوى السعدية (ص:514-517). 

(۲) انظر: الفصّل لابن حزم »)۲۷١/۲(‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي (ص:7١))؛‏ 
والدين الخالص لصديق حسن حان .)٤۱۸/۳(‏ 

(۳) هذا من حيث الإطلاق أما المعين فينظر في حاله فإن كان متأولاً أو جاهلاً أو كانت 
عنده شبهة فلا يحكم عليه با خرو ج من السنة إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة 
تم سا ال 


49) شرح السئة (صن: ۳۲ : 


۳۲۴ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحه الله- في شرحه 
للعقيدة الواسطية» عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: ررأهل 
الستة والنماعة قال در جة اللوسا: ««وعلم من كلام المؤلف را 
أله لا يدحل فيهم من خالفهم في طريقتهم فالأشاعرة والماتريدية”© لا 
يعدّون من أهل السنّة والجماعة في هذا الباب؛ لأنهم مخالفون لما كان عليه 
البي ويد وأصحابه في إحراء صفات الله -سبحانه وتعالى- على حقيقتهاء 
وهذا يخطع من يقول: إن أهل السنّة والجماعة ثلاثة: سلفيون» 
وأشعريون» وماتريديون؛ فهذا خطأ؛ نقول كيف يكون الجميع أهل سنّة 
وهم مختلفون؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وكيف يكونون أهل سنّة 


)١(‏ الأشاعرة: نسبة إلى أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني عن كان کیا من أتباع 
عبدالله بن سعيد بن كلاب» وهم يرون إثبات سبع صفات فقطء وينفون ما 
عداهاء لكنهم في الحقيقة لا يتوا على حقيقتها كما يثبتها أهل السنة» فيقولون 
بالكلام النفسي» وغير ذلك من التأويلات والاعتقادات. [انظر: تاريخ بغداد 
للخطيب »)5417/١١(‏ وبمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲۸/۳» 
»)١ ١۳-٠‏ والصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي (ص:5١١)].‏ 

(۲) الماتريدية: هم أتباع أبي منصور الماتريدي» وهي من الطوائف الكلامية» وهم 
يتفقون مع الأشاعرة في كثير من الأصولء وما بينهم من الخلافات إلا القليل» وقد 
أحصاها أهل العلم. [انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية »)۲۹۰/٩(‏ 
ومنهاج السنة له (37/7)» والماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 
للشيخ همس الدين الأفغاني (۲۷۹/۱)]. 


1١ المدخل‎ 


وكل واحد يرد على الآخر؟! هذا لا يمكن؛ إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين؛ 
فنعم» وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنّة؛ فمن هو صاحب 
السنّة؟!» ومن حالف السنّة فليس صاحب سّة» فنحن نقول: السلف هم أهل 
اكد وا لاق ولا يمدق ای فك عرق ا 


.)5 شرح العقيدة الواسطيّة (7/1ه-:‎ )١( 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


المطلب الثاني: ألقاب أهل السنة. 
بعد أن عرفنا أهل السنّة وصفاتمم» فإهم عبر التاريخ عرفوا بعدّة 
أسماءء وذلك لأن أهل البدع قد كثروا والفرق الباطلة قد انتشرت» فاضطر 
أهل ال إلى أن يتميزوا عن المخالفين لهم من أهل البدع بأسماء شرعية 
مستمدة من الإسلام» حى يعرفهم الناس فينتموا إليهم ويتبرؤا من غيرهم. 
ومن تلك الألقاب الى امتاز ما أهل السنّة: 
( أهل السنّة والجماعة - أهل الحديث - الفرقة الناجية - الطائفة المنصورة 
- السلفيون)» وسأتكلم عن هذه الألقاب بشيء من الإيجاز» فأقول: 
أولاً: أهل السنة والجماعة: 
وهذا اللقب يتكون من شقين (أهل السنّة) و (الجماعة)» أما أهل 
السئة فقد سبق أن بينت المراد يمم؛ ولماذا موا بهذا الاسم» والمقصود هنا 
المع الشامل الذي يتضمن العبادات والاعتقادات. 
قال الإمام البرماري -رحمه الله-: راعلم أن الإسلام هو الس 
والسنّة هي الإسلام» ولا يقوم أحدهما إلا بالآحر» فمن السنّة لزوم 
الجماعة» ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من 
تق »و كان تالا متا 
للك عر بالفباعة أيضاءءوقن ادد روا عله 


)١(‏ شرح السنّة (ص:707). 


١. المدخل‎ 


فعن معاوية ذه قال: قال رسول الله يلل: «إن أهل الكتاب افترقوا في 
ملة -يعين الأهواء- كلها في النَّار إلا واحدة» وهي الجماعة...»0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-: «ويعلمون (أي أهل 
السنّة) أن أصدق الكلام كلام الله وخير المهدى هدى محمد يد ويؤثرون 
كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدى محمد 
يه على هدى كل أحد, ويمذا سموا أهل الكتاب والسنّة. 

وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة». 
ثانيا: أهل الحديث: 


وهذا اللقب ما اشتهر به أهل اة وتميزوا به عن غيرهم» وما 
الأهواء ممن قدّم المعقول على المنقول» أو أهل الرأي الذين يقدّمون 
أقيستهم وآراءهم على ستته وَل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «ونحن لا نعي بأهل 
الحديث المقتصرين على ماعه أو كتابته أو روايته؛ بل نعن بمم: كل من 
كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا أو باطنا واتباعه باطنا وظاهراء 
وكذلك أهل القرآن»"". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) مجموع الفتاوى .)٠١۷/۳(‏ 
(۳) نقض المنطق (ص:١8).‏ 


1۳١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وقد فسّر عدد من أهل العله”'؟ الفرقة الناجية في حديث معاوية 
السابق (حديث الافتراق):بأنهم أهل الحديث. 

قال الإمام أحمد -رحمه الله-: رإن لم يكونوا أصحاب الحديث 
فلا أدري من هم”". 

فأهل الحديث فضائلهم جمّة ومآثرهم وآثارهم عظيمة» فهم أهل 
السنّة» وهم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة بلا شك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ررإن الذين يعيبون أهل 
ا عن مذهبهم؛ عيله زقادكا ا 
ثالغاً: الفرقة الناجية: 

وهذا اللقنت مأخوذ من قوله ييه في حديث الافتراق: رركلهم في 
الثار إلا واحدق“. 

فهي فرقة ناحية من منطوق هذا الحديث» بخلاف الفرق الباقية فهي 

هالكة وليست بناجية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررولهذا وصف الفرقة الناحية بأنها أهل 
السنة والجماعة» وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم» وأما الفرق الباقية 
فم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء 


)١(‏ منهم يزيد بن هارون وعلي بن المديئ وابن المبارك وأحمد بن سنان. [انظر: شرف 
أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص:55)]. 

(۲) أخرجه الخنطيب في شرف أصحاب الحديث (ص: .)١5‏ 

(۳) نقض المنطق (ص:۸۲). 

)٤(‏ تقدّم تخريجه. 


المدخل ۳¥ 


قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلاً عن أن تكون بقدرها»”) 
وقال -أيضا-: «فإن أهل الحق والسنّة لا يكون متبوعهم إلا رسول 
الله الذي لا ينطق عن الهوى... وهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون 
هي الفرقة الناجية: أهل الحديث والسنة؟ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون 
له 37 سول الله ي وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله» وأعظمهم و 
صحيحها و وأئمتهم ا فيها» وأهل ا معانيهاء 0“ 
ها: تصديقاً وعملاً وحباً وموالاة لمن والاهاء ومعاداة لمن عاداها.. 


رابعا: الطائفة المنصورة: 

وهذا اللقب مستمد من قوله يلوق حديث المغيرة بن شعبة ظَينه: «لا 
يزال طائفة من أمتي ظاهرين حق يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»7" 

وعن ثوبان ذه قال: قال رسول الله : «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حت يان أمر الله وهم كذلك». 

ووه من الأحاديث اليّ في هذا المع( '. 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ه 15-14 ؟). 

(۲) مجموع الفتاوى .)۳٤۷/۳(‏ 

(*) رواه البخاري في صحيحه (2591/15 مع الفتح)» 35-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة) 
٠-باب‏ قول لبي ي: «لا تزال طائفة...,؛ حديث(١١7))‏ ومسلم في صحيحه 
كه ا ۳۳-کتاب الإمارة» لاهحباب قوله يِ: رلا تزال طائفة...»» حديث (۱۹۲۱). 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه 6 ۳-کتاب الإمارة» ۳٥-باب‏ قوله قَل: رلا 
تزال طائفة...»» حديث (۱۹۲۰). 

(ه) وقد جمعها الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(91/5ه-504) برقم [1955-1908]. 


> ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وقد سئل الإمام أحمد -رحمه الله- عن معن هذا الحديث» فقال: ررإن 

0 تكن هذه الطائفة المنصورة: أهل الحديث فلا ادر من ھچ 

وقة كاد تأرفاك فر الطاقة الشيورة. باقر آهل اديت عن 
عدد من العلماء الأحلاء“. 

وليس هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناحية فهما واحد 
وكلاهما ينطبق على أهل الحديث كما هو نص قول الإمام أحمد -رحه 
ی نلق فرق ا 
اا السلفيون: 

ومن الألقاب الى اشتهر ما أهل السنة أيضاً: السلف والسلفيون» 
وهي احتصار لقولنا: الكتاب والسئة على فهم السلف الصالح. 

قال الإمام الذهيبي -رحمه الله-: رالسّلفي -بفتحتين- وهو من كان 
على مذهب السلف». 

ويبين المقصود بذلك الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- بقوله: 
«المقصود بالمذهب السلفى هو ما كان عليه سلف هذه الأمّة من الصحابة 
والتابعين والأئمة ا من الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم والإيمان 


)١(‏ أحرجه الحاكم في المعرفة (ص:۲)» والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص:107). 

(۲) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني حرحمه الله-(375/1). 

(۳) انظر: كتاب شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدحلي -حفظه الله- "أهل الحديث هم 
الطائفة المنصورة الفرقة الناجية (حوار مع سلمان العودة)" حين رد على سلمان 
العودة قوله بالتفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناحية. 

.)5/7١( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )٤( 


المدخل ۳۹ 


ومن أبرز من دعا إلى مذهب السلف الأئمة الأربعة» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلامذته» والشيخ محمد بن عبدالوهاب وتلامذته» وغيرهم من 
كل مصلح ومحدد» حيث لا يخلو زمان من قائم لله بحجة. 

.ولا بأس من تسميتهم بأهل السنّة والجماعة فرقا بينهم وبين 
اتخات المذاهمب المنحرفة. 

ا ضر ب اده : ٤ ٤‏ 0 

وليس هذا ت زكية للنفس» وإما هو من التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل» . 

فبان من ذلك أن أهل السنة هم خير النّاس وهم أهل الحديث 
والطائفة المنصورة والفرقة الناجية والسلفيون على مر العصور وفي كل 
الأزمان إلى أن تقوم الساعة. 

فيجب على كل أحد أن ينتسب إليهم» وأن يواليهم ويعادي من 
يعاديهم» وأن يذب عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


.)٠١۳١/١( المنتقى من فتاوى الشيخ صا الفوزان‎ )١( 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر يما 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أدلة وجوب السمع والطاعة للحاكم. 
الفصل الثابئ: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا أمر بما ليس بمعصية. 


الفصل الثالث: موقف الرعيّة من الحاكم الكافر الأصلي إذا أمر بما ليس بمعصية. 


الفصل الأول: أدلة وجوب السمح والطاعة للحاكم 
و 
المبحث الأول: أدلة وجوب السمع والطاعة للحاكم من القرآن والسنة. 


المبحث الثاي: ما جاء عن السلف في وجوب السمع والطاعة للحاكم. 


7 طحاهم 
لطاعه 
وا 
]| 
سحت : ل: أدلة 9 هه ' 7 
٠ |‏ . او | | ١‏ 5 ت ظ 
/ آن و حوب 
لطلب الأد عل 5 لسمع لطاعة 
ل ل 
المطلب الاو 
لة من السنة ب لطاعة 
الأد 
لمطلب الثابي: مر على وجوب السمع 
| : 


للحاكم. 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١:5‏ 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن على وجوب السمح 
والطاعة للحاكم. 
لقد جاء الأمر صريحا في كتاب الله - تعالى- بطاعة أولي الأمرء 
وذلك في قوله-تعالى-: جل کا اموا يلعو له يعوا لول وأو الم 


f ff < 


22 ا‎ AEN AEA f aE 
منک فان زعام في سىء فردوه إل الله والرسول إن كم ونون اده واليو وا لاخر ذلك‎ 


فأمر سبحانه بطاعة أولي الأمر بعد أن أمر بطاعة الله وطاعة رسوله. 
لكن يبقى لي أن أتكلم عن المراد بأولي الأمر في الآيق» هل هم الأمراء 
أم العلماء أم الصحابة أم غير ذلك؟. 
فأهل العلم قد احتلفوا في ذلك على عدّة أقوال» وسأعرض هذا 
الخلاف وشیا من أدلة تلك الأقوال على اختصار لتظهر نصية 
الآية على الأمر بوجوب طاعة الأمراء والحكام. 
القول الأول: أن المقصود بأولي الأمر ني الآية الأمراء والولاة» وهو اختيار 
أكثر العلماء وعليه جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم'". 
فعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: لإ ليغا أله وليه وا سول أي لسر 
ینکر چ قال: نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه 


( [النساء:ة ه]. 
(؟) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض »)۲٠١/١(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 


.)1١8-١١5:ص( وقذيب الرئاسة للقلعي‎ »)4۲۷-٤۲٦/۱۲( 


5 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


البي صن له ف سرية © وقد مر ذكر قصته مطولة من حديث علي 4 ا 
وعن أبي هريرة طب في قوله -تعالى-: يعوا دم ای رانا لتر 
یک ا قال: رالأمراع)0) 


وجاء هذا القول -أيضا- عن ميمون بن مهران” والسدي 2 


باب-١١»ريسفتلا رواه البخاري في صحيحه 5 الفتح)» ه"-كتاب‎ )١( 
46 قر ا :2 ياعا لذن اموا يعوا طا آله اطعا از لول اولي آلا مینک‎ 
ومسلم فی صحيحه (۳/٥٦٤۳۳۰)۱-کتاب الإمارة ۸-باب‎ »)٤٥۸٤( حديث‎ 
.)۱۸۳١( وحوب طاعة الأمراء...» حديث‎ 

(۲) انظر: (ص:۸۸). 

(۳) رواه سعيد بن منصور في سننه )۱۲۸۷/٤(‏ برقم [187]» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(ETI‏ برقم [١5551؟؟إء‏ والطبري في تفسيره )٠١١/٤(‏ برقم [51ىة]ء وابن ل 
حاتم في تفسيره (4۸۸/۳)» والخلال في السنة )٠١7/١1(‏ برقم »]٤۸[‏ وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور (074/1) إلى عبد بن حميد وابن المنذر» وإسناده صحيح. 

)٤(‏ رواه عنه الطبري ني تفسيره )١51/4(‏ برقم [1874]» وميمون بن مهران هو 
الجزري أبو أيوب أصله كوف نزل الرقة ثقة فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن عبدالعزيز» 
توني سنة (117١ه).‏ [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:350)]. 

(5) رواه عنه الطبري في تفسيره )١51/4(‏ برقم [1877]) وابن أبي حاتم في تفسيره 
(4۸۸/۳)ء. والسدي.هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كرعة السدي أبو محمد 
الكوني» صدوق يهم ورمي بالتشيع» توفي سنة (۲۷١ه).[انظر‏ ترجمته في: 


تقريب التهذيب لابن حجر (ص:١4١)].‏ 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١٤١‏ 


ES‏ امد لسر لت 

قال الشافعي -رحمه الله- بعد أن ذكر الآية: «فقال بعض أهل العلم: 
أولوا الأمر: أمراء سرايا رسول الله يكِك...؛ لأن كل من حول مكة من العرب 
م يكم ن يعرف إمارة» وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة. 

فلا دانك لجرل الله بالطاعة م تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله 
فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الل لا اة اة 
مستثناة» فيما لهم وعليهم فقال: قن رغم سیو قدو لاش چ يعئي: إن 
احتلفتم في شي 

ونصر هذا القول -أيضا- البخاري في صحيحه“» والقاضي عياض“ » 


والقرطبي صاحب المفه"» والقلعی) وغيرهم I‏ الله الجميع-. 
واستدل أصحاب هذا القول ا بالآية الى قبلها وال جاءت 


(1) رواه عنه الطبري في تفسيره )۱٤۸/٤(‏ برقم »]۹۸٤۸[‏ ومكحول هو أبو عبدالله 
الشامي» ثقة فقيه كثير الإرسال مشهورء مات سنة بضع عشرة ومائة.[انظر 
ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:359)]. 

(۲) رواه عنه الطبري في تفسيره )١51/4(‏ برقم [987]» وزيد بن أسلم هو العدوي 
مولى عمر» أبو عبدالله وأبو أسامة المدئ» ثقة عالم وكان يرسل» توفي سنة 
(+1١ه).‏ [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:٠75)].‏ 

(۳) الرسالة (ص:۷۹-٠۸).‏ 

)٤(‏ انظر: (۳/۸١۲٠مع‏ الفتح). 

(5) انظر: إكمال المعلم ./١(‏ °( 

(7) انظر: المفهم (70-74/54). 

(۷) انظر: قذيب الرياسة (ص:5١١8-1١٠١))‏ والقلعي هو أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن؛ 
توق سنة (770ه)). له من التصانيف: قذيب الرياسة وترتيب السياسة وأحكام القضاة 
وغيرهما. [انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للأسنوي .])٠٠-۳۲ ٤/۲(‏ 
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بالأمر بأداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل» وهي قوله 
تعالى 3# إن اله یامرگ أن نودو لأست إل أَهَلِها ودا کت بَيْنَ الس أن 
كوأ ْمَل 4 وهذا الأمر إنما يتوجه إلى الحكام. 

لذلك جاء عن مكحول -رحه الله- قوله: في قول الله -تعالى-: 
« رولا ريتك 6 قال: رهم أهل الآية الي قبلها ننه یامرگ أن ووا 
الأمكت إل أَمَيِهَا » إلى آخر الآية». 
القول الشاقبي: أن المراد بأولي الأمر: العلماء. وهذا القول هو رواية 
أخرى عن ابن عباس -رضي الله عنهما-7, وهو قول حابر بن عبداله9) 
عرضي ان ع و nia EE‏ 


)١(‏ [النساء:مه]. 

(۲) رواه الطبري في تفسيره )١ AlS‏ برقم .]۹۸٤۸[‏ 

(۳) رواه عنه الطبري في تفسيره )١51/5(‏ برقم [38375]» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(۹۸۹/۳)» والحاكم في مستدركه »)٠۲١/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(070/1) إلى ابن المنذر. 

)191/4( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (411/5) برقم [75571]» والطبري ف تفسيره‎ )٤( 
برقم [18737] وابن أبي حاتم في تفسيره (۹۸۸/۳) إلا أله قال فيه: أولي الخير» ورواه‎ 
وقال صحيح الإسناد» وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١١1/١( الحاكم في مستدركه‎ 
(؟/575) إلى عبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر.‎ 

(5) رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه )47١/1(‏ برقم »]۳۲٠٠٠[‏ والطبري ف تفسيره 
(151/4) برقم [144874؛ وابن أبي حاتم في تفسيره (۹۸۹/۳)» وأبو العالية هو 


الإمام رُفيع بن مهران الرياحي البصري» توفي سنة (١4وقيل‏ 5ه وقيل بعد 


= 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١45‏ 


وبجاهد", وا اورت 5 
5 0 0 ع 4 
وقد استدل أصحاب هذا القول بقوله -تعالى-: ولو ردوة إلى 


لتَسُولٍ وَإلَت وف لَأَمَر متهم مه أل أي مستَنْيظُوكه متهم 27 فأولوا الأمر 
هنا العلماء سد الاية السابقة الأمر بطاعة أولي الأمر على هذه 

عن 1 العالية -رحمه الله- في قوله -تعالى- 7 1 00 قال: «ألا 
ترى أنه يقول: 4 ولو ردوة لل ااا لاه 


> ىا عو عو ”ير )0( 
يستنيطوت متهم #» 


ذلك). [انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي .[(rIr- .۷/٤(‏ 

)١(‏ رواه عنه سعيد بن منصور في سننه )۱۲۸۷/٤(‏ برقم [2]1917 وابن أبي شيبة في 
مصنفه )47١/5(‏ برقم [:5؟8]» والطبري في تفسيره )١51-1١51/4(‏ برقم 
[9875]. وابن أبي حاتم في تفسيره (4۸۹/۳)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(؟/075) إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) رواه عنه سعيد بن منصور نی سننه )۱۲۸۹/٤(‏ برقم [55]» والطبري في تفسيره 
)١57/4(‏ برقم [٤۹۸۷]ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (4859/7)) وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور (0177/7) إلى عبد بن حميد» وعطاء هو ابن السائب الإمام أبو محمد 
الكوق» توفي سنة (5+١ه).‏ [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي 
014-1۱۰/7[ 

(۳) کابن أبي جيح» وا حسن البصري» والحسن بن محمد بن علي؛ وإبراهيم النخعي» وبکر بن 
عبدالله الزن [انظر: تفسير الطبري »)٠١۲/٤(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۹۸۹/۳)]. 

.]۸٣:ءاسلا[‎ )4( 

(ه) رواه الطبري في تفسيره )١517/4(‏ برقم زحلادة]. 
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الققول الشالك: أن القصود م أصحاب رسول الله يله وهو أحص 

من الأقوال السابقة. 
وحاء هذا القول عن بجاهد قي أصح الروايتين عنه"» وعن 

الضحاك رما ا 

القول الواهع: أن القصود بهم أبو بكر وعمر -رضي الله عنهماء 
وهو أحص من القول الذي قبله» وهو قول عكرمة" -رحمه الله-. 

القول الخامسر: أن الآية عامّة فتشمل الأمراء والعلماء» وهو 
اختيار عدد من محققي أهل العلم كالإمام أحمد” », والطيري”) 
والببهقي” '» وابن العربي””» وشيخ الإسلام ابن تيمية“» وابن القي) 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (451/1) برقم [55074]؛ والطبري في تفسيره 
)1١51/4(‏ برقم [4۸۷۹]» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (075/1) إلى عبد بن 
حميد وابن المنذرء وقال الحافظ ابن حجر: رومن وجه آخر أصح منه عن جحاهد» 
قال: هم الصحابة». [فتح الباري(554/8)]. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (485/7)؛ والضحاك هو ابن مزاحم أبو محمد من 
أوعية العلم وهو صدوق في نفسه» توفي سنة (5١٠ه).‏ [انظر ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء للذهبي (54/5ه-.5.0)]. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره )١917/4(‏ برقم [2]4880 وابن أبي حاتم في تفسيره 
A۸47)‏ وعكرمة هو أبو عبدالله مولى ابن عباس البربري» توق سنة 
(4١٠ه).‏ [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي )۲ 0[. 

.)٠١۸/۱۸( نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله- في مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير الطبري .)٠١١/٤(‏ 

(5) انظر: شعب الإيمان .)۳/١(‏ 

(۷) انظر: أحكام القرآن .)455/١(‏ 

(8) انظر: بجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١ 2 ٠۸(‏ 

(۹) انظر: إعلام الموقعين (717/1). 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١6١‏ 


وابن كثير” '»والشيخ عبدالرحمن بن سعدي"» وغيرهم من العلماء'". 

قال ابن العربي -رحمه الله-: روالصحيح عندي أنمم الأمراء 
والعلماء ا أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم» وأما 
العلماء فلأن سؤالهم واحب متعين على الخلق» وجوايهم لازم وامتثال 
فتواهم واحب.. ٥».‏ 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن أمراء رسول الله كك 
كانوا يجمعون بين الصفتين: أمراء وعلماء» كعلي وأبي موسى ومعاذ وغيرهم - 
رضي الله عن الجميع-) وكذلك كان حلفاؤه الأربعة. 

إلى أن تفرق الأمر فأصبح لكل عمل قائم وأميرء فهناك أمير للجند 
وقائم بجمع الأموال وقسمهاء وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره 
وأوامره وبيائها؛ يحب أن يطاع ويصدّق فيما أخبر به من الصدق في ذلك» 
وشها رامن من اغا ودل 

وهذا القول هو أقوى الأقوال وأولاها بالصواب» وإن كانت الآية 
نزلت في حادثة معينة» فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


وقد نص بعض أهل العلم كاين :ای م -ر هه 7 علي أن 


.)٤۹۱/۱( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير السعدي (ص:۱۸۳١-٤۱۸).‏ 

(۳) انظر: تفسير الزحاج .)5١1١-11١/5(‏ 

.)157/1( أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) انظر: بحمو ع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١58/1/(‏ 

(1) انظر: أصول السنة له (ص:٠۲۷-٦۲۷)»‏ وابن أبي زمنين هو الإمام أبو عبدالله 
محمد بن عبدالله المري الأندلسي الألبيري شيخ قرطبة» توف سنة (۳۹۹ه)» له من > 
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هذه الأقوال عند النظر تؤول إلى معن واحد. 

ومن هنا نخلص -بعد بياننا أن الآية تشمل الأمراء- إلى أن الأمر 
بطافة الأمراء والدكام اللسلفين جا تنا فى كاب اه را نكرو بول 
يكابر في وجوب طاعتهم بعد ذلك إلا صاحب هوىء إلا إن أمر .بمعصية فلا 
طاعة له في تلك المعصية على ما سيأني تفصيله بإذن الله -تعالى-0"©. 


التصانيف: منتخب الأحكام؛ وأصول السنة وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء للذهي (۸۹-۱۸۸/۱۷)]. 


)١(‏ انظر: (صض:۲۲۰-۲۰۸). 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ٠١١‏ 


المطلب الشاسي: الأدلة من السنة على وجوب السمح 
والطاعة للحاكم. 

لقد بِيّن رسول الله يي ما يحب للأئمة وولاة الأمر من حق الطاعة 
على الرعيّة حير بيان» ومن ذلك أمره يلد بطاعة أولي الأمر والسمع والطاعة 
لهم» وعدم مخالفتهم أو الخروج عليهم؛ وتحرم ذلك إلا بالشروط الي 
وضحتها النصوصء والي يأ بيانها فى حلها من هذا البحث -إن شاء الله-. 

قال“ضدر الدين المناء عي (1) رحمه الله-: «فإني ذكرت لطلابي» وجمع 
من أصحابي» أن الأحاديث المروية عن البي المصطفى والرسول ابحتى للد 
وزاده شرف لديه» قد تأملتها وتدبرتاء فرأيت ما ورد منها في الأمر بطاعة 
السلطان والنهي عن مخالفته. وامتثال أوامره» والانتهاء عما فى عنه» وبذل 
انوناق نافيك وه والدعاء له شا کیره ازقدرا معطو 

بل قد نص عدد من أهل العلم على بلوغ هذه الأحاديث مبلغ 
التواترء فكل متدبر في سنته َك ليقطع يقينا بذلك» فمخارجها كثيرة 
والصحابة الذين رووا ذلك عن رسول الله يله جمعٌ غفير وعدد كثير. 

قال الشوكانئي ‏ رحمه الله : بروعلى المسلمين إخلاص الطاعة له 


(1) المناوي هو القاضي أبو عبدالله صدر الدين محمد بن إبراهيم السلمي المناوي» توفي 
سنة(۳ ٠‏ ۸ه)» له من التصانيف: طاعة السلطان وإغاثة اللهفان. [انظر ترجمته في: 
الضوء اللامع للسخاوي (559/5)]. 

.)١ ١-۲٠١: طاعة السلطان وإغاثة اللهفان (ص‎ )١١ 
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في غير معصية الله -تعالى- وامتثال أوامره ونواهيه ف المعروف غير المنكرء 
وعدم منازعته» وتحريم نزع أيديهم من طاعته الآ وا عفرا بابي 
كما وردت بذلك الأدلة المتواترة الى لا يشك في تواترها إلا من لا 
رفت ال ل 
وقال صديق حسن خان ‏ رحمه الله : رروطاعة الأئمة واحبة إلا 
في معصية الله باتفاق السلف الصالح؛ لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث 
المتواترة قي وحوب طاعة الأئمة وهي كثيرة E‏ 
ولو ذهبت أستقصي تلك الأحاديث الواردة في وجوب السمع 
والطاعة لتطلب ذلك بحثاً مستقلاً. 
ولكن سأذكر طرفا من تلك الأحاديث إعانة للطالب وتنبيها 
للقارئ» والناظر في ثنايا رسال هذه سيجد كثيراً من الأحاديث في ذلك 
تشهد ها ني عدد من المسائن والفضول. 
فمن تلك الأحاديث: 
عن أنس بن مالك ي قال: قال رسول الله : رراسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)2). 


.)٠٤١:ص( وسيأتي تحقيق معن الكفر البواح انظر:‎ )١( 

(۲) نقله عنه صديق حسن حان في إكليل الكرامة (ص:51)» ولم أقف عليه في كتب 
الشوكاني حسب بحتي القاصر. 

(7) العبرة (ص:۳۳)» وانظر أيضا: الروضة النديّة لصديق حسن خان (5.85/5- 
٠)٥۷‏ وطاعة السلطان للمناوي (ص: 5 4). 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه (7١171/1بمع‏ الفتح)» ۹۳-كتاب الأحكام؛ 4-باب 
السمع والطاعة للإمام..., حديث(۲٤١۷).‏ 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١68‏ 


لاك 

وعن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-» عن البي َه قال: 
«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يأمر بمعصية, 
فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة»). 

وعن علي يلق قال: «بعث النبي سريّة وأمّر عليهم رجلا من الأنصار 
وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم» وقال: أليس قد أمر البي يتأن 
تطيعون؟ قالوا: بلى...» ادد 

وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله وله قال: «من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصان فقد عصى الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن 
عصى أميري فقد عصان" . 

وعن عبادة بن الصامت فل قال: رردعانا البي يطيُ فبايعناه فكان 
فيما أحذ علينا: أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله؛ إل أن دروا کا 


ایی عندكم من الله فيه وا 


)١(‏ رواه البخاري فی صحيحه (۱۲۱/۱۳ »مع الفتح)» ۹۳-كتاب الأحكام ٤-باب‏ السمع 
والطاعة لالامام...» حدیث(٤٤۷۱)»‏ ومسلم في صحيحه »)۱٤۹۹/۳(‏ ۳۳ -كتاب 
الإمارة) ۸-باب وجوب طاعة الأمراء» حديث (۱۸۳۲۹). 

(۲) تقدم تخريجه (ص:88). 

(۳) تقدم تخريجه (ص:88). 

)٤(‏ سيأ الحديث عن معن الكفر البواح (ص:177). 

(0) رواه البخاري في صحيحه (17١/هبمع‏ الفتح)» ۹۲-كتاب الفعن» ؟-باب قول 


البي تله :«سترون بعدي أمورا تنکروها»» حديث (هه./-765). 
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ارا علينا/» 00 أن احتصاص واسكثار الولاة 0 
حقوق الرعية بل على الرعية الطاعة ولو منعوا حقوقهه”" 

وعن وائل بن حجر ذه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول اله 
يك فقال: يا ڼي الله اران قاس علا مراي يسال ا حقهم وبمنعونا 
ل الي ع اانا رشي سم باك بار ل 
سأله في الثانية أو في الثالثة» فجذبه اشع ين قيض فقال البي 5 :امعو ا 
وأطيعوا فاغا عليهم ما حْمَلوا وعليكم ما حُمّلتم)'". 

وعن أبي ذر الغفاري طف قال: «إن حليلي أو صاني أن أسمع وأطيع 
وإن کان e‏ جحد الأ اف“ 


على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم)” 
وعن الحارث الأشعري م ضيه قال: قال البي قد «وأنا آمركم بخمس 


ومسلم فی صحيحه »)۱٤۷۱-۱٤۷۰/۳(‏ ۳۳-کتاب الإمارة» ۸-باب وجوب 
طاعة الأمراء» حديث .)١7١9(‏ 

.)۸/۱۳( انظر :شرح صحيح مسلم للنووي (17١/578))؛ وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه »)۱٤۷٤/۳(‏ ۳۳-كتاب الإمارة» ١١-باب‏ في طاعة 
الأمراء وإن منعوا الحقوق» حديث .)١18145(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه »)۱٤۹۷/۳(‏ ۳۳-كتاب الإمارة» ۸-باب وجحوب طاعة 
الأمراى حديث (۱۸۳۷). 

)٤(‏ رواه مسلم فی صحيحه »)۱٤۹۰/۳(‏ ۳۳-كتاب الإمارة» ۲۲-باب البيعة على 
السمع والطاعة فيما استطاع...» حديث (۸7۷). 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ٠١۷‏ 


الله أمربئ بِمنّ: السمع والطاعة والجهاد والمهجرة والجماعة؛ فاه من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع... ' 

وعن العرباض بن سارية وله قال: وعظنا رسول الله يل يوماً بعد صلاة 
الغذاة EBS Ne USE E‏ 
هذه موعظة مودّع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: «أوصيكم بتقرى الله 
والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم یری اختلافاً كثيراء 
وإياكم ومحدثات الأمور فإفها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليه بستتي 
وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين عضّوا عليها بالنواجذ». 

وعن أم الحصين -رضي الله عنها- قالت: حججت مع رسول الله 
ييه حجة الوداع» قالت: فقال رسول الله قولاً كثيراء ثم سمعته يقول: ررإن 
مر عليكم عبد مجداع» حسبتها قالت: «أسود يقودكم بكتاب الله 
فاسمعوا له وأطيعوا»”". 


)١(‏ رواه الترمذي »)١5/5(‏ أبواب الأمثال» ۳- باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام 
والصدقة» حديث »)۲۸٦۳(‏ وقال: هذا الحديث حسن صحيح غريب» وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (۳۷۹-۳۷۸/۲) برقم [۲۲۹۸]. 

(۲) رواه أبو داود في السنن ))١5-1١7/0(‏ ٤۳-كتاب‏ السنة» ٦-باب‏ في لزوم السنة» 
حديث (57017)» والترمذي فی الجامع ٤۲ »)٤۳/٥(‏ -كتاب العلم» 5١-باب‏ ما 
حاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» حديث »)۲٦۷٦(‏ وقال: حديث حسن 
صحیح» > »)١٦-٠٠١/١(‏ وابن ماجة في سننه» المقدمة» 5-باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» حديث (57)و(579)» وصححه الشيخ الألبانى في إرواء الغليل 
)۰۷/۸ ۱۰۹-۱( برقم ]°+ [. 

(۳) رواه مسلم فی صحيحه »)۹٤٤/۲(‏ ١٠-کتاب‏ الحج» ١ه-باب‏ استحباب رمي 


جمرة العقبة يوم النحر» حديث .)١۱١۹۸(‏ 
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وعن أبي هريرة ذه عن البي يك قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولمم عذاب أليم: رحل على فضل ماء 
بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف 
له بالله لأحذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك» ورجل بايع إماماً لا 
يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفا وإن لم يعطه منها لم يف»'. 

فدل هذا الحديث على أنه ينبغي أن يحتسب الأجر في طاعة الإمام» وأن 
طاعة الإمام من القربات الي يتقرب بها العبد لله» وقي ذلك يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله-: «فطاعة الله ورسوله واحبة على كل أحد وطاعة ولاة 
الأمور واحبة لأمر الله بطاعتهم فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر الله 
فأحره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه 
أطاعهم وإن منعوه عصاهم فماله في الآخرة من حلاق». 

والأحاديث الواردة في الأمر بالسمع والطاعة والنهي عن الخروج 
على اک ا كما ی 
إلا غيض من فيض» وقليل من كثير. 


)١(‏ رواه البخاري بي صحيحه (/ "امع الفتح)» ٤۲‏ -كتاب المساقاقه ه-باب إثم 
من منع ابن السبيل من الماء» حديث (559)) ومسلم في صحيحه ))٠١/١(‏ 
١-كتاب‏ الإعان» 45-باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية ...» 
حديث .)٠١8(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .)١7-15/96(‏ 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١69‏ 


ee 


وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن وكتاب 
الأحكام وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة2'9 جملة من هذه الأحاديث» 
وكذلك الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة'"), وكذلك أصحاب 
السنن وغيرهم من أصحاب المسانيد والمعاحم والأجزاء الحديثية. 


(۱) انظر: صحيح البخاري »۳۲۹-۲۱۷۰۲٤۷-۳/۱۲۳(‏ مع الفتح). 
(۲) انظر: صحيح مسلم (1451/9١-58؟15).‏ 
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المبحث الثاني: ما جاء عن السلف في وجوب السمح 
والطاعة للحاكم 

وحوب السمع والطاعة لولاة الأمر مسألة متقررة وحكم ثابت عند 
أهل السنة قاطبة» ولا يخالف أحد منهم في ذلك» وهذا ظاهر من أقواهم 
وأفعالهم» فالصحابة والتابعون ومن بعدهم عملوا بمذا الأصل وقرروه لمن 
بعدهم» فهو حل إجماع السلف. 

وهم ني هذا متبعون لكتاب الله سبحانه وتعالى» ولسنة نبيهم يلك وقد بينت 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة في المبحث الاي 

وسأعرض في هذا المبحث بعض الآثار السلفية الواردة عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم سواء من أقوالهم أو أفعاللهم فقرراً قبل ذلك إجماع 
أهلٍ السنة والجماعة على ذلك بإيراد من نقل الإجماع من العلماء المعتبرين. 
أولا: إجاع أهل السنة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر: 

لا قرر الله -عز وجل- هذا الأصل العظيم» وقرره رسوله يلك ألا 
وهو وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله أطبق أهل 
السنة عليه وعملوا به» وانعقد عليه إجماعهم وقد نقل هذا الإجماع عنهم 
عدد من أهل العلم. 

قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري -رحه الله-: ررلقيت أكثر من 
الف رجحل من أهل العلم» أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة 
وواسط وبغداد والشام ومصر: لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم ا بعد 
قرن*» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة» أهل 


(۱) أي: حيلا بعد جيل. 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١651١‏ 


سك 
الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد» 
بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت 0 وبغداد مع محدثي أهل 
خراسان...)» ثم ذكر عددا ممن لقيهم» ثم قا زرو نينا بتسمية هؤلاء 
بشع عام واس e‏ قي 
هذه الأشياء»» إلى أن قال : رون لا ننازع الأمر أهله لقول البي 5 
لات لال عل فلت مر سملم ل وطاعة ولاة 
الأمر ولزوم جماعتهم» فإن دعوتمم تحيط من ورائهم» ثم أك في قوله 
: ايعو ليوا دوأ طيمو اال لول لخر يت € 0 

وقال الإمام ابن أبي ات کر المت وات 3 ا 

زرعة”2 عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في 


جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 475)» والترمذي في سننه (472)77/5- كتاب 
العلم» ل باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» حديث »)۲۹٥۸(‏ وابن 
ماحه في سننه »)۸٤/١(‏ المقدمة» ۱۸- باب من بلغ علما» حديث ))52١(‏ 
وصححه الشيخ الألبان في مشكاة المصابيح .)۸۷/١(‏ 

(۲) [النساء: 55]. 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .)١۷١ -١۷۳ /١(‏ 

(4) هو الإمام عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي أبو محمد» توفي سنة (151ه)) 
من مصنفاته: الجرح والتعديل» والرد على الجهمية؛ وله تفسير كبير مطبوع. [انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي (۱۲۳/ ۲۹۳- ۲۹۹)]. 

ف هو الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» توفي سنة (۲۷۷ه). [انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي ٦۳ -۲٤۷/۱۳(‏ ؟)]. 

)١(‏ هو الإمام أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد أبو زرعة الرازي» توفي سنة 


(175ه). [انظر ترجمته في :سير أعلام النبلاء للذهي .])85-55/1١7(‏ 
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امار تجار كا و وا فكان من مذهبهم:» إلى أن 
قالا : «ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال قي الفتنة ونسمع ونطيع 
لمن ولاه الله عز وجل أمرناء ولا نترع يدا من طاعة» ونتبع السنة 
والجماعة» ونحتنب الشذوذ والخلاف والفرقة)0". 

وقال الإمام حرب”© -رحمه الله- صاحب الإمام أحمد في مسائله 
المشهورة: ررهذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين 
بما المقتدى يمم فيها من لدن أصحاب البي ج إلى يومنا هذاء وأدركت 
من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف 
شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع 
حارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق» قال: وهو مذهب 
أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد" وعبد الله بن الزبير الحميدي9©) 


.)0۷۷ -1١15 /١( انظر:شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه» تلميذ أحمد بن حنبل» توي سنة 
(۲۸۰ه)» له مسائل في بمحلدين. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي 
4/١5‏ 5ه 8)|. 

(۲) هو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه التميمي المروزي» توق سنة 
(۲۳۸ه)» له من التصانيف: المسند. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي 
.[(AT-۸/ ۱۱)‏ 

)٤(‏ هو الإمام أبو بكر عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي» توفي سنة 
(19١11ه)‏ له من التصانيف: المسند. [انظر ترحمته في: 58 أعلام النبلاء للذهي 
513/9 د لكك ]. 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١١۳‏ 


وسعيد بن منصور”© وغيرهم ممن جالسنا وأحذنا عنهم العلم ومن 
قولهم... والانقياد لمن ولاه الله عز وجل ج لا تزع يدا من 
طاعة ولا تخرج عليه بسيف حي يجعل الله لك فرجاً ومخرجاء ولا تخرج 
على السلطان» وتسمع وتطيع» ولا تنكث بيعته» فمن فعل ذلك فهو 
مبتدع مخالف مفارق للجماعة» وإن أمرك بأمر فيه لله معصية فليس لك 
أن تطيعه البتة» وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه... ».شم حتم 
كلامه بنقل الإجماع أيضاً على ذلك. 

وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني -رحه الله- :«فمما أجمعت 
عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن ال خلافها بدعة 
وضلالة...» ثم ذكر منها : «والسمع والطاعة لأئمة المسلمين» إلى 
أن قال :«وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في 
الفقة و افيف غلى ما يناده و كله قول الك فة ترصن هن 
قوله ومنه معلوم من مذهبه)'". 


وقال الإمام أبو الفتح المقدسى“-ر حه الله - : ررإن الذي اد ر کت 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني المروزي» توفي سنة 
(۲۲۷ه)» له كتاب السنن. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي 
(١الكمه-١ؤه)].‏ 

(۲) انظر: حادي الأرواح لابن القیم (ص:5؟75- ۳۲۸). 

(۳) الجامع للقيرواني (ص: .)١١17-1١17‏ 


= هو الإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر النابلسي المقدسي الفقيه الشافعي» توق‎ )٤( 


6615 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


عليه أهل العلم» ومن لقيتهم» وأحدث عنهم» ومن بلغئ قوله من عيرهم» 
من يعول عليه ويرجع ف النوازل إليه» ممن ينطق من علم صائب» وفهم 
ثاقب» وأمانة قوية» وديانة أضفلة مشهور بي وقته بالإمامة) موصوف 


بالقدرة والزعامة» ناطق عن الكتاب والسنة» وإجماع علماء الأمة» بحانب 
للبدعة والضلالة والأهواء والجهالة...» إلى أن قال :«والسمع والطاعة 
لولاة الأمر في طاعة الله عز وجل دون معصيته)"". 


وأقوال أهل العلم في نقل الإجماع على وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله كثيرة ا لا يتسع المقام 
لذكرهاء ومن نقل الإجماع من العلماء غير من تقدم ذكرهم ممن 
وقفت عليه الإمام إسماعيل بن يحي المزني"» وابن بطة وابن بطال“) 


سنة( ٤۹٠‏ ه)» له من التصانيف: الحجة على تارك امحجةء والانتخاب الدمشقي. [انظر 

ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي .])١ ٤٣-۱۳۹/۱۹(‏ 

.)11-۸/۲( الحجة على تارك الحجة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح السنة له (ص:٤۸-٠۸)»‏ وهو الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن جى بن 
إسماعيل المزني المصري» توفي سنة (514١ه).[انظر‏ ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
للذهبي .])٤۹۷-٤۹۲/۱۲(‏ 

(۳) انظر: الشرح والإبانة (ص: ۲۷۹-۲۷۸)» وابن بطة هو الإمام أبو عبد الله» عبيد الله 
بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري» توق سنة (۳۸۷ه» له من التصانيف: 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وجانبة الفرق المذمومة» وإبطال الحيل. [انظر تر مته 
في: سير أعلام النبلاء للذهبي (513/1)]. 

.)9/١١( انظر: شرح صحيح البخاري له‎ )٤( 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية  ١585‏ 


وابن حزم والبغوي””» والقاضي عياض وأبو العباس القرطبي”», 
والنووي» وصديق حسن ا وابن ا وغيرهم کار 
ثانيا: الآثار الواردة عن الصحابة في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. 
لقد جاءت الآثار العديدة عن الصحابة سواء من قولهم أو من فعلهم 
الي تدل على أنهم يرون وحوب طاعة ولي الأمر» فالتزموا يمذا الأصل 
لمعرفتهم بأمر الله سبحانه ‏ وأمر رسوله وَل بذلك ولمعرفتهم ما يؤول إليه 
ترك هذا الأمر وعصيان ولي الأمر من مفاسد وويلات قي الدين والدنيا. 
فعن عمرو بن العاص 4ه أن رسول الله نك بعثه في غزوة ذات 
السلاسل» فسأله أصحابه أن يوقدوا و فمنعهم» فكلموا أبا بكر 
فكلمه في ذلك» فقال: لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيه » قال: 


فلقوا العدو فهزموهم فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم. ٩).‏ الحديث. 


.)١55 انظر: مراتب الإجماع (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح السنة .)84/١١(‏ 

(۳) انظر: إكمال المعلم .)١40/5(‏ 

.)75/4( انظر: المفهم‎ )٤( 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم .)475/1١17(‏ 

(5) انظر: العبرة (ص: »)۳۳١‏ والروضة الندية (5/5. 17-8 5), 

(۷) انظر: حاشية الروض المربع (7154/5). 

(۸) ولا يقصد هذه العبارة إلا التهديد والتشديد وهذا معروف في أسلوب العرب. 


(9) رواه ابن حبان في صحيحه )٤۰٤/۱۰(‏ برقم [5040]» بإسناد صحيح. 


٠٠٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


فانظر كيف كان صحابة رسول الله يل عا فيهم أبو بكر على مترلته 
ومكانته من الدين» يطيعون أميرهم ولا يعصونه في شيء, مما يدل على أن 
هذا الأصل متقرر عندهم» وراسخ ف اعتقادهم. 

وقال عمر بن الخطاب ذَينه: «إني لا أعلم أحدا أحق هذا الأمر من 
هؤلاء النفر الذين توق رسول الله يل وهو عنهم راض» فمن استخلفوا بعدي 
فهو الخليفة» فاسمعوا له وأطيعوا» فسمى عتمان. ولا وطلحة: والزبير 
وعبدال رمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص»”". 

ون ان ری کر ارت قال: «كان أبو بكر وعمر يأخذان على 
من دحل ف الإسلام فيقولان تؤمن بالله لا تشرك به شيئاء وتصلي الصلاة الي 
افترض الله عليك لوقتها فإن في تفريطها الهلكة» وتؤدي زكاة مالك طيبة ها 
نفسك» وتصوم رمضان» وتحج البيت» وتسمع وتطيع لمن ولي الله الأمر»”". 


4 1 3 ئ 5 1 ٤‏ ع 
أنا أبايعكم والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير» قال: فتعلمت ذلك قال: فجتته 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (57/5 .مع الفتح)» ١-كتاب‏ الجنائز» 347- باب ما حاء 
في قبر البي يك وأبي بكر وعمر..» حديث (1797). 

(۲) هو محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة مشهور توق سنة 
(١٠٠ه).‏ [انظر ترجمته في: قذيب الكمال للمزي (80؟/4 0-54 ه2]. 

(۳) رواه معمر بن راشد في جامعه (۳۳۰/۱۱) برقم [0585؟]. 

)٤(‏ هو يزيد بن عفيف كما ”ماه بجی بن معين وهو من التابعين» يروي عن ابي بكر 
ويروي عنه ثابت بن الحجاج. [انظر ترجمته في: توضيح المشتبه لابن ناصر الدين 
(559/5). والإكمال لابن ماكولا (5/5؟5)]. 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١١۷ ١‏ 


فقلت: أبايعك والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير» قال: فصعّد في البصر 
وصوب كأن أعجبته؛ ثم بايعي'. 

وعن أنس.بن مالك هه قال: «أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد كل 
أن لا نسب أمراءنا» ولانغشهم» ولانعصيهم» وأن نتقي الله ونصبر فإن 
الأمر قريب» 3 

وعن ابن مسعود ذه قال في حطبته: «أيها 9 عليكم بالطاعة 
والجماعة» فإِهها حبل الله الذي أمر به» وما تكرهون في الجماعة خير مما 
تحبون في الفرقة». 

وعن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا 
عبدالله بن عمرو بن العاص حالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه 
فأتيتهم وجلست إليه فقال: رركنا مع رسول الله ول في سفرء فتزلنا مارلا 
فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل”*» ومنا من هو في حشر ...» 


)١(‏ رواه معمر بن راشد في جامعه (۳۳۲-۳۳۱/۱۱) برقم [/15054].؛ وابن عبدالبر 
ي تمهيده .(or/۱7)‏ 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنة )٤۸۸/۲(‏ حديث [ه 50 والأصفهان في الحجة 
في بيان المحجة (455/1) برقم [4107]ء والداني في السنن الواردة في الفتن 
(501/5) برقم »]١51[‏ والبيهقي في شعب الإيمان (54/5) برقم »)۷٠١٠۷[‏ 
وابن عبدالبر في التمهيد (5817-1/85/51). 

(۳) رواه الآحري في الشريعة (۲۹۸/۱)» وابن بطة في الإبانة (۲۹۷/۱)» ا اي اتبيه 
.TTV/1)‏ 

)٤(‏ عبدالرحمن بن عبدرب الكعبة العائذي الكوفي» ثقة من كبار التابعين. [انظر ترجمته 
في: تقريب التهذيب (ص: 588)]. 

(5) الانتضال هو: الرمي بالسهام للسبق. [انظر: النهاية لابن الأثير .])٠٠/٠(‏ 

(5) الجشر: قوم يخرجون بدواهم إلى المرعى ويبيتون مكافم. [انظر: النهاية لابن الأثير 
وللعاىي]. 
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وذكر الحديث وفيه: ««ومن بايع اماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه, 
فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»» فدنوت 
منه فقلت له: أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول الله كي فأهوى إلى أذنيه 
وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلي فقلت له: هذا ابن عمك معاوية 
اف 0 0 بيننا بالباطل ونقتل الا ا E‏ 0 اي 


اریت اموا لا تآ گلا ملك بتڪم بالبتلل ل ان کوت در 
عن راض د شن 0 ل نيكم ریا 0 قال: 6 


ساعة» 5 فال (راطعه 2 طاعة الله واعصه في معصية ا 


1 € ا 2| : 
وعن أبي رجاء'" قال: معت ابن عباس يقول: «من حرج من 
الطاعة شبرا فمات فميتته حاهلية». 
ب ٠.‏ م 3 ٠. 3 3 - Mo‏ 
غالا قال كمي رن اف بالسمع والطاعة 00 عبد الملك أمير المؤمنين 
على سنة الله وغلة زرل ما التعطكك وا قد اروا ل دل 


)١(‏ [النساء: 5 ؟]. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه »)۱٤۷۱/۳(‏ ۳۳- كتاب الإمارة» -٠١‏ باب وحوب 
الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» حديث .)١1844(‏ 

(۳) هو أبو رحاء عمران بن ملحان بن تيم العطاردي مخضرم ثقة توفي سنة(ه ٠‏ ١اه).‏ [انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (555/4)» وتقريب التهذيب (ص: 751)]. 

)٤(‏ رواه معمر قي جامعه ١(‏ اسم برقم [۲۰۹۸۲] بإسناد صحيح. 

(5) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن دينار العدوي المددي» توفي سنة (۲۷١ه).[انظر‏ 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (ه/ه 55-١‏ ؟)]. 


© تقدم تخريجه. 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١55‏ 


وعن عبد الله بن الصامت”؟ قال: قدم أبو ذر على عثمان من الشام 
فقال: رريا أمير المؤمنين افتح الباب حي يدحل الناس» أتحسبئ من قوم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناحرهم يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية» ثم لايعودون فيه حي يعود السهم على فوقه» هم شر الخلق 
والخليقة» والذي نفسي بيده لو أمرتئ أن أقعد لما قمت» ولو أمرتئٍ أن 
أكون قائماً لقمت ما أمكنتئ رجلاي» ولو ربطتئ على بعير لم أطلق 
نفسي حي تكون أنت الذي تطلقئ» ثم استأذنه أن يأتي الرّبذة2"7 فأذن 
له» فأتاها فإذا عبد يؤمهم» فقالوا: أبو ذر» فنكص العبد فقيل له: تقدم. 
فقال: أوصاني خليلي يع بثلاث: أن أسمم وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع 
الأطراف» وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءهاء ثم انظر جيرانك فأنلهم منها 
ععروف» وصل الصلاة لوقتها فإن أتيت الإمام وقد صلى كنت قد 
أحرزت صلاتك وإلا فهي لك نافلة). 


)١(‏ هو عبد الله بن الصامت الغفاري البصري» ثقة» توق بعد (. لاه). [انظر ترجمته 
في: تقريب التهذيب (ص: 015)]. 

(۲) الربذة هي: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز» 
وفيها قبر أبي ذر الغفاري ه. [انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 
.[(rA-Tv/Y)‏ 


(۳) رواه ابن حبان فی صحيحه (۳۰۲-۳۰۱/۱۳) الإحسان). 
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وعن أبي سفيان طلحة بن نافع“ -رحه الله- قال: خخطبنا ابن 
الزبير ذه فقال: (إِنّا قد ابتلينا .مما ترون فما أمرناكم بأمر لله فيه طاعة» 
عليكم الطاعة وما أمرناكم من أمر ليس لله فيه طاعة» فليس لنا عليكم 
فيه طاعة ولانعمة عين». 

وعن عبدالله بن مسعود َيه قال: «لقد أتاني اليوم رجحل فسألئي عن 
أمر ما دريت ما ارد عليه» فقال: أرأيت رجلا مؤدياً نشيطأً يخرج مع أمرائنا 
في المغازي» فيعزم علينا ف أشياء لانحصيها. فقلت له: والله لا أدري ما أقول 
لك إلا أنا كنا مع البي يه فعسى أن لايعزم علينا في أمر إلا مرّة حي 
نفعله» وأن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله. وإذا شك في نفسه شيء سأل 
رحلا فشفاه منه» وأوشك أن لاتجدوه. والذي لا إله إلا هوء ما أذكر ما غبر 
من الدنيا إلا كالشكب” شرب صفوه» وبقي کدره». 

قال ابن بطال:ررقال المهلب”: هذا الحديث يدل على شدة لزوم 


رظنا[.)ه١۲‎ ٤( هو أبو سفيان طلحة بن نافع الإسكاف الواسطي العراقي» توفي‎ )١( 
.])5917/5( ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 

(۲) رواه ابن أبي شيبه نی المصنف )3٠١5/1(‏ برقم [۳۰۹۷۹] بإسناد صحيح. 

() النغب -بالفتح والسكون-: هو الموضع المطمئن ني أعلى الحبل يستنقع فيه ماء 
المطر» وقيل: هو غدير في غلظ من الأرضء أو على صخرة ويكون قليلاً. [انظر: 
النهاية لابن الأثير (١7/1١5؟)].‏ 

-١١ رواه البخاري في صحيحه (١/53١1١بمع الفتح)» 55- كتاب الجهاد والسير»‎ )٤( 
.)595"51( باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون)» حديث‎ 

(5) هو ابن أحمد ابن أبي صفرة أسيد بن عبدالله الأسدي» توفي سنة (14780ه) له مد = 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١۷١ ١‏ 


الناس طاعة الإمام ومن يستعمله الإمام» ألا ترى تحرج السائل لعبدالله 
وتعرفه كيف موقع التخلف عن أمر السلطان من السنة» وتحرج عبدالله 
من أن يفتيه في ذلك برحصة أو شدة)"". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : رروالحاضل أن الرجل سأل 
ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير فأجابه ابن مسعود بالوجوب بشرط أن 
يكوك لاور مواقا ر ا 

فالآثار عن .ضحابة رسول الله 8 كثيرة» وقد تر کت ذكر عدد 
منها حشية الإطالة» والحاصل أنهم لايختلفون في وجوب طاعة الإمام تي 
غير معصية الله سبحانه» فهم سائرون على هذا في أقوالهم وأفعالهم 
منكرون على من خالف هذا الأصل العظيم» معرفة منهم بمفاسد ونتائج 
خالفة ولي أمر المسلمين. 


ثالنً: الآثار الواردة عن التابعين ومن بعدهم في وجوب السمع 
والطاعة للأئمة. 

وهكذا سار التابعون ومن بعدهم من الأئمة والعلماء بل وأهل 
السنة قاطبة على هذا الأصل العظيم» متبعين كتاب ربمم وسنة نبيهم 


9/1/اه)]. 

.)177/5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) ويدحل في هذا الطاعة في غير المعصية من المشروع والمباح ولايفهم من هذا أن 
الطاعة مقتصرة على المشروع كما سيأنٍ بيانه (ص:189١).‏ 

(۳) فتح الباري .)١١١/5(‏ 
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وسلفهم الصاح من الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم. 
فالآثار عن الأئمة في ذلك كثيرة حداء فلا يخلو مصنف في الحديث أو في 
العقيدة أو ني الفقه وغير ذلك إلا ويؤصل هذا الأصل فيه ويبدي فيه ويعيد» ولو 
أردت أن أجمع كل ما ورد في ذلك عنهم لما وسعه إلا سفر كبير بل أسفارء 
لكي سأنقل بعض ما ورد عنهم في ذلك على سبيل التمشل لا المصر. 
فعن قتادة2 ح رحمه الله- قال: ررإن الله قد كره إليكم الفرقة» وقدّم 
فيها وحذركموها ونماكم عنهاء ورضي لكم بالسمع والطاعة 
والألفة والجماعة» فارضوا لأنفسكم يما رضي الله لكي فقد ذكر لنا أن 
البي ي كان يقول: ا لل ل ا 
e‏ 
وعن اشغ -ر هه الوت قال: «وأطع الإمام وإن كان عبدا ج 


وعن أبى 1-3 روفي“ جرحمه الله قال: «سمعت أبا عبد الله أحمد بن 


.)ه1١48(ةنس قتادة هو ابن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسى البصري» توفي‎ )١( 
.])۲۸۳-۲۹۹/۰( [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند »)١8٠0/0(‏ وأبو داود في سننه »)۱۱۸/١(‏ 4*-كتب 
السنة» ٠©-باب‏ في قتل الخوارج» حديث (475)؛ وصححه الشيخ الألباني كما 
ف ظلال الجنة ١7/19‏ 5). 

(؟) رواه ابن عبدالبر فی التمهيد (۲۷۲/۲۱). 

)٤(‏ هو الإمام عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الشعي» توق سنة 
(*١٠هم).‏ [انظر ترجمته في: سير اعلام النبلاء للذهيي (515-5954/4)]. 

(5) رواه الخلال في السنّة (۷۹/۱) برقم [۸]. 

(1) هو الإمام امحدث أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي صاحب الإمام أحمد, توفي = 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١۷۳‏ 


حنبل وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة» فحث على ذلك وأمر ب»”". 
وعنه أن ا عبلكل الله قال: «السمع والطاعة مالم يۇ مر E‏ 

وعن اجن بن اخسن بن مان ال ی ا عبد الله وسئل 
عن طاعة السلطانء فقال بيده: عاق الله السلطان» تنبغى -سبحان الله - 
السلطان؟!»» فدعى له ثم بين وحوب طاعة السلطان» واستنكر من 
السائل مثل هذا السؤال. 

وقال الإمام إسماعيل بن ييى المزني -رحه الله- في شرح السنة له: 
«روالطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضياء واجتناب 
ما كان نك الله يفطا 
كيما يعطف مم على رعيتهم '. 

وقال الإمام البرركاري -رحمه الله- : «والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب 


OA f 1 5-56 ١ ب‎ 


سنة (۲۷۵ه. [انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (15-5/1)]. 

.]١[ رواه الخلال في السنّة (١/۷۳-ه٠۷) برقم‎ )١( 

.]1[ برقم‎ )75/1١( رواه الخلال في السنّة‎ )١( 

(۳) هو صاحب الإمام أحمد من أهل سر من رأى» روى عنه أشياء. [انظر ترجمته في: 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (53/1)]. 

.]۳[ رواه الخلال في السنّة (77-1/8/1) برقم‎ )٤( 

(5) شرح الستة (ص:84). 

(5) شرح السنة (ص: ۷۷). 
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وقال الإمام الآحري7" -رحه الله- :رفعلى جميع المسلمين أن يتقوا 
الله عز وجل في أداء فرائضه واجتناب محارمه» ومنها: أنه أمرهم 
بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود» ولاتكون 


الطاعة إلا كع رو ف)” 0 


وقال العلامة أبو عمرو الداني -رحمه الله- :«وواجب الانقياد 
للأئمة» والسمع والطاعة لهم قي العسر واليسر والمنشط والمكره» وإعظامهم 
وتوقيرهم» وكذا طاعة خلفائهم والنائبين عنهم من الأمراء والقضاة 
والحكام والعمال والسعاة وجباة الخراج والأموال وسائر من استخلفوه في 
شيء مما إليهم النظر فيه ولا يحب الخروج عليهم؛ والمشاقة»". 

وقال الإمام قوام السنّة الأصبهان”“-رحه الله-: برقال علماء 


السلف: ونسمع ونطيع الولاة ما داموا يصلون ونجاهد معهم) ولانخرج 
عليهم» و لانطيع أحداً 2 معصية الله 


)١(‏ هو الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآحري توق سنة (0٠7ه)‏ له من التصانيف 
الأربعون حديثا والشريعة وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 
[ory‏ 

.)٩ 1 (ص:‎ ONES 

(؟) الرسالة الوافية (ص: .)١550-1١74‏ 

)٤(‏ هو الإمام أبو القاسم قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان» توق 
سنة (١٠٠٠ه)‏ له من التصانيف: الحجة قي بيان المحجة» وسير السلف الصالحين. 
[انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي .])۸۸-۸٠/۲٠١(‏ 

(ه) الحجة قي بيان المحجة (۲۸۲/۲). 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ٠١۷١‏ 


وقال -أيضا-: «وطاعة أولي الأمر واجبة وهي من أوكد السنن 
ورد بها الكتاب والسنة» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: رومن السنة السمع والطاعة لأئمة 
المسلمين وأمراء المؤمنين» برهم وفاجرهم, مالم يأمروا بمعصية الله فإنه لا 
طاغة الأحذ ى :معصية ال . 

وقال ابن جزي المالكي(" -رحمه الله- :«لايجوز الخروج على الولاة 
وإن جارواء حي يظهر منهم الكفر الصراح» وتحب طاعتهم فيما أحب 
الإنسان وكره» إلا إن أمروا بمعصية فلا طاعة لمحلوق في معصية الخالق». 

وقال ابن الأزرق المالكي -رحمه الله- في سياق ذكره حق الإمام :«إن 
الطاعة له أصل عظيم من أصول الواجبات الدينية» حن أدرجها الأئمة في 
جملة العقائد الإبمانية» وإن كانت من فن الفقه» لزاع بعض المبتدعة فيما هي 
من لوازمه» وهو الإمامة» وجعلوها لذلك من فصول رسم الإمامة») . 

وقال شيخ الإسلام ا عبد الوهاب حر حمه الله-: «الأصل 
الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليناء ولو كان عبدا 


.)51١/5( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) لمعة الاعتقاد (ص: .)١835‏ 

() هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي الغرناطي» توفي سنة 
(١٤۷ه»‏ له من التصانيف: القوانين الفقيهة» والنور المبين في قواعد عقائد 
الدين. [انظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر (755/59)]. 

.)١5 القوانين الفقهية (ص:‎ )٤( 

(ه) بدائع السلك .)۷۷/١(‏ 
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حنكاء NS‏ هذا انا شان كان بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا» ثم 
صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به'. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ - رحمه اللّه-: 
«فطاعة ولي الأمر وترك منازعته طريقة أهل السنة والجماعة» وهذا هو 
فصل التراع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة»' '". 

وقال بعض الحكماء: من عصى السلطان فقد أطاع الشيطان”". 

فبهذه النقول الي هي غيض من فيض من النقول عن السلف ومن جاء 
بعدهم من أهل العلم الذين هم على طريقهم يتبين لنا أن طاعة ولي الأمر 
في غير معصية الله أمر متقرر عند جميع أهل السنة من عهد الصحابة 
الكرام إلى عهدنا هذاء ولايختلف في هذا الأصل رحلان من أهل السنة 
وإن كان قد أنكره بعض أهل البدع» ولا عبرة بخلافهم. 

وستأتي نقول أحرى كثيرة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أثناء 
البحث مفرقة بحسب دلالتها على المسائل» منع من التوسع في نقلها هنا 
حشية الإطالة قي البحث وما قد يلحق القارئ من السآمة بسردها. 


.)٠٠١ انظر: شرح الأصول الستة للشيخ ابن عثيمين (ص:‎ )١( 
.)۲/۹( انظر : الدرر السنية جمع ابن قاسم‎ (۲) 
.)١١8-1١1١1:ص( انظر: تمذيب الرئاسة للقلعي‎ )۳( 


الفصل الثاني: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا 
أمر يما ليس بمعصية 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موقف الرعيّة من الحاكم إذا أمر عشروع. 
المبحث الثابئ: موقف الرعيّة من الحاكم إذا أمر بمباح. 


اللبحث الثالث: موقف الرعيّة من الحاكم إذا أمر بمسألة اجتهادية. 


المبحث الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمشروع. 
ويشتمأ عن مطلبين: 
المطلب الأول: أن يأمر الحاكم بواجب وموقف الرعيّة منه. 


المطلب الثابي: أن يأمر الحاكم بعندوب وموقف الرعية منه. 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ٠۷۹‏ 


المطلب الأول: أن يأمر الحاكم بواجب وموقف الرعية منه. 


لقد سبق أن بينت في الفصل السابق وجوب طاعة السلطان وولي الأمر في 
العروف» ودللت على ذلك من كناب الله -عز وحل-» ومن سنّة ابي وَل ومن 
إجماع السلف الصاح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. 

وإذا نظرنا إلى ما يصدر عن ولي الأمر من الأوامر بحد أنها تنعلق بأحكام 
خمسة» فهو إما أن يأمر بواحب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم؛ وني هذا 
الطلب سأتعرض للمتعلق الأول من أوامره» وهو ما إذا أمر بواحب”“ شرعي؛ 
مقرر وحوبه في الكتاب أو في السنّة قبل أن يأمر به الإمام سواء كان ذلك 
الاج برا 0 0 وا کا کنا مع التنبيه 
على أن حديثي هنا هو عن الحاكم المسلم عادلاً كان أو ا لأن الحاكم 
الكافرأصلا سأتعرض له في مبحث قاده -إن شاء الله تعالى-. 


)١١‏ الواجب هو: ما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب. [انظر: الحدود للباحي 
(ص:07ه)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار (43/1©)» والتعريفات للجرحان 
(ص:3؛ ؟١)].‏ 

(؟) الواحب الموسّع هو: ما يسع وقته أكثر من فعله. [انظر: روضة الناظر لابن قدامة 
»)۷١/١(‏ ومذكرة الشنقيطي (ص:؛ )]. 

(۳) الواحب المضيّق هو: ما لا يسع وقته أكثر من فعله. [انظر: روضة الناظر لابن قدامة 
7/5 ومدكزة الششيظ ( ن 6| 

(4) الواحب العين هو: ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفعل وفاعله. [انظر: مذكرة 
الشنقيطي (ص:5١)].‏ 

(5) الواحب الكفائي هو: ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله. 
[انظر: مذكرة الشنقيطي (ص:5١)].‏ 

59) انظر: (ص:8غ ۲). 


6 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ومثال ذلك: أن يأمر الحاكم المسلم بإقامة الصلاة أو بالجهاد والحج 
والزكاة والصيام وغير ذلك من الواجبات» فما موقف الرعية من أمره بذلك؟ 

والجواب: أن النصوص الشرعية» ل تسشن من وجحوب الطاعة إلا أمر 
الحاكم بالمعصية» فإن أمر .ممعصية فلا مع ولا طاعة له في تلك المعصية» كما قال 
علد «السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية)”". 

قال النووي -ر هه اة (رتحب طاعة الإمام 5 أمره وشيه) ما م 
يخالف حكم الشرع» سواء كان عادلا أو حائرا»". 

وقال ابن جماعة حر همه الله-: ((فمد أوجب لله -تعالى- ورسوله: طاعة 
ولي الأمر» ولم يستثن منه سوى المعصية» فبقي ما عداه على الامتثال»". 

وكذا حاء تخصيص الطاعة ي المعروف 5 نصوص الشر ع» كقوله 
عل : رراغا الطاعة في المعروف2)2. 

والمعروف هو: المعروف شرعا دون المعروف في العادة أو العقل؛ 
لأن الحقائق الشرعيّة مقدمة على غيرها. 

والواحبات أو الفرائض داخلة قطعاً في المعروف دخولاً أولياء فعلى هذا 
هي داخلة في وحوب طاعة الحاكم المسلم فضلا عن أنها واحبة في حكم الشرع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) روضة الطالبين .)47/١١(‏ 

(۳) تحرير الأحكام (ص:57). 

)٤(‏ تقدّم تخريجه. 

(5) انظر: نيل الأوطار للشوكان .)١51/7(‏ 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١/١‏ 


قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-: «روقوله: (إنما الطاعة في 
المعروف) هذه للتحقيق والحصرء فكأنه قال: لا تكون الطاعة إلا ف 
المعروف» ويعي بالمعروف هنا: ما ليس منكر» ولا معصية» فيدحل فيها 
الطاعات الواجبة والمندوب إليهاء والأمور الجائزة قرغا : 

فطاعتهم للحاكم في أمره بأي واجب من الواحبات الشرعية» هو 
ف الحقيقة امتثال لأمر الله أو رسوله ي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه لدف ليا عن أهل السنة: 
«أنّهم لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به» بل لا يوحبون طاعته إلا 
فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا يحوّزون طاعته في معصية الله وإن 
كان اما غاد وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه: مثل أن يأمرهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله؛ فهم 
٤‏ الحقيقة إنما أطاعوا اللهء والكافر والفاسق إذا أمرهم يما هو طاعة لله لم 
تحرم طاعة الله ولا يسقط وحوجا لأجل أمر ذلك الفاسق هها...». 

وقال صديق حسن حان -رحمه الله-: «ومن حملة ما يجب فيه 
طاعة أولي الأمر» تدبير الحروب الى تدهم الناس» والانتفاع بآرائهم فيها 
وقي غيرهاء من تدبير أمر المعاش وجلب المصالح؛ ودفع المضار والمفاسد 
الدنيويّة» ولا يبعد أن تكون هذه الطاعة في هذه الأمور الي ليست من 


(1) المفهم .)٤١/٤(‏ 
(۲) منهاج السنّة النبوية (۳۸۷/۳). 
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الشريعة هي المرادة بالأمر بطاعتهم» لأنه لو كان المراد طاعتهم في الأمور 
الى شرعها الله -تعالى- ورسوله لكان ذلك داحلا تحت طاعة الله وطاعة 
رسوله کل 
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ح رحمه الله-: «وأوامر ولاة 
الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام» القسم الأول: أن يأمروا ما أمر الله به... 
طاعتهم فيه من وجهين: 
لو أفم قد أمزوا يدقن فيل الله كأن يأمروا بصلاة اللتراعة يداك 
ويأمروا بالزكاة» ويأمروا بالصيام وما أشبه ذلك فهنا طاعتهم طاعة لله - 
عز وجل- من وجهين: 
الأول: أن الله أمر بذلك استقلالاً. 
والثاي: أنه أمر بطاعة ولاة الأمر فيهم»'". 
وأمر اكم وجب هن الواجبات الموسعة أو الم ة يضر ذلك 
الوانحي ا و وكذا إن ایر اھا کو بواج كاي رغ له 
قحم عا خول :ذلك الراخين الكفائي في حقه واجبا عينياً. 
قال صديق حسن خان -رحمه الله-: «ولا يبعد -أيضاً- أن تكون 
الطاعة لهم في الأمور الشرعيّة قي مثل الواجبات المخيرة» وواجبات الكفاية 


.)7 إكليل الكرامة (ص:4‎ )١( 
الشريط الثامن من شرح كتاب الجهاد والسير والإمارة من صحيح الإمام مسلم‎ )۲( 
الوجه الثاني- تسجيالات الاستقامة.‎ 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١/1‏ 


فإذا أمروا بواجب من الواجبات المخيرة أو ألزموا بعض الأشخاص الدحول 
في واجبات الكفاية لزم ذلك» فهذا أمر شرعي وجب فيه الطاعة»). 

ومثال ذلك: ما لو عيّن الإمام شخصاً للخروج إلى جهاد في سبيل 
الله جهاداً كفائياء فإن ذلك الحكم - وهو فرض الكفاية- يتحول إلى 
فرض عين في حق ذلك الشخص الذي حدده وعينه الإمام. 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ررويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع - 
وذكر منها- إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه”". 

وكما لو كتب الإمام للناس كلهم: وجوب الخروج للجهاد؛ ويي ذلك 
يقول ابن بطال -رحمه الله في شرحه لباب (كتابة الإمام النّاس) من صحيح 
البخاري: «قال المهلب: فيه أن كتابة الإمام النّاس سّة من البي ڪل عند 
الحاحة إلى الدفع عن المسلمين» فيتعين حينئذ فرض الجهاد على كل إنسان 
يطيق المدافعة إذا نزلت بأهل ذلك البلد مخافة»”". 

ومن الأمثلة -أيضا- على تحوّل الواجب الكفائي إلى واحب عبئ 
بأمر الحاكم» ما جاء عن علي بن أبي طالب طف أنه كان يأمر الشهود 
إذا شهدوا على السارق أن يلوا قطع ل 


.)7 4 إكليل الكرامة (ص:‎ )١( 

(۲) المغي .)۸/١۳(‏ 
(۳) شرح صحيح البخاري .)۲۲۱/٣(‏ 
)٤(‏ رواه ابن حزم في امحلى .)١٤۳/١١(‏ 
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قال ابن حزم درحمه اللهت: «اليس هذا بواحب؟ لأنّه لا يوه 
قرآن ولا سنّة عن رسول الله يله ثابتة» لكنّ طاعة الإمام أو أميرة 
واحبة» فإذا أمر الإمام أو أميره الشهود أو غيرهم أن يقطعه لزمتهم 
الطاعة» وبالله تعالى التوفيق»'. 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 
ومن هنا يظهر لنا جلياً ما هو الموقف السليم لارعيّة من الحاكم المسلم إذا 


أمد يز ا اعات اه بيرك او وا کا والله تعالى أعلم. 


.)٤1۷/١( وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح‎ »)١٤١١/١١( المحلى‎ )١( 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١85‏ 


المطلب الثاني: أن يأمر الحاكم بمندوب وموقف 
الرعية منه. 

أما إذا أمر الحاكم ام تد إليه الشارع واستحبه من العبادء 
وشو ا لىع الست أو ادوب و اسشوت ق..إطلاق 
الفقهاء"» كأن يأمر الحاكم بإفطار صائم أو الصدقة لحهة معينة» أو 
باو مسجد أو غير دلك: 

فموقف الرعية هنا هو وجوب السمع والطاعة» وعدم معصية 
ومخالفة الحاكم؛ لأنّه أمر بغير معصية» بل أمر .بمعروفء فإن الأمر المندوب 
يدحل في المعروف دخولا أوليا. 

فأمْرُ رسول الله و بطاعة الحكام في غير المعصية» أمر عام يدحل 
فيه كل ما كان غير معصية ومنه المندوب. 

قال لمبا ركفوري" حرحمه الله- عند شرحه لحديث: «فإن أمر بمعصية فلا 


ع ولا طاعة» ^ قال: «وفيه أن الإإمام إذا أمر .كمندوب أو مباح و 


. المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تار كه. [انظر: الحدود للباحي (ص:35)]‎ )١( 

(۲) تقدّم الكلام على إطلاق الفقهاء للفظ الستة في تعريف السنة (ص:٠١١).‏ 

(۳) هو العلامة أبو العلا محمد عبدالرحمن بن عبد الرحيم» المتوق سنة (1757ه))؛ له من 
التصانيف: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» وتحقيق الكلام في وجوب القراءة حلف 
الإمام. [انظر ترجمته في: نرهة الخواطر لعبدالحي الحسيٰ (۹/۸١۲-٠٠؟)].‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) تحفة الأحوذي (ه0/ه5؟). 
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وقال ابن الأزرق المالكي -رحمه الله-: «قال ابن المناصف”: يجب 
امتثال أمر الإمام أو أمير العسكر أو قائد الجماعة» وأن لا يخالف في شيء 
ما وافق سنة في عمل أو تدبير أو حيلة أو مكيدة؛ أو بعث طليعة أو سريّة 
أؤ نراقت او اة انی او كمون اوغا 

وقال الشيخ عبداللطيف آل الشيخ: رروجاءت السنّة بأن الطاعة في 
المعروف» وهو ما أمر الله به ورضيه من الواجبات والمستحبات»". 

وقد ذكر بعض العلماء كالسفاريئ”؟ -رحه الله- بأن طاعة الإمام في 
المسنون مسنونة» قال جر که ا «والحاصل أن طاعته تحب في الطاعة» وتسن 
في المسنون» وتكره في المكروه» فإذا أمر بمعروف وجب امتثال أمرم“. 

وهذا التقرير مردود بالنصوص الصحيحة الصريحة الدالة على 
وحوب الطاعة في كل شيء ما لم يأمر .معصية» هذا مع كون هذا القول 


)١(‏ هو الفقيه محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي المالكي يعرف بابن 
المناصف» توفي سنة (١۲٦هب)»‏ له من التصانيف: الدرّة السنية في مقتفى المعالم 
السنية والاتحاد في أبواب الجهاد. [انظر ترحمته في: نيل الابتهاج لاتنبكي 
(ص :۲۹-۲۲۸ ؟)]. 

(۲) بدائع السلك .)٥١/۲(‏ 

(۳) منهاج التأسيس والتقديس (ص: .)7١‏ 

)٤(‏ هو العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ النابلسي الحنبلي» توفي سنة 
(۸۸١١ه)»‏ له من التصانيف: البحور الزاخرة في علوم الآخرة» ولوامع الأنوار 
البهية لشرح منظومة الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيّة وغيرهما. [انظر ترجمته في: 
سلك الدرر للعزادي 5 متم ]: 

(5) لوامع الأنوار (؟/455)» وانظر: شرح العقيدة السفارينية لابن مانع (ص:47؟). 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١‏ /ا/١‏ 


متناقض ف نفسه» وذلك من وجهين: 
الوجه الأول: حين قال: «طاعته تحب في الطاعة»» والمسنون داحل في 
الطاعة بلا شك؛ لأن الله قد أمر به وشرعه لعباده فكان واجب الطاعة 
فيه» ثم تناقض فقال: رروتسن في المسنون». 
الوجه الثاني: حين قال: رفإذا أمر بمعروف وجب امتثال أمره»» 
اليتون :شاد فاك انق ا لون وا بناء على قوله. 
واعترض بعضهم على من أوجب طاعة الإمام في المندوب» بقوله: 
إن في ذلك تعظيما لأمر الإمام وجَعْل أمره أعظم من أمر الله ورسوله“. 
ويجاب عن ذلك با باق 
أولة: أن وحوب طاعة أولي الأمر لم يشرعها الرعيّة من عند أنفسهم» بل 
إن الله -سبحانه وتعالی- أوجبها في كتابه وعلى لسان رسوله يل وأمر يما 
أمرأ جازماًء ورتب على مخالفة هذا الأمر العقاب الأليم» ثم إن طاعة أولي 
الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله» ومندرجة تحت أمر الشارع الحكيم على 
سبيل الإيجاب لا الندب» فتحقق في الأمور المندوبة ال يأمر جا الإمام نها 
مأمور ها من الشارع مرتين» مرة على سبيل الندوب بناء على أصل 
ا ومرة على سبيل الوجوب بناء على وجوب طاعة ولاة الأمر. 
ثانيا: أن من عظم الأئمة وات جع رای العروات ومنه المندوب فهر 
في الحقيقة معظم لله ولرسوله يد لأنه اتبع أمر الله ورسوله وانقاد وم 
يخالف النصوص الشرعية. 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:515-5155). 
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ثالقا: أن تعظيم الإمام وتوقيره واحترامه قد أمر به الشارع وح عليه» فعن 
معاد بن جل كه قال: قال رشول الله س امسن من لعل ر اجه متهن كاب 
ضامناً على اله -عز وجل-: من عاد مريضاء أو خرج مع جنازة» أو خرج 
غازياء أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقیره أو قعد في بيته فسلم الاس 
منه وسلم من الاس فذكر البي بيك فضل من وقر الإمام وعظمه. 
بل قد فى عن إهانته أشد النهي» كما جاء عن أبي بكرة ذه قا 
سمعت رسول الله يلد يقول: رمن أهان سلطان الله أهانه اللم"). 
ويهذا يظهر ضعف الوجه المذكور» وعدم شو ضه للاعتراض على 
ال والله الموفق. 
والذي ينبغى التنبيه عليه هناء أن أمر الحاكم a‏ 
اا ا ا 0 
كأن يحثهم على الصدقة أو الحج من غير إلزام» وإغا على سبيل الترغيب 
في الخير فيكون لأمره هنا حكم الندب؛ لاله لم يرد الإلزام» وكذلك إن 
كان أمره بالشيء على سبيل الوحوب الكفائي على الأمّةَ» كأن يرغب 
ل ل ل ل ل 
E‏ ورك ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده )۲١٠/١(‏ وابن أبي عاصم قي السنة (195/1) برقم 
[°°.\[« والحاكم ق مستد رکه A.)‏ بنحوه) وصححه ووافقه الذهبي. وقال 
الشيخ الألباني حرحمه الله-: «حدیٹ صحيح, كما في ظلال الجئّة (۰/۲ .)٤٩ ۱-٤۹‏ 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنّة (485/7) بتحقيق الألباي» وقال الشيخ ناصر الدين 
الألبان ررحديث حسن» كما في ظلال الجنة ١؟/185).‏ 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١/5‏ 


المبحث الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا امر يمباح 
من أنواع الأوامر الى يأمر ما الحاكم المسلم هي أمره بالمباح» 
وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة الى يتعلق يما أمره. 
فالحاكم قد يأمر يمباح أو ينهى عنه» وليس في ذلك المباح مصلحة 
عامة أو فائدة مرحوة» كقوله لأحد الرعية: اقعد أو قم» أو غير ذلك من 
الأوامر الى ليس لا غاية ولا حكمة مرادة. 
وقد يكون أمره عباح أو ميه عنه لمصلحة عامة وفيه فائدة عظيمة 
للرعية» وفيه تنظيم لأمورهم وإصلاح لشؤوهم وترتيب لأحواهم. 
مثل أمور الأنظمة والتراتيب الإدارية» والأحوال المدنية» والأنظمة 
رور كار ف د اهار اراي «والامن ‏ تلبس حرا لاان 
معينة للزراعة أو منع الدحول في أماكن معينة سواء للصيد كامحميات أو 
لغير ذلك» وكأمور تدبير الحرب والسياسة وأمر المعاش» وجلب المصالح 
ودفع المفاسد الدنيوية» والأمثلة على الأمور المباحة كثيرة» لتعدد الأمور 
المباحة» وتباين حاجات الناس 5 هذه الدنيا. 


أما عن موقف الرعية السليم تحاه هذا النوع من الأوامر» فقد 


)1١(‏ المباح هو: ما حيّر فيه بين الفعل والترك» لتساويهما شرعا.[ انظر: روضة الناظر 
لابن قدامة (81/1)» والإيضاح لابن الحوزي (ص:۲۷)» وشرح الكوكب المنير 
لابن النجار .])٤۲۲/١(‏ 
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أوضحه العلماء خير إيضاح وأتم بيان. 

فقد أوضحوا أن طاعتهم في الأمر المباح داخل في عموم الأمر 
بطاعتهم في غير معصية الله» بل وداحل في المعروف الذي أمرت الرعية 
بالسمع والطاعة لولاتهم فيه. 

بل قد نصوا على أنه لا تند أن تكون الطاعة في الأمور المباحة الي 
ليست من الشريعة هي المرادة بالأمر بطاعتهم؛ لأنه لو كان المراد: طاعتهم في 
الأمور الى شرعها الله تعالى ورسوله لكان ذلك داخلاً تحت طاعة الله ورسوله 
يي كما سبق نقله عن الشيخ صديق حسن خان ره ا 

وبعض أهل العلم يقيد ذلك يما إذا كان في المباح المأمور به مصلحة 
ديتية أو دنيوية» والصواب التعميم في كل مباح أمر به الحاكم» وهذا 
الذي تدل عليه الآثار عن الصحابة وعموم الأمر بطاعته في المعروف. 

قال الإمام الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند تفسيره لأولي الأمر: 
«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: هم الأمراء والولاة 
لصحة الأخبار عن رسول الله بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان 
لاع الس ا 

أوليشوا لله يهو اسوک الال ينكد وقال ‏ رحمه الله : رفإذا 
اويا أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل") 


)١(‏ انظر: (ص:۱۸۲» )١85‏ من هذا البحث. 
(۲) تفسير الطبري .)٠١١/٤(‏ 
(۳) الطاعة واحبة لولي الأمر سواء كان عادلا أو جائراء ولم يأت ف شيء من النصوص = 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١9١‏ 


وكاق الل قد أمر ولل أولِيثو له لَه وأطیموا سول وأو الذي ن #6 بطاعة 
ذوي أمرنا كان 5 أن الذين أمر بطاعتهم ل تعالى ذكره س من 
ذوي أمرنا هم الأئمة» ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس» وإن 
كان درطا انول عن عل مو ارو نسي "رن ريغ ل ا 
وأنه لا طاعة تحب لأحد فيما أمر وى فيما لم تقم حجة وجوبه إلا 
للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم تما هو مصلحة 
0 من أمروه بذلك طاعتهم» وكذلك في كل ما م 
يكن معصية»() 

زقال أبن غب الیو کے رجه الله ے2 وهی الله على ها جل ف دين الله 
وما أباحته الشريعة» فهو المعروف الذي أشار إليه رسول الله بك بقوله: «لا طاعة 
إلا في المعروف»!27225, 

وقال أيضا: «فواجب طاعته ف كل ا من الصلاح أو من ابا“ 


وقال السرخسي الو -رحمه الله-: «وكذلك إن أمروهم 


تخصيص الطاعة للإمام العادل فقط» وعلى ذلك نص علماء الإسلام» قال النووي 
ح رحمه الله-: رحب طاعة الإمام في أمره ويه ما لم يخالف حكم الشر ع؛ سواء 
كان غادلاً أو-حائرا [ روف الطالنين 49/053 ]) وشياق 50 ا 
في باب قادم. 

.)١57/4( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

.)۳۷-۳۹/۱ ٤( الاستذکار‎ )۳( 

.)۲۷۹/۲۳( التمهيد‎ )٤( 

(ه) هو العلامة أبو بكر محمد بن أحمد بن أي سهل السرحسي» توفي سنة (۸۳٤ه)»‏ 
له من التصانيف: المبسوط في فقه الحنفية» وشرح ال الكبير محمد بن الحسن 
وغيرهما. [انظر ترجمته في: تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص:٤۲۳۰-۲۲۳)].‏ 
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بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لاء فعليهم أن يطيعوه؛ لأن و المراعة 
ثابتة بنص مقطوع به» وما تردد لهم من الرأي في أن ما أمر به منتفع أو 
غير منتفع به لا يصلح معارضاً للنص المقطو ع»'. 

وتقام قول أن الغباس"القرطي عت :زمه الله :مفشرا للمعزواف 
الوارد في الحديث: «ويعئ بالمعروف هنا: ما ليس يمنكرء ولا معصية 
فيدخل فيها الطاعات الواحبة» والمندوب إليهاء والأمور الجائزة شرعا. 
فلو أمر بجائز لصارت طاعته فيه واجبة» ولما حلت عخالفته». 

وقال أبو عبد الله القرطبي ‏ رحمه الله : رفإذا عقد الإمام -لا 


أ 


۶ 
ع 


يراه من المصلحة- أمرا لزم جميع الرعايا». 

وقال المهلب -رحه الله- فيما نقله عنه ابن بطال: «رهذا (أي 
الأنجاد ررق ف الطاعة) يدل على وجوب طاعة السلطان 56 بحملاً؛ لأن 
في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله» فمن ائتمر لطاعة أولي الأمر» لأمر الله 
ورسوله بذلك» فطاعتهم واجبة فيما رأوه من وجوه الصلاح» حي إذا 
خرجوا إلى ما يشك أنه معصية لله لم تلزمهم طاعتهم فيه» وطلب الخروج 
عن طاعتهم بغير مواجهة قي الخلاف)20. 

وقال القلعي -رحمه الله- متحدثا عن الحكام: ««وامتثال أوامرهم في 
المباح» والانقياد لأحكامهم في المعروف» فيستدم بذلك سلامة دينه 


.)٠١١/١( شرح السير الكبير‎ )١( 

.)11١/5( المفهم‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي (57/8). 

.)٠١5/8( انظر: شرح ابن بطال لصحيح البخاري‎ )٤( 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١91"‏ 


وصلاح دنیاه» وحمن دمه وحفظ ماله وحياته ور 


وقال المباركفوري -رحمه الله-: رفإن أمر بمعصية فلا مع ولا 


طاعة: وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب»'". 


وقال الآلوسي ‏ رمه الله عند ذكره للأقوال في هذه المسألة: «وقيل: 
تحب أي طاعتهم في المباح) أيضاً لما نص عليه الحصكفي”" وغيره» وقال بعض 
محققي الشافعية» يجب طاعة الإمام في أمره وميه ما ل يأمر بمحرم)!. 

وقد اجتهد السلف الصالح في تطبيق هذا الأمر س ألا وهو طاعة 
ولاة الأمور في امور التاحةايد اعيا في حياتمم مع ولاة أمورهم. 

فسلفنا الصاح هم أصوب رأياً وأسلم طريقة وأعلم وأحكمء لذلك 
أوا وجوب طاعة ولاة الأمر في ذلك لعلمهم ما يحصل من فتن ومصائب 
من جراء الإخلال يمذا الأمر. 

وإليك بعض الآثار العملية الى تدل على أن وجوب طاعة ولاة 
الأمر قي المباح متقرر عندهم ومتأصل في ديانتهم. 

فعن زيد بن وهب“ قال: رلا بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره 


.)١١ا/:ص( قذيب الرئاسة‎ )١( 

.) 75 5/0( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) هو العلامة أبو الفضل معين الدين ييى بن سلامة بن حسين الدياربكري 
الحصكفي» توفي سنة (١1ههده).‏ له من التصانيف: عمدة الاقتصاد في النحو» 
وان زسائل: [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي .])"۲٠-۳۲۰/۲۰(‏ 

.)80/5( روح المعاني‎ )٤( 

(5) هو الإمام الحجة أبو سليمان زيد بن وهب الجهين الكوفي» مخضرم قدتم» توق بعد 
وقعة الجماجم قي حدود سئة (1/ه). [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي 
(4/ 4۷-4 ))|. 


4 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


بانحيء إلى المدينة اجتمع إليه الناس» فقالوا: أقم فلا تخرج» ونحن نمنعك 
أن يصل إليك شيء تكرهه» فقال: إن له علي طاعة» وها ستكون أمور 
وفتن» ولا أحب أن أكون أول من فتحهاء فر الناس» وخرج إليهم”". 

فهذا الصحابي الجليل الفقيه ابن مسعود فل رأى وجوب الطاعة في 
هذا الأمر المباح ألا وهو السفر إلى المدينة» ولم يقل إنه مباح وليس في 
المباح طاعة» ثم علل ذلك َه بأن مخالفة ولي الأمر تحر على الأمة 
الويلات والفتن. 

وعن عبد الله بن الصامت قال: رقدم أبو ذر على عثمان بن عفان 
من الشام فقال: افتح الباب حى يدخل الناس» أتحسبئ من قوم يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناحرهم» يمرقون من الدّين مروق السهم من الرمية» ثم 
لا يعودون حى يعود السهم على فوقه» هم شر الخلق والخليقة» والذي 
نفسي بيده لو أمرتئٍ أن أقعد لما قمت أبداء ولو أمرتئ أن أقوم لقمت ما 
أمكنتئي رحلاي» ولو ربطتئ على البعير» لم أطلق نفسي حى تكون أنت 
الذي تطلقيێٰ.. ». 

ا اا الصحابي الجليل» و كيف أنه رأى أن طاعة 
الإمام في الأمور المباحة ولو لم تكن فيها مصلحة كالقيام والقعود واجبة» 
تحرم مخالفة الإمام فيها. 


)١(‏ رواه ابن آي شيبة ي اللضلك-455779) برقم [۳۷۱۸۰]ء وابن عبذالبر في 
الاستيعاب )1« وذكره الذمي ف سير اعلام النبلاء )4:83/1١‏ والحافظ 
ابن حجر في الإصابة )۳۷١/۲(‏ ونسبه إلى ابن سعد. 

(۲) تقدم تخريجه. 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١986‏ 


وعن عبد الله بن سيدان السلمي”" قال: «تناجى أبو ذر وعثمان 
حى ارتفعت أصواقما ثم انصرف أبو ا فقالوا: ما لك ولأمير 
المؤمنين؟ قال: سامع مطيع ولو أمرنى أن آي صنعاء أو عدن ثم استطعت 
أن أفعل لفعلت وأمره أن خر ج ا 

رسكقاف ات من :توف ای کر عو تمان کی ا ننه 
أن الطاعة لولاة الأمور مقيدة بالاستطاعة كقوله رولو أمرتئ أن أقوم 
لقمت ما أمكنتئي رجلاي» وقوله في الحادثة الأحرى ثم استطعت أن 
أفعل لفعلت». 

وشرط الاستطاعة جاءت به النصوص الشرعية من الكتاب والسنة 
كقوله تعالى: «3 لا مُكَل كُاللَهُتَفْسا إِلَا وْسَعَهَا 4 وقوله ا لایکلف اله 
تا اما ءادا € 

وجاء في السنة النبوية النص على أن طاعة الإمام مقيدة بالاستطاعة› 
فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «كنا نبايع رسول الله على السمع 


)١(‏ عبدالله بن سيدان هو الرقي مولى بن سليم روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن 
مسعود وحذيفة وروى عنه ثابت بن الحجاج وجعفر بن برقان» قال البحاري: لا يتابع 
على حديثه. وقال اللالكائي: جهول لا حجة فيه. [انظر ترجمته في: الحرح والتعديل 
لابن أبي حاتم (58/5)» وميزان الاعتدال للذهبي »])٤۳۷/۲(‏ وذكرت هذا الأثر 
اسكناساً وإلا فالأثر الذي قبله عن أي ذر ذه صحيح. 

(۲) ذكره الذهي في سير أعلام النبلاء .)۷١/۲(‏ 

(۳) [البقرة:85؟]. 

(4) [الطلاق:7]. 


١ 55‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


والطاعة» يقول لنا: فيما استطعت»'”'") وغير ذلك من الأحاديث. 

وقال النووي -رحمه الله- في قول مروان“ لعبد الرحمن بن 
الخارك7: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبى هريرة» فرددت عليه ما 
8 ا 4 

قال: ررأي أمرتك أمرا جحازما عزيعة مجتمعة) وأمر ولاة الهو 565 
طاعته يي غير معصية». 


وجاء ق موعظة الفضيل © ارون ال -رحم الله الجميع- أنه 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲) مروان هو ابن الحكم بن أبي العاص الأموي تابعي» ولاه معاوية على المدينة سنة 
اثنتين وأربعين» وتوقٍ سنة (ه*ه). [انظر ترجمته في: المنتظم لابن الجوزي 
(5//ا؛-٠‏ ه)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (475/9)]. 

(۲) عبدالرحمن بن الحارث هو ابن هشام بن المغيرة المخزومي أبو محمد المدي» له رؤية 
وكان من كبار ثقات التابعين» توفي سنة (47هس). [انظر ترجمته في: تقريب 
التهذيب لابن حجر (ص:074)]. ا 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه (۷۷۹/۲)» 17-كتاب الصوم» 7١-باب‏ صحة صوم من 
طلع عليه الفجر وهو حنب» حديث .)١١١9(‏ 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي (۲۲۲/۷)» وانظر: الآداب الشرعيّة لابن مفلح .)٤1۷/١(‏ 

(5) الفضيل هو ابن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي البربوعي المخراساني زاهد 
ورع تبت» توق سنة (۸۷٠ه)‏ وقيل بعدها. [انظر ترجمته في:. سير أعلام النبلاء 
للذهبي .])445-17١/8(‏ 

(۷) هارون الرشيد الخليفة أبو جعفر بن المهدي محمد بن المنصور أبي حعفر الاي 
العباسي» من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك» توفي سنة (۹۳٠ه).‏ [انظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (85/9/؟395-5)]. 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ٠۹۷‏ 


قال لحاحبه: اقرع الباب فقرعته فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين» 
فقال: ما لي ولأمير المؤمنين» فقلت: سبحان الله أو ما عليك طاعة؟ أو ليس 
قد روي عن النبي يد أنه قال: «لا ينبغي للمؤمن ةا ننه قا 
فل ففتح الباب» ثم ارتقى...» إلى آخر الموعظة البليغة للفضيل بن عياض 
يعظ يما ليفة المسلمين هارون الرشيد. 

وقد قيل لأبي وهب الزاهد”" ليلة: قم بنا لزيارة فلان» فقال: «وأين 
العلم؟ ولي الأمر له طاعة» وقد منع من المشي ا 

فهذه بعض الآثار العملية الواردة في هذا الباب» باب طاعة ولاة 
الأمر فيما يأمر به من المباحات. 

وبذلك يتضح الموقف الصحيح من الحاكم المسلم إذا أمر .مباح» 
وحكم طاعته فيه. 


وقد اعترض بعض العلماء على هذا الحكم فقالوا: لا بحب طاعة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (405/5)» والترمذي في سننه (407/4)» 4 ؟-كتاب 
الفعن» باب(1۷)» حديث. (5754)» وابن ماجه في سننه (۳۹۰)۱۳۳۲/۲-کتاب 
الفتن» ١7-باب‏ قوله تعالى چ ا الد اموا علیہ کہ چ حديث / 
250179 والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة )١75/1(‏ برقم [511].. 

)١(‏ رواها البيهقي في شعب الإمان )۳٠/١(‏ برقم [١٠٠۷]ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
مله كحم ١‏ ل). 

)٣(‏ هو زاهد الأندلس» جمع ابن بشكوال أخباره في جزء مفرد» توفي سنة (145ه). 
[انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي :57/1١(‏ 08-5 0)]. 

(4) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (5 .)001//١‏ 


۸“ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الحاكم في المباح؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما حلله الله تعالى» ولا أن 
يحلل ما حرمه الله تعالى» فالتنظيم عندهم تشريع من دون الله تعالى(". 
وفك يق أن مدقا أن طاعة الحكام قد ثبتت بالكتاب والسنة» فالذي 
يطيع الحاكم في غير معصية الله هو في الحقيقة مطيع لله ورسوله. 
وقد سكل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : 
هناك من يرى ‏ حفظك الله أن له الحق في الخروج على الأنظمة 
العامة الى يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات...إلخ» باعتبار 
اا عن نباي ارقي :فنا تراك ل لك ا ا 
فأحاب ‏ تغمده الله بر حمته ‏ بقوله: ررهذا باطل ومنكرء وقد 
تقدم أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد» بل يجب السمع والطاعة في 
هذه الأمور الي ليس فيها منكرء بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمينء 
يحب الخضوع لذلك والسمع والطاعة في ذلك؛ لأن هذا من المعروف 
الذي ينفع المسلمين» وأما الشيء الذي هو منكرء ضريبة يرون أنها غير 
حائزة» هذه يراحع فيها ولي الأمر بالنصيحة بالدعوة إلى الله وبالتوجيه 
إلى الخير لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة 
ولا برهان...لاء لابد أن يكون عنده سلطان من ول الأمر يتصرف به 


حسب الأوامر الى لديه وإلا فحسبه النصيحة والتوحيه؛ إلا فيمن هو 


)١(‏ حكى هذا القول الآلوسي ني روح المعاني (87/5)» ورجححه الدكتور الطريقي في 
طاعة أولي الأمر (ص:17-7١).‏ 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ١959‏ 


تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن له السلطة عليهم)') 

وأحاب عن هذا الاعتراض ایشا الشيخ العلامة محمد بن صالح بن 
عثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: «وأوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: (وذكر منها «القسم الثالث: أن يأمروا بشيء لم يتعلق به أمر ولا مي 
لذاته» فهنا طاعتهم واجبة» ولا عبرة بقول من يقول: إنها ليست بواجبة؛ لأن 
هذا نظام» نقول: وإذا ES‏ فإنا قد أمرنا بطاعتهم» ولو نابذناهم 
لاختل النظام» وصار كل إنسان يعمل برأيه» وكان لا فائدة من الخلافة 
والإمارة» فتجب الطاعة في ذلك» حن وإن لم يكن منصوصا على الأمر به 
بذاته» وهذا هو حك الخلاف بين المتبعين للسلف والمتبعين للخوارج. 

المتبعون للخوارج» يقولون: لا طاعة له» هذا نظام ولا نقبل» حى 
رعا يكفرون الحاكم والمطيعين له» ويقولون: هذا لم يحكم لله: يوم لم 
کہ بارلا 1 كَ همأ 5 رون 4 6 شول سبحان "ال !هنا كذ 
حكم الله به» بعينه أو بجنسه؟؟» بجنسهء كل ما أمر به ولي الأمر يحب 
طاعته إلا المطصيية 0 

ومن أعجب ما رأيت من الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه بعض 


المعاصرين من التفريق بين الأمر والنهي» فيقول: فإذا أمر بالمباح مثل كثير من 


.)١5:ص( المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والنحكوم‎ )١( 
.]4 [اللائدة:؛‎ 5 
الشريط الثامن من شرح كتاب الجهاد والسير والإمارة من صحيح مسلم» الوحه (ب).‎ )۳( 


Yo‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


التنظيمات الإدارية وغيرها فتجب طاعته» أما إذا مى عن أمر مباح مثل أكل 
اللحوم أو الحديث في أمور السياسة» أو التجمعات فهذا محل نظرء فإن كان 
فردياً فتجب طاعته» أما إن كان جماعياً فهو تشريع فلا تحب الطاعة. 

ويقال في الجواب عن هذا التفريق بين الأمر والنهي أن هذا الكاتب 
-غفر الله له- لعله لم يتبادر لذهنه القاعدة الأصولية المعروفة» من أن الأمر 
بالشيء يستلزم النهي عن ضده. 

قال شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله-: «إن الأمر بالشيء نمي عن 
ضذه من طريق اللزوم العقلي» لا القصد الطلي؛ فإن الأمر إغا مقصوده فعل 
الان هذا كان تخ ا الا ناو تر کو امبرف اواك 
المسألة: أن طلب الشيء طلب له بالذات ولا هو من ضرورته باللزوم 
والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك 
باللزوم» والمطلوب ف الموضعين فعل وكفٌ» وكلاهما أمرّ وحودي). 

فإن أمر الحاكم يمباح معين كالأمر بالوقوف عند الإشارة الحمراء 
فالأمر هنا مستلزمٌ النهي عن تحاوزها حال كوا حمراء. 

فهذا التفريق ضعيفء ليس له أي وجه من النظر» ومن عجيب أمره 
1 مثل للنواهي الجماعيّة الى لا يحوز طاعة الإمام فيها بالحديث في الأمور 
السياسية أو التجمعات» ولا أعلم ما غرضه من ذلك!!!. 


)١(‏ انظر: طاعة أولي الأمر للدكتور الطريقي (ص:5؟507-5). 
(۲) الفوائد (ص:١7١)»‏ وانظر: مذكرة أصول الفقه للأمين الشنقيطي (ص:۷٥- .)١ ٩‏ 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية 5١١‏ 


وعلى هذا يتضح لنا جلياً حكم طاعة الحاكم المسلم فيما يأمر به من 
المباحات» وأن طاعته في ذلك واجبة ما لم يكن المباح وسيلة إلى محرم» وأن 


المبحث الثالث: موقف الرعية من الحاكم إذا أصر 
بمسألة اجتهادية 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: أن يأمر الحاكم بأمر اجتهادي يسوغ الاجتهاد فيه. 


المطلب الثابي: أن يأمر الحاكم بأمر اجتهادي لا يسوغ الاجتهاد فيه. 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية 5٠01"‏ 


المطلب الأول: أن يأمر الحاكم بأمر اجتهادي يسوغ 
الاجتهاد فيه. 


لا كان من مهمات الحكام والواجبات العظام» رفع الخصومات»› 
وإنماء المنازعات بين الرعية» كان على الحاكم أن يجتهد في بعض المسائل 
الي ترفع إليه» وال وقع في حكمها حلاف بين العلماء» ولم تكن تلك 
المسائل ما جاء النص على حكمها في كتاب الله ولا في سنة رسوله هَل 
ولا جاء الإجماع على حكمهاء بل هي مندرجة تحت باب الاجتهاد 
والنظر والبحث والتدقيق والتحقيق", فحكم الحاكم حيشذ ورأيه هو 
الذي يقطع التزاع ويفصل الخصام ويرفع الخلاف. ِ 

ومن دون الحاكم من رعيته إن كان موافقا له في اجتهاده فلا 
إشكال ف ذلك وإنما الكلام فيمن كان لا يوافقه على ذلك الحكم الذي 
تبين للحاكم باجتهاده» فحينعذ يجب على هذا المحتهد أن يلزم رأي الحاكم 
وحكمه ولا يخالفه. 

وقد بحث أهل العلم هذه المسألة وبينوا الموقف الصحيح من الرعية 
تحاه اجتهاد الحاكم ورأيه. 

قال الحوين -رحمه الله-: ررإن اجتهاد الإمام إذا أدى إلى حكم 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله-: روالصواب ما عليه الأئمة أن مسائل 
الاجتهاد ما م يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهراء مثل حديث صحيح لا 
معارض له من جنسه فيسوغ فيها -إذا عدم فيه الدليل الظاهر الذي يجب العمل 
به- الاجتهاد لتعارض الأدلة أو خفاء الأدلة فيها». [إعلام الموقعين (575/5)]. 


f‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


مسألة مظنونة» ودعا إلى موجب اجتهاده قوماً فيتحتم عليهم متابعة الإمام 
...ولو لم يتعين اتباع الإمام في مسائل التحري لا تأنّى فصل الخصومات 
في احتهدات ولاستمسك كل خصم بمذهبه ومطلبه» وبقي الخصمان في 
جال حلاف الفقهاء مرتبكين في خصومات لا تنقطع ومعظم حكومات 
العباد ني موارد الاحتهاد'. 

ويقول أبو العباس القرطي -رحمه الله- بعد ذكره لحادثة إنكار أبي 
سعيد على مروان تقديمه لخطبة العيد على الصلاة : رروفيه من الفقه: أن 
سنن الإسلام لا يجوز تغيير شيء منها ولا من ترتيبهاء وأن تغيير ذلك 
منكر يجب تغييره» ولو على الملوك إذا قدر على ذلك ولم يدع إلى منكر 
أكبر من ذلك» وعلى الحملة فإذا تحقق المنكر وحب تغييره على من رآه 
وكان قادرا على تغييره: وذلك كامحدثات والبدع والمجمع على أنه منكر. 

فأما إن لم يكن كذلكء وكان نما قد صار إليه الإمام» وله وجه من الشرع؛ 
فلا جوز لمن رأى حلاف ذلك أن ينكر على الإمام» وهذا لا يختلف فيم". 

فذكر أنه لا حلاف في أن الإمام يُسلَّم له في الأمور الاجتهادية الى 
قد ذهب إليها ولا وجه من الشرع. 

وقال ابن أبي العر“ -رحمه الله-: «وقد دلت نصوص الكتاب 


)١(‏ غياث الأمم (ص:35). 

(۲) رواها مسلم في صحيحه »)٦۰٥/۲(‏ ۸-کتاب صلاة العيدين» حديث .)۸۸٩۹(‏ 

.)٣٣٣-۲۳۲/۱( المفهم‎ )5( 

= هو العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد الحنفي الأذرعي الصالحي‎ )٤( 


الباب الأو : موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية 5١85‏ 


والسنة وإجماع سلف اة ان ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير 
الحرب» وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد .و ليس “عله أن يطيع 
أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك» وترك رأيهم لرأيه 
فإن مصلحة الجماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة والاحتلاف أعظم من أمر 
المسائل الحزئية» ولهذا ل يجر للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض»“. 

وقال الشوكان -رحمه الله-: روأما إذا كانت المسألة ال حكم 
فيها الحاكم المجتهدء ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله ل وقد 
احتهد رأيه فيهاء فحكمه حجة, لا يجوز الفته» ولا يحل لحاكم 
نقضه...وإلا لزم عدم استقرار شيء من الأحكام؛ لأن الآراء تختلف كما 
هو معلوم» وقد فعل الحاكم ما أُمر به وهو أنه يجتهد رأيه فلم يبق عليه 
غير ذلك» ولكن بشرط أن لا يقصر في البحث والفحص؛ لأن اجتهاد 
الرأي نيدل ملق ذلك إذ هو من بذل الجهد في الحادثة». 

فاجتهاد الحاكم يعد ا للحلاف ي المسألة أو القضية المتنازع 
فيها» بشرط أن لا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا كما سنبينه قي المطلب 
القادم -إن شاء الله تعالى -. 


المشقي» توق سنة (97/اه). له من التصانيف: شرح العقيدة الطحاوية» والاتباع 
وغيرهما. [انظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر (۸۷/۳)]. 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص:7075). 

(۲) وبل الغمام »)۳۲٠-۳۲۰/۲(‏ وانظر: منهاج السنّة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(۲۷۳/۸)» والأشباه والنظائر للسيوطي (ص:54١).‏ 


5" ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


قال الطبري -رحمه الله تعالى-: «وسبيله سبيل حاكم من المسلمين 
يفضي بقضاء: ما اعد :فيه الخلا على ما يراه واي :قفن اجات لر 
من الحكام نقضه إذا لم دالت انه لان ان ولااسائة ول ماع20 

فعلى ذلك لا يجوز للحكام أن يلزموا الناس.مذهب معين لا يحت لأحد 
أن يتعداه» ودعوة الناس للتقليد الأعمى دون النظر إلى الأدلة والحجج 
والبراهين» فهذا التقليد قد بين العلماء أنه حرم وباطل ومخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف الصالح» بل وإجماع الأئمة الأربعة -أيضاً-. 

فلذلك استحب العلماء للحكام أن يسألوا أهل العلم وأهل الذكر 
عن حكم المسألة الحادثة أو القضية الواقعة الى يريد الحاكم أن يجتهد فيها. 

قال ابن قدامة حرحمه الله-: رفصل: قال أصحابنا: يستحب أن 
يحضر بجلسه (أي الحاكم) أهل العلم من كل مذهب» حي إذا حدثت 
حادثة» يفتقر إلى أن يسأهم عنها سألهم؛ ليذكروا أدلتهم فيها وجوابهم 
عنهاء فإنه أسرع لاجتهاده» وأقرب لصوابه» فإن حكم باجتهاده» فليس 
لأحد متهم أن يرد عليه وإن حالف اجتهاذه؛ لأن فيه افتياتاً عليه إلا أن 
عا غا ها أو ها 

واختلف أهل العلم هل يأخذ المجتهد بحكم الحاكم باطناً وظاهرا 
فيعمل به في الظاهر ويتدين به في الباطن أيضاء أم أنه يتين به ظاهراً فقط 


.)1١/١١( نقله ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية »)۳٠٠-٠١۷/٠١(‏ وإعلام الموقعين 
لشيخ الإسلام ابن القَيّم .)٠٠٠١-٠۱۷۷/۲(‏ 

(؟) المغئ .)۲۹/۱۰٤(‏ 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ۲١۷‏ 


أما باطنا فإته يعمل باجتهادة. 

' يع‎ RS كما كعاتن تسود آل‎ NE 
ررمسألة: فإن كان محتهد حصومة فحكم الحاكم فيها ما يخالف اجتهاده»‎ 
فإنه يتدين تي الباطن بحكم الحاكم ويترك اجحتهاده» سواء كان الحكم‎ 
لنفسه أو على نفسه» ذكره القاضي”" وابن بَرهان"» فعلى هذا يحل له‎ 
ا كان ا في نظرهء ويحرم عليه المباح عنده» وهذا أشهر‎ 
الوجهين لأصحابنا””.‎ 

والثاي: يعمل في الباطن بمقتضى اجتهاده» ذكره أبو الخطاب“ في 

الاتتصار)” '. 

ولعل الصواب من ذلك هو الثاني لما جاء في قصة قتال أبي بكر ذه 
للمرتدين» وموقف عمر يه من سبي ذراري المرتدين» يقول أبو العباس 
القرطبي ل رحمه الله مفصلاً ذلك: «ويستفاد من فعل عمر وحكمه أن 
الإمام المحتهد العدل إذا أمر بأمر أو حكم بحكم» وجبت موافقته على 


)١(‏ هو القاضي أبو يعلى وقد تقدّمت ترحمته. 

(۲) هو العلامة شرف الإسلام أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن 
برهان» توفي سنة (1هه). له من التصانيف: الوصول إلى الأصول والوجيز 
وغيرهما. [انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن حلكان .])33/1١(‏ 

(۳) انظر: الفروع لابن مفلح (450/5). 

(4) هو العلامة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الكلوذاني شيخ الحنابلة) 
توفي سنة ٠١‏ هده)» له من التصانيف: الانتصار ورؤوس المسائل وغيرهما. [انظر 
ترجمته في: سير اعلام النبلاء للذهي (4//19 0-1 55)]. 

(5) المسودة لآل تيمية (ص:477)) وانظر: نحوه في البحر المحيط للزركشي (5184/5). 


0 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الجميع» وإن كان فيهم من يرى خلاف رأيه بل يجب عليه ترك العمل 
والفتيا ما عنده» وإن اعتقد صحته» فإن عاد الأمر إليه عمل على رأيه 
الل كان عفد هرا 

ويحصل من قضية أبي بكر وعمر: أن سبي أولاد المرتدين لم يكن 
معا عليهء وأن عمر إنما وافق أبا بكر ظاهراً وباطناً على قتال الحميع لا 
غير» وأما سبي الذراري فلم يوافقه عليه عمر باطناء لكنه ترك العمل ما 
ظهر له» والفتيا به» لما يحب عليه من طاعة الإمام وموافقته» فلما ولي عمل 
عا كان عنده» هذا هو الظاهر من حال عمر...)0", 

وكذا ما جاء في مسألة العطاء وهل يعطى العبيد أم لاء فأبو بكر ذه 

سوى بين الناس ني العطاءء وأعطى العبيد» وخالفه عمر ففاضل بين 
الناس» وخالفهما علي فسوى بين الناس وحرم العبيد» ولم ينقض أحد 
منهم اجتهاد صاحبه ومن كان قبله". 

ولا بمنع الحكم بوجوب طاعتهم والعمل ما رأوا من اجتهادات» أن 
تسدى هم النصيحة وبين لهم طريق الصواب» وهذا ضابط مهم في معاملة ولاة 
الأمر وسيأتي تفصيل مسائل النصيحة وكيفيتها ف أبواب مقبلة . 

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين ‏ تغمده الله برحمته ‏ : 
«والأمور الي فيها تأويل واحتلاف بين العلماء إذا ارتكبها ولاة الأمور لا 


.)١مال-185/١( المفهم‎ )١( 
.)٠١/١ 4( انظر: المغئ لابن قدامة‎ )۲( 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية 0 5٠١9‏ 


1١” 00007‏ 7ا1,ل ئ كلدل س-سه0 اا0ل1ا010ّأ 


يحل لنا منابذهم ومخالفتهمء لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع 
فيما خالفوا فيه ما لا يسوغ فيه الاجتهاد. 

وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد فنبحث معهم فيه لنبين هم الحق لا على 
سبيل الانتقاد هم» والانتصار للنفس» وأما منابذقم وعدم طاعتهم فهذا 
ليس من طريق أهل السنة والجماعة»' ©. 

وهناك عدد من الأمثلة والوقائع العملية الى تبرز هذه المسألة 
وتوضحها غاية التوضيح» وهذه الأمثلة هي من تطبيقات السلف الصالح 
من الصحابة وغيرهم لهذا الأصل العظيم -طاعة ولاة الأمر في المعروف- 
بل في هذه المسألة على وجه الخصوص رهي طاعتهم في الأمور الاجتهادية. 

فعن عبد العزيز بن رفيع”" قال: يالك ان ب مالف لت : أحبرني 
شيعا عقلته عن رسول الله يله أين صلى الظهر يوم التروية ؟ قال: «كيئ»؛ 
قلت: فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال: ربالأبطح»» ثم قال: ررافعل ما 
يفعل أمراؤك». 

قال الحافظ ابن حجر رحمه المح دوق ا 


۶ 


.)۷۳١-۷۲۹/۲( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 

؟) هو العلامة الحدث الثقة أبو عبدالله عبدالعزيز بن رفيع الأسدي الطائفي ثم الكوق» توق 
ةل اهم [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (ه/553-154)]. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه (۰۷/۲٥»مع‏ الفتح)» 5١-كتاب‏ الحج ۸۳-باب أين 
يصلي الظهر يوم التروية» حديث ))١15571584(‏ ومسلم في صحيحه (150/5)) 
١‏ -كتاب احج 8 ه-باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر» حديث .)١١١5(‏ 


۹۰ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الإشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجحماعة. 

ومن ذلك أن رجلا اتی غم هه فقال: إن أحنبت فلم أجد ماء 
فقال: «لا تصل»» فقال عمار: «أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في 
سرية فأجنبنا فلم نحد ماء فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في 
التراب وصليت فقال البي #: رإنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض ثم تنفخ ثم تمسح يما وجهك وكفيك» فقال عمر: «اتق الله يا 
عمار»» قال عمار: ريا أمير المؤمنين إن شعت لما جعل الله علي من حقك 
ا O‏ 

قال النووي -رحمه الله-: «وأما قول عمار: «إن شعت لم أحدث به 
فمعنام) والله أعلم» إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة 
على مصلحة تحديثي به أمسكت» فإن طاعتك واجبة علي في غير المعصية؛ 
وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصلء فإذا أمسك بعد هذا لا يكون 
داحلا فيمن كتم العلى ويحتمل أنه أراد إن شعت م أحدث به تحديثا شائعاً 
بحيث يشتهر ف الناس بل لا أحدث به إلا را والله علي 


وقريب من ذلك ما يحكى عن أ حنيفة -رحمه الله- أنه لما منعه 


.)٥۰۹/۳( فتح الباري‎ )١( 
رواه مسلم قي صحيحه (۲۸۰/۱)» ۳-کتاب الحيض» ۲۸-باب التيمم» حديث‎ )۲( 
.)۸( 


(۳) شرح صحيح مسلم .)۲۸٥/٤(‏ 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ۲١١‏ 


صائمة وقد حرج من بين أسنان الدم وبصقته حى عاد الريق أبيض لا 
يظهر عليه أثر الدم» فهل أفطر إذا ابتلعت الآن الريق. 

فقال لها: ررسلي أحاك حماد("» فإن الأمير منعب من الفتيا». 

ومن الأمثلة أيضا ما جاء عن ابن مسعود فل أنه كان يصلي خلف 

عثمان هه في من أربعا يتمها ولا يقصرها فسئل عن ذلك فقال: 
اغلات ا 

وذلك موافقة لعثمان الذي كان يرى الإتمام مع مخالفة أبن مسعود 
له في ذلك الاجتهاد ولكن كره الخلاف. 

بل جاء في رواية عنه أنه كان يصلي بأصحابه ويتم موافقة لإمامه 
عثمان -رضى الله عنهما-. 


1 كك 3 0 
فعن عبدال رحمن بن یرید“ قال: كنا مع عبدالله بن مسعود بجمع 


)١(‏ حماد هو ابن أبي حنيفة النعمان بن ثابت» توفي سنة (15١ه)»‏ [انظر ترجمته فْ: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (507/5)]. 

.)40/7( انظر: بدائع السلك لابن الأزرق المالكي‎ )١( 

() روئ قوله :رالنلاف شن أبو داود في سننه (457/7)) هحكتاب الناسلف 1/5 
باب الصلاة حمن) حديث .)۱۹٦۰(‏ 
وأصل الحديث رواه البخاري في صحيحه (555/75بمع الفتح)» ۸٠-أبواب‏ تقصير 
الصلاة» ۲- باب الصلاة مين» حديث »)۱١۸٤(‏ ومسلم في صحيحه ›»)٤۸۳/١(‏ 
٦‏ -كتاب الصلاة» ۲-باب قصر الصلاة عمئ)» حديث (558). 

)٤(‏ عبدالرحمن بن يزيد هو الإمام الفقيه أبو بكر النخعي» خث عن عثمان وابن مسعود وسلمان 
الفارسي وجماعة» وثقه جى ابن معين وغيره» مات قبل الجماحم. [انظر ترجمته في: الكاشف 


32-5)> ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


فلما دحل مسجد مئء فقال: «ركم صلى أمير المؤمنين؟» قالوا: ا 
نملك را “قال و البى عد سبلن :ركنن :رابا بكر 
صلى ركعتين» فقال: «بلى» وأنا أحدثكموه الآن» ولكن عثمان كان 
اماما فا أعا لني اع و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ويستحب للرجل أن يقصد 
إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم 
من مصلحة فعل مثل هذاء كما ترك البي ييو تغيير بناء البيت لما في إبقائه من 
تأليف القلوب» وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم 
صلی خلفه متما وقال: الخلاف شر)'". 

وة أيضا ما رآه عثمان ذه لما أمر -حين قام الثوار عليه- 
أصحابه ومواليه بكف اليد والسلاح» مع أن من الواجب على الرعية قتال 
من قام على الإمام وخرج عليه» لكن عثمان رأى أن لا يسفك دم بسببه 
وهذا اجتهاد منه فوجبت طاعته فيه" . 

روى عبد الله بن عامر بن ربيعة 2 قال: كنث مع عثمان قي الدار 
فقال: «أعزم على كل من رأى عليه سرع وطاعة إلا كف يده وسلاحف ثم 


قال: قم يا ابن عمر ‏ وعلى ابن عمر سيفه متقلدا ‏ فأحبر به الناس»» 


للذهبي (515/1)؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي (78/4)]. 

.)١414/5( رواه البيهقي في سننه‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)٤۰۷/۲۲(‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)۱۲۸/١(‏ 

)٤(‏ هو أبو محمد عبدالله بن عامر بن ربيعة العَنري المدني حليف بني عدي بن كعب» توفي 
سنة (5/ه). [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (511/9)]. 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية "١1 ١‏ 


فخرج ابن عمر والحسن بن علي» ودخلوا (أي الثوار) فقتلوه' . 

وقال سليط بن أبي سليط”": رانا عثمان عن قتالهم» فلو أذن لنا 
لضربناهم حى نخرجهم عن أقطارها)”". 

والأمثلة على هذا من مواقف السلف متعددة وكثيرة» يطول 
سردهاء لكوم مقرين بذلك مطبقين لهذا الحكم في حيائهم العملية ويي 
كل تصرفاتم تحاه ولاة أمورهم وحكامهم. 

عابر ا جا الوقن الك اة عة تاه نا رام ت 
حكامهم المسلمون من أوامر اجتهادية» فلزوم ذلك يحقن الدماء ويؤمن 
السبل وييسر الأمور» والله أعلم. 


»)۷٠/۳( رواه خليفة بن حياط في تاريخه (ص:۱۷۳)» وابن سعد في الطبقات‎ )١( 
وانظر: العواصم لابن العربي (ص:77١74-1١)» وفتنة مقتل عثمان للدكتور الغبان‎ 
.)5 85-9019 

(۲) سليط بن أبي سليط روى عن عثمان وعنه ابن سيرين» سكت عنه البخاري وأبو 
حاتم ووثقه ابن حبان. [انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري ))١30/5(‏ 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (585/5)؛ والثقات لابن حبان (541/4)]. 

(؟) رواه خليفة بن خياط في تاريخه (ص:۱۷۳)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۳۹۸/۳۹)» وانظر: العواصم لابن العربي (ص:40١)»‏ وفتنة مقتل عثمان 
للدكتور الغبان (١094-16//1؟).‏ 


“٤4‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


المطلب الثاني: أن يأمر الحاكم بأمر اجتهادي لا 
صوغ الاجتهاد فيه. 
لقد بينت فيما سبق أن الحاكم قد يأمر بأمر يقر على اجتهاده فيه لم 
يرد فيه نص لا من كتاب ولا من سنّة ولا من إجماع» فبينت أن أمره هنا 
فاصل للراع وواحب الاتباع. 
لكن ما الحكم لو أن الحاكم ظنّ أن المسألة قابلة للاجتهاد وأنها 
وال ات إطار الع واللاراسةه ادر :قينا نكما “على تسبي 
اجتهاده وما ظهر له ولم بعلم أن هذه المسألة قد دلت النصوص على 
حكمها سواء من كتاب الله أو من سنّة رسوله يلد أو قد أجمع على 
كديا OEE‏ 
فهنا أقول: إن حكم اجتهاده دائر بين الأجر والأحرين وهو غير آم سواء 
أكان مصببا أم مخطباء إن كان قد أدى ما يجب عليه من البحث والتحقيق. 
أما عن موقف الرعيّة من حكمه واجتهاده هذا الذي لا يقر عليه 
فهم غير ملزمين باتباع اجتهاده بل واجب عليهم اتباع ما دلت عليه 
النصوص الشرعية وإجماع الأمّة. 
فلا عبرة إذن باجتهاد الحاكم إذا حالف الكتاب أو السنّة أو 
الإجماع» بل ويدرج بعض أهل العلم: القياس الحلي في ذلك فيقولون: 
نه لا عبرة برأي الحاكم إذا ما حالف قياسا جليا. 


159) “قال ابن التجان ترجه ارت «وينقض الحكم وا .عخالفة نص الكتاب أي 
كتاب الله -سبحانه وتعالى- أو نص سنّة ولو كانت آحاداً خلافاً لقول القاضى أو = 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ۲٠١‏ 


ومعلوم شرعاً أنه لا جوز تقلع قول أحد كائنا من كان على قول الله 
أو قول رسوله يلد وإن كان في اعتقاده أله بحتهدٌء وهذه قاعدة عامّة وأصل 
عظيم في الشرع» يرل على قول كل أحد سواء أكان حاكماً أم محكوما. 


يقول الله -سبحانه وتعالى -: 4# هَلَاورَيْكَلَابومبوحَقٌ سمو 


ويقول- عز وجل- وما كان ممن ولا مومة ذا قصَى آنه ورسوله: اما 
أن یکم ل من مره 4 . 

ويقول الإمام مالك رحمه الله مقررا هذه القاعدة: «ليس أحد 
بعل البي ا إلا يؤخحذ من قوله ويترك إلا البي ا 

ويقول الإمام الشافعي -رحمه الله-: «أجمع العلماء على أن من استبانت 


مخالفة لإجماع قطعي لا ظني في الأصح» قدّمه في الفروع والرعاية الكبرى 
وغيرهما.ولا ينقض بمخالفة قياس ولو جليا على الصحيح من المذهب» وقطع به 
الأكثر. وقيل: ينقض إذا حالف قياسا حليا وفاقا لمالك والشافعي وابن حمدان في 
الرعايتين» وزاد مالك: ينقض بمخالفة القواعد الشرعيّة».[ شرح الكوكب المنير 
۰1-49 ([. 

ر( [النساء:٠٠].‏ 

(۲) [الأحزاب:5؟]. 

(۳) انظر: كشف الخفاء للعجلوني »)4٥٦/۲(‏ ومنهج الإمام مالك في إثبات العقيدة 
للدكتور سعود الدعجان (ص:؛ 58). 


۲١٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


له سنة رسول الله يلع لم يكن له أن يدعها لقول أحد)”". 

والأدلة القرعية زاوال سملن اة ف و ذلك وتاصيل هذه القاعدة 
كثيرة جداء مبثوثة في الكتب المصنفة في الس والتحذير من البدع وغيرها. 

ومن أقوال أهل العلم في تقرير أن اجتهاد الحاكم المخالف للنصوصء لا يقبل. 

ما قاله ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى ‏ : رروأما إذا تغير اجتهاده 
وف اننا كي عن غير أن عل وله جا ان کال اهاد 
اجتهاد من قبله» الم ينقضه لمخالفته؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- 
أجمعوا على ذلك . 

فدل كلامه على أن احتهاده إذا حالف نصا أو إجماعاً لم يقبل قوله. 
ويقول ا «فإن حكم باجتهاده» فليس لجل منهم أن يرد عليه وإن حالف 
احتهاده؛ لأن فيه افتياتا عليه» إلا أن يحكم ما الف نضا أو الجا 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: رروأمًا إلزام السلطان 
في مسائل التراع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة: فهذا لا يجوز 
باتفاق المسلمين» ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل 
ذلك» إلا إذا كان معه حجة يجب الحو إليهاء فيكون كلامه قبل 
الولاية وبعدها سواء» وهذا يمتزلة الكتب الى يصنفها في العل. 


.)؟14/1١( انظر: إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
.)00/1١4( المغئ‎ )۲( 

.)۲۹/۱٤( المغي‎ )۳( 

.)۲٤١/۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ۲١۷‏ 


ويقول الو اق -رحمه الله- مقررا ذلك: «وأما إذا كان الحاكم 
مجتهداًء فإن حكم ما يؤديه إليه اجتهاده» فلا شك أنه مأجور سواء كان 
55 أم خطا.. .وأنا أنه يحب افغال. حكمة ولا يجوز غالفتة: فذلك 
OE‏ وكوك عوافتا Yg SY‏ كد فزن حالفهما وعدل 
إلى حض الرأي الذي ليس عليه أثارة من علم» كما يقع لكثير من المتقدمين 
بعلم الرأي» الظانين أنهم بحتهدون باعتبار ثمارستهم لغير علم الكتاب والسنة» 
ذا رر تقض كته ولا غب على الحم اال اذا رجن سيلا إل 
حاكم يعرف علمي الكتاب والسنة ويقضي يمماء وليس على الحاكم الآخر 
في النقض د لأن الله قد أمرنا بأن نحكم بالحق والعدل وما أراناء وليس 
ذلك إلا ما في كتاب الله وسنة رسوله بي . 
وذكر بعض أهل العلم أن الخطأ في حكم الحاكم أو القاضي يكون 
من أسباب ثلاثة: 
-١‏ قد يكون في نفس الحكم بكونه حالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جليا. 
؟- وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم بدعوى مزورة ثم يتبين 
خلافه فيكون الخطأ في السبب في الحكم. 
۳- وقد يكون الخطأ في الطريق» كما إذا حكم بشهادة ثم بان فسق الشهود. 
وف هذه الثلاثة ينقض الحكم» ولا يجب امتثاله. 
لكن يجب التنبيه إلى أن هذا الخطأ في اجتهاده وهذا الحكم الذي قررته 
وهو عدم جواز امتثال أمره في تلك الحال؛ لا يجوّز لنا الخروج عليه أو 


.)۳۲۰/۲( وبل الغمام‎ )١( 
.)1١59-١748:ص( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )۲( 


26> ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


منابذته» بل تحب نصيحته بالمعروف وإزالة الشبهة وبيان الأدلة القاطعة 
على حكم المسألة من غير إظهار الشناعة عليه. 

قال صديق حسن خان -رحه الله-: «وليس من البغي إظهار كون 
الإمام سلك قي اجتهاده في مسألة أو سان ره مخالفة لما يقتضيه الدليل؛ فإنه 
ما زال المحتهدون هكذاء ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام أن يناصحه ولا 
يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد» بل كما ورد في الحديث «أنه يأخذ 
بيده ويخلو به»» ويبذل له النصيحة: ولا يذل سلطان الله تعالى)7". 

ويقول ماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله -: 
«والأمور الى فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها ولاة الأمور لا 
يحل لنا منابذم ومخالفتهم؛ لكن يحب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع 
فيما خالفوا فيه نما لا يسوغ فيه الاجتهاد)”". 

أما عن الأمثلة العملية الواردة عن السلف الصالح ني هذه المسألة على 
وجه الخصوص» وأنهم لا يأحذون بقول الحاكم إن خالف نصوص الشرع؛ 
فهي متعددة» وإليك بعض ما جاء عن صحابة رسول الله يه في ذلك. 

فعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً -رضي الله عنهما- وعثمان 


»)۲۹۰/۳( والحاكم في مستدركه‎ »)٤۰ ٤-٤0۳/۳( رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
وابن أبي عاصم في السنّة (؟/251) بتحقيق الألباني» وصححه الألباني في ظلال‎ 
.)051/5( الجئّة‎ 

(۲) العبرة (ص:۸۷). 

(۳) شرح العقيدة الواسطية .)۷١١-۷۲۹/۲(‏ 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية 2 5١9‏ 


ينهى عن التعة» وأن يجمع بينهماء فلما رأى علي أهل يمماء لبيك بعمرة وح 
قال: «ما كنت لأدع سنة البى يله لقول أحدم)”". 

قال الإمام الذهيى ‏ رحمه الله معلقا على هذا الأثر ‏ : «وفيه: أن 
مذهب الإمام علي كان يرى مخالفة ولي الأمر لأحل متابعة السنة» وهذا 
حسن لمن قوي» ولم يؤذه إمامه» فإن آذاه فله ترك السنة» ولش اله ترك 
فرض إلا أن يخاف السيف»”. 

وعن سام بن عبد الله رحمه الله أنه سمع رحلا من اهل الشام 
وهو يسأل عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن التمتع بالعمرة إلى 
الحج» فقال عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- : «هي حلال»» فقال 
الشامي: إن أباك قد فى عنهاء فقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما: 
«أرأيت إن كان أبي مى عنها وصنعها رسول الله يلد أمْر أبي يتبع أم أمر 
رسول الله ي؟»» فقال الرحل: بل أُمْر رسول الله يلك فقال: «لقد صنعها 

ا ون 
رسول الله وق . 
الحنطة عدّل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد؛ وقال: «لا أحرج إلا الذي 


باب-1١4 رواه البخاري في صحيحه (۲۱/۳٤»مع الفتح)» 5٠١-كتاب الحج»‎ )١( 
.)٠١١۳( التمتع والإقران والإفراد» حديث‎ 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي .)4١٠١-1405/51١(‏ 

() رواه الترمذي في سننه (۱۸۰/۳)» /ا-كتاب الحج» ١١-باب‏ ما جاء ف التمتع» 
حديث (۸۲۳)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)١141/١(‏ 


0٠٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


كنت أخرج في عهد رسول الله يك صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو 
طنافا هن ر او اغا ا 

فأبو سعيد لم يطع معاوية في ذلك لعلمه أن فعل معاوية مخالفٌ لفعل 
رسول الله يلك فرأى أن معاوية اجتهد في مقابل النص. 

وعن عياض بن عبد الله بن أبي السرے أن أبا سعيد فطل دحل يوم 
الجمعة ومروان يخطب فقام فجاء الحرس ليجلسوه» فأبى حى صلى فلما 
انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك فقال: ررما كنت 
لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله یی ثم ذكر: وان راجا 
يوم الجمعة في هيئة بذة والبي بيك يخطب يوم الجمعة» فأمره فصلى 
ركعتين» والبي يد يخطب»7". 

وكذا ما جاء عن أسيد بن ظهير ذَينه:ررأنه كان عامل على اليمامة» 

وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه: أن أيُما رجحل سرق منه سرقة 


فهو أحق بحا حيث وجدهاء ثم كتب بذلك مروان إلي» فكتبت إلى 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (۳۷۳/۳»مع الفتح)» ٤‏ ١-كتاب‏ الزكاة» 5/ا-باب صاع من 
زبیب» حديث ))١5١48(‏ ومسلم في صحيحه (1۷۸/۲)» ۱۲-کتاب الزكاة» ٤‏ - باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» حديث (485). 

(۲) هو عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري» توف على رأس 
المائة. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهمي (0515/4)]. 

(۳) رواه الترمذي قي سننه »)١۸/۲(‏ أبواب الصلاة» ١٠-ما‏ جاء في الركعتين إذا جاء 
الرحل والإمام يخطب» حديث »)51١(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي )١158/١(‏ برقم (1717). 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية 0 ۲۲١‏ 


مروان: أن البى يليه قضى بأنّهِ إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير 
متهم خير سيّدهاء فإن اع ا الذي سرق منه بثمنهاء وإن شاء ابع 
معاوية) فكت معاوية إلى مروان: انك لست أنت ولا ا تقضياكت 
علي» ولكنّي أقضي فيما وليت عليكماء فأَنفذ لما أمرتك به» فبعث مروان 
يكنات تعادية فقت أقضي به ما وليت: اال ا 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- ذاكرا فوائد هذه 
القصة: «والأحرى (أي من الفوائد): أن القاضى لا يحب عليه في القضاء أن 
امتنع عن الحكم ما أمر به معاوية وقال: «لا أقضى ما وليت .ما قال معاوية». 
وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبناه من أحكام ولو خالف النص في 
وحهة نظر المأمور» وزعمهم أن العمل جرى على ذلك من المسلمين 
الأولين» وهو زعم باطل لا سبيل لهم إلى إثباته» كيف وهو منقوض 
بعشرات النصوص هذا واحد منهاء ومنها مخالفة على َه في متعة الحج 


-٤٤ ))750-589/1( رواه الإمام أحمد فی مسنده (557/5)» والنسائي في سننه‎ )١( 
))553554( كتاب البيو ع) 5 -الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق» حديث‎ 
وصححه» وصححه أيضا الشيخ الألباني في سلسلة‎ )۳٦/۲( والحاكم في مستدركه‎ 
.]509[ برقم‎ )١717-1515/5( الأحاديث الصحيحة‎ 


۲“ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


لعثمان بن عفان ف خلافته» فلم يطعه» بل خالفه مخالفة صريحة كما في 
صحيح مسلم...)0)) ثم ذكر القصة السابق ذكرها. 
والآثار عن السلف وخاصة صحابة رسول الله ييه فى ذلك كثيرة 

ر كت جلها خحفية الال 

ولا يفوتئ في هذا المقام أن أذكر موقف شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك 
الجبل الشامخ ‏ رحمه الله تعالى الما امتحن في مسألة الطلاق» وفرضوا 
عليه الرحوع عن قوله وترك الإفتاء به» لكنه م يطعهم ولم يسمع هم؛ 
لاعتقاده أن ذلك من كتمان العلم وهو معصية لا تجوز طاعة أحد فيها. 

قال العلامة محمد بن عبد الحادي(” ح رحمه الله-: رفلما كان يوم 
السبت» مستهل جمادى الأولى من هده السنة- (أي: سنة- مان -عشرة 
وسبعمائة) ورد البريد إلى دمشق» ومعه كتاب السلطان بالمنع من الفتوى 
في مسألة الحلف بالطلاق» الي رآها الشيخ تقي الدين بن تيمية وأفى بماء 
وصنف فيهاء والأمر بعقد مجلس قي ذلك. 

فعقد يوم الاثنين الث الشهر المذكور بدار السعادة» وانفصل الأمر على 


.)١1517/1( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(۲) ولقد ذكر عددا من هذه الأمثلة والآثار الدكتور فضل إلهي تي كتابه (حكم الإنكار 
تی مسائل الخلاف) (ص:۸٥-۷۱)»‏ فليراحع فَإنّه مفيد تي بابه. 

(؟) هو الإمام الحافظ نمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي» توق سنة ٤٤(‏ ۷ه» 
له من التصانيف: العقود الدريّة» والصارم المنكي وغيرهما. [انظر ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ للذهبي .])١508/5(‏ 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ۲۲۳ 


ما أمر به السلطان» ونودي بذلك ف البلد يوم الثلاثاء رابع الشهر المذكور. 

ثم إن الشيخ عاد إلى الإفتاء بذلك» وقال: لا يسع كتمان العلم» . 

فرأى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن في طاعة الإمام بترك الإفتاء 
في هذه المسألة معصية لله لكتمانه العلم» لكن للعالم أن يطيع الإمام بترك 
الإفتاء إن رأى الإمام في ذلك مصلحة وكان هناك من يسد مكان العام 
المأمور وتنقضي به حاجة المسلمين» ولم يكن بتركه للإفتاء اندثار لسنة من 
السنن أو كتم لعلم من الشرع لا يستطيع ولن يبلغه أحد غيره ف رأيه» فله 
حينعذ أن يترك الإفتاء بل يجب عليه ذلك كما سبق أن نقلته عن عمار بن 
ال د م رط تو 

فبهذا يظهر الموقف السليم للرعية تجاه حكامهم إذا أمروا بأمر يتعلق 
عسألة اجتهادية سواء قبل اكات ار كان اا عا لاض 
والأدلةء والله أعلم. 


06 العقود الدرية (ص:9755)» وانظر: الذيل على طبقات الخنابلة‎ )١( 
.)١ والكواكب الدرية لمرعي الحنبلي (ص:57‎ 


الفصل الثالث : موقف الرعية من الحاكم الكافر 
الأصلي إذا أمر بما ليس بمعصية. 
ويشتمل على مبحثين: 
اللبحث الأول: التفريق بين بلاد الكفر وبلاد الإسلام التي يحكمها الكفار. 


اللبحث الثاي: في حكم التعامل مع الحاكم الكافر الأصلي إذا أمر ما ليس ععصية. 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ۲۲١‏ 


المبحث الأول: التفريق بين بلاد الكفر وبلاد الإسلام 
التي يحكمها الكفار 

التفريق بين بلاد الكفر وبلاد الإسلام الي يحكمها كافر قد طرأ 
عليه الكفر» أمر مهم وضروريء إذ إن هذا التفريق يترتب عليه جواز 
سكن تلك البلاد أو ال هجرة منها. ْ 

لذا كان من الضروري قبل بحث مسألة السكئ وحكم الهجرة أن 
بين الضابط الذي تكون فيه الديار دار إسلام» أو دار كفر وحرب. 

فأهل العلم قد أشبعوا هذه المسألة يحناء وبينوا أن الضابط في ذلك: 
أن دار الإسلام ما يغلب فيها أحكام الإسلام» ويكون غالب سكافها من 
المسلمين» ودار الكفر -على العكس من ذلك- فهي ما يغلب فيها أحكام 
الكفر» ويكون غالب سكافها من الكفار. 

فلا علاقة -إذن- للحكم على الدار كوا دار إسلام أو دار كفر 
بالحاكم» وإِنّما العبرة بغلبة الأحكام والسكان. 

ومن أقوال أئمة الإسلام قي تبيين الضابط في هذه المسألة ما جاء ف 
المدونة”'© للإمام مالك سرحمه الله-: رركانت الدار يومئذ (أي: مكة) دار 


حرب؟ أن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئل). 


.)0۱۱/۱( 0( 


۲۲٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي”؟ -رحمه الله-: «ويرون (أي: أهل 
الحديث): الدار دار الإسلام» لا دار الكفر كما رأته المعتزلة» ما دام النداء 
بالصلاة» والإقامة ظاهرين» وأهلها ممكنين منها آمنين». 

وقال أبو يعلى الحنبلي -رحمه الله-: رر وكل دار كانت الغلبة فيها 
لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر فهي دار إسلام» وكل دار كانت 
الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر»'". 

وقال ابن مفلح الحنبلي ريه الله «فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين 
فدار الإسلام» وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفرء ولا دار لغيرهمي“. 
وقال المرداوي ح رحمه الله -: «ودار الحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر)”". 

وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله-: «الاعتبار بظهور الكلمة» فإن 
كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام؛ بحيث لا يستطيع من فيها من 
الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار 
إسلام» ولا يضر ظهور الخصال الكفريّة فيها لأا لم تظهر بقوّة الكفار» ولا 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرحان الإسماعيلي الشافعي» 
توفي سنة (١۳۷ه)»‏ وله من التصانيف: مسند عمر» والمستخرج على الصحيح»› 
وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي .])3557-5357/1١5(‏ 

(۲) اعتقاد أئمة الحديث (ص:75). 

(۳) المعتمد في أصول الدين (ص:٠۷٠).‏ 

.)51١7/1( الآداب الشرعية‎ )٤( 

.)١51/4( الإنصاف‎ )5( 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية 2 ۲۲۷ 


بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمّة من اليهود والنصارى والمعاهدين 
الساكنين في المدائن الإسلاميّة) وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس)0". 

وقال الشيخ O A a‏ كان لهل 
الدين حوزة» واجتماع على الحق» وليس لهم معارض فيما يظهرون به 
دينهم» ولا مانع بمنعهم من ذلك» وكون الولاة مرتدين عن الدين» 
بتوليهم الكفار» وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفر في بلادهم, ولا 
عون دق إظهان ار ا يلد مادم العدم إحتراء 
اک کک کا ا كيدا لطا را نين 
الحنابلة وغيرهم من العلماع)”") 

وهذا الوصف للدار -وهو كوا إسلامية أو حربيّة- وصف 
عارض يتغير بتغير غلبة الأحكام الى تحري فيهاء وأما قول من قال إِها 
PET‏ سڪ 

فالأندلس TE‏ بلدا کفریا لحري فاجتهد المسلمون يي 

فتحه» وغزوه وتحقق لهم ذلك» فأصبح بلدا إسلاميًا مدّة طويلة من الزمن» 
ثم استرجع الكفرة تلك البلاد» وسلبوها من المسلمين» فعادت بلد كفر 
ودار حربء أسأل الله أن يعيدها للمسلمين. 


.)5175/5( السيل الجرار‎ )١( 

(۲) الدرر السنية جمع ابن قاسم .)٤۹۲-٤۹۱/۸(‏ 

(9) وهو ل لان حجر 0 كما ق كتابه «تحفة الحتا جر ج بشرح المنهاج» 
ل 05000 


0 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «فإن المجرة كانت 
رو كادف مكة بوغيرها وار كر و رر کان انان اة 
فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليهاء فلما 
فتحت مكة وصارت دار الإسلام» ودحلت العرب ف الإسلام» صارت هذه 
الأرض كلها دار الإسلام...وكون الأرض دار كفر ودار إعان أو دار 
فاسقين ليست صفة لازمة لها؛ بل هي صفة عارضة بحسب سكافاء فكل 
أرض سكافها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت» وكل أرض 
سكانما الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت» وكل أرض سكاما الفساق 
فهي دار فسوق في ذلك الوقت» فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدّلت بغيرهم 
فهي دارهم...» إلى آخر تفصيل له جميل لهذه المسألة. 

لكن قد تكون هناك بعض البلدان الى قد يشتبه أمرها على كثير 


٤ 


من التاس» هل هي بل إسلام أو بلدٌ كفر وحرب؟. 

فيرجع حينعذ إلى انا 05 لأثها مسائل حادثة» تحتاج إلى 
علم وفقه» فقد يحكم العالم بأنّها بلد كفر فتترتب عليها أحكام المجرة 
وغبرهاء. وقد يحكم بأنّها دار إسلام وبلد للمسلمين» وقد يحكم بأنا 

يشترك فيا الأمرانة"ويتركتن فيه الان ` 

وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن بلدة 
(مّاردین)» هل هي بلد إسلام أو بلد كفر؟ فكانت إجابته -رحمه الله 


(۱) مجموع الفتاوى (۸۲-۲۸۱/۱۸). ' ۰ 
(۲) ماردين: بكسر الراء والدال؛ رف کا كور لاع تاج أجحزريرة» - مشرفة على = 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية 2 ۲۲۹ 


كالتالي: «روأمًا كوا دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست 
يمتزلة دار السلم الى تحري عليها أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمينء 
ولا عترلة دار الحرب الى أهلها كفار» بل هي قسم ثالث يعامل المسلم 
فيها .مما يستحقه؛ ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام عا يستحقه». 

وقد وقع اع و ادو راح غنوك نوها ولاه 
لا استولى عليها الإفرنج» وكذلك نظائرها من بلاد الندء وللأمير 
الصنعاي -رحمه الله- فتوى طويلة عن هذه المسألة“ ذكر الخلاف بين 
العلماء في مناط الحكم على الدار بالإسلام أو الكفر» ورحح تي فاية 
مطاف أن المناط هو غلبة الأحكام» فقال: رروأما الأقطار الي استولى 
عليها المسلمون» وغلبوا عليها منذ الفتوحات الإسلاميّة» أيام الدولتين 
الأموية والعباسية» وهلم جراء فبعد ظهور كلمة الإسلام ذا المع هي 
دار الإسلام» إذ الأصل ق كل قطر من أقطار الإسلام بعد ظهور 
الإسلام؛ أن يكون 2 أهله و البقاء على يقين فلا و إلا 
بيقين» فمى 50000 5 بالمشاهدة 00 السماع توا أن الكفار 


لوي E‏ دار 


ديسر ودار ونصيبين» وهي الآن مديئة تركية شرقي الأناضول قرب حدود سورياء 
وقد ذكرها جرير في قوله: ريا خُرْر تغلب إن اللؤم حالفكم ما دام في ماردين 
الزيت يعتصر» 
[انظر: معجم البلدان لياقوت (45/5)؛ والمنجد (ص:١٠١5)].‏ 

.)۲٤۰/۲۸( بجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ذكرها بطولها صديق حسن خان في كتابه العبرة (ص‌:۲۳۷-۲۳۳). 


٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


حرنك وا اقمع يه الصلاة ريوع بخ را شين للف أن علات ونا 
والاها إن ظهرت فيها الشهادتان والصلوات ولو ظهرت فيها الخصال 
الكفرية بغير جوار فهي دار إسلام» وإلا فدار حرب» وكذا سائر بلاد 
الهند» وما والاها الحكم عليها بهذا الاعتبار». 

ومن أهل العلم من توقف وحار في مثل هذه البلدان» فهذا العلامة 
صديق حسن خان حرحمه الله- يقول عن نفسه بعد أن حكى أقوال 
العلماء حول بلاد المند هل هو بلد إسلام أو بلد كفر؟» قال: ر«وعندي 
أن هذه المسألة من المشتبهات الى لم يظهر حكمها على وجه يحصل منه 
تلج الصدر ويذهب به عطش الفؤاد؛ ولذا ترانى حررمًا قي هداية السائل 
إلى أدلة المسائل مقيّداً بالمذهب الحنفي الدال على أن بلاد المند ديار 
الإسلام» وكتبتها في موضع آخر على طريقة أهل الحديث الدّالة على أنْها 
ديار الكفر» وجمعت هنا بين الضب والنون» وم أقطع بشيء من ذلك 
E‏ لاله فلن وهنا قركان مسار ناذه وان عرفا 
دار كفر أظهر نظرا إلى ظاهر الأدلة وواضح التقوى»”". 

فأنت ترى أن الحكم على بلد بكونه بلاد حرب أو بلاد إسلام أمرّ يحتاج 
إلى علم وبعد نظر وفقه» ولا تنرك المسألة إلى المهلة يفتون فيها على ما يهوون. 

وقد استغل هذا المصطلح (دار الإسلام) و (دار الكفر) جمع من 
الجهال وأهل الأهواء» ممن يسير على مذهب الخوارج» وتحكموا به 


)١(‏ العبرة (ص:۲۳۸). 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية  ۲۳١‏ 


وعرفوه على ما تموى أنفسهم, رماي م ميولهم» فصوّروا بأن دار 
الإسلام هي الى يكون ابجتمع فيها مجتمعا إسلاميًء يطبق الإسلام 
بحذافيره» ويحكم بكل ما أنزل الله فإن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله و 
بجزئية من الحزئيات فإنه كافر» ويكون مجتمعه كله کافرا اف 
وأصبح بلده بلاد كفر وحرب» ومن هذا المنطلق جوزوا الخروج على 
حكامهم» وأفتوا بقتلهم وقتل رعيتهم» بل والنساء والأطفال. 

وهذا عين ما ذهب إليه الأزارقة“ من الخوارج ي تعريف بلد الإسلام وبلد 
الكفر» فهم يكفرون بالمعصية» ويرون دار خالفيهم دار كفر على الإطلاق7". 

ومن كلام هؤلاء الکتاب» قول عبدالله عزام -وهو من رؤوس 
الأحوان المسلمين-: ردار الإسلام هي الدار الي تطبق فيها الشريعة 
الإسلامية» الأرض الى تطبق فيها الشريعة الإسلامية تسمى دار ادم 
وما سواها فليست بدار الإسلام. ..على كل حال» الأرض كلها ا 
الآن- لا تستطيع أن تعدّها دار إسلام» لأن دار الإسلام دار يطبق فيها 
الإسلام تعتبر حامية للمسلمين» تعلن الجهاد في سبيل الله» تقاتل من أجل 


)١(‏ الأزارقة: من فرق الخوارج وهم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكيئ بأبي راشد 
وهو أول من أحدث الخلاف بين الخوارج» ولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عددا 
ولا أشد منهم شو كة» هم آراء عدة منها: أن القعدة من الخوارج تمن لم يهاحر 
إليهم مشركون» واستباحوا قتل نساء مخالفيهم وأطفاهم» وزعموا أن الأطفال 
مشركون وغير ذلك من الآراء الضالة. [انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
(ص:85-87)؛ والفرق بين الفرق للبغدادي (رص:٠١٠-١٠١٠)»‏ والملل والنحل 
للشهرستاني .])١51-151/١(‏ 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص:۸۷)» والفرق بين الفرق للبغدادي (ص:85). 
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إنقاذ المسلمين في الأرض» دار يكون فيها إمام أو أمير مبايع بيعة شرعية» 
يقيم الحدود» يشرع الجهاد» يقسم الغنائم» يحمي المسلمين» يجاهد لإنقاذ 
المسلمين في الأرض» هذه هي الدولة الإسلاميت اي للم ان 
كل مكان في الأرض» إن هرب إليها واحد تتبنا را نفس حقوق 
أبنائهاء جواز سفر» حق شراء الأراضي» حق العمل» وما إلى ذلك» هذه 
هي دار الإسلام» دار الإسلام الى توالي المسلمين» وتعادى من عادى 
المسلمين» فإذا حصل اضطهاد من قبل دولة كفر مجموعة من المسلمين في 
داحلها يجب أن تقاطع نلك الدولة ا ا و 
تقطع العلاقات التجارية» العلاقات الدبلوماسية تقطع -إن كان بينهما-؛ 
فهذه الي ينطبق عليها دار الإسلام © 

ومن هذا الفكر المخالف للحق ذهب بعض الكتاب المعاصرين إلى تكفير 
امجتمعات الإسلامية ووصفها بالجاهلية المرتدة عن الإسلام ومن يي 
قطب الذي جعل الختمعات يي عصره مجتمعات جاهلية وكفر وکر حق 
المؤذنين على المنابر» والمصلين في المساحد. 

فقد قال: «لقد استدار الزمان كهيئته يوم حاء هذا الدين إلى البشرية ب 
(لا إله إلا الله)؛ فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العبادء وإلى جور الأديان» 
ونكصت عن لا إله إلا الله» وإن ظل فريق منها يردد على المآذن: لا إله إلا الله؛ 
دون أن يدرك مدلوهاء ودون أن يعن هذا الذلول وهو رده ودون أن يرفض ` 
شرعية الحاكمية الى يدعيها العباد لأنفسهم؛ وهي مرادف الألوهية» سواء ادعوها 
كأفراةء أو كتشكيلات تشريعنة» أو كشعونب فالأفراذة كالتشكيلات: 5الشعوت 


)١١‏ امجرة والإعداد (ص:5-174؟). 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية 0 ۲۳۳ 


ال لساك 
ليست آلمة» فليس للا إذن حق الحاكمية... إلا أن البشرية عادت إلى الجحاهلية 
وارتدت عن لا إله إلا الل فأعطت لطؤلاء العباد حصائص الألوهية» ولم تعد 
توحد الله وتخلص له الولاء... 

البشرية بجملتهاء ما فيها أولمك الذين يرددون على المآذن في مشارق 
الأرض ومغاريها كلمات لا إله إلا الله؛ بلا مدلول ولا واقع... وهؤلاء أثقل إغا. 
وأشد عذابا يوم القيامة؛ لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد -- من بعد ما تبين لهم الهدى 
- ومن بعد أن کانوا في دين اللها 

فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات 
ا 

ويقول سيد -أيضا-: زوإنة لان للعضية لھ ی كل رض من 
أن يقع عليها هذا العذاب: : يليم بسكم شيعا ود اق بعص باس ا عض ی" ؛ إلا 
بأن ن تنفصل وه اليه عند بو ورا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية 
من ® حى ا للهلا بقيام (دار إسلام) تعتصم بماء وإلا أن تشعر 
شعورا كاملا با هي الأغة ا وان عاونا ومن حوها ممن لم 
ذل فضا تو عات اننم كا مان رقا ااي »وان تفاصل قومها على 
العقيدة والمنهج» وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها. ويين. قومها 
بالحق وهو خير الا 3 


(1) ف ظلال القرآن .)٠٠١۷/۲(‏ 
:(0). [الأنعام: 75]. 
(۳) ف ظلال القرآن (5/5؟١١).‏ 
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وقد كتبت مصنفات عديدة في مناقشة فكر هذا الرحل» وما له من 
الانحرافات العقدية والفكرية وغير ذلك0"©. 

ويقول الدكتور عبدالله الدميحي مقر ماك ا 
«وليست الحاهلية فترة محدّدة من الزمان والمكان انتهت» إنما كل بجتمع 
يحكم بغير ما أنزل الله فهو بجتمع حاهلي» مهما أوتي من قوّة مادية» ومن 
كشوفات علميّة خارقة ... ومن ذلك ما ابتلي به المسلمون اليوم من 
تسلط بعض الطغاة على مقاليد الحكم واتخاذهم حكم الجاهليّة شرعة 
ومنهاجاً لهم وتركهم حكم الله وراءهم ظهرياً كأنهم لا يعلمون»؟") 

فظهر إذن الفرق الجلي بين دار الإسلام وبين دار الكفر وصفتيهماء 
ب اميل ا ولشماعة )وان ربط حكم الدار بإسلام أو كفر الحاكم 
فقط غلط حض» وبقى أن أين كم السفر إل دار الكفر الي بقلب فيها 
أحكام الكفر» ويكون أغلب سكافها من الكفار- وحكم السك والإقامة 
فيهاء كما هو الحال في أغلب دول أوربا كفرنسا وبريطانيا وغيرهما. 

فأقول وبالله التوفيق: 

إن القول الصحيح الذي دلّت عليه النصوص الشرعيّة, تحريم السفر 

إلى بلاد الكفر إلا لحاجة» وتحريم الإقامة في تلك البلا ووحوب ادر 


: ومن تلكم المؤلفات: مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظة الله-»: مغل‎ )١( 
أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره وقد عقد فيه فصلا خاصا لتكفير‎ 
ابجتمعات عند سيد قطب (ص:14/١-14١١)4) وغيره من الكتب.‎ 

(؟) الإمامة العظمى (ص:7١٠).‏ 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ۲٣١‏ 


منها لمن لم يستطع إظهار دينه على الوجه الشرعى الذي تبرأ به الذمّة0") 
اما إن قدر على إظهار دينه» فمن أهل العلم من قال باستحباب 

الهجرة» ومنهم من قال بوجوبها وإن كان قادرا على إظهار دينه» لعموم 
الأدلة وعدم وجود خصص ا 

والأدلة الواردة في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كثيرة» ومن 
ذلك: 

() قوله تعالى: :3 إن الین وهم المكتيكة يك الوح انیت الوا في كم َال 
کا مُسَسَضْعَفِينَ في الذرض الوا ألم تكن رض الله وامعة مه جروا فيا مالک موه 


يوت 2 
جه وسات مهيا * 

قال ابن كثير -رحمه الله-: ررنزلت هذه الآية الكريمة عامّة في كل من 
أقام بين ظهراني اشر كين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة 


(1) انظر: المدونة للإمام مالك (5914/9)» والمغن لابن قدامة »)٠١١-٠٤۹/۱۳(‏ 
وتفسير ابن كثير .)514/١(‏ 

(۲) النووي في روضة الطالبين »)۲۸۲/٠١(‏ وابن قدامة في المغئي »)٠١١-١٤۹/۱۳(‏ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية (ص:٥٠٠)»‏ وبجموع الفتاوى 
»)۲١١/۲۸(‏ والمرداوي وجعله مذهب الحنابلة في الإنصاف »)١١١/٤(‏ والحافظ 
ابو تعر كنا ی فت لار 1311م 

(5) ابن الجوزي حكاه عنه المرداوي في الإنصاف ))١11/4(‏ والشوكاني في نيل 
الأوطار (851-57/4), والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4141/5- 
٥‏ ) حديث رقم [لاهى ؟]. 

(4) [النساء:۹۷]. 
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الذين فهو طالم فة مركب راما الإا OA as‏ 

(۲) وعن جرير بن عبدالله البجلي 5 که أن رسول الله كه بعت سرية 
إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود» فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبي 
يد فأمر بنصف العقل» وقال: رأنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المش ر كين»» قالوا: يا رسول الله ولم؟» قال: رلا تراءى ناراهما»'"". 

5 وقال كل رإلكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة, 

تيتم الزكاة» وفارقتم المشركين, وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم 

_ 2 والصفي -ورعا قال: وصفيّه-, فأنتم آمنون بأمان الله 
وأمان رسوله»“ 

)٤(‏ وعن مز بن حكيم عن أبيه عن جه قال: قال رسول الله : «لا يقبل 
لله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشر ا 


.)514/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في الجامع »)۱۳۳/٤(‏ ۲۲-كتاب السير» 47-باب ما جاء في 
كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث 0)١١١4(‏ وأبو داود في 
السئن(5/5 :)٠١‏ ۹-كتاب الجهاد» 5١٠-باب‏ النهي عن قتل م 
بالسجود» حديث (5545): وصححه الشيخ الألبان ی إرواء الغليل -۲۹/٥(‏ 
)٣٣‏ برقم [۱۲۰۷]. 

0 و عبدالرؤافه ی ب ر N‏ ی السيد 
(/۷۷۷۸)» والبيهقي في السنن الكبرى »)٠١/۹(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (8417//5) برقم .]۲۸١۷[‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند (4/5)» النسائي في السنن »)۸۷/٥(‏ ۲۳-كتاب الزكاة 
۳- باب من سأل بوجه الله عز وحل» حديث (55717)) وابن ماحة في السنن 
848/59 ۰ -کتاب الحدود» ۲-باب المرتد عن دینه» حديث (5575) 
والحاكم في المستدرك (54/. »))٠‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الشيخ الألباني = 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ۲۳۷ 


والأدلة في هذا كثيرة» وكلها تدل دلالة صريحة على تحريم السك 
في بلاد الكفر» وعلى وجوب المجرة من تلك البلاد إلى بلاد إسلامية» 
يأمن فيها المرء على دينه وأهله وعرضه. 

وقد حكى النووي -رحمه الله- أقوال أهل العلم في ذلك» ورجح 
كيان اليد E‏ دين هله الضف إن كار معنا بن 
دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين» حرم عليه الإقامة هناك» وبحب عليه 
المجرة إلى دار الإسلام فإن لم يقدر على المجرة فهو معذور إلى أن يقدر, 
فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقط عنه ال هجرة» وإن كان يقدر على إظهار 
الذين لكو فطاع ن قرف أو لأن له حشيرة دونه وال كن كه ي ديف 
م تحب المجرة لكن تستحب لفلا يكثر سوادهم أو ييل إليهم أو يكيدوا له 
وقيل تحب» حكاه الإماء) والصحيح الأول 

وقسّم ابن قدامة -رحمه الله- الاس جاه المهجرة من بلاد الكفر إلى 
ثلاثة أقسام» وذكر حكم كل قسم, فقال: «فالناس في الهجرة على ثلاثة 
أضرب: 

أحدها: من تحب عليه» وهو من يقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دينه» أو لا 


تمكنه إقامة واجبات دينه» مع القيام بين الكفار» فهذا تحب عليه ال هجرة. 


في صحيح سنن ابن ماحة (۷۸/۲) برقم .]١055[‏ 

)١(‏ يعي به: الإمام الرافعي» وهو العلامة شيخ الشافعية أبو القاسم عبدالكريم بن محمد 
الرافعي القزويي» توفي سنة (37717ه) له من التصانيف: الفتح العزيز في شرح 
الوحيز» وشرح مسند الشاقعي» وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
للذبي (55/5؟-555)]. 

(۲) روضة الطالبين .)۲۸۲/٠٠١(‏ 
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الثاي: من لا هجرة عليه» وهو من يعجز عنهاء إما لمرض» أو إكراه 
على الإقامةء أو ضعف من النساء والولدان وشبههم فهذا لا هجرة علي 
ولا توصف باستحباب؛ لأنها غير مقدور عليها. 

الغالث: من تستحب له ولا تحب عليه» وهو من يقدر عليهاء لكنّه 
يتمكن من إظهار دينه» وإقامته في دار الكفر. 

فتستحب له؛ ليتمكن من جهادهم» وتكثير المسلمين» ومعونتهب 
ويتخلص من تكثير الكفار, ومخالطتهم؛ ورؤية المنكر بينهم 

ولا تحب عليه؛ لإمكان إقامة واجب دينه بدون الحجرة»”") 

لكن هناك ضوابط مهمة في هذا الباب ينبغي مراعاتها» وقد ذكرها من 
جوز السكئ في بلاد الكفر لمن قدر على إظهار دينه» وتلك الضوابط هي 
أولا: أن يعمكن من إظهار دينه كاملا بها في ذلك البراءة من الكفر وأهله. 

تق طن قير م ادها أن اها الدين هو فقط تمكنهم من أداء 

الصلاة» والصوم» والحج» وهذا حطأ فاحش. 


وقد بين كثير من العلماء معمئ إظهار الدين الذي تكون معه المجرة 
مستحبة وليست بواجبة. 


فقد سئل أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحم الله الجميع- عن 
السفر إلى بلاد المشركين للتجارة؟ 


)١(‏ المغني )١51/17(‏ باحتصار. 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية 2 5٠9‏ 


فأحابوا بما حاصله: ررإله يحرم السفر إلى بلاد المشركين؛ إلا إذا كان 
المسلم قوياً له منعة» يقدر على إظهار دينه» وإظهار الدين تكفيرهم» 
وعيب دينهم» والطعن عليهم والبراءة منهم» والتحفظ من موادم 
والركون إليهم؛ واعتزالهم؛ وليس فعل الصلوات فقط إظهاراً للدين. 

وقول القائل: إنا نعتزهم في الصلاة» ولا نأكل ذبيحتهم حسن» لكن لا 
يكفي في إظهار الدين وحده» بل لابد ما E‏ 
ثانياً: أن يكون المقيم بين الكفار عالماً بدينه وأدلته. 

وبيّن العلماء أن الذي يستطيع إظهار دينه» هو من يعرف دينه» وما 
أوجبه قي لفن کان حا ر اما اتا بي عليها 
ده کک ھن دة می كان كاهلا به فاته اف عليه أن تلن 
عليه الأمور» ويفعل ما يظنْ هو أنه دين وليس بدين. 

ويوضح ذلك العلامة الشيخ عبداللطيف بن عبدالر هن بن حسن آل 
الشيخ -رحمه الله- بقوله: «الوجه الثالث: أن نص عبارات علمائناء 


وظاهر كلامهم» وصريح إشاراتم» أن من لم يعرف دينه بادلته وبراهینه» 


)١(‏ الدرر السنية جمع ابن قاسم »)٤١١۳-٤١۱۲/۸(‏ وأنظر: كلاما حول هذا لمعن 
للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن في الدرر السنية (۳۳۲-۳۳۱/۸")» 
وکلاماً للشيخ محمد بن الط رع امت اکر ال 
وكلاما للشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله- في الدرر السنية »٤۱۹-٤۱۸/۸(‏ 
وكلاماً للشيخ صالح بن محمد الشثري في كتابه حكم اللجوء والإقامة في بلدان 
الكفار (ص:53-١7).‏ 


0 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


لا يباح له السفر إليهم» فالرخحصة مخصوصة .من عرفه بأدلته المتواترة» في 
الكتاب والسنة» ومثل هذا هو الذي يتأتى منه إظهار دينه» والإعلان به 
و کی يظهره من لا يدريه» ولا إلمام له بأدلته القاطعة للخصم ومبانيه؟ 
قر الول بلا علم إل أب ٠‏ قَقْمْ الجمار يلا رأ إلى رس 
حى ذكر جمع: تحريم القدوم إلى بلد تظهر فيه عقائد المبتدعت 

كالخوارج» والمعتزلة» والرافضة» إلا لمن عرف دينه في هذه المسائلء 
وعرف أدلته» وأظهره عند الخصم)”". 
ثالغا: أن يقترن مع القدرة على إظهار الدين الأمن من الفتنة. 

فإن ظن المسلم أنه بذهابه إلى بلاد الكفار يفتتن في دينه» وينقلب 
رأسا على عقب» أو يتأثر أهله وذريته بدين غير دين الإسلام» خخاصّة وأن 
كتير من بلدان الكفرة يحبرون المقيم على تدريس أبنائه وبناته في 
مدارسهم الي يربون فيها أبناء المسلمين على الشرك والكفر والنصرانية 
وعداوة الإسلام؛ فحينئذ لا يجوز له البقاء بل تحب في حقه الهجرة. 

قال الشيخ عبداللطيف آل الشيخ -رحمه الله-: «الوجه الرابع: أنه 
لابد في إباحة السفر إلى بلاد المشركين» من أمن الفتنة» فإن حاف بإظهار 
دينه الفتنة» بقهرهم وسلطامم» أو شبهات زخرفهم وأقوالهم» لم يبح له 
القدوم إليهم» والمخاطرة بدينه» وقد فر عن الفتنة من السابقين الأولين» إلى 
بلاد الحبشة -من تعلم- من المهاحرين كجعفر بن أبي طالب وأصحابه 


(١).هذا‏ البيت للمتبي ديوانه بشرح اليرقوق (5147/4). 
(۲) الدرر السنية جمع ابن قاسم (// 80-55 م). 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ۲٤١‏ 


وقد بلغكم ما حصل من الفتنة» على كثير من خحالطهم وقدم إليهم' '. 

والناظر قي حال بلاد الكفر في عصرنا هذا وما عمها من الفتن 
العظيمة) مع تسلطهم على المسلمينء وما جرب المقيمون بينهم من فان في 
دينهم؛ الك الإقامة بيت قرلا e‏ 

رابعا: أن هناك من البلدان ما لا يجوز له ال ا كمعسكر العدو 

الحربي الذي هاجم أهل الإسلام» واقتحم ديارهم» وطمس معالم الدين 
وآثاره» فالمسافر إلى هذا البلدء كالمسافر إلى معسكر التتر» ومعسكر 
قريش يوم الخندق ويوم أحدء وهذا ما ذكره -أيضا- الشيخ عبداللطيف 
آل الشيخ -غفر الله له-7" , 

وقد أف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اك بان من يز إلى 
معسكر التتر» ولحق بمم» فقد ارتد» وحل دمه وماله". 

وقال -أيضا- لما تكلم على التتار ومن فرّ إليهم من أمراء العسكر: 
ررفحکمه حكمهم: فيه من الردّة بقدر ما تركه من شرائع الإسلا“ 

وقال العلامة صديق حسن خان -رحمه الله-: «روأما حكم من 
ينتقل إلى هذه البلدة الى استولى عليها أهل الكفر» فهو عاص فاسق 
مرتكب الكبيرة من كبائر الإثم إن لم يرض بالكفر وأحكامه» فإن رضي 


.)759/8( الدرر السنية لابن قاسم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳۳۸-۳۳۷/۸). 

(۳) مجموع الفتاوى (5/58 57)» وانظر: الاختيارات الفقهية للبعلي (ص:451). 
(4) مجموع الفتاوى »)٥۳١/۲۸(‏ ومختصر الفتاوى المصرية (ص:8١0).‏ 


6065 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ما -ونعوذ بالله منه- فهو كافر مرتد تحري عليه أحكام المرتد. وليتأمل 
العاقل أنه ما الحامل لهذا المسلم على النقلة من دار الإسلام الخالية عن 
الكفار إلى الدار الي أخذها الكفار» وأظهروا فيها كفرهم » وقهروا من 
فيها بأحكامهم الطاغوتية الكفريّة إلا الزيغ وحبّ الدنيا الي هي رأس كل 
خحطيئة» وجمع حطامها من غير مبالاة بحفظ الدين» وعدم الأنفة من إهانة 
التوحيد» ومحبة جوار أعداء الله على جوار أحبائه)0". 


خامسا: أن لا يأخذ جنسية الدولة الكافرة. 


لا في ذلك من العهد على الرضا بأنظمتهم والقسم باحترام 
دستورهم وقوانينهم» وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم التجنّس بجنسية 
بلد غير إسلامي» فكان جوابهم: «لا يجوز لمسلم أن يتجنّس بحنسيّة بلاد 
حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه 
من الباطل» أما الإقامة بدون أخذ الجنسية» فالأصل فيها المنع؛ لقوله - 
تعالى-: ل لین وهم مکی که اليح فيح َالو يكن الوا ک مُستَصْعَينَ 
في ال الوا ألم تكن أرْض الله سه کنہاچروا فيا اوک موه ج وسات 
میا 9 إل اَلْسََضَمَفِةَ ِت الال السا ودن تيعو جيه ول 
دون سیک ی . 


ولقول البي صَي: ررأنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشر كين . 


.)51١:ص( العبرة‎ )١( 
[النساء:۹۸-۹۷].‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية 2 5837 


ولأحاديث أخرى في ذلك» ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من 
بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة لكن من أقام من أهل العلم 
والبصيرة قي الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام» ودعوقم إليه فلا حرج 
عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه» وكان يرجو التأثير فيهم» وهدايته. 
وقد بحث هذه المسألة بحثا موسعاً الشيخ العلامة محمد بن عبدالله 
السبيل -حفظه الله- عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» 
وجمع فيها أقوال أهل العلم» والأدلة الواردة في حكم هذه المسألة» في 
رسالة بعنوان «حكم التجنّس بجنسيّة دولة غير إسلامية»» وكان خلاصة 
ما ذهب إليه» ونتيجة بحثهء أن قسّم المتجنّس بجنسية الدولة الكافرة إلى 
ثلاثة أقسام: | 
«القسم الأول: إذا أحذ الجنسية من يرغب بلاد الكفار» ويحبهم, 
ويحبّ البقاء بينهم» ويرى أن معاملتهم والانتماء إليهم أفضل من 
المسلمين؛ وأنّه راض بإجراء أحكامهم عليه من الحكم بغير ما أنزل الله في 
الأحكام والنكاح والطلاق والميراث؛ فهذا لا شك في كفره» وهو مرتد 
عن دين الإسلام» ردة صريحة.... 
القسم الثابيئ: راض بالانتماء إليهم لمصالحه الدنيوية» ومعاملاتهم 
التجارية» فأحذ اة منهم ليتم مقصوده من حصول الدنياء 


والتسهيلات الي تحصل للمنتمين إليهم» وهو مؤد لشرائع الإسلام» مظهر 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (۱۰۹-۱۰۸/۲)» رقم [۲۳۹۲] ووقع عليها كل من: 
الشيخ عبدالعزيز بن باز» وعبدالرزاق عفيفي» وعبدالله بن قعود. 


٤٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


لدينه» ولا يترافع إليهم باحتياره» فإذا صدر منهم الحكم له يما لا يخالف 
الشريعة قبله» وإن صدر .ما يخالف الشريعة رفضه» فأرى أن مثل هذا على 
حطر عظيم من تناول بعض الآيات» حيث آثر دنياه على آخرته» وقد 
ارتكب منكراً عظيماء فهو على خطر من الردّة عن دين الإسلام» لركونه 
إليهم» وبقائه بين أظهرهم؛ ولكن لا أجزم بالحكم عليه بالردّة» فأتوقف 
في ذلك» ولكته بأحذه الجنسية 1 والحبة 7 وعرّض نفسه 


ڪم ولخو نکم 4 


ب ادا 5 5 ا e‏ و ره ووم رسد 
الآية' '» وقوله -تعالى-: 1 ل باه الوم الجر بوادُوت 


چ 
کی 


ص 21 


من اد الله ورسوله #الآية'”". 

القسم الثالث: من بلي بهم ف بلاده وهو كاره هم ومبغض لدينهم» 
وحكموه بغير رضاه وا هوه على التجنس» أو مغادرة بلاده» وأهله 
وأولاده» فقبلها للبقاء في بلاده على ماله وأهله وولده» وح ذلك مقيم 
لشرائع الدين» ومظهر لدينه» ا العداء لهم ا هم بکفرهم» 
وأنهم على باطل» وأن دينه هو الحق» فمثل هذا لاشك أله على حطر في 
بقائه» عاص وآم بقبوله الجنسية» بمقدار ما ألزم نفسه يماء لكن لا نحكم 
عليه بالكفر ما دام أنه عمل ما في وسعه من عدم اتباعهم وموافقتهم على 
باطلهم» ومن إظهار دينه» ولكن بقاؤه بين أظهر الكفار فيه حطر عليه 


)١(‏ [التوبة: ؟]. 
)5١‏ [المجحادلة:؟؟]. 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية 45" 


وعلى أولاده ومن تحت يدهم" ©. 

ثم تعرض لمسألة البقاء في بلاد الكفار وأحذ الجنسية» وهذا ما 
تحدثت عنه سابقا. 

اک حال ی "رعلا ا د أن كتير مدي 
لم يراع دينه» ولا نظر إلى آخرته» فجعل الدنيا نصب عينيه» فحفظها 
بكل ما يستطيع؛ وغفل عما ينفعه في حاله وماله» فرضي بالسكى بين 
ظهراني المشركين» وأقام في بلادهم. 

وھا اکور ا دوق ابن وغ 0 أن ف الدقا اللي 
يذفيلة تقار لقعا O OO‏ 
إلى انطماس معالم الدين بالكلية» فإنه ممخالطته للكفار عمّت عليه 
معاملاتهم وقوانينهم الضلالية» فارتكب الربا ورأى الخمر والخترير» ومع 
ثالث ثلاثة» وتكاسل عن الصلوات بحكم الوفاق» ورأى الزنا ومع الخناء 
ورضي بالمكوس بأنواعهاء واستحسن تنظيماقم الجائرة» واستمر على 
ذلك حق صار له مألوفا لا يستنكره ولا يستهجنه البتة» ورا مع طول 
التمادي اعتقد حله بغلب الجهل» فقد حرم دينه من حيث حصّل دنياه 
ONS‏ 


ويعزو الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- تكاسل 


.)١١١-١١١:ص( حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية‎ )١( 
العبرة لصديق حسن خان (ص:۹٤ ۲) بتصرف قليل.‎ )۲( 


۲٤١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


المسلمين عن المجرة إلى بلد الإسلام لسببين» فقال: رروإن مما يؤسف له 
أشدّ الأسف أن الذين يُسْلمون في العصر الحاضر -مع كثرتهم والحمدلله- 
لا يتجاوبون مع هذا الحكم من المفارقة» وهجرقم إلى بلاد الإسلام إلا 
القليل منهم» وأنا أعزو ذلك إلى أمرين اثنين: 

الأول: تكالبهم على الدنياء وتيسّر وسائل العيش والرفاهية في 
بلادهم» بحكم كوم يعيشون حياة مادّية ممتعة» لا روح فيهاء كما هو 
معلوم» فيصعب عليهم عادة أن ينتقلوا إلى بلد إسلامي قد لا تتوفر لهم فيه 
وسائل الحياة الكرعة في وجهة نظرهم. 

والآخر -وهو الأهم-: جهلهم يمذا الحكم» وهم في ذلك 
معذورون؛ لأنهم لم يسمعوا به من أحد من الدعاة الذين تذاع كلماقم 
مترجمة ببعض اللغات الأحنبية» أو من الذين يذهبون إليهم باسم الدعوة 
لأن أكثرهم ليسوا فقهاء وبخاصة منهم جماعة التبليغ“» بل إِنّهم ليزدادون 
لصوقا يبلادهم» حينما يرون كثيراً من المسلمين قد عكسوا الحكم 
بتركهم لبلادهم إلى بلاد الكفار!ء فمن أين لأولئك الذين هداهم الله إلى 
الإسلام أن يعرفوا مثل هذا الحكم؛ والمسلمون أنفسهم مخالفون له؟!). 


)1١‏ هي: جماعة صوفية عصرية» لا يهتمون إلا بتوحيد الربوبية» ويحذرون م الاهتمام 
بتوحيد الألوهية» بمتازون بالجهل وكثرة البدع» والأذكار البدعية. [انظر في بيان 
عقيدهًا وما هي عليه: كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ 
العلامة حمود التويجري ح رحمه الله-]. 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة )۸٤۹-۸٤۸/٦(‏ عند حديث رقم [5851]. 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية  ۲٤١۷‏ 


المبحث الثاني: حكم التعامل مح الحاكم الكافر 
الأصلي إذا أمر بما ليس بمعصية. 

بعد أن بينت حكم الإقامة في دار الكفر» وتحت دولة الحاكم الكافر 
الأصلي» فإن المسلم الذي أقام في تلك البلاد» وأظهر دينه فيها» سيتعرض 
حتماً إلى أوامر توجه له» أو توجه للشعب عموماً -وهو منهم-؛ من قبل 
الحاكم الكافر الأصلي الذي لا يدين بدين الإسلام وهذه الأوامر قد 
تكن ,ضقصية ا أ كقرا بو فاع ند قار ا E O‏ وفك تك رهد 
راقو عورا قد أقرّها الإسلام» مما تشترك فيه الشرائع» وقد كو عورا 
تنظيمية لا يتناولها التحريم؛ وتكون من قبيل المباح. 

وسيكون الحديث هنا عن أوامره الي لا يشملها حكم التحريم؛ 
وال هي من قبيل المباحات» أو مما أمر به الدين الإسلامي» مما هو 
مستحب أو واحب. 

فالحاكم الكافر الأصلي لا ولاية له على المسلمين باتفاق العلماءء 
ولا يحب على من كان تحت حكمه مع ولا طاعة. 

قال القاضي عياض حرحمه الله-: ررلا حلاف بين المسلمين أله لا 
تنعقد الإمامة للكافر» ولا تستدم له إذا طرأ عليه الكفر)”©. 


وسيأق الحديث عن عدم صحة إمامة الكافر» سواء أكان كفره 


)١(‏ إكمال المعلم (417/57 ؟). 


۸“ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وقد استنبط أهل العلم أن الطاعة للولاة المسلمين فقط دون 
الكافرين من قوله -تعالى-: ب يام نامثو أطيعوا لله و يمالسو ولي 


2 


اريت ی فقوله: ینک أي من جملة أهل الإسلام؛ لا أهل الكفر. 
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألبان -رحمه الله-: ررقلت: ومن 
الواضح أن ذلك حاص بالمسلمين منهم؛ لقوله -تعالى-: أطِيعوا أله 
واطیعوا وَأ ركد 0# وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم بل 
يجب الاستعداد الام مادّةَ ومعئ لطردهم» وتطهيز البلاد من رجسهم. 
وأمًا تأويل قوله تعالى: 1 ینک ې أي: فيكم فبدعة قاديانية") 
ودسيسة إنكليزية» ليضلوا المسلمين» ويحملوهم على الطاعة للكفار 
المستعمرين» طهر الله بلاد المسلمين منهم أجمعين)”2. 
وقد استنبط بعض أهل العلم هذا الحكم E‏ اسم ار 


)١(‏ [النساء:۹ه]. 

(۲) القاديانية هي: حركة باطنية نشأت سنة ( ٠ ٠‏ ۹٠م)‏ بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي 
في القارة الهندية» كدف إبعاد المسلمين عن دينهم» وعن فريضة الجهاد بشكل خاص» 
حى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام» وأكبر مؤسسيها هو مرزا غلام أحمد 
القادياني. [انظر: الموسوعة الميسرة .])475-1419/1١(‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص:48). 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية  ۲٤۹‏ 


سس ساس e‏ 


:ل وکن جع َه لكف عل اومن سيلا 14 » قال ابن حزم حر حه الله- 
ع كرو لووط ا و يكن سيلما» أن الله تفال يقول: 
وديم هنارم سبي » والخلافة أعظم السبيل)". 

لكن إن أمر هذا الحاكم الكافر بأمر قد أقرته الشريعة الإسلامية» 
سواء كان من الواحبات أو المستحبات» فإن امتثال ما قاله هنا واب في 
الواجبات الشريعة» ومستحب في المستحبات» وليس هذا الوجوب 
مستمد من أمره» ولكن لأمر الله ورسوله يله به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله- لقنا عن اهل السنّة* «أنهم 
لا يوحبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به بل لا يوحبون طاعته إلا فيما 
تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا يجرّرون طاعته في معصية الله وإن كان إماما 
عادلاً» وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه: مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله» فهم ف الحقيقة إنما 
أطاعوا الله والكافر والفاسق إذا أمرهم ما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا 
وتلق و آم رلك ا كا كنا ا ی ا 
تکذیبه» ولا يسقط وجحوب اتبا ع الحق لكونه قد قاله ا 

فحقيقة الطاعة هي طاعة لله ولرسوله» وليست لأمر الحاكم يماء وأمر 


.]١٤١:ءاسنلا[‎ )1١( 
.)١١١/٤( الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )۲( 
.)۳۸۷/۳( منهاج السنّة النبوية‎ )۳( 


06 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الحاكم الكافر بالطاعة لا يصرفها عن كوفا طاعة وقربة. 
أن طاعته فيما يأمر به من المباحات كالتنظيمات الإدارية 
والإرشادات المرورية» وغير ذلك هما يهم الحاكم» ويرتب أمور الدولة 
فإن طاعتهم فيه -من حيث إنه أمر صادر من الحاكم- لا تحب ولا 
تستحب» لأنه لا طاعة هم» لكن فعل هذا الأمر قد يجب أو يستحب 
بالنظر إلى حيثيات أخحرى شرعيّة. 
ومن تلك الحيثيات: 
)١(‏ إظهار حسن الإسلام. 
وهذا النظر من المقاصد الشرعية» ومن الأساليب الدعوية» الي 
تكسب قلوب التاس» فالحكمة مطلوبة في الدعوة إلى الله» وف ذلك يقول 
-سبحانه وتعالى-: ل آدغ ل سيل ريك ياليكمة والمووظة اة 
ود له يال هی ا حسنٰ چ . 
فمراعاة سمعة الإسلام والمسلمين مطلوبة وأمر مهم حى لا يَف 
الاس عنه» وتخذ أفعال بعض الحهلة دليلا لدى الكفار» على أن الإسلام 
دين الفوضوية وغير ذلك . 
قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-: «وعلى الأقليات 


.]١؟5:لحنلا[‎ )1١( 
.)41١-40:ص( انظر: طاعة أولي الأمر للدكتور عبدالله الطريقي‎ )١( 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية 55١‏ 


بوجه أخص الالتزام بدين الله» والتمسك بدين الله والتفقه فيه على بصيرة» 
حي يؤدوا فرائض الله على بصيرة» وحن يَدَعوا ما حرّم الله على بصيرة؛ 
وح يكونوا نموذجا صالخا لغيرهم من التاس ممن حولهم من الأعداء» حى 
يكونوا قدوة صالحة» وحن يكونوا مثالا حيا بمثلون الإسلام في أخلاقهم 
وأقوالهم وأعمالهم؛ فيراهم أعداؤهم فيعرفون من أخلاقهم عظمة الإسلام 
وفضل الإسلام» وأنه دين الحق» دين الفطرة» دين العدالة» دين المساواة» 
دين الصفح والعفو» دين الإحسان والمواساة والعطف والرحمة. 


(؟) وجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر. 

فإن كان المسلم قد دحل بلادهم» وأقام فيه» وأخحذوا عليه و 
لا خالفة فيها للشرع» وأقر على ذلك سواء كان إقرارا ا -كأن يوقع 
عليه» أو إقراراً عرفيا -كأن يكون في عرفهم أنهم لا يوافقون بدحول أحد 
إلا بشروط اشترطوها-» فإنّهِ حينئذ تلزمه هذه الشروط والعهود 
والمواثيق» ولا يجوز له نكث عهدهم» ولا حيانتهم في ذلك. 

ويدل على ذلك من السنّة النبوية ما أحرحه مسلب“ عن حذيفة 
َي أنه قال: ما منعين أن أشهد بدرا إلا أي حرجت أنا وأبي حسيل. 
قال: فَأَححَدَنا قار قريش. قالوا: إِنَكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريده» ما 


)١(‏ محاضرة بعنوان أهميّة التزام الأقليات المسلمة بالإسلام ضمن كتاب الأقليات المسلمة 
في العالم .)1١7517/9(‏ 
٤۱٤/۳( )۲(‏ ١ع‏ كناب الجهاد والسیں ه-باب الوفاء بالعھدء حديث (۱۷۸۷). 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


نريد إلا المدينة. فأخذوا متا عهد الله وميثاقه» لننصرفن إلى المدينة» ولا 
نقاتل معه. فأتينا رسول الله لله فأحبرناه الخبر. فقال: «انصرفواء نفي لهم 
بعهدهم, ونستعين الله عليهم). 

قال ابن القيم -رحمه الله-: رروكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا 
وجرا تمن ا طلا و يرق ان ”من كين اده اا 
هم. كما عاهدوا حذيفة وأبا الحسيل أن لا يقاتلاهم معه وَل فأمضى لهم 
ذلك؛ وقال لحم: انصرفاء نفي هم بعهدهم» ونستعين الله عليهم)'". 

ويدل على ذلك من السنّة -أيضا- ما جاء في: صحيح البخاري" 
أن للغيرة بن عة وق كان قد ضيحت 00 الجاهليّة فقتلهم» وأخذ 
أمواهم, ثم جاء فأسلم» فقال البي يَلِةِ: رأما الإسلام فأقبل, وأمّا المال 
فلست منه في شيء). 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في شرح هذا الحديث: «ويستفاد 
مها أن ل 1 أحذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا؛ لأن الرفقة 
يصطحبون على الأمانة» والأمانة تؤدى إل اهلها يننا كان أن كافراء 
وأن أموال'الكفان نبا تل بالخارية الغا : 


(۱) زاد المعاد (5//ة؟ ١‏ -. غ .)١‏ 
(۲) (75:/5؛مع الفتح)» ٤‏ ه-كتاب الشروطء ١٠-باب‏ الشروط في الجهاد» حديث 
(YT)‏ 


(۳)-فتح الباري )۳٤۱/٥(‏ 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية ۲٠١۳‏ 


ومن أقوال امل العام ا المسألة: ما قاله الإمام محمد بن الحسن 
ال ر ولو أن ا مق الین أثوا اول مسال 
أهل الحرب» فقالوا: نحن رسل الخليفة» وأخرجوا کتابا يشبه کتاب 
الخليفةء أو لم يخرجواء وكان ذلك خديعة منهم للمش ر كين» فقالوا طهم: 
ادخلواء فدخلوا دار الحرب» فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب» ولا 
أحذ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم» فكذلك إذا أظهروا ذلك من 
أنفسهم» فيجعل ما أظهروه يمتزلة الاستعمان منهم» ولو استأمنوا فآمنوهم 
وجب عليهم أن يفوا لهمء فكذلك إذا ظهر ما هو دليل الاستئمانء 
وكذلك لو قالوا: جتنا نريد التجارة» وكان قصدهم أن يغتالوهم"". 

وقال الإمام الشافمي سرجه ال ورإذا دحل قوع تن المسلمين بلاد 
الحرب بأمان» فالعدوّ منهم آمنون إلى أن يفارقوهم» أو يبلغوا مذّة أمائهم 
وليس لهم ظلمهم., ولا حيانتهم)”2. 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر -رحمه الله-: «إذا دحل الرحل دار 
الحرب بأمان فهو آمن بأمائهم, وهم آمنون بأمانه» ولا يجوز له أن يغدر يكم 


)١(‏ هو العلامة فقيه العراق أبو عبدالله الشيبان الكوقي» صاحب أني حنيفة» أذ بعض 
الفقه عنه» 57 الفقه على القاضي أبي يو سف»› توق سنة (۱۸۹ه))»› له من 
التصانيف: السير الكبير وكتاب الآثار وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
للذهبي (155-11/9)]. 

(۲) مسالح: جمع مسلحة بالفتح» وهي: الثغر. [انظر: القاموس الحيط للفيروزآبادي 
(ص:۲۸۷)]. 

(؟) السير الكبير مع شرحه للسرخحسي (1/5. 08-5 0). 

.)۳۹۳/٤( وله كلام آحر في هذا المع في نفس المصدر‎ »)۳٠١/٤( الام‎ )٤( 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ولا يخوفم» ولا يغتالهم» فإن أحذ منهم شيئاء فعليه رده إليه فإن أخرج منه 
شيء إلى دار الإسلام وجب رد ذلك إليهم» وليس لمسلم أن يشتري ذلك» 
ولا يتلفه؛ لأنّه مال له أمان» وقد كان المغيرة صحب قوما فأحذ أموالهم, فقال 
البي يل «أمّا الإسلام فأقبل» وأما الملل فلست منه في شيء» والغدر لا 
يجحوز» والأمانات مؤداة إلى البر والفاحر والمؤمن والمشرك»”". 

ويقول الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: «وأما حيانتهم (أي: العدو في 
دار الحرب) فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الان تشروطا بتركه خیانتهم» 
وأمنه إيَاهم من نفسه» وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظء فهو معلومٌ في 
المعين» ولذلك من جاءنا منهم بأمان» فخانناء كان ناقضا لعهده. 

فإذا ثبت هذاء لم تحل له حيانتهم؛ لأنه غدر» ولا يصلح في ديننا الغدر, 
وقد قال البي يَلِّ: «المسلمون عند شروطهم'”", فإن حافم» أو سرق منهم؛ 
أو اقترض شيئاء وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه» فإن جاء أربابه إلى دار 
الإسلام بأمان أو إعان» رده عليهم؛ وإلا بعث به إليهم؛ لأنه أحذه على وجه 
حرم عليه أحذه؛ فلزمه ردّه» كما لو أخذه من مال مسلم2. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ الأوسط »)۲۹۲/١١(‏ وله كلام آخحر في هذه المسألة في المصدر السابق 
.)۱٤/۱۱(‏ 

(؟) رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم »)٤٥۱/٤(‏ ۳۷-كتاب الأجرة» 4١-باب‏ أجر 
السمسرة» وأبو داود في السنن »)۲١/٤(‏ 8١-كتاب‏ الأقضية» *١-باب‏ في 
الصلح» حديث .)١۹٤(‏ 

(4) ا مغن »)٠١١-٠١١/١۳(‏ وانظر سأيضا- البناية للعيى (118/5). 


الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بما ليس بمعصية 85ت" 


(۳) وجوب حفظ المسلم نفسه وأهله وماله. 

فهناك من الأوامر والأنظمة ما تحفظ على المسلم نفسه» كالإرشادات 
المرورية» فإن المسلم بتجاوزها قد يعرض نفسه ومن معه إلى الهلاك وإضاعة 
الال والأهل؛ فيجب على المسلم اتباعها حفظا لنفسه وماله وأهله. 
(4) مراعاة قاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح), 
وقاعدة: (الضرر يزال). 

فإن المسلم قد يتعرض بسبب مخالفته لأمر من أوامرهم -اليّ لا تخالف 
الشر ع- إلى أذى ف دينه وماله وأهله» فيمتحنونه في دينه» ويكرهونه على 
أمور مخالفة للإسلام» وإلى ترافع إلى قوانينهم ومحاكمهم الطاغوتية) قعدد 
ذلك يجب على المسلم أن يدفع هذا الضرر وهذا الابتلاء ما استطاع إلى 
ذلك سبیلا فيطيعهم على ما أمروا به مادام أنه لا معصية فيه. 

قال صديق حسن و «وأمًا طاعة الكفرة فهي موادعة 


وتخادعة» 5 


إلى غير ذلك من الاعتبارات المهمّة في هذا الباب» الي قد جحعل 
طاعتهم في بعض أوامرهم واجبة أو مستحبة» بحسب ذلك الاعتبار 0 

ولكن على المسلم أن لا يعرض نفسه لهذا الامتهان» وهذا الابتلاءء 
فعليه أن يهاجر من تلك البلاد إلى بلاد إسلاميّة» فيسلم على دينه ونفسه 
وماله وعرضه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «كما أنه ينبغي على المسلم 


.)۲۳٠:ص( العبرة‎ )١( 


55> ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


أن لا يسافر إلى بلاد غير المسلمين لغير ضرورة ومصلحة كبرى؛ لأن ذلك 
يوقعه في مخالفات شرعيّة كثيرة عند تعامله مع الكفار». 
وقال العلامة صديق حسن حان -رحه الله-: «ومن حكم عليه بغير 
الشريعة الإسلامية إن كان يلزم عليه تحليل حرام أو تحريم حلال شرعاء فلا 
يجوز له قبوله» ولا امتثاله» وعليه رد ذلك وكراهيته؛ إلا أن یکره عليه مما 
يسمى إكراها شرعيّاء وإن حكم عليه ما يوافق الشريعة الحمدية قبل ضرورة. 
وليس له أن يمتهن نفسه بتعرضها لأحكامهم» وهو يقدر على 
الهمحرة» وإلا كان في ذلك إذلال للدين» واستخفاف بالإسلام والمسلمين» 
والله -تعالى - يقول: ل ولن يحم لاله َع لَألْوْمنَسَبيلا 10# . 
والله -تعالى- أعلم. 


.)48/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)١15؟:ص( العبرة‎ )۲( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أصر 


امسق اداه . 


ويشتمل على تمهيد وفصلين: 
الفصل الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا.أمر بمعصية في حق الله أو كفر. 


الفصل الثابي: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر باعتداء وظلم في حق الغير. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۲0۹ 


ا 


00 


في الإكراه وضوابطسه 

بعد أن بينت الأحكام الشرعية والضوابط المرعيّة الى تلزم الرعية 
فيما إذا ما أمر الحاكم بمشروع كالواجبات والمستحبات أو بمباح أو ما 
تعلق بمسائل الاجتهادء وفصلت ذلك على ضوء الأدلة من الكتاب 
والسنة وعلى ضوء أقوال أهل العلم. 

سيكون الحديث هنا عن الضوابط الى تلزم الرعية تحاه الحاكم إذا 
ما آدر عة قن الله أو افر يكفر أو آم باعتداء غل الغين أو ادى 
هو على أحد من الرعية. ) 

وقبل أن أشرع في المقصود آثرت أن أمهد بهذا التمهيدء وهو في 
الحديث عن الإكراه وضوابطه وأنواعه؛ وذلك لأن الفرد المأمور من الرعية 
إن أن يكز بغرا وهذا له أحكامء وإما أن يكن مكرها وها له أحكاءم 
أخرى مختلفة؛ وما سيأتٍ من المباحث والفصول له تعلق كبير يهذه المسألة 
ألا وهي الإكراه» فلزم توضيح أنواعه وضوابطه وما يتعلق به من أحكام. 

فإلى الشروع في المقصودء والله المستعان. 


أولا: أنواع الإاكسراة: 
لقد بين أهل العلم أن للإكراه نوعين: 
النوع الأول: إكراه ملجئ. ويقال له: التام» وهو الذي لا يكون 


“٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


للمكره فيه أي احتيار» كأن يحمل المكره المكرّه ويرمي به على شخص فيقتله. 
النوع الثابي: إكراه غير ملجىئ. ويقال له: الناقص» وهو الذي 
يكون للمكره فيه نوع من الاختيار والتصرف» وهذا النوع هو الذي وقع 
فيه الخلاف بين الفقهاءء هل المكرّه على الفعل مكلف فيؤاحذ عا فعل» أو 
Î‏ 
وجل الحديث سيكون عن هذا النوع الذي للمكرّه فيه نوع 
الخبارع: کرت کر بين الأقذام على ا اكرة عل ا ف رضن واا 
للعذاب والعقوبة الواقعة من المكره. 
ثانيا: شروط الإکراه: 
ذكر أهل العلم أن للإكراه عدّة شروط» حي ينهض أن يكون رحصة» 
ومن تلكم الشروط: 
)١(‏ قدرة المكره على تحقيق ما هدّد به بولاية أو تغلب أو فرط هجوم. 
(۳( ان ع الك :اذا امتنع أوقع به ذلك. 
)٤(‏ أن يكون ما هدّد به فورياء فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك 
عدا لا بعد ا اها 


(5) أن لا يظهر على المأمور ما يدل على رضاه .ما أكره عليه. 


.)۳۷۰/۲( انظر جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )١( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۲١‏ 


(1) أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به. 

وأهل العلم يختلفون في ذكر هذه الشروط وتعدادها فمنهم من يزيد 
على ذلك ومنهم من ينقص”". 
ثالثاً: ما يقع به الإكراه: 

لقد كثر الاحتلاف بين أهل العلم في حد الإكراه وما يقع به» فذكروا 
في ذلك عدداً من الأوجه» ومن تلكم الأوجه: 

)١(‏ أن الإكراه لا يقع إلا بالقتل فقط. 

(۲) أنه يقع بالقتل أو قطع طرف أو ضرب يخاف منه الهلاك. 

وام أله ا فد ا ب الو ولس و ع الال ر 

)٤(‏ أن الإكراه يحصل إذا أكره على فعل يفضل العاقل فعل الشيء 
الذي أكره عليه حى لا يقع عليه ما تدده به المكره» كالصفع على الوحه 
أمام الناس» أو التطويف به بين الطرقات» فعلى هذا ينظر فيما طلبه منه 
وما هدده به» فقد يكون الشيء إكراهاً في مطلوب دون مطلوب» وف 
مص دول ين 

(8) أن الإكراه إنما يحصل بالتخويف بعقوبة تتعلق ببدن المكره» بحيث 
لو حققها تعلق به قصاص. 


-111/1١7( انظر: روضة الطالبين للنووي (58/8)»؛ وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)5517-555 والأشباه والنظائر للسيوطي (ص:‎ 057 
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وغير ذلك من الأوجه الي نص عليها العلماء» وقد رجح النووي 
-رحمه الله- الوجه الرابع. 
وعخصضل :من هذه الأرجه أن هناك ضورا قد اتفق على كرا كراها 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: ررواحتلف ا فاتفقوا على 
القتل وإتلاف العضو والضرب الشديد والحبس الطويل» واختلفوا في يسير 
الضرب والحبس كيوم أو يومين»”") 
وقال الشوكاني -رحمه الله-: روالحق أن محرد القيد والسجن 
والضرب الخفيف ليس بكره» ولا يجوز به فعل شيء من المحظورات»؛ ولا 
يبطل به شيء من العقود؛ لأن الإكراه هو إخراج الشخص عن حد 
الاحتيار» ومثل تلك الأمور لا يخرج يما الإنسان عن حد الاختيار بلا 
شك ولا شبهة»". 
والكلام في هذه المسألة يطول جداء إذ التفصيلات والتفريعات فيها 
ثيرة“» فليس هناك ضابط شامل عام لكل الصور الي تكون إكراهاء 
فإنك إذا نظرت إلى المعتبر في الإكراه على الكفر فستجده غير المعتبر في 
الإكراه على ما دونه من المعاصي وغير ذلك. 


.)١١-١۸/۸( انظر: هذه الأوجه وغيرها وترحيح النووي في روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۳۱۲/۱۲). 

(۳) وبل الغمام .)7١7/5(‏ 

)٤(‏ انظر: كتاب الأكراه وأثره في التصرفات للد كتور عيسى زكي» فإنه مفيد في هذا 
الدانين: 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۲۳ 


ويوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيزجة حر دک فقو ل ورت عليه 
المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه» فليس الإكراه 
المعتبر في كلمة الكفر» كالإكراه المعتبر في المبة ونحوهاء فإن أحمد قد نص 
في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب 
أرقي والاتيكون 3 000 

فعلى هذا ين ينبغي النظر في كل مسألة على حدة» وتحديد ما يصلح 
أن يكون إكراهاً فيهاء وسأعرض لبعض تلك المسائل فيما سيأ من 
الفصول بإذن الله. 

ثم ها هنا مسألة» وهي: هل الإكراه يكون على الأقوال والأفعال 
معا أم يكون على الأقوال فقط؟. 

اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من ذهب إلى وقوعه في الأقوال 
والأفعال» ومنهم من قصره على الأقوال دون الأفعال. فانحصر الخلاف 
في وقوعه في الأفعال» أما وقوعه ني الأقوال فلا حلاف بينهم في ذلك. 

والصحيح أن الإكراه يكون على الفعل كما يكون على القول على 
حدٌ سوا ولا فرق في ذلك. 

ويدل على جواز وقوع الإكراه على الأفعال» قوله تعالى: ولا تكرهوأ 

بيخ ع ا د 221 ق د مرا ی شتی اوسن بره فن ةيند 


)١(‏ الاحتيارات الفقيهة (4940/5) ضمن الفتاوى الكبرى. 
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إِذههنَّ فور ا 
فع -سبحانه- الإجبار على الزنا إكراهاًء والزنا فعل وليس بقول"". 
وفلف م اد اق ا ی 
وهي: هل أمر السلطان يعتبر إكراها حفر ده من غير أن يحتف بوعيد 


ا 0 


ام أن أمره لا يكون إكراهاً إل إذا احتف به ذلك: 


أو مدید أو تعذيب» 
على قولين: 

القول الأول: أنه لا يعتبر إكراها .مفرده» وإنما يكون بالتهديد الصريح 
وغيره» كغير السلطان» فيستوي في الإكراه السلطان وغيره من متسلط أو 
لص أو متغلب» وهذا هو قول جمهور أهل العلم. 

القول الثابي: أنه يكون إكراها بمفرده؛ لعلتين: 

أحدها: أن الغالب من حال السلطان السطوة عند المخالفة. 

والثابي: أن طاعته واجبة في الجملة» فينتهض ذلك شبهة 0 

ولعل الصواب ما ذهب إليه جمهور أهل ل قال النووي حر حمه 
الله-: رروفي أمر السلطان مقتضى ما ذكره الدمهور.تصريحاً ودلالة, لا 


.]"9 [النور:‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)۳٠١/۳(‏ وتفسير القرطبي »)٠٠٠١-۲٠٤/۱۲(‏ 
وجامع العلوم والحكم لابن رحب »)۳۷١/۲(‏ وفتح القدير للشوكاني (51/5). 

(7) انظر هذه المسألة في: روضة الطالبين للنووي »)١50-١79/9(‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص:7737)» وفتاوى قاضي خان الحنفي »)٤۸۳/۳(‏ ولسان الحكام لابن 
الشحنة (ص:١1١73).‏ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ا 


يرل مترلة الإكراه فحصل من هذا أن أمر السلطان من حيث هو 
سلطان لا أثر له» وإنما النظر إلى خحوف احذوں»'. 

إلى هنا أكون قد أتيت على أهم الأحكام المتعلقة بالإكراه وما له 
من ضوابط وقيود» مع الإيجاز في ذلك. 


وال #تعال الموقق و اهادي إل راع السبيل: 


.)٠٤١-١۳۹/۹( روضة الطالبين‎ )١( 


الفصل الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر 
بمعصية ني حق الله أو كفر. 
ويشتما على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا أمر بمعصية في حق الله. 
المبحث الثاي: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا أمر بكفر. 


المبحث الثالث: موقف الرعية من الحاكم الكافر الأصلي إذا أمر بمعصية أو كفر. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۷ 


المبحث الأول: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا 
أمر بمعصية ني حق الله 
من المعلوم والمقرر شرعاً وجوب طاعة الحاكم إذا ما أمر بأمر 
مشروع أو مباح كما سبق أن +قررت ذلك اذه من کاب الله تعالى 
ومن سنّة نبيه بب ومن أقوال سلفنا الصالح. 
وتقابل وک ا 
نعضية لله تعالى) وهذا المبحت عقدته ليان اكم ق هذه المسألة بأدلته 
الشرعية» وما الذي يجب على الرعية تحاه حكامهم إن أمروهم ما ذكر. 
وحكم طاعتهم في معصية الله جاء النص عليه في كتاب الله -عز 
وحل-» وأحاديث رسولهية, وأفعال سلف الأمة وأقوالهم» فالأدلة 
الشرعية كلها تنص على تحرم طاعة كل أحد كائنا من كان إذا أمر 
تي عنقا يد كد O‏ كرما ْ 
انلك أجمع أهل السنة على هذا الحكم ولم يذكروا فيه خلافاء 
وسأورد الأدلة على ذلك من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه كن 
وإجماع السلف الصالح -رحمهم الله- على ذلك وما قرروه في كتبهم. 
أولاً: اآيات الدالة على تحريم طاعة الحكام في معصية 
الله: 


يقول -سبحانه وتعالی- ا اعا الدب ءامنا أطِيعوا أ r‏ 


11 30 .کو و‎ Sf 204 ع2‎ bS ن لعا فى شي‎ Ed 
لذ منک ب عام في شوو دوه إل الله والرسول إن م تَوْمِنونَ يالله واليووا‎ 
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فأهل العلم استدلوا بمذه الآية على تحريم طاعة الحكام في معصية الله 
-عز وجل- من وجهين هما: 
الوجه الأول: أن اللهسعز وحجل- لم يذكر الفعل الذي هو يليا 4 
عندما ذكر أولي الأمر» بخلاف الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فقد ذكر 
الفعل» فحصلت المغايرة بين طاعة الله وطاعة رسوله وبين طاعة أولي الأمر. 
والحكمة من ذلك أن طاعة الله وطاعة رسوله تكون على 
الاستقلال» فطاعة الله وطاعة رسوله واجبة استقلالاً أما طاعة أولي الأمر 
فلم يستقل بذكرها لكوفا تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله فإن أمر بخلاف 
طاعة الله وطاعة رسوله؛ فحيتئذ لا تحب طاعته في ذلك بل وتحرم لكوفا 
معصية لله ولرسوله. 
قال شيخ الإسلام ابن القيم -ر هه الله-: 
«ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم 
في ضمن طاعة الرسول إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول» فمن 
أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته» ومن أمر بخلاف ما جاء به 
الرسول فلا سمع ولا طاعة 29 


وقال ابن أبي العز -رحمه الله-: «فقد دل الكتاب والسنة على وجوب 


)١(‏ [النساء:ة ة]. 
(۲) إعلام الموقعين .)۸۲/١(‏ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۲۹ 


طاعة أولي الأمرء مالم يأمر .معصية» فتأمل قوله تعالى: يعوا طِعوا انه ايعو اسول 
وألا در 4 كيف قال: و وَأَطِيعوارسُولَ بو لم يقل: وأطيعوا أولي الأمر 
منكم؟؛ لأن أولي الأمر' لا يفردوق بالطاعة بل بطاعرة غيم هو طاعة الله 
ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فإن 
الرسول لا يأمر بغير طاعة الله» بل هو معصوم قي ذلك وأما ولي الأمر فقد 
يأمر بغير طاعة الله» فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله»7"© 

وهذا استدلال بديع واستنباط موفق» وقد ذكره جمع من أهل العلم في 
سياف ادلا ال 

الوجه الثابي: أن الله عر وجل- لما أمر بطاعة» أولي الأمر قال 
-سبحانه-: إن ترام فی کی ردول االو اسول 46 فدل ذلك على أن 
Ele SS E‏ 
أو تحت معصية الله فحينئذ وجب الرد إلى الله ورسوله لينظر هل هو 
معصية أو طاعة» فإن كان فة أطيهوا فا بأ موق به» وإن كان معصية 
فلا يلتفت إلى أوامرهم ولا يطاعون في معصية الله. 

ومن بديع ما جاء في هذاء قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بي 


أميّة لما قال له: ریس الله أم ركم أن تطيعونا في قوله: اواولا لآ يتك چ 
)١(‏ شرع العقيدة الطحاوية (ص:٠١۳۸)‏ 


(۲) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم «(AT-AY/1)‏ وفتح الباري لابن حجر 
»)١۱۱۲-۱۱۱/۱۳۲(‏ وتفسير السعدي (ص:۱۸۳-٤۱۸).‏ 
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فقال له: رأليس قد نزعت عنكم -يعيئ: الطاعة- إذا حالفتم احق ل 


کان ورام ف سی و هرد وه او وال ر سول إن كى ومون هاليو الآزر 4 ”. 

وقال الإمام الشافعي جرحم ا داهن وا أن يطيعوا أولي الأمر الذين 
مهم رسول الكل لا طاعة مطلقة» بل طاعة يستئئ فيها لهم وعليهم. قال 
تعالى :ون رح سیو فردو هلاو ې يعن: إن اختلفتم في شيء» وهذا - إن 
شاء الله- كما قال في أولي الأمر؛ لأنه يقول ‏ هاعر كى چ يعن - والله 


عوم مو 


أعلم -: هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم قدو لاش > يع - والله أعلم 
حاون إلى ما قاله الله والرسول إن عرفتموه» وإن م تعرفوه ا رسول الل عنه 
إذا وصلتم إليه أو من وصل إليه؛ لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم في "» 
وذلك كقوله تعال جل وما خف فد ينَعَىَ وتَحَكنه ِل ار 4 . 


ومن الأدلة القرآنية على تحريم طاعة الحكام في معصية الله-سبحانه 


)١(‏ قوله: «نزعت عنكم إذا خالفتم الحق» يعيي: فيما أمرتم به من المعاصي لا أن هذا 
الترع عام فينبغي التنبه لمذا. 

(۲) انظر: شرح الطيي للمشكاة »)۲١۳/۷(‏ وفتح الباري لابن حجر -١١١/١۳(‏ 
7 وبدائع السلك لابن الأزرق المالكي ( »)۷۸/١‏ ونُسب هذا القول لأبي 
حازم مخاطبا سليمان ابن عبدالملك حرحمهما الله-. 

(۳) أحكام القرآن (ص:347)» وانظر هذا المعئ في: شرح الطيي للمشكاة (507/10)؛ 
وفتح الباري لابن حجر .)١١5-111/1١7(‏ 


.]٠١:ىروشلا[‎ )٤( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۲۷۹ 


کک س 
وتعالى-» قول الله -عز وجل- في صفة مبايعة المؤمنات للبي 5ك بايا 
آل اجک لوكت ایتک ع آن ایت راو تیا چ إلى قوله ‏ وولا 
بَتْصِِسَلك في روفي که الآية. 

قال أبو العالية - رجه الله- ف قوله ‏ او ليوف مروف #: ني 
كل سیه وافق الطاعة» فلم يرض لنبيه أن يطاع في ل 

فمن باب أولى أن لا يرضى سبحانه بأن يطاع غيره في معصية الله. 

وجميع الآيات الي تدل على ترم فعض الله مجاهت و اة رة 
وتحاوز حدوده هي بالضرورة تدل على تحريم طاعة الحاكم إن أمر بمعصية 
5-1 


)0 [المتحنة: .]١ ٠‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 04/9 برقم [4: 1۲۱ وابن عبدالبر في التمهيد 
(F11)‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١57/8(‏ إلى عبد بن حميد. 


75> ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ثانيا: الأحاديث الدالة على تحريم طاعة الحكام في 
معصيه الله 
أما ما جاء عن خير البشر وأفضل الأنبياء نينا محمد يل في تحريم طاعة 
الحكام إذا أمروا.معصية الله-سبحانه- فعدد من الأحاديث. 
ومن تلك الأحاديث الدالة على هذا الحكم: 
جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن البي ييي قال: «السمع 
والطاعة حق ما ل يُؤْمر بالمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . 
وعنه دنه قال: قال رسول الله ك: «على المرء المسلم السمع والطاعة, 
فيما أحب وكره إلا أن يُؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 


5 
طاعة)2)0. 


وعن عمران بن الحصين ذه عن البي كيك قال: رلا طاعة لمخلوق 

في معصية الله تبارك وتعالى»””". 
قال القاضي عياض حرحمه الله-: ررذكر مسلم في الباب أحاديث في 
السمع والطاعة ني منشطك ومكرهك وأثرة عليك. فيه وحوها فيما يشق 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(7) رواه الطيالسي في مسنده (ص:9١١)‏ برقم (8557)؛ وأحمد فی مسنده (085/4) 
و(17/5)» والطبراني ف المعجم الكبير (85/1١)؛‏ وصححه الشيخ الألبان في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )۳٤۸/۱(‏ برقم .)٠۷۹(‏ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية VY‏ 


س 
ويكره في باب الدنيا لا فيما يخالف أمر الله كما قال في الحديث الآخر: 
" إلا أن يأمر بمعصية فلا مع ولا طاعة "» ويمذا يجمع بين الأحاديث, 
وهذا يفسر عموم الحديث المتقدم. 

قال الطبري: فيه أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وأخبار رسول 
الط لا تَضَادَ وإنما أحاديث السمع والطاعة محملة تفسّرها الأحاديث 
الأخرى المفسرة ما م يخالف أمر الله وهذا قول عامة السلف)”". 

وعن على بن أبي طالب ه أن رسول اللم: بعث جيشا وام 
عليهم رجلا فأوقد ناراء وقال: ادخلوها. فأراد ناس أن يدخلوها. وقال 
الآحرون: إنا قد فررنا منها. فذكر ذلك لرسول الهو فقال للذين أرادوا أن 
يدحلوها: " لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة " وقال للآخرين 
قولا 000 وقال: " لا طاعة في معصية الله. إغغا الطاعة في المعروف". 


قال ابن الحوزي -رحمه الله-: «فالمعيى أنهم قد علموا أن الطاعة لا تكون 


)كمال المعلى 47/5 5). 

(۲ ) قال ابن القيم -رحمه الله-: روقد استشكل قوله 5: 
"ما خرجوا منها أبداًء ولم يزالوا فيها " مع كوم لو فعلوا ذلك لم يفعلوه إلا ظا 
منهم أنه من الطاعة الواجبة عليهم وكانوا متأولين. والجواب عن هذا: أن دخوهم 
اها معصية في نفس الأمرء وكان الواجب عليهم ألا يبادروا وأن يتثبتوا حن يعلموا: 
هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا؟ فأقدموا على المجوم والاقتحام من غير تثبت ولا 
نظرء فكانت عقوبتهم أنهم لم يزالوا فيها» تمذیب السنن .)٤۲۹-٤۲۸/۳(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 


۷٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ف المعصية؛ لأن أمر الله-عز وحل- قد سبق أمر هذا الرحل؛ وإإفا يطاع المخلوق 
فيما لا يناي طاعة الخالق» فلو دخلوا النار عذبوا.كعصيتهم لله سعز es‏ 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: رفهذه فتوى عامة في كل من أمره 
ا الله كائناً من کان» ولا تخصيص فيه البتق". 

ويقول -رحمه الله-: روني الحديث دليل على أن من أطاع ولاة 
الأمر في ديه الف كان عا وأن ذلك لا يمهد له عذرا عند الله بل 
إثم المعصية لاحق له» وإن كان لولا الأمر لم يرتكبهاء وعلى هذا يدل 
الحديث» وهو وجهه» وبالله التوفيق»". 

وكلام العلماء يطول في شرحهم هذه الأحاديث وتوضيحهم 
لعناها» وبيائهم أا قاضية على عموم أحاديث السمع والطاعة ومخصصة 
هاه وسيأتٍ كثير من أقوال أهل العلم في ذلك وبيان أتهم بحمعون على 
هذا الحكم وهذا التأصيل وليس بينهم قي ذلك خلاف. 

قال ابن بطال -رحمه الله- ناقلاً عن ابن جرير الطبري حر حمه الله 
: «فإن ظن ظان أن في قوله - عليه السلام - في حديث أنس: (راسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبش وف قوله ف حديث ابن 


.0۹۳/١ ( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 
.)185/5( إعلام الموقعين‎ )۲( 

(۳) قذيب السنن (475/59). 

(5) تقدّم تخريجه. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ا" 


٤ 5 ١ 35 2 5 ٤ ٤ 5‏ 
عباس: رمن رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر)' '» حجة لمن أقدم على 
معصية الله بأمر سلطان أو غيره) وقال: قل وردت الأخبار بالسمع 
والطاعة لولاة الأمر فقد ظنّ حطأء وذلك أن أخبار رسول اليك لا يجوز 
أن تتضاد» وميه وأمره لا يجوز أن يتناقض أو يتعارض» وإنما الأخبار 
الواردة بالسمع والطاعة لهم ما لم يكن خلافا لأمر الله وأمر رسوله» فإذا 
كان خلافاً لذلك فغير جائز لأحد أن يطيع أحدا في معصية الله ومعصية 

رسوله» وبنحو ذلك قال عامة السلف)”". 

وهذا الظن الخاطئ الذي حذر منه الإمام الطبري قد تعلق به بعض 
أهل البدع» فأطاعوا أمراءهم فيما حرم الله ورسوله» فإن مما يحكى عن أي 
اا -زحمه الله- أنه قال: کر بون ال كر ايضاق هه 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (1/17؟1بمع الفتح)» ۹۳-كتاب الأحكام» ٤-باب‏ 
السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» حديث (1417)) ومسلم ثي صحيحه 
»)۱٤۷۷/۳(‏ ۳۳-كتاب الإمارة» 7١-باب‏ وجوب ملازمة جماعة المسلمين...) 
حديث .)١1845‏ 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)5١5-51١15/8(‏ 

(۳) هو الحافظ المحدث .شيخ الكوفة عرو ب فداه لدان المي > كان رحمه الله 
من العلماء العاملين ومن جلة التابعين» توفي سنة (11١ه).‏ |انظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء للذهيبي .])٤١٠-۳۹۲/۰(‏ 

N 050‏ يروي عن أبيه وعنه أبو إسحاق السبيعي» ليس بأهل للرواية» . 
فإنه أحد قتلة الحسين ذه. [انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال لللذهبي .])۲۸٠/۲(‏ 


۷٦١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ويستغفر» قلت: «كيف يغفر الله لك» وقد أعنت على قتل ابن بنت 
رسول اللْهي؟,؛ قال: «رويحك إن أمراءنا أمروناء ولو حالفناهم كتا شرًا 
م اللي ال دار 

وهذاا غذر يدل على سحهل ف عذلولات: التصوطةة وليل ر 
مقبول عند الله؛ لأن الله ورسوله قد بينا هذا الحكم وأوضحاه خير إيضاح. 

يقول الذهبي -رحمه الله- معلقا على هذه القصة: ررإن هذا العذر 
قبيح» وإنما الطاعة في المعروف» . 

و الأحادية ا ان معان القلان الها ع كن تعن 
طاعة الأمراء في معصية الله» ما روي عن المقداد عن رسول الله قال: 
«أطيعوا أمراءكم با جنتكم به. فإفهم يؤجرون عليه وتؤجرون 
بطاعتهم» وإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم؛ وأنتم برآء من 
ذلك إذا لقيتم الله قلتم: ربنا لا ظلم؛ فيقول: لا ظلمء فيقولون: ربنا 
أرسلت إلينا رسولاً فأطعناه - يعن بإذنك - واستخلفت علينا خلفاء 
فأطعناهم يإذنك» وأمرت علينا أمراء فأطعناهم يإذنك» فيقول: صدقتم 


هو عليهم وأنتم منه برآاع)"". 


.)۲۸۰/۲( ذكره الذهبي في الميزان‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال (۲۸۰/۲). 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير )۲۷۸/۲١(‏ رقم »)٠٥۸(‏ ويي مسند الشاميين 
(۹۹/۳) برقم (۱۸۷۳)» وابن أبي عاصم في السنّة )٤۹۹/۲(‏ برقم »)٠١44(‏ 
والبيهقي في الشعب )5١/5(‏ برقم (1153). 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية VY‏ 


سك 
وهذا الحديث ضعيفٌ لا تقوم به حجة» معارضُ لنصوص الكتاب 

والسنة» لذلك وجب التنبيه عليه حي لا يغتر به أحد» فتسول له نفسه طاعة 

ولاة أمره فيما كان لله فيه معصية» محتجاً بهذا الحديث ظاناً ثبوته عن البي يلل. 
وقد كان السلف الصالح يردون مثل هذه الأحاديث الى لا تقو 


حجة؛ لعلمه أا تعارض ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الْهيل. 


وقد صحح إسناده الشيخ ناصر الدين الألباني في ظلال الحنة (۹۹/۲٤)ء‏ وقال: 
برحديث صحيح رحاله ثقات غير أبي تقي عبدالحميد بن إبراهيم وهو الحضرمي» 
قال الحافظ صدوق» إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه. قلت رأي الألباني): لكنه لم 
ينفرد به فيما يبدو من كلام الهيئمي الآني». 
وكلام الفيئمي هو: رررواه الطبرائ وفيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق» وثقه أبو 
حاتم وضعفه النسائي» وبقية رجاله ثقات» مجمع الزوائد .)51١/5(‏ 
لكن الذي يظهر لي -حسب نظري القاصر- أن الحديث ضعيف» وفيه ثلاث 
علل» وهي: 
العلة الأولى: النكارة في المتن وذلك لمخالفته الصريحة للآيات والأحاديث الدالة على 
تحريم طاعة أولي الأمر في معصية الله- تعالىي- وأن طاعتهم فيها لا يهيئ للمطيع 
عذرا غند اله 
العلة الثانية: أن مدار إسناد الحديث على الفضيل بن فضالة وهو الحوزي. قال عنه 
الحافظ ابن حجر في التقريب: «مقبول أرسل شيك (ص:785). 
العلة الثالغة: أنه لا يصح أن يُعضد إسناد أبي تقي بإسناد إسحاق بن إبراهيم بن زبريق؛ 
لأن أبا تقي كان يلقن -بعد أن عمي- من نسخة ابن زبريق فيحدث هاء قال ابن 
أبي حاتم س کو اللي برسألت محمد بن عوف عنه فقال: ان ا لا 
بحفظ» كنا نكتب من نسخة عند إسحاق زبريق لابن سام فنحمله إليه ونلقنه) 
فكان لا يحفظ الإسنادء ويحفظ بعض المن فيحدثناء وإنما حملنا على الكتابة عنه 
شهرة الحديث» وكان محمد بن عوف إذا حدّث عنه» قال: وحدت في كتاب 
عبدالله بن سالم» وحدثئ أبو تقي به» الجرح والتعديل (8/5)» فيكون للحديث 
طريق واحد. والله ولي التوفيق. 


)»> ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ومن ذلك ما جاء عن ربيعة بن يزيد“ قال: «قعدت إلى الشعبي بدمشق 
في خلافة عبد الملك» فحدث رجل من التابعين عن رسول الله أنه قال: «اعبدوا 
ربكم ولا تشركوا به شيئاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, وأطيعوا الأمراى 
فان كان خير فلکې وإن كان شرا فعليهم وأنتم منه برآع”". 

فقال الشعبي -رحمه الله-: كذبت لا طاعة في معصية إنما الطاعة في 


: ۳ 
المعرو ف)! 5 


ثالنا: أقوال الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم: 
لقد جاءت أقوال الصحابة الكرام» ومن بعدهم من الأئمة الأعلام 
متفقة على تقرير هذا الأصل العظيم -وهو تحريم طاعة أي أحد فيما يأمر 
به من معصية الله-» بل نصوا على حصوص هذه المسألة ألا وهي تحريم 
طاعة الحكام إذا أمروا بمعصية الله» فاتفقوا على ذلك ولم يختلفوا فيه» وما 
ذلك إلا لتمسكهم بكتاب رهم -عز وجل- وسنة نبيهم َيِه وعلمهم 


بتحريم ذلك شرعا. 


)١(‏ هو أبو شعيب الإيادي الدمشقي القصير» روى عن جبير بن نفير وعامر الشعبي وغيرهما 
كثير» وثقه العجلي و الموصلي ويعقوب بن شيبة والنسائي وغيرهم» مات بإفريقية في 
إمارة هضام بن شاع حرج غازياً فقتله البربر سنة (5١ه).‏ [انظر ترجمته في: 
قذيب الكمال للمزي .])١150-1١48/5(‏ 

(۲) رواه ابن عبدالبر في التمهيد (۲۷۸-۲۷۷/۲۳) وهو ضعيف مرسل. 

(۳) رواه ابن عبدالبر في التمهيد (۲۷۸-۲۷۷/۲۳) بإسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۲۷۹ 


س 

وما جاء عن صحابة رسول اليك أفقه هذه الأمة» وأكثرهم علما 
وأتمهم عقلأء من أن ولاة الأمر أو الحكام لا يطاعون في معصية الله ولا 
يعتثل أمرهم في ذلك ما يلي: 
عن طاووس قال: «أتى رجل ابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: ألا أقدم 
على هذا السلطان فآمره وأنماه؟ قال: لا يكون لك فتنة» قال: أفرأيت إن 
أمرني ععصية الله؟ قال: فذلك الذي تريد فكن حيكذ رجلة00. 

وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» قال: رردحلت المسجد فإذا 
عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس جتمعون عليه؛ 
فأتيتهم فجلست إليه» فقال: كنا مع رسول الك في سفرء ثم ذكر نداء 
رسول اہ ع وذكر الحديث وفيه: ررومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده 
رنمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق 
الآحر»» قال عبد الرحمن: فدنوت منه فقلت له أنشدك الله آنت معت 
هذا من رسول الي فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيده» وقال: سمعته أذناي 
ووعاه قلبي» فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن تأكل أموالنا بيننا 
بالباطل ونقتل أنفسناء والله يقول 99 تايا أل اموا لاتَأكُلُوا 


4< ل ب سس ل اسه 


چ رو م ور 5 7 ع ر کو ص ع 
تولك بتڪم بالل إل أن تكرت رة عن راض نکم ولا فوا 


(۱) رواه معمر في جامعه )554/١١(‏ برقم »]۲١۷۲۲[‏ والبيهقي في الشعب (337/5) 
برقم »]۷٠۹۳[‏ وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص:148١)‏ 


برقم cav]‏ بإسناد صحيح. 


06 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


4 - جك مه م ا 
اشک انال کان ب کم ریا 4 قال: فسكت ساعة؛ ثم قال: أطعه في 


ا 5 n‏ ۲ 
طاعة الله واعصه فى معصية اللي . 


وعن خضير ال -ر حه الله -: ا قال لعبادة بن الصامت 
يد لما حدّث عن رسول اانه قال: رعليك بالسمع 
والظاغة ري و5 
قال حضير فقلت: لعبادة: أفرأيت إن أنا أطعت أميري في كل ما يأمرن به؟ 
قال: يؤخذ بقوائمك فتلقى ف النار» وليجئ هذا فينقذك»0). 
وقال عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- في ححطبة له: «إنا قد ابتلينا 
بما ترون» فما أمرناكم بأمر لله فيه طاعة» فلنا عليكم الطاعة» وما أمرناكم من 
أمر ليس لله فيه طاعة"» فليس لنا عليكم فيه طاعة ولا نعمة عين)”". 


(۱) [النساء: 9 ؟]. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۲) هو خحضير -وقيل حضير بالمهملة- السلمي روى عن عبادة بن الصامت وكعب 
الأحبار» روى عنه عمير بن هانئ» سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم. [انظر 
ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري »))235١1/(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
١5/9‏ 5)» والإكمال لابن ماكولا (؟/485)]. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) رواه ابن عبدالبر في التمهيد (۲۷۷/۲۳)» وني الاستذكار .)۳۷/۱٤(‏ 

() أي: أمر فيه معصية» وإلا فقد بينت كاف أن طاعة الحاكم في المباحات واجبة. 


(۷( تدم تخريجه. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۲۸١‏ 


وعن ابن مسعود وله أنه قال: «لا طاعة لبشر في معصية الله ٨‏ 

وعن عمير بن هانئ قال: بعثي عبدالملك بن مروان بكتب إلى الحجاج 
اه وقد تضم غل الت أزبعيى: مجيه فراريت: ابن عر رضي الله 
عنهما- إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى معه» وإذا حضر ابن الزبير صلى 
مدا تفلك لف يا "آنا عبدالر هن أتصلي مع هؤلاء وهذه أعمالهم؟! فقال: «يا 
أحا أهل الشام ما أنا هم بحامد, ولا نطيع خلوقا في معصية الخالق)7". 

فرضي الله عن صحابة رسول المي ما أفقههم وأعلمهم بكتاب الله 
وة زل ققد نضا قاطعين على أن طاعة أولي الأمر في معصية الله 
من أسباب الملاك» ومن المحرمات الى نص الشرع عليهاء فطاعة الولاة 
في المعصية لا تنبغي هم ولا نعمة عين. 

وسار على ذلك -أيضاً- علماء السنة وفقهاء الأمة ولم يتجاوزوا ذلك 
طرفة عين» فدونوه في كتبهم وعملوا به في حياتمم» ومن أقوالهم في ذلك: 
ما قاله ابن قدامة -رحمه الله-: رومن السنة السمع والطاعة للأئمة 
المسلمين وأمراء المؤمنين» برهم وفاجرهم, مالم يأمروا .معصية الله فإنه لا 
اھ ی 


وقال ابن جزي المالكي -رحمه الله-: «لا يجوز الخروج على الولاة وإن 


(۱) رواه ابن أبي شيبة فی مصنفه )٥٤۸/٩(‏ برقم [۳۳۹۹۹] بإسناد صحيح. 
(؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى .)١51/9(‏ 


)۳( لمعة الاعتقاد (ص:58١).‏ 
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جارواء حى يظهر منهم الكفر الصراح» وتحب طاعتهم فيما أحب الإنسان 
وكره» إلا إن أمروا.معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)(". 

وأا جع العاف بن E RES‏ 
السنة بحاه الحكام: «ويقولون: إِنّه يعاون على البر والتقوى دون الإم 
والعدوان» ويطاع في طاعة الله دون معصيته» ولا يخرج عليه بالسيف» 
وأحاديث البي يليه إنما اول عا ا 

ويقول السفاريئ توه اده با 

Ey‏ انير سا اشير ما لم يكن ب «منكر» فيحتذر ف 

بل إن أهل العلم قد نقلوا إجماع السلف الصاح أهل السنة على هذا الأصلء 
وما إجماعهم على هذه المسألة إلا لعلمهم بدلالة الكتاب والسنة على ذلك. 

ومن نقل الإجماع على ذلك من أهل العلم؛ إسماعيل بن يى 


٤ 0 3‏ 
المزني' '» وحرب صاحب الإمام أحمد”» والطبري” 2 وأبو عمرو 


.)١1:ص( القوانين الفقهية‎ )١( 

(۲) منهاج السنة »))057/١(‏ وانظر -أيضاً-: بجموع الفتاوى له (45/4 4). 

(۳) لوامع الأنوار للسفاریي (؟/475)) وانظر: شرح السفارينية لابن مانع 
(ص:5 :؟3). 

.)۸٤:ص( انظر: شرح السنة له‎ )٤( 

(5) انظر: حادي الأرواح لابن القيم (ص:775-/57). 

(5) نقله عنه: ابن بطال في شرح صحيح البخاري »)۲٠١-۲۱٤/۸(‏ والقاضي عياض 
في إكمال المعلم .)١17/5(‏ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية YAY‏ 


الداي"» وابن عبد البر" وابن بطال” والقاضي عياض“ وقوام 
السنة الأصفهاني“ وأبو العباس القرطي"" والنووي“» وشيخ الإسلام 
ان ت ران لے رالراق ونحمد الأمين الشيقيبط 0 "2 
وغيرهم من أهل العلم» رحمة الله عليهم أجمعين. 
وإليك بعض عباراقم في ذلك: 

قال الإمام حرب -رحمه الله- بعد أن ذكر أن ما يحكيه قد أجمع عليه أهل 
العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة: رروإن أمرك بأمر فيه لله معصية؛ فليس 
لك أن تطيعه البتة» وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه نا 


2 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الت و عن نفسه وعن 


.)١١55:ص( الرسالة الوافية‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد له (۲۷۷/۲۲)» وترتيب التمهيد (۳۷/۱۰). 
(9) انظر: شرح صحيح البخاري له .)515-11١4/8(‏ 
(4) انظر: إكمال المعلم له .)١47/5(‏ 

(ه) انظر: الحجة في بیان المحجة له (۲۸۲/۲) 

.)۳۹-۳۸/٤( انظر: المفهم له‎ )٩( 

(۷) انظر: شرح صحيح مسلم له (417/11). 

(۸) انظر: يجموع الفتاوى له (15/7 .)١‏ 

(9) انظر: الآداب الشرعية له .)1517-455/1١(‏ 

(۱۰) انظر: طرح التثريب له (۸۲/۸). 

.)05/1١( انظر: أضواء البيان له‎ )١١( 

(۱۲) انظر: حادي الأرواح لابن القيم (ص:1575/8-15375). 
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اعتقاده: «ولكن علي أن أطيع الله ورسوله» وأطيع أولي الأمر إذا أمرون 
بطاعة الله؛ فإذا أمرون .معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


هكذا دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه أئمة الأمة»(). 


3 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمة الله عليه -: «واعلم أنه أجمع 
جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا غيره ف معصية الله تعالى». 
وأقوال أهل العلم في تقرير هذا الحكم وتوضيحه وبيان أدلته كثيرة» وقد 
اقتصرت على نقل بعض ذلك حشية الإطالة والإملال» وظهر لنا من هذه النقول 
أن هذا الأمر متقرر عند أهل العلم ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء. 
وقد يظن الظان أن هذا التقرير -وهو عدم طاعة الحكام ي معصية 
الله- يفهم منه نزع اليد من الطاعة فائياء وترك طاعتهم فيما يأمرون به 
من المعروف» لذلك وجب التنبيه إلى ضابط مهم في هذه المسألة وهو: أن 
الحاكم المسلم أو ولي الأمر إذا أمر ممعصية فإن طاعته لا تجوز في تلك 
ا ولا يكون أمره بالمعصية سببا لترع الرعية أيديهم من طاعته 
فائياء والخروج عليه» بل يعصونه في تلك المعصية» ويكرهون ذلك» دون 
أوامره الى ليس فيها أمر يمعصية لله سبحانه. 
فأمر الحاكم بالمعصية ليس من أسباب الخروج على الحاكم فإن الفسق 
لا ينهض سبباً للخروج على الحاكم كما سيأ تقريره في أبواب مقبلة. 


.)۲٤۹/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)09/1١( أضواء البيان‎ )۲( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية YAo‏ 


رما يدل -أيضا- على ما ذكرته أن رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم- لما أحبر عن صنيع الرجل الذي أمر سريته أن يدخلوا النارء قال رسول 
للْم: «من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوم''". 

فلم ينكر عليه رسول الله طاعتهم إياه فيما عدا المعصية» بل مفهوم فيه 
يي عن طاعة ذلك الأمير في المعصية متضمن أن ليس لهم معصيته في المعروف. 

فدل ذلك على أن الطاعة لا تكون فيما يأمر به من المعاصي» دون 
ايام ج ما لبن ف ل كانه معصية: 

ولذلك قال لهم رسول الله كما في الرواية الأحرى: «إنما الطاعة 
في المعروف». 

ويدل على ذلك -أيضا- قول عبد الله بن عمرو بن العاص كله لا شكي 
له صنيع معاوية طب قال: «أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الل . فلم 
بمنع هذا الصحابي الحليل طاعته في طاعة الله وان كان ار عة الله 

ومن أقوال أهل العلم في ذلك ما جاء عن محمد بن الحسن الشيباني 
-رحمه الله- أنه قال: ررإلا أن يأمروهم بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على أحد 
أنه الملكة» أو أمرهم بمعصية» فحينئذ لا طاعة عليهم في ذلك» ولكن 


)١(‏ رواه أحمد فی مسنده (1۷/۳)» وابن ماحة نی سننه (955/7), 4 ۲-كتاب الجهادء 
٠غ‏ -باب لا طاعة في معصية الله حديث (75877)) وابن حبان في صحيحه 
)457/٠١(‏ رقم (54ه4» مع الإحسان) من حديث أي سعيد الخدري ذهد. 

(۲) تقدم تخريجه من حديث علي 5. 

(۳) تقدم تخريجه. 
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ينبغي أن يصبروا ولا يخرجوا على أميرهم)”". 

وكذلك ما جاء عن الإمام أحمد -رحمه الله- من قوله: رولا تخرج 
عليه بسيفك حى يجعل الله فرحا ومخرجأ». وقال -أيضا-: «فإن أمرك 
السلطان بأمر هو لله -عز وجل- معصية فليس لك أن تطيعه البتة» وليس 
لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه» . ومن أعظم حقوق الولاة: الطاعة. 

رسيو + اماف ع فى جنا الول 
ونقله الإجماع على ذلك". 

ويقول العلامة أبو عمرو الداني -رحمه الله-: «رويلزم ترك طاعته 
فيما هو عاص فيه من ظلم وجور وعصيان وبدعة» ولايجب يذه الأمور 
خلعه» ولا الخروج عليه)”). 

ويقول القاضي عياض حرحمه الله-: «وقال جمهور أهل السنة من 
أهل الحديث والفقه والكلام: لا يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق» 
ولا يجب الخروج عليه» بل يجب وعظه وتخويفه» وترك طاعته فيما لا 


تحب طاعته فيه للأحاديث الواردة في ذلك...2. 


.)1517/1( السير الكبير مع شرحه للس رحسي‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)57-75/1١(‏ والمسائل والرسائل المروية عن 
الإمام أحمد في العقيدة (5/17). 

(۳) انظر: حادي الأرواح لابن القيم (ص:578-5575). 

.)١585:ص( الرسالة الوافية‎ )٤( 

(5) إكمال المعلم (547/57)» وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)٤۳۳/۱۲(‏ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية YAY‏ 


16060052سسصسص-صلللل1222211111للا١١سس-سشجللللللللب‎ "": 0000000 


وقال القلعي -رحمه الله-: ررإن السلطان إذا فسق وجار لم يخرج 
بذلك عن أن تكون طاعته واجبة» في سائر الأحكام الي لا معصية فيهاء 
1 تحب مخالفته في المعصية وطاعته في الأمور اللازمة». 

ويقول أبو العباس القرطبي -رحمه الله-: «وقوله: «عليهم ما حملوا؛ 
وعليكم ما لتم يعن: أن الله -تعالى- كلف الولاة: العدل وحسن 
الرعاية» وكلّف المُولَى عليهم: الطاعة وحسن النصيحة» فأراد آله إن 
عصى الأمراء الله فيكم؛ ولم يقوموا بحقوقكم؛ فلا تعصوا الله أنتم فيهم» 
وقوموا بحقوقهم» فإن الله ار كل واحد من الفريقين عا عمل»”". 

وقال العيين -رحمه الله-: «وحاصل الكلام أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم 
لا يتوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم) ". 

وقال سماحة الشيخ aE‏ باز -رحمه الله-: «روتفيد الآية 
زأي قوله تعالى: ووی لاون # بأن المراد طاعتهم بالمعروف» فيجب 
على المسلمين طاعة ولاة الأمر في المعروف لا في المعاصي» فإذا أمروا 
بمعصية فلا يطاعون في المعصية لكن لا يتأتى الخروج عليهم بأسبايها» “. 

ويوضح هذا الضابط المهم فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله- 


.)١١14-1١١7:ص( قذيب الرياسة‎ )١( 

.)55/5( المفهم‎ )١( 

(۳) عمدة القاري .)1١179/715(‏ 

)٤(‏ انظر مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري للرفاعي (ص: 5 ؟). 
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بقوله: «ومن أصول أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة أمور 
المسلمين ما لم يأمروا .ممعصية» فإذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيهاء 
وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها». 

فظهر لنا بوضوح أن تحريم طاعة الولاة في معصية الله لا يسوّغ 
لأحد عدم طاعتهم في غير ذلك من المعروف. 

لكن ما الحكم لو أمر الحاكم أو ولي الأمر بأمر لا يعرف المأمور به: 
e [8‏ لهس ه142 

فهنا أقول: يجب على المأمور أن يتحرى ف أمر الحاكم: هل هو 
داحل في المعصية أم في المعروف حى يكون على بينة من أمر دينه. 

وهذا هو الذي نص عليه العلماء» فأوجبوا على المأمور السؤال 
والتحري قبل الاستجابة لأمر الحاكم والامتثال لطاعته. 

ونما يدل على وجوب التحري في ذلك ما مرّ من حديث علي 
ضيه في الرجل الذي أمّره رسول اله على سرية فأمرهم بدحول النار 
فمنهم من رأى دحوهاء ومنهم من لم ير ذلك» فأنكر رسول الله على 
من رأى دخولها؛ لأن طاعة الولاة لا تجوز فيما يأمرون به من معصية الله. 

ويبين وحه الاستدلال من ذلك شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله- 
> فيقول: «وقد استشكل قوله يلك: رما خرجوا منها أبداًء ولم يزالوا 


.)5١-١؟0:ص( من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۲۸۹ 


فيها» مع كوفم لو فعلوا ذلك لم يفعلوه إلا ظنا منهم أنه من الطاعة 
الواجبة عليهم» وكانوا متأولين. 

والجواب عن هذا: أن دحوم إياها معصية في نفس الأمر» وكان 
الواحب عليهم ألا يبادروا وأن يتثبتوا حي يعلموا: هل ذلك طاعة لله 
ورسوله أم لا؟ فأقدموا على الهجوم» والاقتحام من غير تثبت ولا نظرء 
فكانت عقوبتهم أنهم لم يزالوا فيها»'. 

وحاء عن أبي بزرة ذه: رأنه مر على أبي بكر ذه وهو يتغيظ على 
رحل من أصحابه» وقيل: إن الرجل كان يسب أبا بكرء فقال أبو برزة: 
قلت: يا خليفة رسول الله من هذا الذي تتغيظ عليه؟ قال: فلم تسأل عنه؟ 
قلت: لأضرب عنقه. 

فقال أبو بكر لأبي برزة: لو قلت لك ذلك أكنت تفعله؟ قال: نعم. فقال: ما 


ع 3 0 
كال :كلاق لا سس وسح ول الي 


)١(‏ قذيب السنن »)٤۲۹--٤۲۸/۳(‏ وانظر كلاماً حول هذا أيضا في إعلام الموقعين 
.(AT-۸1/1)‏ 

(۲) رواه أبو داود في سننه »)٥۳۰/٤(‏ ۳۲- كتاب الحدود؛ ۲- باب الحكم فیمن سب 
النبي يد حديث (4878)» والنسائي فی سننه ,)١75/1(‏ ۲۷-كتاب التحرم» 
5- باب الحكم فيمن سب النبي يل حديث »)4۰۸۸-٤۰۸۲(‏ والحاكم ي 
المستدرك (551/4)» وقال: " صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرحاه " 
ووافقه الذهمي» وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الصارم المسلول (۱۹۲/۲)» 
والشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 4/99 87) برقم (555"). 


۲۹۰ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


قال البغوي ره ال : «فهذا يؤيد ما قلناء وهو: أن ا کي 
طاعته في قتل مسلم إلا بعد أن يعلم أنه حق إلا رسول اللي فإنه لا 
ارا فى :ول كص لال 

VEDE SELENE‏ رق 
مسعود يي أنه قال: «لقد أتاني اليوم رحل فسألئ عن أمر ما دريت ما 
أرد عليه فقال: أرأيت رجلا مؤدياً نشيطا يخرج مع أمرائنا ق اهاري 
فيعزم علينا في أشياء لا نحصيهاء فقلت له: والله لا أدري ما أقول لك إلا 
نا كنا مع البي يد فعسى أن لا يعزم علينا قي أمر إلا مرة حي نفعله» وإن 
أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله وإذا شك ق تفه شىء سال رجلا 
فشفاه منه» وأوشك أن لاتحدوه. والذي لا إله إلا هوء ما أذكر ما غبر 
من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه» وبقي كدره»". 

فقول السائل: رلا نحصيها»» قيل في معناه: لااتدري اه طاعة أم 
معصية» لذلك قال له ابن مسعود ل «روإذا شك في نفسه شيء سأل 
رجو تعفاد جف ان بو ف ا أن له يقن ارم فل ا وتلق فيه 
خی يسال من عنده غلم فيدله على ما فيه شف اؤ . 

قال الحافظ ا -رحمه الله-: «روالحاصل أن الرحل سأل ابن 
مسعود عن حكم طاعة الأمير» فأجابه ابن مسعود بالو حوب تشرط أن 


.)45/١١( شرح السنة‎ )١( 
تقدّم تخريجه.‎ )۲( 
.)١1١9/5( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۲۹۱1 


يكون الأو ماله لتقوى الله E‏ 

وقول ا او ابن ی ره الله امات میا اک في 
هذه المسألة» بعد أن تكلم على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله» وأن 
ذلك على الإطلاق» قال: (ربخلااف أولي الأمرء فم قد يأمرون معصية 
امستلض كر عر لاطي سيطانها لكا لان يها تروك نه أن نيطو انه 
ليش هعصية لله وينظر: هل أمر الله به أم لاء سواء كان أولو الأمر من 
العلماء ا ا 

وما يحكى في ذلك: «أن عمر بن هبيرة" كان على العراق» قال لعدة 
من الفقهاء منهم الحسن والشعي: إن أمير المؤمنين يكتب إلي في أمور أعمل 
بجا فما تريان؟.فقال الشعي: أنت مأمور» والتبعة على آمرك. فقال للحسن: ما 
تقول؟ قال: قد قال هذاء قال قل» قال: اتق الله يا عمر» فكأنك ملك قد 
أتاك» فاستترلك عن سريرك فأحرحك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك» فإياك 
أن تعرض لله بالمعاصي» فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»“. 
فالتحري إذن واحب وهو الذي تدل عليه الأدلة وأقوال أهل العلم. 

إذا تقرر هذا وأنّه لا طاعة للإمام إذا علم أن ما يأمر به داحل في 


.)1١١/3( فتح الباري‎ )١( 

ل لاه 

(؟) هو الأمير أبو المثى عمر بن هبيرة بن معاوية الفزاري الشامي» أمير العراقين ووالد 
أميرها يزيد» وكان ينوب ليزيد بن عبدالملك فعزله هشام» توفي (۱۰۷ه).[انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (557/4)]. 

.)۷۲-۷١/۲( ووفيات الأعيان لابن خلكان‎ »)45- 4 4/٠١( انظر: شرح السنة للبغوي‎ )٤( 


220675 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


معصية الله على ما دلت عليه النصوص. 
فما الحكم: فيمن أطاعه في هذه الحال باحتيار من نفسه؛ هل يكون 
بذلك كافرا أم أن في المسألة تفصيل؟. ۰ 
والحق ‏ ذلك: أن المسألة فيها تفصيل مهم لأهل العلم. 
فأهل العلم قسموا الرعية الذين يطيعون أمراءهم في معصية الله- 
تعالى- بحسب الحكم إلى قسمين: قسم يكفر بطاعتهم له» وقسم يفسق 
بذلك» وتعميم الحكم ف هذه المسألة غير صحيح. 
ويوضح هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» فيقول: 
«وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباهم نيان حيث أطاعوهم في تحليل 
ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 
أحدها: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل» فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم؛ مع علمهم أفم 
خالفوا دين الرسل» فهذا کفر» وقد جعله الله ورسوله شرك" - وإن لم 


(1) يشير شيخ الإسلام إلى قوله تعالى لول ناعشم وشم كم شر 4[الأنعام: ۲ ]. 

وای قوله ل في حديث عدي بن حاتم هه لما سأل عن قوله تعالى ‏ 38 دوا 
َحسَارَه هسمه أَرسابا ن دوي أله [التوبة:١]‏ قال عدي: إهم لم 
يعبدوهم. فقال رسول اللهض: «بلى» إهم حرموا عليهم الحلال» وحللوا لهم 
الحرام فاتبعوهم. فذلك عبادقم إياهم,. [رواه الترمذي في سننه -۲١۹/۰(‏ 
) 48-كتاب تفسير القرآن» -٠١‏ باب ومن سورة التوبة» حديث 
»)۳١۹٥(‏ وقال: هذا حديث غريب» وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنر 


الترمذي (07/9)برقم [كلا8 1؟]. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية 4۳ 


يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم - فكان من اتبع غيره في حلاف الدين 
مع علمه أنه حلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك» دون ما قاله الله 
ورسوله؛ مشركا مثل هؤلاء. 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي اليّ 
بد ا معاص» فهؤلاء هم حكم أمثالههم من أهل N‏ 

وهذا التفصيل هو الذي يتمشى مع منهج أهل السنة والجماعة 
الذين لا يكفرون بالذنوب إلا عند استحلاها. 


أما من استدل بقوله تعالى ‏ «إوَإِنْطمتْمُوهمْ نكم تشر 14 "02 نعم 
حكم التكفير على كل من أطاع أحدا في معصية الله فخطأ ظاهر؛ فقد 
ون آهل الك من ورين أن اطا ف ى دل رن مع كا برلزة إذا 
وافقهم في اعتقادهم فأحل الحرام وحرم الحلال» وإلا كان عاصيا. 

قال الطبري -رحمه الله-: روما قوله ‏ الک شروت 4 يعيٰ: إنكم إذا 
مثلهم» إذ كان هؤلاء يأكلون اميتة استحلالا فإذا أنتم أكلتموها كذلك» 
فقد صرتم مثلهم ادن 


)١(‏ ف الفتاوى ( بتحريم الحلال وتحليل الحرام) وهذا لا يستقيم مع المعى» والصواب ما 
أثبته» والله أعلم. 

(۲) مجموع الفتاوى (۷۱-۷۰/۷). 

.]١7١ [الأنعام:‎ )۳( 

.)350/5( تفسير الطبري‎ )٤( 
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ويقول ابن العربي -رحمه الله-: «إئما يكون المؤمن بطاعة المشرك 
مش ركا إذا أطاعه في اعتقاده الذي هو محل الكفر والإبمان» فإذا أطاعه في 
الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص» فافهموا 
E‏ 

وقال القرطبي -رحمه الله-: رقوله تعالى و وإن اطعت مو أطعتموه هم 4 أى ي: في 
تحليل الميتة لم شرن سرون 46 فدلت الآية على أن من استحل شيعا مما 
حرم الله 0 وقد حرم الله سبحانه الميتة ليا فإذا قبل 
تحليلها من غيره فقد شرك 

وقال القامعي”" ح رحمه لله-: «وقوله تعالى الک لسرن چ فإن من 

اکل ال را اذبح عل النفيي كس ومع الالال يكن 

وإذا تبين ذلك يظهر لنا ضلال بعض الطوائف وما عليه بعض 
المنحرفين عن منهج أهل السنة قي هذا الباب الذين يكفرون الحاكم 
لارتكابه بعض الذنوب» ثم يُعمّمون التكفير على كل من أطاعه في ذلك 
أو عاونه أو والاه أو حى من لم يخرج عليه» حي أجروا أحكامهم هذه 
الجائرة على النساء والأطفال» فاستحلوا بذلك دماءهم وأموالهم 
وأعراضهم لاعتقادهم كفرهم. 


.)۷۸-۷۷/۷( أحكام القرآن (505/1)؛ وانظر: تفسير القرطي‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۷۸-۷۷/۷). 

(۳) هو: علامة الشام مال الدين بن محمد سعيد بن قاسم توق سنة ۱۳٣۳۲‏ هه له 
من التصانيف: تفسير كبير جليل باسم (محاسن التأويل)» وكتاب قواعد التحديث» 
وغيرهما. [انظر ترجمته في: حلية البشر للبيطار (453-478/1)]. 

.)114854/5( تفسير القاسمي‎ )٤( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۲40° 


وهذه عاقبة من يخالف فهم السلف ويحكم العقل والأهواء والعواطف» 
جاعلاً نصوص الكتاب ان ا ا ا 

ويظهر لنا أيضا ضلال من يطعن ف أهل السنة ويُسميهم (عبيد 
السلاطين) ”2 ويزعم أن أهل السنة يطيعون الحاكم في كل شيء» بل 
ويفتون لهم بفعل الحرام مقابل حطام زائل» فأهل اة رون .دل 
متبعون لكتاب رهم وسنة نبيهم ومقتفون لاثار سلفهم الصالح تي معاملة 
الحكام» ولكن أهل الأهواء لما عجزوا عن مقاومة حجج وبراهين أهل 
السنة» ذهبوا يلفقون لهم التهم وينشرون ضدهم الأكاذيب» ليصرفوا 
ال عن ملستي الل رسا عاو د 

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ره ا ووه عاذة آهل 

البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت عليهم السبل تروّحوا إلى عيب أهل 
السنة وذمّهم ومدح أنفسهم)”". 
نسأل الله الثبات على الإسلام والسنة» وأن يرد كيد أهل الباطل قي 


نحورهم وأن يكفينا شرورهم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ يقول محمد سرور زين العابدين طاعناً في العلماء في بحلته السنة في عددها الثالث 
والعشرين (ص:175-١7):‏ روصنف آخر يأحذون ولا يفجلون» ويربطون مواقفهم 
عواقف ساداقم... فإذا استعان السادة بالأمريكان» انبرى العبيد إلى حشد الأدلة 
الى تيز هذا العمل...» وإذا احتلف السادة مع إيران الرافضة؛ تذكر العبيد خبث 
الرافضة». 


(۲) إتمام المنة والنعمة (ص:55). 
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وإن ما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن ما سبق تقريره من تحريم طاعة ولي 
الأمر فيما يأمر به من معصية الله في حال الاختيار أما في حال الأكراه -وقد 
سبق لى. أن نهدت بذ كر أنواعة وضوابطه- فإن المعصية الي يكره الحاكم 
عليها رعيته إما أن تكون قي حتق الله وإما أن تكون فى حت المخلوق» فال 
واا کان معفية ىق الله ج هوالت رد اذينا 
الإكراه ينهض أن يكون رحصة» فإن الله سبحانه رخص بسبب الإكراه 
أن يأ الرحل الكفر» فكيف بالمعاصي» قال سبحانه وتعالى: 3 م 
2 20 س 2< م.م e‏ ر سل لم مم 2 
ڪ فر باه من بعد ٳيمنهء لا من اڪره کلب مطمين ڀا يمن وکن من 
ر ال يل اا ا ی 5 22 شم مد )۱ 
سر بالکفرصد افعلِيّهم غضب م آله وله عدا عظِيمٌ 4 ا 
لكن الصبر على المكروه وعدم الاستسلام لأمر الحاكم بالمعصية أفضل 
وآ ا ام إن كان: عزو ساني ذاث الآنار قن جاوت عه 
صحابة رسول اليه ورضي عن صحابته الكرام - تأكد لنا أهمية الاعتصام 
بدين الثم والتمسك به وأنه هو ران الم وعدم طاعة الحكام 2 ا2 
مخالف للدین» فإن خير بين دينه ودمه» وبين إسلامه وعنقه على أن يتنازل عن 
شيء من دين الله فيرتكب ما حرم الله كان الأفضل له أن يقول: دمى دون 
ديئ» وعنهى دون إسلامي» هذا هو الأفضل والأعظم أجراء كما ججاء عن 
2 ۲ 
البي «من قتل دون دينه فهو شهید 


.]١٠١5:لحنلا[‎ )١( 


(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده (۱۸۷۰۱۹۰/۱)» وأبو داود في سننه -۱۲۸/٥(‏ = 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۹۷ 


ويستئيئ أهل العلم من ذلك من عرف عنه النكاية في العدو» أو القيام بأحكام 
الشرع؛ فالأفضل في حقه أن يقدم على المكره عليه» لحاجة المسلمين له" . 
نکن ان ضعت :راسم لامر طاكم وس کا ریت كايها لف غر 
متعد في فعله فإنه لا يأثم؛ لأنه من باب الإكراه كما سبق بيانه. 
فعن سويد بن غفلة" حرحمه الله- قال: قال لي عمر بن الخطاب 
ذيهنه: «لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام» وإن كان عدا ا وإن 
ضربك فاصبر» وإن حرمك فاصبر» وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك فقل 


معا وطاعة» دمى دون ديئ» ولا ا ال 


-۳٤١ ) ۹‏ كتاب السنة»۳۲- باب في قتال اللصوص» حديث »)٤۷۷۲(‏ 
والترمذي في سننه (۲۲/۲)» -۱٤‏ كتاب الدیات» ۲۲- باب ما جاء فيمن قتل 
دون عالة فهر كيين ديك ©0 الان ی سه وم 
۷- كتاب التحريم» ٤‏ ۲- باب من قتل دون »)٤۱۰١( E‏ من حديث 
سعيد بن زيد ده وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 
١07/6‏ 1) رقم (۳۹۹۳). 

)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (554/5)» والأشباه والنظائر للسيوطي 
AR‏ 

(۲) هو الإمام القدوة أبو أمية سويد بن غفلة بن عوسجة» الجعفي الكوني» احتلف لي 
صحبته» حدّث عن الخلفاء الأربعة وغيرهم» وروى عنه الشعي والنخعي» توفي سنة 
(۸۱ وقيل ۸۲ ه). [انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد »)۸٦/٦(‏ والحلية لأبي 
نعيم »)۱۷٤/٤(‏ وسير أعلام النبلاء للذهي (7-575/4)]. 

(۳) رواه نعيم بن حماد في الفعن (ص:٠۸)»‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (544/5) برقم 
[۴۳۷۰۰]» والخلال في السنة (111/1) برقم [04]» والآجري في الشريعة 
(۳۸۰/۱) برقم [۷۱]» وابن أبي زمنين في أصول السنة (ص:۲۸۰-۲۷۹)» 
والداي في السنن الواردة في .الفتن »)٠٠١/۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى = 
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فنبه دين على عدم طاعة الحكام في معصية الله» مع وجوب الصبر 
ار وعلام اللتروج روا 
قال الآجري -ر حه الله- EEE E‏ «رفإن قال قائل: 
أيشن الذي مدل عندك قزل عر ف اقل 
قيل له: يحتمل - والله أعلم - أن نقول: من أمّر عليك من عربي أو 
غيره» أسود أو أبيض أو عجميء فأطعه فيما ليس لله فيه معصية» وإن 
جر نجنا ل | و دقر يل للم ا أشي مطاف ار ا ا 
فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حن تقاتله» ولا تخرج مع 
خارجي يقاتله» ولا حرض غيرك على الخروج عليه» ولكن اصبر عليه. 
وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة, 
يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل» أو بقطع عضو من لا يستحق 
ذلك» أو بضرب من لا يحل ضربه» أو بأحذ مال من لا يستحق أن تأخذ 
ماله» أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه؛ فلا يسعك أن تطيعه. 
فإن قال لك: لعن لم تفعل ما آمرك به» وإلا قتلتك أو ضربتك» فقل: 
دمي دون دييٰ» لقول البي يَمٌ: رلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عر 
وجل" 0 ررإنما الطاعة في المعروف»" ٠‏ . 
قال السنامي ٠‏ -رحمه الله مقرراً ما سبق: «ررجل يدعوه الأمير 


»)۱٥۹/۸(‏ بإسناد صحيح. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) الشريعة (۳۸۲-۳۸۱/۱). 
)٤(‏ هو عز الدين عمر بن محمد بن عوض السنامي الحنفي» توي سنة (۷۷۷ ه)» = 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۲۹۹ 


فيسأله عن أشياءء فإن تكلم ما يوافق الحق يناله المكروه» فلا ينبغي أن 
يتكلم بخلاف الحق» وهذا إذا لم يخف القتل أو تلف بعض جسده أو أخذ 


يع ماله وإن حاف ذلك فلا بأس ا 


فهذا هو الذي ينبغى على كل أحد من الرعية» فمن أمره الحاكم بمعصية لله فلا 
يطيعه في ذلك» ولا يقدّم طاعته على حساب دينه» بل ينبغي له أن يصبر على قضاء 
الله وقدره» وأن يقول كما قال النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف - 
عليه الصلاة والسلام 35 َال رب لاحب إل مِنَابدعوتو'ليه 146" . 
وما ينبغى أن يعتبر في هذا الباب ا الاجتهاد في إسداء النصيحة 
للحاكم وتوضيح الحق له وأن ما يأمر به قد فى الله ورسوله ل عنه. 
قال العلامة أبو عمرو الدان -ر هه الله-: «فأما العادل عن ذلك منهم 
بظلم وجور» وتعطيل حدٌ وإصابة ذنب؛ فإنه يجب وعظه وإذكاره ا 5 
تعالى-» ودعاؤه إلى طاعته» ومراجعته في إقامة الحق وبسط العدل والقسطع"”". 
لكن هذه النصيحة لما ضوابط وشروط» ويدخل في مفهومها عدد من 
الواحبات» ولي وقفة مع النصيحة وما يتعلق ها حاولا الاختصار قدر 
المستطاع دون الإخلال بشيء ما يلزم في ذلك - إن شاء الله تعالى-. 
فالنصيحة في اصطلاح أهل العلم, هى: كلمة يعبر يما عن جملة» هي إرادة 
له من التصانيف: نصاب الاحتساب. [انظر ترجمته في: نزهة الخواطر للحسي 
( 0۰۱-44/۲]. 
1( نصاب الاحتساب (ص:١٠8١))‏ وانظر: الدرة الغراء للخيربيق (ص:٦۲۹).‏ 
TID‏ ييا 
(۳) الرسالة الوافية (ص:55١).‏ 


٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الخير للمنصوح له» وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعى بكلمة واحدة 
تحصرهاء وتجمع معناها غيرها!". 
وقيل: هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد”". 

وللنصيحة في ديننا مكانة عالية ومترلة رفيعة» فلها القدح المعلى 
والحظ الأوفر من اهتمام الشارع الحكيم» فهي من أعظم حقوق المرء على 
أخيه المسلم» ومن أعظم حقوق الراعي على الرعية» فالدين النصيحة. 

ولقد حث الله-عز وجل- على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر 
- وهو من أعظم أبواب النصيحة - في قوله تعالى ‏ «إ وَلتَكن ينك أمَهيدعُونَلَ 
حير ویامرون ألو یھو عن المنگر وََوْكَيِكَ ْم قيوست 4 قال 
الشوكاني -رحمه الله-: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما العمادان 
العظيمان من أعمدة هذا الدين والركنان الكبيران من أركانه» ولا يتسع لما 
ورد في ذلك من الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة النبوية إلا مؤلف 
مستقل» وهو مجمع على وجوهما إجماعا من سابق هذه الأمة ولاحقها لا 
يعلم في ذلك خاد 

وكذلك جات أجادية رسول ا مض وخرت التصييدة 
ومؤكدة لأهمية هذا الواحب العظيم» وهي أحاديث كثيرة» تصل إلى حد 
التواتر” '» ومن تلك الأحاديث: 


)١(‏ انظر: معام السنن للخطابي (555/0)» والنهاية لابن الأثير (ه/57). 
(۲) التعريفات للجرحان (ص:١1١).‏ 

.]٠ ١ ٤:نارمع [آل‎ )۳( 

(4) السيل الجرار (355/5). 


(5) قال صديق حسن خان: روالأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة» وأحو = 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳۰١‏ 


ما جاء عن تيم الداري ذفن أن البي ييه قال: ررالدين النصيحة» 
قلنا: لمن؟ قال: ررلله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”". 

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «ففي هذا الحديث أن من الدين النصح 
لأئمة المسلمين» وهذا أوجب ما يكون» فكل من واكلهم وجالسهم» وكل 
من أمكنه نصح السلطان لزمه ذلك إذا رجا أن يسمع منه»". 

وعن جرير بن عبد الله ڪا قال: رربايعت البي للق على السمع 
والطاعة فلقنين: فيما استطعت» والنصح لكل مسل . 

وعن عبد الله بن مسعود ذه عن البي هه قال: «نضّر الله امرأ مع 
مقالتي فوعاها وحفظها وبلغهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء ثلاث 
لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين 
ولزوم جماعتهم» فإن الدعوة حيط من وراءهي. 

قال ابن عبد البر: «فأما قوله: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن»»› 
فمعناه: لا يكون القلب عليهن ومعهن غلیلا أبداء يع: لا يقوى فيه مرض 


س الناس با الأئمة» [الروضة الندية .])٥٠١/۳(‏ 

)١(‏ رواه مسلم فی صحيحه -١ »)۷٤/۱(‏ كتاب الإيمان» ۲۳- باب بيان أن الدين 
النصيحة» حديث (05). 

.)5185/51١( التمهيد‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري فی صحيحه (5١155/1١ءمع‏ الفتح)» ۹۳-كتاب الأحكام» 47 -باب 
كيف ببایع الإمام الناس؟» حديث »)۷۲۰٤(‏ ومسلم فی صحيحه »)۷٥/۱(‏ ١-كتاب‏ 
الإيمان» 7 حباب بيان أن الدين النصيحة» حديث (55). 

-۷ كتاب العلم»‎ -47 »)۳٤/٥( والترمذي في سنته‎ »)۲۲٣/۳( رواه أحمد في مسنده‎ )٤( 
باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» حديث (50558)) وابن ماحة في سننه‎ 
باب من بلغ علماء حديث (۲۳۰)» وصححه الشيخ‎ -١8 في المقدمة»‎ )۸٤/١( 


الألبان في صحيح سنن ابن ماحة »)45-44/١١‏ برقم (۱۸۷). 


دشان ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ولا نفاق إذا أحلص العمل لله ولزم الجماعة» وناصح أولي الأمر»”") 

وعن أبي هريرة 5ه أن رسول اللي قال: ررإن الله يرضى لكم 
ثلاث ويسخط لكم ثلاث يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأن تعتصموا بل الله جميعاء وأن تناصحوا من ولاه الله مر کي 
ويسخط لكم: قبل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال»". 

قال ابن عبد البر - رحمه الله-: رروأما قوله: «تناصحوا من ولاه الله 
مر کم»» ففيه إيجاب النصيحة على العامة لولاة الأمر» وهم الأئمة 
والخلفاء» وكذلك سائر الأمراع)9) 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن هذا الحديث والذي 
قبله: «فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله 
ومناصحة أولي الأمر» ولزوم جماعة المسلمين» وهذه الثلاث تجمع أصول الدين 
وقواعده» وتجمع الحقوق ال لله ولعباده» وتنتظم مصالح الدنيا والدين)!؟» 

وقد جاءت كذلك آثار كثيرة عن السلف الصاح من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم في الحث على النصيحة لولاة الأمور» وتطبيقهم ها 
ومن ذلك: 

ما حاء عن أبي بكر الصديق طله لما ولي الخلافة حطب حطبة وفيها: 


.)۲۷۷/۲۱١( التمهيد‎ )١( 

(۲) رواه مالك في الموطأ (؟/.949)» 5ه- كتاب الكلام» ۸- باب ما جاء في إضاعة 
الملل وذي الوجهين» حديث (۲۰). 

.)۲٤۸/۲۱( التمهيد‎ )۳( 

.)۱۹-۱۸/۱( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳.۳ 


ا 
زیا أا الاس إا :آنا متبع ولست .عبتدع» فإن أنا أحسنت فأعينوي) وإن 
زغت فقوموني» 

وقال رجل لعمر بن الخطاب ذه: ألا أحاف في الله لومة لائم حير لي أم أقبل 
على أمري؟!» فقال: «أما من ولي من أمر المسلمين شيكا فلا يخاف ف الله لومة 
لائم» ومن كان خخلواء فليقبل على نفسه» ولينصح لمیر 

وعن أبي الدرداء 5ن أنه قال: ررلا إسلام إلا بطاعة» ولا حير إلا في 

الجماعة» والنصح لله وللحليفة وللمؤمنين غا 


وقق أن ين الك ته قال: بالسلطان ظل الله في الأرض» فمن غشه 


)١(‏ رواه أبو عبيد في الأموال (ص:١١)»‏ وقال ابن كثير كما في البداية والنهاية 
(415/9): بروهذا إسناد صحيح». والتقومم في قوله ( فقومون)» هو التعديل وهو 
بالنصيحة حسب الضوابط الشرعية» وم يقل طبه : : قوموني بالسيف أو اخرجوا علي 
أو اذكروا أخطائي على المنابر» وهيجوا الناس علي» كما يقول بعض أهل الأهراء» 
لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله -: رروأما قوله: (فإن استقمت 
فأعينوئ وإن زغت فقوموي), فهذا من كمال عدله وتقواه» وواحب على كل 
إمام أن يقتدي به في ذلك» و ا ا أن تعامل الأئمة بذلك» فإن استقام 
الإمام أعانوه على طاعة الله -تعالى- وإن زاغ وأخخطأ بينوا له الصواب ودلوه عليه 
زان تيك طلا متعوه نه علتبي الانكان؛ فإذا كان منقادا للحق كأبي بكر فلا 
عذر لهم في تركه» وإن كان لا يمكن دفع الظلم إلا ما هو أعظم فسادا منه : 
يدفعوا الشر القليل بالشر الكثير» [منهاج السنّة (۲۷۲/۸)]. 

(۲) رواه سعيد بن منصور في سننه )۱٦٥۹/٤(‏ برقم »]۸٤۷[‏ ومعمر في جامعه 
)"5/1١(‏ برقم [5053]» والبيهقي في الشعب (817/5) برقم [7575]. 

وه روا ابن عبدالبر ق ده 21/5/35 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ضل» ومن نصحه اهتدی»'. 

وللسلف الصاح كثير من المواقف مع ولاتهم يعظموفُم فيها 
ويوجهوهم للخير والصلاح» ويرشدوهم لما فيه صلاح العباد والبلادء 
والفلاح في الدنيا والآخرة. 

وهناك عدد من المصنفات قي ذلك خصصها مؤلفوها لذكر 
نصائح أهل العلم للملوك والولاة» وفيها عدد من الوقائع في ذلك ومن 
أزاذ ذلك فليرجع إليهاء فإن المقام لا يتسع لسردهاء والمقصود إنما هو التنبيه 
على أن واحب النصيحة مقررٌ في الشرع وعمل به الصحابة ومن بعدهم. 

وأهل العلم قيدوا هذه النصيحة بضوابط وشروط لا بد من 
اعتبارهاء مستقين هذه الضوابط من نصوص الشرع ومن أقوال السلف 
الصالح» ولا بد من تطبيق هذه الضوابط حن تكون نصيحة مفيدة» مؤتية 
ثمارها وما يرجى منهاء والإخلال هذه الضوابط يفسد النصيحة» بل قد 
يؤدي إلى فتن وبلاء وسفك للدماء وأمور لا تحمد عقباها. 

وسأذكر هذه الضوابط على وجه الإيجاز مع ذكر شيء من أدلتها 
وأقوال أهل العلم فيهاء فمن تلك الضوابط: 

)١(‏ الإخلاص في إسداء النصيحةء وعدم قصد شيء من حطام الدنيا 


.]710[ برقم‎ »)۱۸/١( رواه البيهقي في الشعب‎ )١( 

(۲) ومن تلك المصنفات: الذهب المسبوك في وعظ الملوك للحميدي» والتبر المسبوك في 
نصيحة الملوك للغزالي» والشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء لابن الجوزي» والنصيحة 
للراعي والرعية للتبريزي؛ والنصائح المهمة للملوك والأئمة للحموي» وانظر: أيضا 
شعب الأعان للبيهقي .)15-5١60/57(‏ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية م.م 
a‏ 


مقابل تلك النصيحة» وذلك لأن النصيحة عبادة عظيمة فكان الإخلاص 
شرطاً واجباً فيهاء والأدلة كثيرة على وجوب الإخلاص لله سبحانه في 
جميع العبادات» ومن ذلك قوله تعالى اعدا أنه اله الت 4 7 

قال ابن النحاس حرحمه الله-: رالداحل على الأمراء والسلطان 
لقصد الإنكار والموعظة يجب أن يكون قصده تي ولق اا ال 
فإنه قد يقدم على هذا وإنما قصده أن يكون كلامه سبباً لتعرفه بالسلطان 
وطلب المترلة عنده» أو يكون قصده طلب المحمدة من الناس وإطلاق 
السنتهم بالثناء عليه» والشكر لصنيعه وتعمير قلوبهم بتوقيره عندهم 
وتعظيمه» وأن يقال عنه: إنه أغلظ للسلطان وأقدم عليه بالكلام ولم يبال» 
تا ع اي ع ت إل فر دل م الا 
الي لا تنحصر لتنوع الأغراض» وهذه مزلة عظيمة يجب التفطن هما 
والتنبيه عليهاء وتحقيق القصد قبل الوقوع فيهاء وإلا فرعا ناله مكروه لي 
الدنيا وهو فيه غير مأجورء بل آثم مأزور» وربما أفضى ذلك إلى قتله فقتل 
عامما اوقو رقن E‏ 


)١(‏ [الزمر:۲]. 
(؟) هو العلامة محيي الدين أبو زكريا أحمد بن إبراهيم بن أحمد الدمشقي ثم الدمياطي 
الشافعي المعروف بابن النحّاس» توفي سنة (٤١۸ه)»‏ له من التصانيف: مشارع 
الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في الجهاد وفضائله» 
وكتاب تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وغيرهما. [انظر ترجمته في: شذرات 

الذهب لابن العماد .])٠٠٠/۷(‏ 
(۳) تنبيه الغافلين (ص:55). 


كم ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


(۲) أن تكون تلك النصيحة سر بين الناصح وبين الحاكم المنصوح, 
من غير جهر بماء فإن الجهر بأخطاء الحكام بين الناس ونشره في المجالس 
واحافل» وذكره على المنابر من مسببات الفتن ومن مثيرات الضغن» وهي 
شرارة الخروج وزناد نيراها. 

وقد جاء النصّ صريحا عن البي فل في النهي عن إعلان النصيحة 
ووجوها سراء فعن عياض بن غنم 5ه قال: قال رسول الله: رمن أراد 
أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به 
فإن قبل منه فذاك, وإلا قد أدى الذي عليه لهم0". 


فهذا نص قاطع في كيفية النصيحة لولاة الأمر» فلا يجوز لأحد أن 
يعارض هذا النص الصريح بأفعال أو أقوال لأي أحد كائناً من كان. 
قال صديق جسن خان: «فينبغي لمن ظهر له غلط الإمام أن يناصحه 
ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد» بل كما ورد في الحديث: 
ررأنه يأخذ بيده» ويخلو به ويبذل النصيحة ولا يذل سلطان اللهم»”"'. 
وقد جاء عن عدد من الصحابة - رضوان الله عليهم - تقرير هذا 
لمعن وتبيين الكيفية الصحيحة لنصح الولاة» ولزوم كوا سرية» لعلمهم 
أن الإعلان هنا سبي القن ر رين المسلمئيق مك الجا 
فعن أسامة بن زيد ذه أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان فتکلمه 
فقال: «أترون أن لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيئ وبينه» 


(۲) الروضة الندية .)٠٠٤/۳(‏ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۷ 


١ 4 2 EEA 8 ٤ ANA 
٤ مادون أن افتتح آمرا لا احب أن أكون أول من فتحه»‎ 


قال المهلب -رحمه الله-: «يريد لا أكون أول من يفتح باب الإنكار على 
الأئمة علانية فيكون باباً من القيام على أئمة المسلمين فتفرق الكلمة» وتتشتت 
الجماعة كما كان بعد ذلك من تفرق الكلمة مواجهة عثمان بالنكير» ثم عرفهم 
أنه لا يداهن أميرا أبداء بل ينصح له في السر جهده...»". 
وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس -رضي الله عنهما-: آمر 
ا بالمعروف؟ فقال: ررإن حشيت أن يقتلك فلا فإن كنت فاعلاً 
ففيما بينك وبينه ولا ن 


وعن سعيد بن هان -ر حه ا قال: «أتيت عبد الله بن أبي أو 


دوه عيورت لض ج سرمت عله قال لاا ان شلك انا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 48/١7(‏ مع الفتح)» ۹۲-كتاب الفتن» -١1‏ باب 
الفتنة ال تموج كموج البحر» حديث »)۷٠۹۸(‏ ومسلم لي صحيحه 
»)۲۲۹۰/٤(‏ ۷- باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر 
ویفعله» حديث (۲۹۸۹). 

(۲) انظر: شرح ابن بطال لصحيح البخاري .)43/١١(‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور في سننه )١٦١۷/٤(‏ برقم »)۸٤٦(‏ والبيهقي في الشعب 
(47/5) برقم (75347)» وابن عبدالبر في التمهيد (۲۸۲/۲۳). 

)٤(‏ هو أبو حفص الأسلمي البصري» روى عن سفينة مولى رسول الله يه وعبدالله بن 
أبي أوق وغيرهماء روى عنه حماد بن سلمة والأعمش وغيرهماء ووئقه ابن معين 
وأبو داود وغيرهماء توفي سنة ٦۳(‏ ١ه).‏ [انظر ترجمته في: تمذيب الكمال للمزي 
)۰ 4-1/1[ 


0 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


سعيد بن جمهان» قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن 
الله الأزارقة» لعن الله الأزارقة» حدثنا رسول اللميك: «أفهم كلاب النار» 
قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟, قال: بل الخوارج كلهاء 
قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل يمم. قال: فتناول يدي فغمزها 
بيده غمزة شديدة» ثم قال: ويحك يا ابن جمهان» عليك بالسواد الأعظم 
عليك بالسواد الأعظم» إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته» فأخبره ما 
تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم من“ 

وعن عبد الله بن مسعود ذنه: قال: ررإذا أتيت الأمير المؤمّرء فلا تأته 
على رؤوس الناس»”") 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول اللهيل: رلا بمنعن 
أحدكم أن يقول في الحق إذا رآ غلم قال أبنو سعيد: حملي 
هذا الحديث أن ركبت إلى معاوية ووعظته ثم أقبلت» ©). 

فانظر إلى فهم هذا الصحابي الفقيه للأحاديث الآمرة بقول الحق 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده »)۳۸۳-۳۸۲/٤(‏ قال الميثمي في المجمع :)۲۳۲/١(‏ «رواه 
الطبراني وأمد ورحال أحمد ثقات» وحسن إسناده الشيخ الألباي 5 ظلال الجنة 
5/١9‏ ه). 

3( رواه سعيد بن منصور ق سننه 55م برقم ))865١(‏ وي سنده انقطاع. 

(۳) رواه أحمد في مسنده »)٥۳١۸۷۰۹۲ 245 444 »٥/۳(‏ وصححه الشيخ ناصر 
الدين الألباني -رحمه الله- في السلسلة الصحيحة (۲۷۲/۱) برقم (1517). 


.)۷٥۷۳( رواه البيهقي في الشعب (50/5) برقم‎ )٤( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳۰۹ 


أينما كان» لم يفهمها كما فهمها أهل الأهواء فظنوا أنما تسوغ هم 
وتوحب عليهم امجاهرة بأخطاء الحكام ونشرها بين الناس» لكنه ”له 
فهمها على حسب الضوابط الشرعية» فحمل على نفسه أن سافر إليه 
ووعظه ونصحه» فرضي الله تعالى عنه. 

وعن أم الدرداء -رضي ا 
فقد زانه» ومن وعظه علانية فقد شان . 

وجاء هذا المع عن كثير من أهل العلم» فإن النصيحة في الملا 
فضيحة» قال الشافعي -رحمه الله-: «من وعظ أحاه سرا فقد نصحه 
وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه»". 

وأقال: لان ارا رجه اليك رمن وحظ أغتاة فعا به 


(5 20 : : 5 : 00 


)١(‏ رواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص:43) برقم (45)» والبيهقي 
ف الشعب )١١1/5(‏ برقم »)۷٦٤١(‏ وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 
ال ا 

(۲ ) انظر: حلية الأولياء لاي نعيم »)١40/39‏ وشرح صحيح مسلم للنوري 
»)۲٠٤/۲(‏ والآداب الشرعية لابن مفلح (505/1). 

(7) من العابدين الكبار بالشام؛ أن عليه الأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز بالزهد» وقال عنه 
الأوزاعي: لو كان في السلف لكان علامة. [انظر ترجمته في: حلية الأولياء لأبي نعيم 
(۲۷۷-۲۷۹/۸)» وسير اعلام النبلاء للذهبي .])173-1١18/8(‏ 

(4) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أي الدنيا (ص:۹4) برقم (24)» وصفة الصفوة 
لابن الحوزي »)۲۷۳/٤(‏ وجامع العلوم والحكم لابن رحب (515/1). 


”٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وقال الفضيل بن عياض -رحمه الله-: «المؤمن يستر وينصح» 
والفاحر يهتك ویعیں'. 

وسار العلماء في القدسم والحديث على هذا الأصل» وقرروه في كتبهم 
وعملوا به في نصائحهم» وآقوالهم في هذا يصعب حصرها ويطول سردهاء 
رامال :مها من أقوالهم ف وجوب النصيحة في السر» حى يظهر 
للقارئ أن هذا هو سبيل المؤمنين المتبعين لنبيهم بي والمقتفين آثار 
صحابته الكرام -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

قال شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله-: ررمن دقيق الفطنة أنك لا 
ترد على المطاع خطأه بين الملا فتحمله رتبته على نصرة الخطأء وذلك 
خطأ ثان» ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره»”". 

وقال ابن رجب. سرجه الله-: «ركان السلف. بيكرهون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوحه (أي: على وجه التوبيخ 
والتعيير)» ويحبون أن يكون سرًا فيما بين الآمر والمأمور» فإن هذا من 
5 اللي 

وقال ابن الأزرق المالكي -رحمه الله-: «الوظائف الي على الناصح 
نوعان: النوع الأول بحسب النصيحة في الحملة ومن أهمها وظيفتان» الوظيفة 


.)17؟5/1١( انظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )١( 
الطرق الحكمية (ص:78).‎ )۲( 
.)۷٠:ص( الفرق بين النصيحة والتعيير‎ )۳( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳1١‏ 


الأرلى: إلقاؤها في الس لأا ني العلانية توبيخ وفضيحة خصوصا حيث 
يكون بالتوقيف على معرفة العيوب» قيل لبعضهم: تحب من يخبرك بعيوبك» 
فقال: إن نصحتئ فيما بي وبينك فنعم» وإن قرعت في الملا فلا“ . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: «روالجامع 
هذا كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره» أن ينصح برفق خفية ما 
يشرف عليه أحدء فإن وافق وإلا استلحق عليه رجال يقبل منهم خفية» 
فإن ما فعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كان على أمير ونصحه ولا 
وافق» واستلحق عليه ولا وافق» فيرفع الأمر إلينا حفية". 

وجاء في كتاب «الدرر السنية فى الأحوبة النحدية» رسالة لعدذ 
من علماء نحد الأعلام في منتصف القرن الرابع عشر المجري“) جاء 
فيها: «روأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات الي لا 
توجب الكفر والخروج من الإسلام» فالواحب فيها مناصحتهم على 


)١(‏ بدائع السلك (5-555/1؟5). 

)١(‏ الدرر السنة (00/8)» وانظر: نصيحة مهمة جمع الدكتور عبدالسلام البرحس 
(ص؛ 5١‏ )., 

)٣(‏ الدرر السئيّة »)١٠۹/۹(‏ وانظر نصيحة مهمة جمع الدكتور البرحس (ص:47)) 
والأدلة الشرعية للشيخ عبدالله بن سبيل (ص:85-485). 

)٤(‏ وهم: الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ؛ والشيخ سعد بن محمد بن عتيق» 
والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري»› والشيخ عمر بن محمد بن سليم» والشيخ 


۲“ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الوحه الشرعي برفق» واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع 
عليهم في المجالس» وبمجامع الناس» واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر 
الواجب إنكاره على العباد» وهذا غلط فاحش» وجهل ظاهرء لا يعلم 
صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين» كما يعرف ذلك من 
نوّر الله قلبه وعرف طريقة السلف الصاح وأئمة الدين». 
فهذا بعض ما جاء عن أئمة السلف المتقدمين» أما علماؤنا المعاصرون 
فهم لا يختلفون في وحوب إحفاء النصيحةء وأن في إعلائما الفتن والدمار. 
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-: ليس من 
منهج السلف التشهير بعيوب الولاة» وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك 
يفضي إلى الانقلابات» وعدم السمع والطاعة في المعروف» ويفضي إلى 
الخروج الذي يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة 
فيما بينهم وبين السلطان» والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين 
يتصلون به حى يوه إلى الخير»”"". 
وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: ررفالله الله 
في فهم منهج السلف الصاح في التعامل مع السلطان» وأن لا يتخذ من 
أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور 
فهذا عين المفسدة» وأحد الأسس الى تحصل يما الفتنة بين الناس. 
كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يُحدث الشر والفتنة 


)١(‏ المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم (ص:؟7؟58-5). 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳1۳ 


والفوضى» وكذا ملء القلوب على العلماء يُحدث التقليل من شأن 
العلماء» وبالتالي التقليل من الشريعة الي يحملوها. 

فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع 
الشرع والأمن؛ لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم» وإن تكلم 
الأمراء تمردوا على كلامهم» وحصل الشر والفساد. 

فالواحب أن ننظر ماذا سلك السلف تحاه السلطان» وأن يضبط 
الإنسان نفسه» وأن يعرف العواقب. 

وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام» فليست العبرة بالثورة 
ولا بالانفعال» بل العبرة بالحكمة» ولست أريد بالحكمة السكوت عن 
الخطأء بل معالحة الخطأ لنصلح الأوضاع لا نغير الأوضاع» فالناصح هو 
الذي يتكلم ليصلح الأوضاع TNE‏ 

وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: «فالنصيحة للحكام 
تكون بالطرق الكفيلة لوصوها إليهم من غير أن يصاحبها تشهير أو 
يصاحبها استنفار لعقول الناس السذج والدهماء من الناس» والنصيحة تكون 
سراً بين الناصح وبين ولي الأمر: إما بالمشافهة وإما بالكتابة له وإما أن يتصل 
به ويبين له هذه الأمور» ويكون ذلك بالرفق ويكون ذلك بالأدب المطلوب. 

أما النصيحة لولاة الأمور على المنابر وقي الحاضرات العامة فهذه 


)١(‏ من حطبة جمعة مفرغة للشيخ ابن عثيمين نقلت عنها بواسطة "الأدلة الشرعية" 
للسبيل (ص:5١).‏ 


“٤4‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ليست من النصيحة» هذا تشهير وهذا زرع للفتنة والعداوة بين الحكام 
وشعوبماء وهذا يترتب عليه أضرار كثيرة» قد يتسلط الولاة على أهل 
العلم وعلى الدعاة بسبب هذه الأفعال» فهذه تفرز من الشرور ومن 
اجاذين اكثر عا يظن ها سن ار 

وبعد أن ظهر لنا أن هذا هو منهج السلف الصاح لدلالة النصوص 
عليه» وجب علينا أن نقتفي آثارهم» وأن نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا 
بتدع» قال تعلل از وَمَيْسَاقِيألرَسُول من بعد مَالْبيَلهألْمُدَئ وی عير 
سيل رمو وإ ماو ل دصو ھم وَسَلوْتْمَصِييًا 4" ورعا أطلت 
الحديث في إيضاح هذا الضابط والتدليل عليه؛ وذلك لما عمت به 
البلوى من مخالفة لهذا الأصل الأصيل» وأصبح المسلمون يتلقفون فتاوى 
ا کک رطفا ع يريا ااي 
والشباب على الخروج» وجعل المنابر أماكن سياسية لقراءة الصحف 
واتحلات الي تحتوي على مثالب الحكام والعلماء» ونشر الفضائح 
والأحطاء ولو وجه هؤلاء بأحطائهم وتكلم عليهم وحدر منهم قالوا: 
لماذا لا تنصحوننا سرا؟. 
فانظر إلى هذا التناقض» أفلا أحبّوا لغيرهم ما أحبّوا لأنفسهم. 

لكن كثيراً من هؤلاء المهيجين للفتن الصادين عن سبيل السلف الصالحء 
لا يخلوا حالهم من أمرين؛ إما أهم جهلة .منهج السلف وإما أهم طلاب سمعة 


.)۳۹۱-۳۹۰/۱( المنتقى من فتاوى الشيخ صا الفوزان (۳۸۲/۱) وانظره أيضاً‎ )١( 
.]١١ه:ءاسنلا[‎ )١( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية 10 


وشهرة» والعلماء قد نصّوا على أن من علامات إخلاص الرحل أن تكون 
نصيحته للسلطان في السرء وأن من علامات الخذلان أن يعلن بنصيحته. 
قال ابن النحاس -رحمه الله-: «فإن قلت: فأي شيء بميز النية الصالحة 
الخالصة من المشوبة الفاسدة؟ وما العلامة في ذلك والمعيار في صحته؟ 
قلت: محك الاعتبار في ذلك أن يرى المنكر نفسه كالمكره على فعل 
هذا... ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس 
الأشهادء بل يود لو كلمه سرا ونصحه حفية من غير ثالث ماء ويكره أن 
يقال عنه أو يحكى ما اتفق له وأن يشتهر بذلك بين العامة... فهذه كلها من 
علامات الإخلاص» وحسن القصدء وابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة. 
وأا غير العاف افد ذال كلف رى عند هه مقاط إلى هذا الل 
وإقبالاً عليه وسروراً به ويحب أن يكون جهرا في الملا من الناس لا سراء 
ويحب أن يحكى عنه ذلك ون افير رانب ea‏ 
وهذا كلام نفيس يكتب بيماء الذهب» أسأل الله تعالى الإخلاص في 
القول والعمل. 
(*) أن يكون الناصح عالاً با يأمر به من معروف, وعالاً بجا ينهى عنه 
من منكرء وعارفاً للأدلة الواردة في ذلك» من كتاب الله ومن سنّة رسوله 
يِ لا أن يكون جاهلاء فيقدم على إنكار أمر ظنه منكراء وهو مباح أو 
مشرو ع» فيجر مفسدة سواء عليه أو على غيره من الرعية. 
قال سفيان الثوري -رحمه الله-: ررلا يأمر السلطان بالمعروف إلا رخل 


)١(‏ تنبيه الغافلين (ص:517). 


۳١١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


عالم عا يأمر وینھی» رفیق ما يأمر وينهى» عدل ٩»‏ 
وعنه أنه قال: ررلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» إلا من كانت 
فيه خصال ثلاث: رفيق يما يأمر رفيق كما ينهى: عدل عا يأمر عدل عا 
ھی دعا 1 ايام غاا ی 
فإنكار المنكر يكون للعلماء الذين يجمعون بين فضل العلم» وصلاح 
العمل» حي تقبل نصيحته» ويعلمون المصالح من المفاسد, وما هو الأصلح 
للراعي والرعية" 
والناظر في التاريخ يجد أن كثيرا من الفتن الى حصلت إنما سببها الجهل واهوى. 
)٤(‏ أن تكون النصيحة برفق ولين ولطف. من غير تخشين في القول 
وتعنيف في الإنكار» والرفق في النصيحة مطلوب مع كل أحد» وهو من 
أسباب قبولها لدى المنصوح, لذلك قال الله تعالى لنبييه موسى 0 : 
عليهما الصلاة والسلام -: 39 أذهبال ل رد رند )فقول لدتو ا ا 
ر وى 4 0 
فأمر الله نبييه بالرفق والقول اللين مع أكبر عتاة الأرض قي ذلك 
الوقت» مدعي الربوبية لنفسه بقوله جاو الل ی فإذا كان الرفق 


.)504/٠١( ذكره البغوي في شرح السنّة‎ )١( 

(۲) انظر الورع للإمام المروذي (ص:5١)‏ برقم [501]ء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر للخلال (ص:45) برقم (rr]‏ وشرح العقيدة السفارينية لابن مانع 
7 

(۳) انظر: شعب الإيمان للبيهقي (85/5). 

.]٤٤-٤٣:هط[‎ )٤( 

(5) [النازعات: ‏ ؟]. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳1۷ 


مع من هذا حاله مطلوب ومندوب» فكيف بالرفق مع ولاة أمورنا وهم 
رق ا 

وقد أوصى رسول اله بالرفق في الأمور كلها» فعن عائشة -رضي 
الله عنها - قالت: قال رسول اللْميل: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 
ولا یتزع من شيء إلا شانم»7") 

وقال َة لعائشة: «يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله“ 


وبين يلك أن من حرم الرفق حرم الخير كله» فعن جرير بن عبد الله طك 
عن البي يك «من يحرم الرفق» يحرم الخير» . 
وقد مر قول سفيان الثوري -رحمه الله-: رلا يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر» إلا من كانت فيه حصال ثلاث: رفيق .ما يأمر رفيق عا ينهى؛ 
عل ا مر دل غا ن عا ا اغا 
وال عبد لغری ين أن ١‏ 00 قال: رركان من قبلكم 


(۱) رواه مسلم فی صحيحه »)۲۰۰٤/٤(‏ 45- كتاب البر» ۲۳- باب فضل الرفق» حديث 
۹9( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه (۲۸۰/۱۲»مع للع ۸- كتاب استتابة المرتدين» 
٤‏ - باب إذا عرض الذمي وغيره بسب البي © يق حديث (1۹۲۷). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه »)۲۰۰۳/٤(‏ ه4- كتاب البر» ۲۳- باب فضل الرفق» 
حديث (1595). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

ر هوش اع أحد العبّاد عبدالعزيز بن ميمون أبي رواد الأزدي المكى » حدث عن 
سالم بن عبدالله وعكرمة وغيرهماء روى عنه جى القطان وأبو عاصم الیل 
وغيرهماء قال الإمام أحمد: كان تر اء رحلا صالحاء وليس هو ف التثبيت كغيره» 
توق سنة (59١ه).‏ [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي 
.[O0AY-1۸ 4/۷)‏ 


۸“ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


إذا رائ عن أيه شيعا يأمره برقق» فيو جر في أمره وميا وإن أحد هؤلاء 
0 بصاحبه وش" أحاه» ويهتك ت 
وقال ابن عبدريّه -رحمه الله-: «روقالوا: ينبغي لمن صحب السلطان 
أن لا يکتم عنه نصيحة وإن استثقلهاء وليكن كلامه له كلام رفق لا 
كلام حرق» حى يخبره بعيبه من غير أن يواحهه بذلك ولكن 
يضرب له الأمثال ويخبره بعيب غيره ليعرف عيب نفسه». 
إلى غير ذلك من أقوالهم في تقرير هذه المسألة. 
)١(‏ القدرة والاستطاعة, فإن حاف الناصح على نفسه ولم يقو على ذلك 
فلا ينبغي له أن يقدم على نصيحة السلطان» فإن المؤمن لا ينبغي أن يذل نفسه. 
قيل للحسن البصري: ألا تدحل على الأمراء فتأمرهم بالمعروف 
وتنهاهم عن المنكر؟ قال: «ليس للمؤمن أن يذل نفسه» إن سيوفهم لتسبق 
ألستتناء إذا تكلمنا قالوا بسيوفهم هكذاء ووصف لنا بيده ضربا. 


)١(‏ يخرق: من الخرق» وهو ضد الرفق وأن لا يحسن الرحل العمل والتصرف في الأمور. 
[انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي («ص .])١ ٠١١:‏ 

(۲) يستعقب أي: يطلب عورته أو عثرته. [انظر: القاموس الحيط للفيروزآبادي 
(ص:۰٥٠)].‏ 

(۳) انظر: الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص:١٠٠)‏ برقم (50). 

1 .)١۷/١( العقد الفريد‎ )٤( 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي »)5١4/5(‏ والآداب الشرعية لابن مفلح 
»)١55/١(‏ وبدائع السلك لابن الأزرق المالكي (4)07714/1: والدرر السنية 
(50/8)» وإكليل الكرامة لصديق حسن خان (ص:٤4)»‏ والرد على البوطي 
والرفاعي للشيخ عبدا حسن العباد (ص:١86-5م5).‏ 

(1) رواه ابن سعد في الطبقات (۷/. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية 18" 


وقال علي بن الحسين": «التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كنابذ كتاب الله وراء ظهرهء إلا أن يتقي تقاة. قيل: وما تقاته؟ قال: 
كات زرا عير قاف أن رفو عليه أذ أن لط 
وقيل لداود الطائي 0 سرجه الله-: «أرأيت رجلاً دحل على هؤلاء 
الأمراء فأمرهم ا وثماهم عن المنكر؟ قال: أحاف عليه السوط. 
قيل: إنه يقوى. قال: أخحاف عليه السيف. قال: إنه يقوى. قال أنحاف 
فلالا ج ال 

وعن إسحاق قال: «سألت أبا عبد الله قلت: مي يجب على الرجل الأمر 
والنهي؟ قال: ليس هذا زمان مي إذا غيرت بلسانك فإن لم تستطع فبقلبك» 
وذلك أضعف الإبمان. وقال لي: لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول»!”) 


)١(‏ هو السيد الإمام زين العابدين بن الحسين بن الإمام علي بن أي طالب الهاي ل 
ف جلة اا سودت عن أيه اید این عر كان عه یرو كربلا - 
أبي هريرة وعائشة وغيرهماء وحدث عنه عمرو بن دينار وهشام بن عروة 0 
سواهم» توفي سنة (54ه). [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي 
.[(4۰1-A1/6)‏ 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد (114-517/5)» وحلية الأولياء لأبي نعيم .)١٤١/۳(‏ 

(۳) هو الإمام الزاهد أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي» روى عن حميد الطويل 
وهشام بن عروة وجماعة» وحدث عنه ابن علية وأبو نعيم وآخرون» وكان الثوري 
يعظمه» وقال ابن المبارك: هل الأمر إلا ما كان عليه داود» مات سنة (15757ه) 
في جنازة م يشهد مثلها. [انظر ترجته في: سير أعلام النبلاء للذهي 
5/0 :-455)]. 

.)١۸/۷( انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )٤( 

(ه) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص:١4).‏ 


“^٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وقال الطبري -رحمه الله-: «والصواب أن الواجب على كل من 
O,‏ بخان شقن على Nad‏ لخدي لورود 
الأخبار عن البي له بالسمع والطاعة للأئمة» وقوله -عليه السلام -: رلا 
ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض 
من البلاء ما لا يطيق» (“ 00 

وقال البركاري -رحمه الله-: رالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واحب» إلا من حفت سيفه أو عصاه ". 

ويمذا العذر كان يعتذر من لم يستطع أن ينصح الحكام أو يبين لهم 
ما لبس عليهم من أمر دينهم» كما هو الحال في محنة خلق القرآن» فإنه لم 
يصبر على ذلك البلاء إلا من كان قويا ولم يخف سطوة السلطان» قال 
علي ا ح رحمه الله-: اتخذت أحمد E‏ ليها بي وبين 
الله ومن يوی على ما يقوى عليه أبو عبدال؟. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)01-50/١١(‏ 

(؟) شرح السنة للبرهاري (ص:7١١).‏ 

(4) هو: الإمام أبو الحسن علي بن عبدالله بن حعفر بن نيح السعدي مولاهم ابن 
المديئي البصري» rH‏ ليث إمام, أعلم أهل عصره بالحديث وعلله» حى قال 
البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديئ» وقال فيه شيخه ابن عيينة: 
كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مئ؛ وقال النسائي: كأن الله حلقه للحديثء عابوا 
عليه إحابته في الحنة» لكنه تنصّل وتاب» واعتذر بأنه كان حاف على نفسه» مات 
سنة (٤۲۳ه).‏ [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:155)]. 

(5) رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص:45١)./‏ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳۲١‏ 


١ 5‏ ن 3 . أ 

وقال ييى بن معین“ ح رحمه الله-: «والله ما نقوى على ما يقوى 
عليه أحمد ولا على طريقة ا 

طَُ 5 ۳ ر 0 1 0 

وقال زهير بن حرب“ -رحه ألله-: روما رأيت مثل أحمد بن حنبل 
أشدّ قلبا منه أن يكون قام ذلك المقام؛ ويرى ما يمر به من الضرب 
والقتل» قال: وما قام أحدٌ مثل ما قام أحمد, امتحن كذا سنة وطلب» فما 
فيك أحة على سات عله 


(5) أن لا يحصل يإنكاره منكر أكبر من الذي أنكره فإن ظن 
حصوله فلا ينبغي له أن يقدم على نصيحة السلطان» فدرء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح وذلك عند تساويهما. 

قيل لسفيان الثوري -رحمه الله-: ألا تأي السلطان فتأمره؟ قال: 


)١(‏ هو: إمام الجرح والتعديل أبو زكريا ييى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم 
البغدادي» ثقة حافظ مشهور» مات سنة (۲۳۳ه). [انظر ترجمته في: تقريب 
التهذيب لابن حجر (ص:51١٠)].‏ 

)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (174/9)» وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد 
(ص:؛ ه١).‏ 

)٣(‏ هو: الإمام أبو حيثمة زهير بن حرب بن شداد النسائي» نزيل بغداد» ثقة ثبت» 
روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث» مات سنة (1+4ه). [انظر ترجمته في: 
تقريب التهذيب لابن حجر (ص:١54)].‏ 

(4) رواه أبو نعيم في الحلية (4)18/4؛ وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد 
(ص:59١).‏ 


۲“ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ررإذا انبثق البحر فمن يسكره؟!1)". 

وقال الصالحى ٠‏ راا عند قوله وَل «فإن لم يستطع لني ° 
ن إن غلب ,علق ف أله ان غر بيده م هک غو کت يلها 
واقتصر على القول باللسان والوعظ والتحويف» فإن حاف أن يسبب قوله مثل 
ذلك» غير بقلبه وكان في سعة» وهذا هو المراد بمذا الحديت <“ 

وكثير من المتخمسين يجرّ على المسلمين كثيراً من الويلات والبلايا 
بسبب عدم 2 هذا الضابط» فيظنون امم يصلحون» فإذا هم 
يفسدون سا خاي | 

وهذا الضابط نوه عنه كثير من العلماء لأهميته البالغة» فيجب على 
المسلمين اعتبار ذلك» وتقدير المصلحة والمفسدة يحتاج إلى علم بالشريعة 
وما يترتب على النصيحة» لذلك كان لا بد في الناصح أن يكون عا بها 
يأمر» حيطا بعواقب الأمور» وليس ذلك للجهال والعوام والطغام. 


.)٠١( انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص:١4) برقم‎ )١( 

() هو: العلامة أبو الفرج عبدالرحمن بن داود بن عيسى الحنبلي» توفي سنة 
(4855ه»). له من التصانيف: الإنذار بوفاة المصطفى المختار» والكتر الأكبر في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. [انظر ترجمته في: شذرات الذهب لابن العماد 
.[(TAAIY)‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه (1۹/۱)» ١-كتاب‏ الإمان» ۲۰-باب بيان كون النهي عن 
المنكر من الإيمان...؛ حديث »)٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه. 


.)75/1١( الك الأكبر‎ )٤( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية YY‏ 


ويمذا أكون قد أوضحت ضوابط النصيحة الي لا بد للرعية أن 
يعضوا عليها بالنواحذ» حى تكون نصيحة مفيدة» ولا يجرون على 
المسلمين بإخلالهم بما ويلات وفتنا وسفكا للدماء» فمنهاج السلف الصاح 
وسبيل أهل العلم هو الذي فيه السلامة قي الدنيا والنجاة في الآخرة. 
وأهل العلم يدخحلون في مفهوم النصيحة كثيرا من الأمور الواجبة 
في معاملتهم للحكام ولولاة أمورهم» ولا يقصروفا على التوجيه للخير 
فقط» بل يدحلون فيها أمورا كثيرة» سأذكرها على التوالي بإيجازن ثم 
أذ كر طا من أقوال أهل العلم في ذلك. 
فمن تلك الأمور الي يدخلها أهل العلم في مفهوم النصيحة: 
)١(‏ الطاعة لهم بالمعروف. 
(۲) الصبر على أذاهم. 
(۳) الدعاء هم بالصلاح وحث الأغيار على ذلك. 
)٤(‏ ترك الثناء عليهم هما ليس فيهم. 
(8) تنبيههم عند الغفلة وإرشادهم عند المفوة. 
(5) إعلامهم ما فيه مصلحة همم وإبلاغهم بأهل الشر والفساد 
والبدع» وبأخلاق عمالهم وسيرهم في الرعية. 
(۷) معاونتهم على الحق وعلى ما تكلفوا القيام به. 
(۸) بحانبة الخروج عليهم» والبغض لمن رأى الخروج عليهم. 
(9) عدم سبهم ولعنهم والطعن عليهم والنهي عن ذلك. 
E)‏ 


٤‏ ۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


)١١(‏ نصرتمم في جمع الكلمة عليهم» ومحبة ذلك وكراهية افتراق 
الأمة عليهم. 
)١(‏ رد القلوب النافرة إليهم. 
)١9‏ محبة طاعتهم ورشدهم وعدهم. 
)١54(‏ محبة إعزازهم في طاعة الله وتوقيرهم. 
ومن أقوال أهل العلم في ذلك ما قاله الإمام محمد بن نصر 
المروزي“ -رحمه الله-: «النصيحة لأئمة المسلمين تكون بحب طاعتهم 
ورشدهم وعدهم» وحب اجتماع الأمة كلهاء وكراهية افتراق الأمة 
عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمن رأى الخروج عليه 
وحب إعزازهم ف طاعة الل . 
وقال الطرطوشي”" -رحمه الله-: «النصيحة للأئمة: معاونتهم على 
ما تكلفوا القيام به» في تنبيههم عند الغفلة وإرشادهم عند المفوة 
وتعليمهم ما جهلواء وتحذيرهم ممن يريد يمم السوءء وإعلامهم بأخلاق 


»ه۲۹٤( هو شيخ الإسلام الحافظ أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي» توي سنة‎ )١( 
له من التصانيف: تعظيم قدر الصلاة» وقيام الليل» وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير‎ 
.]).-۳۳/١ ٤( أعلام النبلاء للذهي‎ 

(۲) تعظيم قدر الصلاة .)1۹٤-1۹۳/۲(‏ 

(۳) هو العلامة الفقيه الأصولي محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي الالكي» ويعرف بابن 
أبي رندقة» توي سنة (١٠۲٠ه))»‏ له من التصانيف: سراج الملوك» والدعاء 
والحوادث والبدع» وغيرها. [انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان 
۰۷-٦ /(‏ 0]. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية Yo‏ 


س 
عمالهم وسيرهم في الرعية» وسد خلتهم عند الحاحة» ونصرهم في جمع 
الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم»”". 

وقال الحافظ ابن الصلاح ٠‏ عر انيت ور ال ا 
المسلمين» أي: لخلفائهم وقادقم: معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه 
وتنبيههم وتذكيرهم في رفق ولطف» وجانبة الخروج عليهم والدعاء هم 
بالتوفيق» وحث الأغيار على ذلك 

وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-: «ونصيحة أئمة المسلمين: 
هي طاعتهم في الحق» ومعونتهم عليه» وتذكيرهم به» وإعلامهم ما غفلوا 
عنه» أو جهلوه في أمر دينهم ومصالح دنیاهم“. 

وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: «النصيحة لأئمة 
المسلمين تكون بطاعتهم بالمعروف» وتكون بالدعاء لهم» وبيان الطريق 
الصحيح شي وبيان الأخطاء الي قد تقع متهم من أجل تحتبهاء وتكون 
النصيحة لهم سريّة بينهم وبين الناصح» وتكون -أيضا- بالقيام بالأعمال 
الى يكلونها إلى موظفيهم وإلى من تحت أيديهم بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة 


(1) سراج الملوك (۳۲۷-۳۲۹/۱). 

(۲) هو الحافظ العلامة تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبدالرحمن 
الشهرزوري الشافعي» توق سنة (11475ا'ه)) له من التصانيف: صيانة صحيح 
مسلم» والمقدمة في المصطلح, وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 
.])١11 1-١: ١/59‏ 

.)5١؟:ص( صيانة صحيح مسلم‎ (Y) 

.)514/١( المفهم‎ )٤( 


۳۲٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


آت|تاسسالبل ااام ري سس 
وإخلاص هذا من النصيحة لولي أمر المسلمين»0". 

والتدليل على كل أمر من هذه الأمور يتاج إلى جلد ضخم إذ 
كل أمر من هذه الأمور فيه آثار وأقوال للسلف كثيرة» وسيأتي عدد من 
هذه الأمور والتدليل عليها في الباب القادم إن شاء الله تعالى. 

وبالانتهاء من بحث ضابط النصيحة وما يتعلق يما أكون قد أتيت 
عل ل الضوابط الواحب اتباعها فيما إذا أمر الإمام أو الحاكم بمعصية 
لله سبحانه وتعالى. 


والله ولي التوفيق. 


.)0 86/1١١ المنتقى‎ )١( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية خض 


المبحث الثاني: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا 
أمر بكفر. 

بعد أن بينت حرمة طاعة الحاكم فيما يأمر به من معصية لله - 

سبحانه وتعال - ودللت على ذلك من نصوص الكتاب والسنة» وذكرت 

انعقاد إجماع الأمة على ذلك عقدت هذا المبحث لبيان حكم طاعته إن 

أمر بقول أو فعل فيه فيه كفل عاك تالت کان يأمر الحاكم 000 

5 E 


بأي نوع من أنواع الكفر المدلول عليه ف كتاب اللّه- 3 أو سنة 
رسوله ك أو إجماع العلماء من أهل السنة والجماعة. 

والحكم هاهنا كالحكم فيما سبق» بل إن حرم طاعته هنا من باب 
أولى» والاتفاق على تحريم طاعته إن أمر بمعصية لله شامل لتحريم طاعته إذا 
ما أمر بالكفر؛ لأن المعصية من شعب الكفر وأحف منه» فعدم طاعته إذن 
في الكفر أحرى وأولى. 

لذ قرو ا اعد كنا من انه حاكن أ مكرما ف شن دما 
لا يرضاه الله ولا يحلهء والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر. 

وق 4 الت ساف وال ك فا اجر عن كراهن العم اغا 
أمروهم بعبادة غير الله ولم يجعل ذلك عذرا ههم» بل بيّن نمم يتلاومون لي 
النار ويلعن بعضهم بعضا. 


۸“ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ومن فك قول تعسال: .. کف ركس © یي 


raa 


ا ایا 5 0 تا ر ىقولون يتنا 


ص 


سم ر رچ ص 


اکا لا وکل را کے ادت تاا المي 
ر 7 مين مر العزاب | اکا 4 ٤‏ 

أ تاه وتعالی- ندم أهل النار حيث إلا مندم» 
على ذلك» ولم يلتفتوا إلى. أمر الله ولا إلى أوامر رسلة - صلوات الله 
وسلامه عليهم -. 3-5 

والسادة هنل كما قال طاووس -ر هه الت « سادتنا يعي : 
الأشراف» 7 بَا يعن الما 1 

قال ابن كثير -رحمه الله-: ررأي: اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء 
من المشيخة» وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيعا وأنهم على شي 
8 : ۳ 
فإذا هم ليسوا على شيع»! 3 

فدل ذلك على أن طاعة أحد من البشر كائنا من كان في مخالفة الله 
ووش وله انات ع ا ول لعنته» ومن سات دخول النار 
أعاذنا الله منها. 


)١(‏ [الأحراب:18-514]. 

(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره »)٤4۹۸/۳(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» ولم أحده في 
المطبوع من تفسيره. 

(؟) تفسير ابن كثير .)٤۹۸/۳(‏ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳۲۹ 


وحافة الاكددن ا اكع نون ا رو المت رين لعن 
من المستضعفين الذين اتبعوهم وهم يختصمون في نار جهنم» وكان 
المستضعفون قد اتبعوهم على الكفر بالله- تعالى- فدل على أن من 


أسباب الحلاك طاعة أحد إذا أمر بالكفر بالله» قال -سبحانه وتعالىى-: 


ا ا وو لمات ت بوط الات 
2 سک و و ت 5 ج و ور 
وقال كَالَالَذِينَ ا تَبعوأ لو أ لاکره برا منم كما تبروا هِنَا کڏ ت رده م الله 


امهم حسم حت ع 2 تا يريت كر 4 0 
فهؤلاء ا لا يخلصون أتباعهم من النار» ولا يخرجوهم 
منهاء يتبرؤن منهم ومن کفرهم» قال سبحانه ‏ 8[ وَيَرَرُواوحيعَافَقَالَ 


الضعفكوٌا م ه. مايه 
٠.‏ 


ا E‏ عع کک مساح ع و 0 01 


م صبرت ما أن 


ااا صر 


4 


ي ےه عر صد 


e‏ و هدا هد يڪم سَوَاء 
تحص ی" . 
فكل هذه الآيات وما في معناها ما لم أذكره تدل دلالة صريحة واضحة 
قاطعة على تحريم طاعة أي أحد كائناً من كان في الكفر بالله-سبحانه-. 
ويدل على هذا الحكم أيضاً كل الآيات الي تدل على تحريم معصية 
الله ومخالفة أمره وتحاوز حدودهء وهي كثيرة في كتاب الله -عز وجل-, 


(1) [البقرة:1517-155]. 
5) [إبراهيم: .]5١‏ 


٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


متيسرة لمن أرادهاء وذلك لأن طاعة الحاكم في معصية الله داخلة في مخالفة 
أمره وتحاوز حدوده. 

بل إن كل الأدلة الى سبق أن ذكرتا في تحريم طاعة الحاكم في 
فيه م تدل على هذا الحكم اشا بل إن الإجماع الذي نقلته هناك 
على تحريم طاعة الحاكم في معصية الله هو نفسه إجماع على تحريم طاعته 
في الكفر لما سبق أن قررته من أن الكفر أعظم وأكبر من المعصية» وما 
ال اا شن ن فيه 

وهذا الحكم الذي قررته قي هذه المسألة هو فيما إذا كان المأمور من 
الرعية في حال الاختيار» أما إن اقترن بأمره بالكفر نوع من أنواع الإكراه 
فهذا له حكم آخرء وهذه مسألة مهمة يقع الابتلاء ما كثيراً. 

ولتفصيل هذه المسألة وبيان حكمها؛ أقول: إن الإكراه من 
السلطان لأحد من الرعية على قول الكفر أو فعله» يرخص للمكرّه على 
الكفر أن يقدم عليه» مع التنبيه على وجوب تحقق الشروط الي سبق 


ذكرها للاکراه". 


ويدل على ذلك كتاب اله في عدد من الآيات» ومن ذلك 


1 رر ا ا 4 رم 
قوله عر وجل-: 0 من حكفر بِأللّهِ من بعد إيمنهء إلا من أصسكره 
ورور بر سس ص ال حل a2‏ 2 ار راه اء و بدي اس ا 5 0-1 
و لب مطمین يليم وکن من س باكر صدا فعليّهم عضب م الله 


)١(‏ انظر: (ص:۲۰۷-۲۰۳). 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳١‏ 


3 


وَلْهمْعَدَابك عَظِيمٌ 4 . 

قال القرطبي -رحمه الله-: ررهذه الآية نزلت في عمار بن ياسر» في 
قول أهل التفسير؛ لأنه قارف بعض ما ندبوه إليم'"". 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أخذه المشركون وأخذوا أباه 
وة رمه راا رخا رسالا دوه وما فار عقاف اما 
أرادوا بلسانه مكرهاً فشكا ذلك إلى رسول اللهك فقال له رسول اللمكلك: 
«كيف تجد قلبك؟» قال: ل بالإيمان. فقال رسول الله : «فإن عادوا 
فعد»»". 

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-أيضاً في تفسير الآية: «فأخبر الله 
یخان آنه عن کر من يقد امات افعليه عضب مق الله .وله عذات عطي 
فأما من أكره فتكلم به لسانه» وخالفه قلبه بالإبمان» لينجو بذلك من عدوه 
فلا حرج عليه؛ لأن الله سبحانه إا يأحذ العباد ما عقدت عليه قلويمي“. 

قال الطبري -رحه الله-: «فتأويل الكلام إذن: من كفر بالله من 
بعد إمانه» إلا من أكره على الكفرء فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه 
مطمئن بالإبمان» موقن بحقيقته» صحيح عليه عزمه» غير مفسوح الصدر 


.]٠١5:لحنلا[‎ )١( 

(۲) تفسيره (۱۸۰/۱۰). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره )٦٥۱/۷(‏ برقم »]1١91457[‏ وحسن إسناده الحافظ ابن 
حجر في الفتح .)517/١17(‏ 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره )٦٥۲/۷(‏ برقم »)۲۱۹٤۹[‏ والبيهقي قي سننه (۲۰۹/۸)» وعزاه 
السيوطي في الدر النثور )٠١٠١/٤(‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 


؟>” ‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


بالكفر» لکن من شرح بالكفر صدراء فاختاره وآثره على الإيمان وباح به 
طائعاء فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم)”". 

وما يدل -أيضا- على رفع الحرج عمن أكره على الكفر قفعله؛ 
قوله تعالى: إلا أن اههد 4 . 

قال الحافظ ابن حجر عن هذه الآية: رروهو كالآيات الصريحة فى 
ال بعد الإمانء غ و فن كر عل ولل 

ويدل على ذلك - قوله تعالى: ١‏ این ومهم يالى 
اشم الوا ویک ا كا كا مسو فى الف الوا ألم كن رض أله واسعَةٌ 
ياي يق بار کج رمات مها © إلا تمه يت اکر 
السك ودن آایستیلیمود به وکا عمدو سيا 0 . 

قال البحاري ح رحمه الله-: «فعذر الله المسمتضعفين الذين لا يكتنعون عن ترك 
ما أمر الله به» والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر ب(" 

وهذا الحكم قد أجمع عليه أهل العلم. قال ابن حزم -رحمه الله-: 
«اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمعن بالإيمان أنه لا يلزمه شيء 
من الكفر عند الله E‏ 


.)٠٥۲/۷( تفسيره‎ )۱( 

(۲) [آل عمران:۲۸]. 

(۳) فتح الباري .)۳٠۱۳/۱۲(‏ 

)٤(‏ [النساء:۹۸-۹۷]. 

(5) صحيح البخاري »۳٠١/١١۲(‏ مع الفتح). ٍ 

(5) مراتب الإجماع (ص:١5)»‏ وممن نقل الإجماع على ذلك -أيضا-: ابن بطال في 
شرح صحيح البخاري (۲۹۱/۸)» والقرطبي في تفسيره »)187/٠١(‏ والحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 2)7١14/1١(‏ وله أيضًا عن اين مدر 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية و 


ويجب التنبيه هنا على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب 
من ضرب أو قيد أو حاف على نفسه القتل أو تلف عضو منه» كما سبق 
أن بينته في كلامي عن الإكراه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: ررفإن أحمد قد نص في غير 
موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو 
قید» ولا يكون الكلام إكراها». 

افوا عي نعل لقو كه ساق لكي" ل رن انه ديت 
بالإيمان» موقناً بحقيقته» صحيحاً عليه عزمه» غير مفسوح الصدر بالكفر 
e‏ انا 

ومن ما زال عنه الإكراه أظهر تبرمه وإسلامه وكراهيته لما فعل» 
وإن لم يظهر ذلكء أو زاد على ما أمر به من الكفر كأن يكره على سب 
الله فيسب الله ورسوله» فهذا يحكم بكفره”". 

أما الحاكم المكره على الكفرء فلا يحكم بكفره بمجرد أمره بالكفر, 
ولكن ينظر إلى تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه» عند ذلك نحكم 
بكفره» وهذه الشروط والموانع سيأتي التنبيه عليها. 


)١١‏ الفتاوى الكبرى (590/5)) ويقول قاضي حان: رولو قيل له لتكفرن بالله وإلا لأقتلن 
هذا الرحل لا يسعه إحراء كلمة الكفر وإن حاف القتل على غيره. 
وإئما يسعه ذلك إذا حاف القتل على نفسه أو تلف عضو منه». [حاشية الفتاوى 
الهمندية .])٤۹۰/۳(‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري .)٠١۲/۷(‏ 

(۳) انظر: الإقناع للحجاوي .)۲۹۸/٤(‏ 


74> ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وعلى هذا ينبي الحكم في الخروج عليه بشروطه كما سيأنٍ 
اويا ا وأحلت هاتين المسألتين لتعلقهما بالباب القادم وهو 
المتعلق بأفعال الحاكم في نفسه. 

كما أن أهل العلم نوهوا بضابط مهم في هذه المسألة وهو وجوب 
استخدام المعاريض ومخالفة قصد المكره. 

يقول القرطبي -رحمه الله-: برقال المحققون من ا إذا تلفظ 
المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا بجرى المعاريض؛ فإن 
المعاريض لمندوحة عن الكذب» وم لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن 
المعاريض لا سلطان للاكراه عليها 

مثاله: أن يقال له: أكفر بالله» فيقول: باللاهي» فيزيد الياء» من اللهو 
أي: اللاعب» وكذلك إذا قيل له: أكفر بالبي» فيقول: هو كافر بالبي» 
مشدداء وهو المكان المرتفع من الأرض» ويطلق على ما د 
شبه المائدة» فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إنمه' 

فينبغي على المكره على الكفر أن يستخدم المعاريض والتورية 
ويخالف قصد المكره» وهذا ضابط مهم» لكن ينبغي تقييد ذلك بقيدين: 


الأول: إمكان التورية» فقد ينغلق عليه ذهنه فيحار في الإتيان بالتورية 
الخوفه وهلعه» أو لطغيان استعمال العامية فلا يهتدي لأمر يوري به. 
الثابئ: أن يكون الأمر المكرّه عليه ما يحتمل التورية كالإكراه على 


(۱) تفسير القرطبي .)١18/8/١١(‏ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ro‏ 


السب وغير ذلك فإن هناك صورا لا يمكن حصول التورية فيها كإلقاء 
المحعك ادر واا 

وهناك مسألة مهمة: تي هذا الباب ينبغي الإحاطة بماء ألا وهي: أيهما 
أفضل تي حال الإكراه على الكفر: الإقدام عليه» أو احتيار القتل أو الضرب؟ 

فأقول: نقل ابن التي" وابن بطال”"» والقرطي“ الإجماع على أن 

من أكره على الكفر فاحتار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اخحتار الرخصة. 

لكن تعقب بعض أهل العله“ هذا الإجماع بذكر الاحتلاف في 
ذلك» وأولوية التلفظ على بذل النفس للقتل أو الضرب. 

ويفصّل بعض أهل العلم في ذلك» فيقولون: ررإن كان ممن يتوقع منه 
النكاية في العدو» أو القيام بأحكام الشرع» فالأفضل أن يتكلم ما حفظا 
لنفسه» وإلا فالأفضل أن ا 

قال الحافظ ابن حجر: «وإن ثم من قال بأولوية التلفظ على بذل النفس 
للقتل وإن كان قائل ذلك ليعمم فليس بشيء» وإن قيده .ما لو عرض ما يرحح 


.)١١1-1١5:ص( انظر: الإكراه وأثره في التصرفات للدكتور عيسى زكي‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر »)۳١١/١۲(‏ وابن التين هو المحدث عبدالواحد بن 
التين السفاقسي» من تصانيفه: شرح الجامع الصحيح للبخاري. |انظر ترجمته في: 
هدية العارفين للبغدادي .])٠٠٠/٠(‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 55/9 5). 

.)۱۸۸/۱۰( انظر: تفسيره‎ )٤( 

() انظر: شرح صحيح البخحاري لابن بطال )۹1/۸( ناقلا عن ابن المهلب» وفتح 
الباري لابن حجر ۹/9 

© انظر: الأشبساه والنظائر لابن الوكيل 58/59" والأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص‌ ٦۲:‏ ۲). 


۳۳٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


المفضول كما لو عرض من إذا تلفظ به نفع متعد ظاهرا فیتجه»: 

ونما يستدل به من رجح تقديم بذل النفس على الرخصة ما جاء من 
حديث حباب بن الأرت هه قال: شكونا إلى رسول الله وهو متوسّد 
بردة له في ظل الكعبة فقلت : ألا تستتضر لاء ألا تدعوا لنا؟ فقال: ررقد 
كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض» فيجعل فيها فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» وبمشط بأمشاط الحديد ما 
دون مه وعظمه» فما يصده ذلك عن دینه...». 

وقد بوّب الإمام البخاري -رحمه الله- على هذا الحديث بقوله: 
رباب من اخختار الضرب والقتل والهوان على الكفر»””. 

ويدل عليه ا ما جاء في قصة الذين قتلهم أصحاب الأخدود 
من اختاروا دول النار في الدنيا على دخحولها في الآخرة» وآثروا قتل 
أنفسهم وإحراق أجسادهم على أن يكفروا بالله-سبحانه وتعالى-. 

وما يؤيد هذا القول ما حاء عن علي بن أبي طالب ذَنِ أنه قال: 
«الأئمة من قريش» أبرارها أئمة أبرارهاء وفجارها أئمة فجارهاء ولک 
حق فأعطوا كل ذي حى حقه» ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب 
عنقه» فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه» فليمدد عنقه» ثكلته أَمَّه فإنه لا 


.)5١7/1١7( فتح الباري‎ )١( 

)نواه البخاري في صحيحه )515/1١5(‏ مع الفتح)» 8 كتاب الإاكراه» -١‏ باب 
من احتار الضرب والقتل والهوان على الكفر» حديث (55145). 

(۳) صحيح البخاري 2515/1١5(‏ مع الفتح). 

)٤(‏ انظر قصتهم قْ: صحیح مسلم »)۲۳۰۰-۲۲۹۹/٤(‏ 7ه- كتاب الزهد والرقائق» 
۷- باب قصة أصحاب الأحدود والساحر والراهب والغلام» حديث (۳۰۰۵). 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية FY‏ 


الدنيا له ولا آخرة بعد إسلامه»”") 

ومن هذا القبيل ما كان يفعله العبيديون“ من إكراه الناس .على 
الدخول في دعوتمم وسب أصحاب رسول الك وما أظهروا من الكفر 
والزندقة الذي لا حيلة فيه. 

قال القاضي عياض: «أجمع العلماء بالقيروان": أن حال بي عبيد 
IE‏ لو 

وقد جاء عن أبي محمد الكستراوي” » أنه سكل عمن أكرهه بنو عبيد 
على الدخول في دعوتهم أو يقتل؟ فقال: «يختار القتل ولا يعذر"» ويجب 


)١(‏ رواه الخلال في السنّة )١١۷/١(‏ برقم [77]» واحتلف في رفعه ووقفه» والصواب 
رقفه على علي 5 

(۲) العبيديون هم: أبناء عبدالله الملقب المهدي وهم باطنية تغلبوا على مصر وحكموها 
سس ا سي ا وكان هذا الدعي يظهر 
الرفض ٠‏ ويبطن يبطن الزندقة» ولا هلك خلفه ولده القائم بأمر الله ثم المنصور بالله إلى أن 
حتمهم الله بالعاضد بأمر الله في سنة (51هه). [انظر: تلخيص البيان للفخري 
(ص: 174-١55‏ )]. 

(۳) القيروان هي: مدينة عظيمة بإفريقية في تونس» فتجت في زمن معاوية هد على يد 
عقبة بن عامر» واستقامت سنة (ههدهط). [انظر: معجم البلدان لياقوت 
7/5 مالا )]. 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء للذهي »)٠١١/٠١(‏ ونحوه عن الذهي في .)٠٠١٤/٠١(‏ 

(5) وقيل: الكبراني» وهو أحد فقهاء الأندلس. [انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي 
عياض (7178-57107/17)]. 

039 سبق أن بينت أن الصواب أنه يعذر» لكن يحمل كلامه هنا على أن المكره ه قادر على 
الفرار» ومن كان قادرا على الفرار لا يتحقق في حاله الإكراه. والله أعلم. 


»> ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الفرار؛ لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز»”"". 
وحاء أن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه أربعة آلاف في دار النحر في 
العذاب» من عالم وعابد ليردّوهم عن الترضي عن الصحابةء فاختاروا الموت7". 
والتاريخ يسطر لنا أنموذحا عظيماً ممن وهب نفسه لله فضحى 
بروحه وأسلم جسده للتعذيب والقتل والهوان على أن لا يقول كلمة 
الكفر» فارتفع قدره وعلت مزلته وسمت مكانته عند الله وعند الناس. 
ومن ذلك ما حدث ف محنة حلق القرآن الى تولى كبرها ابن أبي 
دؤاد“ ومن كان على شاكلته من أهل البدع مستعينين على امتحان الناس 
بالخلفاء العباسيين في ذلك العصرء كالمأمون“ ثم المتتصه”” ثم الواثى. 
فامتحنوا العلماء في ذلك العصرء فمنهم من أحاب وخاف على 
نفسه» ومنهم من صبر وصمد كالحبال» وهانت عليهم أنفسهم في ذات الله. 


)١(‏ انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض »)۲۷١/۷(‏ وسير أعلام النبلاء للذهي 
(15/ده١).‏ 

9 انسل سز أعلام النبلاء للذهيي (هث/ه؛١).‏ 

(7) هو أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري البغدادي الجهمي عدو الله كان داعية 
إلى خلق القرآن» توفي سنة (0٠4٠ه).‏ [انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهي 
قدا دالالع]. 

)٤(‏ هو الخليفة العباسي عبدالله أبو العباس بن الرشيد بن محمد المهدي العباسي» توفي 
سنة (۲۱۸ه). [انظر ترحمته في: تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص‌:۲۳-۲۳۰۹)]. 

(5) هو الخليفة أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي» توفي سنة 
(10ه). [انظر ترجمته في: تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص:5-79 4 5)] . 

(7) هو الخليفة أبو حعفر هارون بن المعتصم بن الرشيد العباسي» توفي سنة (۲۳۲ه). 
[انظر ترجمته في: تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص:40 45-7 5©)]. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۹ 


س 

ومن هؤلاء الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا إمام أهل السنة والجماعة 
أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى رحمة واسعة -» فإنه قد صبر على 
الجلد والتعذيب والضرب والإهانة» بل والتهديد بالقتل» فاحتار ذلك على 
أن يقول بخلق القرآن» والقول بخلق القرآن كفر بإجماع العلماء”". 

فلذلك ارتفع قدره عند العلماء والعامة» وأصبح مثا سائراً» للصبر 
على انحن والبلاء؛ والثبات على الحق. 

ال حن ارا الوق" مانا کو أب د الل 
بالرقة قي التقية» وما روي فيها. فقال: كيف تصنعون بحديث خباب: 
إن من كان قبلكم كان تشز أحدهم بالمنشار» لا يصده ذلك عن 
ETT‏ 1 

وما يستفاد من المحنة الى لقيها الإمام أحمد -رحمه الله- أن العام 


›»)٤۹۸/۱( نقل الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم» منهم: الآحري في الشريعة‎ )١( 
.)۳١۲/۲( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 

(۲) انظر خبر انحنة في: المحن لأبي العرب (ص:447-477)) ومناقب الإمام أحمد لابن 
الجوزي (ص:7١44807-4))‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي .)155-171517/1١1(‏ 

)٣(‏ هو العلامة الحافظ محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي الفقيه المالكي» شيخ أهل 
الحديث في عصره بنيسابور» توق سنة (191هم). [انظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء للذهي .])٥۸۹-۰۸۱/۱۳(‏ 

(4) تقدم تخريجه: (ص‌:۹٥۰-۲٣۲).‏ 

(5) انظر: سير اعلام النبلاء للذهبي (۲۳۹/۱۱). 


"24٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ومواقفه» إذا امتحن وأكره على قول الكفر أو العمل به اغتر 56 
والعوام من الناس فضلوا بسبب عدم صبره» وجب عليه حينئذ الصبر 
والثبات على الحق» ولو كان ف سبيل قتله وضربه وإهانته. 
فعن أبي جعفر اا قال: «لما حمل أحمد إلى المأمون» ا 
فعبرت الفرات» فإذا هو حالس في الخان» فسلمت عليه» فقال: يا أبا 
جعفر تعثيت. فقلت: يا هذا أنت اليوم رأس؛ والناس يقتدون بك فوالله 
لئن أجبت إلى خلق القرآن» ليجيينٌ خلق» وإن أنت لم تجبء ليمتنعن حلق 
من الناس كثير. ومع هذا فإن الرحل إن لم يقتلك فإنك تموت» لا بد من 
الموت» فاتق الله ولا تحب. فجعل أحمد ييكي» ويقول: ما شاء الله. ثم قال: 
يا أبا جحعفر» أعد علي؛ فأعدت عليه وهيق يقر ل :ها شاع الل 7 
وقال الإمام أحمد: ررما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه: 
أقوم بأمر اله من محمد بن نوح) إن لأرجو أن يكون قد حتم له بخير. 
قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله: الله الله إنك لست مثلي» أنت رحل 


يقتدى بك» قد مد الخلق أعناقهم إليك» لما يكون منكء فاتق الله واثبت 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(۲) الخان» هو: الحانوت. [انظر: القاموس امحيط للفيروزآبادي (ص:؟4 .])١5‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۳۹-۲۳۸/۱۱). 

)٤(‏ هو ابن ميمون بن عبدالحميد بن أبي الرجال العجلي المعروف والده بالضروب» أن 
عليه الإمام أحمد خيراء توفي سنة(4١71ه)‏ وهو في طريقه إلى المأمون بسبب الحنة. 
[انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب (71/5+-577]. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳4١‏ 


لأمر الله» أو نحو هذاء فمات وصليت عليه ودفنته. 

والأمثلة من صبر العلماء على انحن والبلاء كثيرة حداء الا يان غليها 
إلا ديوان حاص ومؤلف مستقل"» لكن فيما نقلناه كفاية ودلالة على 
أنهم كانوا يبذلون الغالي والرخيص من أجل الحفاظ على دينهم حى ولو 
أتى ذلك على أنفسهم ورقابهم. 

ردص ا ا ا على تابط اننع شك عاق كل بالك ألا 
وهو: ضابط النصيحة» فعلى المأمور من الرعية أن ينصح الحاكم الذي 
أمره بأمر فيه كفر قولي أو فعلي» وأن يبين له حطورة الكفر بالله وعقوبة 
فاعله أو الآمر به» إن استطاع إلى ذلك سبيلاً حسب الضوابط الشرعية 
للتصتيخة الى سبق أن نوهت ما وذكرتها بأدلتها. والله الموفق. 


(۱) انظر: تاريخ بغداد للخطيب 87/99 وسير أعلام النبلاء للذهي eI ١(‏ 
6 وقد صنَّف الحافظ أبو العرب كتابا ماه (المن) جمع فيه كثيرا من أخبار 
الممتحنين من العلماء والعباد. 


5" ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


المبحث الثالث: موقف الرعية من الحاكم الكافر 
الأصلي إذا أمر بمعصية أو كفر. 
إن الحديث عن أمر الحاكم الكافر الأصلي بمعصية أو كفرء لا 
يختلف عن الحديث عن أمر غيره من الحكام المسلمين. 
وقد سبق أن ذكرت الأدلة رد کات الله العزيز» ومن سئة نبينا 
محمد ب ومن إجماع السلف الصاح > على تحرنم طاعة ولي أمر المسلمين 
الجائر إذا أمر معصية أو كفرء فكيف إذا كان الآمر كافرا ا 
ولاية على المسلمين» فالتحريم هنا أولى وأحرى. 
فالنصوص عامّة في تحريم الطاعة لكل من أمر بمعصية لله ومن ذلك: 
ما جاء عن عمران بن الحصين َيه عن البى َي قال: «لا طاعة لمخلوق 
في معصية الله تبارك وتعالى». ۰ 
وكذا قوله :رلا طاعة في معصية الله. إنما الطاعة في المعروف7") 
وقد قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- معلقا على هذا الحديث: 
«فهذه فتوى عامة قي كل من اة امیر فعضنية الله کان نمق كانه وال 
تخصيص فيه البتة)! ا 
وعن ابن مسعود نه أنه قال: رلا طاعة لبشر في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(؟) إعلام الموقعين .)٤۸۳/٤(‏ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية e‏ 


معصية الله فكل مخلوق محرّمة طاعته في معصية الله سبحانه وتعالى. 
ومن أقوال أهل العلم في نقل الإجماع على ذلك ما قاله الشيخ محمد 


أنه لا طاعة لإمام ولا غيره في معصية الله تعالى»". 


لكن الفرق الجوهري بين ولاية الحاكم المسلم الفاسق» وبين حكم 
الحاكم الكافر الأصلي» أن الحاكم الكافر ليس له ولاية على المسلمين» 
وليس له ”مع ولا طاعة» بالشروط المعتبرة في ذلك» وهذا بإجماع 
الان ساق رضت دلت كر 

وصور أمر الحاكم الكافر الأصلي للمسلم .معصية أو كفر كثيرة 
رهد ساف بان كان ا وين ارو مار هن دار 

ومثال ذلك ما يصدر عنهم من أحكام مخالفة للشرع المطهرء 
فيقضون على المسلم بالباطل» ويرجحون جانب الكافر» ميلا لأديانم» 
وبغضا للاسلام والمسلمين. 

و في ذلك يقول العلامة صديق حسن خان -رحه الله-: رومن 
حكم عليه بغير الشريعة الإسلاميّة إن كان يلزم عليه تحليل حرام أو تحرم 
حلال شرع ف ولا امتثاله» وعليه رد ذلك» وكراهيته؛ 
ا ا 
الشريئة الحمدية قبل ضرورة. 

ولیس له أن يمتهن نفسه بتعرضه لأحكامهم؛ وهو يقدر على 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أضواء البيان .)05/1١(‏ 


14> ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الحجرة» وإلا كان في ذلك إذلال للدين» واستخفاف بالإسلام والمسلمين» 
وا - تعال - مقو ل مإوَآنيبم أ لكل مييق 7 

ومن الصور -أيضا- الي قد ابثّلي يما عدد من المسلمين في عصرنا 
الحاضر» دحوهم في السلك العسكري في جيش الدولة الكافرة الحربيّة 
فعندما تحصل حرب بينهم وبين المسلمين» يذهب هؤلاء الجهلة بحكم 
الإسلام» إلى قتال المسلمين مع تلك الدولة الكافرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «والمقصود أنّهِ إذا كان 
المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل» بل عليه إفساد سلاحه» وأن 
يصبر حى يقتل مظلوماء فكيف با مكره على قتال المسلمين مع الطائفة 
الخارحة عن شرائع الإسلام؟!» كمانعي الزكاة والمرتدين ونحوهم فلا 
ريع أن و ذا أكون ع و 
المسلمون» كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين» 
وكما لو أكره رجحل رجلا على قتل مسلم معصوم فاه لا يجوز له قتله 
باتفاق المسلمين؛ وإن أكرهه بالقتل» فإنّه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك 
المعصوم أولى من العكس»". 

بل قد نص علماء الإسلام على تحريم الدحول في جيشهم» ومعاونتهم 
على قوم آخرين من أهل الحرب والكفر» فكيف .معاونتهم على المسلمين. 


.)١5؟:ص( العبرة‎ )١( 
وانظر تفصيلا نفيسا له قي هذا الباب في: كتابه‎ »)٥۳۹/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۳٤۳-۳۳۹/۲( الاستقامة‎ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية هعم 


قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله-: رلا ينبغي أن 
يقاتل الاه اع «الشوك مع أهل الشرك؛ أن الفئتين حزب الشيطان» 
وحزب الشيطان هم الخاسرون» فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلى إحدى 
الفعتين فيكثر سوادهم» ويقاتل دفعاً عنهم؛ وهذا لأن حكم الشرك هو 
الظاهر» والمسلم إنما يقاتل لنصرة الحق لا لإظهار حكم الشرك»'. 

فطاعة الحاكم الكافر الأصلي -لن كان تحت حكمه» أو كان في 
انرو إذا ای م أو فر “لا تجو غاد إلا إن كان مكرما فلن 
التفصيل والبيان الذي ذكرته في مسألة الإكراه» وبضوابطه الموضحة ا 

5 فالمسلم يحب عليه أن يتخلص من أوامر الحاكم الكافر 
الأصلي في بلاد الكفر الي فيها الأمر بالمعصية أو الكفر» فيتخلص منها بما 
يستطيعه من السبل» كالتغيّب أو التعريض أو غير ذلك فإن لم يستطع فعليه 
با لهجرة من تلك البلاد وجوبا؛ لكونه غير قادر على إقامة دينه وشعائره. 

قال شيخ الإسلام ابن تة رجه الع ردهاء السلمين وأمواهم 
محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرهاء وإعانة الخارجين عن شريعة دين 
N‏ حرم شا انوا أل ماردين أو غيرهم» و والمقيم يما إن كان 
ادرا عل إقامة ديب رخبت شيف اة عله وا اديت ول جب 

ومساعدقم لَعَدُوَ السلمين بالأنفس والأموال» محرمة عليهم» ويجب 
عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيّب» أو تعريضء أو 


.)٠١١٠١/٤( السير الكبير‎ )١( 


5 ”» ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


مصانعة؛ فإذا لم يمكن إلا بال هجرة تعينت)0". 
والأولى على المسلم -حي وإن كان قادرا على إظهار دينه- أن 
يهاحر من تلك البلاد» ولو كان في ذلك عناء وتعب» فإن المسلم ما دام 
ساكناً في بلاد الكفرء > فإنه معرض في كل لحظة إلى ما يسوؤه في دينه 
وماله وأهله, خاصة وأنّهم لا يرضون عنه إلا إذا اتبع دينهم وملتهم. 
قال الله تعالى: چون ری عن كالبو و1 تسر م حم لهم 4 . 
فعلى المسلم أن يسعى لذلك جاداء ويجتهد بطق كل السبل الى 
تيسر له السكئئ في بلاد الإسلام وبين المسلمين» يعيش فيها آمنا على دينه 
وماله وأهله» وقد تكفل الله -سبحانه- لمن اتقاه أن يجعل له فرجاً ومخرجاً 
نما هو فيه من العسر. 
قال سبحانه وتعالى: ا ومن یی ألَهيجعل لدعا () ونث[ 
يحتست ومن يتل عل أو وة حَسَبَهُه 4 وقال: و میق أله جحل لذن 
روم شرا 4 . 
والحمد لله -سبحانه وتعالى- أولاً وآخراً على نعمة الإسلام 


والإبمان والأمان. 


.)۲٤۰/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.]١١١:ةرقبلا[ (؟)‎ 

.]٣-۲:قالطلا[‎ )۳( 

.| [الطلاق:؛‎ )٤( 


الفصل الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أصر 
باعتداء وظلم في حق الغير. 
ويشتمل على مبحنين: 
المبحث الأول: موقف المعتدى عليه من قبل الحاكم. 


المبحث الثابي: موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم بظلم للغير. 


المبحث الأول موقف المعتدى عليه من قبل الحاكم. 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: موقف المعتدى عليه في دينه من قبل الحاكم. 
المطلب الثاي: موقف المعتدى عليه في عرضه من قبل الحاكم. 
المطلب الثالث: موقف المعتدى عليه في نفسه من قبل الحاكم. 


المطلب الرابع: موقف المعتدى عليه في ماله من قبل الحاكم. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۹ 


المطلب الأول: موقف المعتدى عليه ني دينه من قبل 
الحاكم. 

الاعتداء من قبل الحاكم على الرعية تختلف وتتنوع حالاته وصوره» 
لكنه يرجع في حقيقته إلى أربعة أمور, فإن الحاكم إما أن يعتدي على 
الدين أو العرض أو النفس أو المال» و يحصل قي الاعتداء ا ع 
اشتراك بين تلك الأمور» فيكون اعتداء على النفس ا اعدذاء 
غل الاين والغرض شه وشكةا: 

وسأتعرض في هذا المطلب لموقف الرعية من اعتداء الحاكم على 
الدين» وما يتعلق به من مسائل. 

فالاعتداء على الدين له صور كثيرة وحالات متنوعة» فقد يكون 
فون كمسر الى ناف SN‏ رصاع كان رانو EN el‏ 
ا ا اهود أن کا أو ترسوله أذ 
بصحابة رسوله بيك أو غير ذلك من مسائل الاعتقاد. 

وقد يكون هذا الاعتداء متعلقا بفعل أو قول ما لا يحل فعله أو 
الس حا واي DoE‏ ادر بود ان 
لحيته أو إسبال إزاره أو شرب حمر أو أن يأمره بإقامة المولد النبوي أو 
بدغة ما انول الله ماعن سلطات أو أن يامرة :بسب الله أو إلقاء لصحت 
في القاذورات» وضرب الأمثلة على هذا تطول وتكثر. 

وقد سبق أن بينت الموقف الصحيح للرعية من أمر الحاكم إياهم 
بمعصية لله أو كفرء أو غير ذلك ما لا يحل فعله» ووضحت بالنصوص 
الشرعية وبأقوال السلف المرعيّة أنه لا طاعة لهم في ذلك إلا أن يكره 


“٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


فينهض الإكراه له رخصة على الإقدام على المكره عليه سواء أكان معصية 
أن عقر ا ی ناه 

ولما كان الاعتداء من قبل الحاكم على دين الرعيّة لا يخلو من 
حالين» حال يكون فيه الاعتداء على الدين ا في مكان معين أو في 
عمل معین» وحال يكون فيها الاعتداء عاماً على الدين بحيث لا يستطيع 
أحد من الرعية أن يقيم دينه على الوجه المطلوب. 

ففي الحالة الأولى يحب على الشخص أن ينتقل من ذلك المكان أو 
يترك ذلك العمل» فيفر ويهرب من تلك الأمكنة والوظائف حرصاً على 
عاذقة و واا ا ونطاعة ر دن کی اه مدان 


ل -تعالى - + ووم ن يسَّق آله 
َمل اد ریو م لم ا ت ر 0 ا ہر وو )1( 
وبررفه من حيث ب ومن رك عل الله فهوحسبة 4 


ل 
قال: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع يما شعف الجبال 
ومواقع القطر يفرٌ بدينه من الفتن». 
MESE,‏ عرو ES‏ 
لا إسلام لامرئ بعد الإسلام في حلاف ستة» واعلموا أن امهارب من 


.]٣-۲:قالطلا[‎ )١( 

؟) رواه البخاري في صحيحه 594/١(‏ مع الفتح), ۲-كتاب الإبمان» ۲١-باب‏ م. 

) ( ر 2 2 ) عع ( ۴ م١‏ 
الدين الفرار من الفتن» حديث .)١5(‏ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية o1‏ 


السلطان والإمام الظالم ليس بعاصء ألا إن الإمام الظالم العاصيء ألا لا 
طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى»ي7) 

ومثل ذلك ما يقع في البلدان الإسلامية من فرض حلق اللحية» أو 
إسبال الإزار على من دحل في السلك العسكري» أو إلزام أئمة المساجد 
بإقامة بدعة معينة» فهنا يجب على الداحل في هذا العمل أن يجتهد في 
النصيحة وتوضيح الحق في ذلك» وأن ذلك من معصية الله ولا يجوز فرضه 
على أحد» فإن لم يستجيبوا فيجب عليه هنا ترك هذا العمل والانتقال إلى 
غيره» والانتقال هنا أو الهروب من هذا العمل إنما يكون لمن أمر بمعصية 
وألزم بذلك لا غيره ممن لم يؤمر بشيء من ذلك. 

وقد سكل ماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- عن 
حكم حلق اللحية مضطرا لمن يعمل في الجيش» فأحاب بقوله: ررفإن كنت 
في عمل تُلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطعهم في ذلك» لأن رسول الله َل 
قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»" فإن ألزموك بحلقها فاترك 
هذا العمل الذي يجرك لفعل ما يغضب الله وأستبانيه الرزق الأحرى 
كثيرة بير وله لخم رعق 8 تاها له ع عير منه» ووفقك 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية »)۳٠٠/١(‏ وأبو الفتح المقدسي في الحجة على تارك انحجة 
(549/1)) والمقصود هنا: أن الشخص إذا أمر بمعصية من قبل الحاكم له الهروب 
عا اله ع إل عا ار ان اکاک قد کون فالا ی کی 
الغير ولا يجب الفرار وهجر البلاد. 

(۲) تقدم تخريجه. 


”> ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الله ويسر أمرك» وثبتنا وإياك على دينم»0". 
ول عات تو كد اه ا ا هذا “الات نوهد 
ضابط مهم» وذلك لا سئل السؤال السابق: رفلا يجوز أن يطاعوا في 
ذلك» والواحب أن يخاطبوا بال هي أحسن وأن يوضح لهم أن طاعة الله 
ورسوله مقدّمة على طاعة غيرهما»". 
أما الحالة الثانية: وهي ما إذا كان الاعتداء عاماً على الدين فلا يستطيع 
أحد من الرعية إقامة دينه في ذلك المكان الذي يحكمه هذا الحاكم 
المعتدي» فهنا بحب المجرة من هذا البلد إلى بلد إسلامي يستطيع فيه 
المسلم إقامة دينه على الوجه المطلوب. 
قال -سبحانه وتعالى--: وق الین وهم المكيكة طَالِيى نشم مالو في 
كم اوا کا سکوی الا الوا ألم كك أن أت عه كايا اچک 
فوطق تناك تو 14" 
وقد سبق نقل أقوال أهل العلم ف وجوب الحجرة من البلاد التي لا 
يستطيع المسلم أن يقيم دينه فيها. 
والهجرة لا تكون إلا إلى بلاد إسلامية لا إلى ديار الكفر كما فعله 
وظنّه بعض أهل الأشْواء من المعاصرين. 
وما ينبغي التنبيه عليه هنا أن هذا الاعتداء من الحاكم على دين الرعيّة لا 
حل لأحد من الرعية الخروج عليه ونزع اليد من طاعته ولا يكون مسوغا 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز .)۳۷۷-۳۷٦/۸(‏ 
(۲) المصدر السابق (555/9). 
(5) [النساء:۹۷]. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية Yor‏ 


لذلك؛ إلا إن كان هذا الاعتداء كفراً بواحاً ظاهراً عندنا فيه من الله برهان» 
أو يكون اعتداؤه على الرعية .منعهم من إقامة الصلاة» فهنا يجوز الخروج عليه 
وجهاده إن كانت هناك القدرة على ذلك ولم تترتب مفسدة أكبر» 
بالشروط والضوابط الي سيأتي شرحها وبيانما. 
ويجسد هذا الحكم ما جاء عن الإمام أحمد -رحمه الله- لما اعنّدي 
عليه في دينه في مسألة حلق القرآن حين اجتمع إليه بعض أهل بغداد في 
ولاية الواثق وشاوروه في ترك الرضا بامر ته وسلطانه» فقال لهم: ررعليكم 
بالدكرة في قلوبكم» ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين؛ 
ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين) ود كر الحديث عن البي ليد رإن 
. 1 )اع ۲ 
ضربك فاصیں)') أمر بالصبر»”©. 
هذا ما يحب على الرعية إن اعتدى الحاكم على دينهم» وهذه .هي مواقف 
السلف في ذلك؛ وكل خير في اتباعهم» وكل شر في مخالفة طريقهم. والله أعلم. 


)١(‏ جاء نحوه من حديث حذيفة:ر تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك» وأحذ 
مالك فاسمع وأطع » رواه مسلم في صحيحه »)۱٤۷٩/۳(‏ 78-كتاب الإمارة» 
١-باب‏ وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن وفي كل حال وتحريم 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» حديث (18141). 

(؟) انظر: عنة الإمام أحمد (ص:۷۲)» والسنة للخلال :.)١154-1+5/1(‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى (ص:١5)»‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)٠٤٤/١(‏ 
والآداب الشرعية لابن مفلح .)١195/1(‏ 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


المطلب الغاني: موتف المعتدى عليه ي عرضه من 
قبل الحاكم. 

للأعراض في الإسلام وف النفوس مكانة عظيمة» لا يجوز الاستهانة 
كما أو انتهاكها أو تعريضها لما حرم الله أو التنازل عن شيء منهاء فالعرض 
من أعظم ما يملك الإنسان في هذه الدنيا. 

لذلك جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بالأمر بالحفاظ على 
الأعراض» وبتحريم انتهاكهاء قال -تعالى-: ۾ حرمت لَڪ 
أفص فك یتفگ ارح ۳4 إلى آحر الآية وقال -تمال -: 
ل لزنه ج وسسيلا 14" 

وعن أبي بكرة ذه عن البي يلِد: ررإن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة 
حرم» ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والحرم» ورجب شهر 
مضرء الذي بين جمادى وشعبان», ثم قال: رأي شهر هذا قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال فسّكت حن ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «رأليس 
ذا الحجة؟»» قلنا: بلى» قال: ررفأي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» 
قال: فسكت حي طا انه اة ب اسم قال: الس البلدة؟, 


.]؟١؟:ءاسنلا[‎ )١( 


(۲) [الإسراء: 05] . 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية وهم 


قلنا: بلى» قال :ررفأي يوم هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: فسكت 
حي ظننا أنه سيسميه بغير اسمه) قال: ولیس يوم النحر؟) قلنا : بلى يا 
رسول الله! قال: رفإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم؛ 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم ھا ی 

وعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله يةِ: رركل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضم'". 

فالعرض له مکانته ومتزلته» فيجب على كل مسلم حفظه وصونه» لذلك 
جاء النص عن الني َل بأن من قتل دونه فهو شهيد كما قال #: «من قتل 
دون أهله فهو شهيدم"”. 

والتدليل على أهمية العرض ومتلته في الإسلام يحتاج إلى مبحث 
مستقل» إذ هو من الضروريات الخمس الي اهتمت بما الشرائع كلها. 

والاعتداء على العرض قد يقع من اللصوص أو الصائلين أو الحاربين أو 

من السلطان. 

وشيكون البحث هنا عن اعتداء السلطان على العرض» أما 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (۲۹۳/۹»مع الفتح)» 9ه-كتاب بدء الخلق» ؟-باب ما 
جاء في سبع أرضين» حديث (۳۱۹۷)» ومسلم في صحيحه ))١107-15.8/15(‏ 
/؟-كتاب القسامة وامحاربين»9-باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال› 
حديث (5/ا5١).‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه ٤٥ ))١19485/1(‏ -كتاب البر والصلة والآداب» ١٠-باب‏ 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» حديث (5156514). 

(۳) تقدّم تخريجه. ٠‏ 


1 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


اللصوص وغيرهم فقد وقع الإجماع على وجوب المدافعة والمقاتلة» قال 
النووي -رحمه الله- لما تكلم عن الصائل: 55 المدافعة عن الحرم فواجبة 
بلا حلاف . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: رروهذا الذي تسميه 
الفقهاء :«الصائل» وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية؛ فإذا كان مطلوبه المال 
جاز دفعه مما يمكن, فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل» وإن ترك القتال 
وأعطاهم شيا من المال جازء وأما إذا كان مطلوبه الحرمة -مثل أن 
يطلب الزنا محارم الإنسان» أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره 
الفجور به- فإنه يحب عليه أن يدفع عن نفسه ما يمكن؛ ولو بالقتال» ولا 
يجوز التمكين منه بحال». 

أما إذا أراد السلطان الاعتداء على عرض أحد من الرعية أوحريعه - 
قال ”لله العافية- ففي المسألة ههنا تفصيل -والله أعلم-. 

فالاعتداء على العرض منه ما يكون اعتداء على عرض أحد بالسب 
أو الشتم أو القذف؛ فهذا لا يُسوَّغ للمعتدى عليه القتال ولا الدفاع عن 
عرضه بحمل السلاح؛ لأن هذا من جورهم وظلمهم وما یکره منهم 
والنصوص جاءت بالصبر على ذلك وكراهية ما يأتون من معصية الله مع 
عدم الخروج عليهم ومنازعتهم في ولايتهم. 

كما قال :رسول اله کمن رای امن أميره شیا یکر هه فلص فان 


() شرح صحيح مسلم .)۳٤٤/۲(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۳۲۰-۳۱۹/۲۸). 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ov‏ 


من فارق الجماعة يرا فمات فميتة جاهلية»)'» وغير ذلك من الأحاديث. 

أما إن وصل الاعتداء على العرض بما هو أعظم نما سبق كالزنا 
مثلاء فالمسألة هنا على حالين» حال ما قبل الاعتداء والانتهاك للعرض» 
وحال ما بعد الانتهاك للعرض. 

قفي الحال الأول تحب المدافعة أولا بالحسئ وذلك بتوجيه النصيحة 
والتحلير ‏ من امقية :ذلك وتوسيظ- من يظن أن له اها ووجاهة عند 
الحاكم المعتدي» ويستنفد كل الوسائل السلمية المشروعة في مواجهة هذا 
الاعتداء» ولا يقدم على المقاتلة قدر المستطاع. 

أما إن استنفد جميع الوسائل والسبل لردع هذا المعتدي» وم تفلح 
أي طريقة» فإن له حينعذ أن يقاتل ووانة غ ادن ولف إل أن 
يقتل دون أهله» فإن قتل دون ذلك فهو شهید» لکن لا يجوز له تأليب 
الناس على الحاكم ودعوتهم للخروج عليه؛ لأن ما سيقوم به الحاكم ما 
هو إلا معصية وكبيرة من الكبائر لا تصل إلى حد الكفر المبيح للخروج 
عليه كما سيأ تفصيله. 

ووجوب المقاتلة هنا والدفع عن العرض يستدل له بعموم قوله 505: «من 
قتل دون أهله فهو شهید»» و لم يأت نص يخص هذا العموم -والله اعلم-. 

وكذلك بالأدلة القاطعة بتحريم طاعة الحكام في معصية الله وتسليم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


” ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


العرض له من غير مدافعة فيه نوع طاعة لهم في معصية الله -تبارك وتعالى-. 

وقد قال الإمام أحمد حر حمه الله-: رريقاتل دون حرمته)0". 

أما إن أكرهت: للرأة على الرناة:وقيل ها غرضك أو نفسلفءفإن 

الواحب عليها هو ما سيفصله شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله- بقوله: 
ررهذه حكمها حكم المكرهة على الزناء ال يقال لها: إن مكنت من 
نفسك» وإلا قتلتك. والمكرهة لا حد عليهاء وها أن تفتدي من القتل 
بذلك» ولو صبرت لكان أفضل هاء ولا يحب عليها أن تمكن من نفسهاء 
كما لا يحب على المكره على الكفر أن يتلفظ به» وإن صبر حي قتل لم 
يكن آماء فالمكرهة على الفاحشة من باب أولى. 

أما إن حصل مثل ذلك لرجلء فقيل له: إن لم تمكن من نفسك وإلا 
قتلناك أو منع الطعام والشراب حى يمكن من نفسه وحاف اللاك فهل 
يحوز له التمكين؟» يقول ابن القيم ا «لا يجوز له ذلك» ويصبر 
للموت» والفرق بينه وبين المرأة؛ أن العار الذي يلحق المفعول به» لا يمكن 
تلافيه» وهو شر مما يحصل له بالقتل» أو منع الطعام والشراب» حى 
الموت؛ فإن هذا فساد في نفسه وعقله وقلبه ودينه وعرضه»ء ونطفة اللوطي 


.]١55[ برقم‎ )١56/1١( رواه الخلال في السنّة‎ )١( 

(۲) الطرق الحكمية (ص:30-1459)) وانظر: أحكام القرآن لابن العربي »)١۲۳/۳(‏ 
وتفسير القرطبي »)١85/٠١(‏ والواضح لابن عقيل »)۸٤-۸۳/١(‏ وجامع العلوم 
والحكم لابن رحب (۳۷۲-۳۷۱/۲). 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۹ 


مسمومة» تسري في الروح والقلب» فتفسد فسادا عظيماء قل أن یر جی 
معه صلاح» ففساد التفريق بين روحه وبدنه بالقتل» دول هذه المفسدة) 
ولهذا يجوز له أو يجب عليه أن يقتل من راوده عن نفسه» إن أمكنه من 
غير خحوف مفسدة»'. 

أما الحال الأحرى وهي ما لو لم يستطع أن يقاتل عن عرضه وم 
يتمكن من الذبّ عنه فانتهك عرضه واعتدى عليه في ذلك -نسأل الله 
السلامة والعافية- فهنا لا يحب عليه إلا الصبر وإن استطاع أن يفر بدينه 
وعرضه كان له ذلك» ولا يجوز له أن يخرج على الحاكم المعتدي أو أن 
الحاكمء فإن هذا خالف للنصوص الموجبة للسمع والطاعة والصبر ما نم ير 
كر وزع E a‏ 

لذلك قال الإمام الآحري -رحمه الله-: «من أُمّر عليك من عربي أو 
غيره» أسود أو أبيض أو عجميء فأطعه فيما ليس لله فيه معصية» وإن 
اف ا لك أو ضر عنما لف أو اتيك عرف أن ادمات قلا 
يقاتله» ولا تحرض غيرك على الخروج علیه» ولكن اصبر عليمم' ". 

فهذا التفصيل هو ما هداني الله إليه -سبحانه-» وابحال مفتوح 


)١(‏ الطرق الحكمية (ص:50). 
(۲) الشريعة (۳۸۲-۳۸۱/۱). 


م ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


للبحثء فإني لم أحد نصاً من كلام أهل العلم ف تفصيل هذه المسألة» فإن 
غالب كلامهم يكون عن اعتداء اللصوص والصائلين على العرض ولا 
يتعرضون إلى اعتداء الحكام بحسب بحثي القاصر ولع ذلك اقل خوت 
مثل هذا الاعتداء -والله أعلم-. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳٦1‏ 


المطلب الثالث: موقف المعتدى عليه في نفسه من 
قبل الحاكم. 

من المعلوم أن الغالب على السلاطين السطوة وسرعة الغضب» 
لذلك أوصى العلماء بعدم التعرض لهمء للا يُذل المؤمن نفسه» فإن المؤمن 
ل ان 

قال الشعبي -رحمه الله-: ودحل شاب من قريش على معاوية يه 
فأغلظ له» فقال له: رريا ابن أحي أنماك عن السلطانء إن السلطان يغضب 
غضب الصبيء اا 

وعن إسحاق ح رحمه اس فال سألت ١با‏ عبذالله قلت: مئ يجب 
على الرجل الأمر والنهي؟ قال: ررليس هذا زمان نمي إذا غيرت بلسانك» 
فإن لم تستطع فبقلبك» وذلك أضعف الإبمان». وقال لي: «لا تتعرض 
للسلطان فإن سيفه مسلول»”". 

لكن إن فرض وحصل اعتداء من السلطان على أحد من الرعية لي 
eT‏ ا عل اناا عليه ك الا بر و جا داك سيا 
للحرو ج عليه ونزع يد الطاعة عنه. 
وعند النظر في اعتداء الحاكم على النفس جد أنه لا يخلو من حالين: 


)١(‏ تقدّم تخريحه. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۱۸۷/١(‏ برقم [505144]» وذكره الذهي في سير 
أعلام النبلاء .)٠١۳/۳(‏ 

(۳) تقدّم تخريجه. 


05 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


فالحالة الأولى: أن يكون اعتداؤه على الرعيّة في أنفسهم ما دون 
القتل» كالضرب والحلد وغير ذلك فالحكم هنا هو وجوب الصبر 
والسمع والطاعة وتحريم المنازعة في الإمامة أو الخروج عليه» وقد جاء هذا 
الحكم منصوصا عليه في سنّة البي يل فعن حذيفة ذه قال: ل ي 
رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير» فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير 
0 قال: «نعم»» قلت: هل وراء ذلك الشر من خير؟. قال: «نعم»» 
قلت: كيف؟. قال: رريكون بعدي أئمة لا يهتدون يداي ولا يستنون 
بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلويهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» 
قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع 
وتطيع للأميرء وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامع وأطع»'. 
وَعن عبادة بن الصامت ف عن البي ية قال: رامع وأطع ف 
عسرك ويسرك ومدشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك 
وضربوا ظهرك)'". 
فين رسول الله ك بالسمع والطاعة وإن ضرب الحاكم الظهر 
وجلد وأخذ المال» وبين أن هذا الاعتداء بالضرب وأحذ المال لا يكون 


مسوغا شرعيا للخروج ونزع اليد من الطاعة. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ,)١4177/5(‏ ۳۳-كتاب الإمارة» ١-باب‏ وحوب 
ملازمة جماعة المسلمين...» حديث .)١8147(‏ 
(۲) رواه ابن حبان في صحيحه »477/١١(‏ مع الإحسان)» برقم (15551). 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۴۳ل" 


فال أبق العباس القرطبي - رحمه اله -: ررفأما قوله قي حديث حذيفة: 
رامع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» فهذا أمر للمفعول به 
ذلك للاستسلام» والانقياد وترك الخروج عليه مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما 
هو أغظه مج للف , 

وقال صديق حسن خان -رحمه الله-: «وفيه دليل على وجوب طاعة 
ابا سس ل 
525 لعموم قوله تعالى ل هم أغتّدى لیم عسوأ وأَعَلَكِهِ بمثل 
عتَدَى عَلِِحْ 4" وقوله سبحانهيل یڑا سیک بعلا 0071# . 
وجاء هذا لمعن عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب َه فقد قال لسويد 
بن غفلة -رحه الله-: «لعلك أن تا بعدي فأطع الإمام» وإن كان عبدا 
حبشيأء وإن ضربك فاصبر» وإن حرمك فاصبر» وإن دعاك إلي أمر منقصة في 
دينك فقل 55 وطاعة دمي دون دييٰ» ولا تفارق الجماعة. 
ويوضح ذلك الإمام الآحرى -رحمه الله- فيقول : رفإن قال قائل: 
أيش الذي يحمل عندك قول عمر 45 ونه فيما قاله؟. 5 يحتمل - والله 


AO) 

(۲) [البقرة:٤ .]١9‏ 
(۳) [الشورى:٠5].‏ 
)٤(‏ السراج الوهاج .)۳٤١/۷(‏ 
(5) تقدّم تخريجه. 


04 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


أعلم - أن نقول: من أمّر عليك من عربي أو غيره» أسود أو أبيض أو 
عجمي» فأطعه فيما ليس لله فيه معصية» وإن حرمك حقاً لك» أو ضربك 
ظلما لك» أو انتهك عرضكء أو أذ مالك فلا يحملك ذلك على أن 
تخرج عليه بسيفك حن تقاتله» ولا تخرج مع خارجي يقاتله» ولا تحرض 
غيرك على الخروج عليه» ولكن اصبر عليه)”". 

فدل ذلك على أن الاعتداء من قبل الحاكم على النفس فيما دون 
القتل كالضرب والحلد ليس عذرا ولا مسوغاً لزع اليد من الطاعة» ولا 
من مبررات الخروج على الحكام أو تحريض الغير على الخرو ج فإن غاية 
هذا الاعتداء على النفس أن يكون معصية أو كبيرة من الكبائى والخروج 
على الحكام من شروطه الأساسية أن يرتكب كفراً بواحاً عندنا فيه من 
الله برهان كما سيأن تقرير ذلك. 

لکن المعتداق عليه أن يستنفد سبل الوقاية له من هذا الاعتداء 
بطرق لا يكون فيها نوع من أنواع الخروج» كالنصح له وتبيين حرمة 
هذا الاعتداء» أو تشجيع من يقوم بنصحه خاصة ممن يُسمع منه كعالم 
مبجل أو كبير من كبراء الناس وأصحاب الحاه. 

وأما الحالة الثانية هذا الاعتداء وهي: ما لو كان اعتداء الحاكم على 
نفس أحد من الرعيّة بالقتل والإهلاك وسفك الدم» وعموم الاعتداء على 
النفس إما أن يكون من صائل ظالم لا ولاية له» وإما أن يكون من سلطان 


.)۳۸۲-۳۸۱/۱( الشريعة‎ )١( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية “o‏ 


غشوم له جند وأتباع وحكومة» والعلماء مختلفون في وحوب دفع الصائل 
إذا أراد النفس» مع قوهم بجواز ذلك. 

قال النووي حرحمه الله-: «وأما المدافعة عن الحرم فواجبة بلا حلاف» 
وف المدافعة عن النفس بالقتل حلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا»“. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (روق وجوب دفعه 
(أي: قاطع الطريق) عن دمه نزاع هما روايتان عن أحمد”. 

ويقول -أيضاً-: «روأما إذا كان مقصوده (أي: الصائل) قتل 
الإنسان» جاز الدفع عن النفس. وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء لي 
مذهب أحمد وغيره)”". 

وهذا الاحتلاف بين أهل العلم في حكم قتال الصائل وقاطع الطريق 
ليس هو محل البحث» ولكن ذكرته هنا لكي يتنبه من يقول: بوجوب 
قتال السلطان إذا أراد الاعتداء على النفس» أن هناك احتلافاً بين أهل 
العلم فيمن هو دون الحاكم» فكيف بالحاكم الذي تقوم عليه مصالح 
البلاد والعباد» وتترتب على وجوده مصالح دينية ودنيوية. 
وأهل العلم كا جمعين على استثناء السلطان من هذا الحكم الذي هو مقرر 
في حكم قتال الصائل وقاطع الطريق. 

قال ابن المنذر”؟» -رحمه الله-: «والذي عليه عوام أهل العلم أن للرحل 


(۱) شرح صحيح مسلم .)۳٤٤/۲(‏ 

(۲) مختصر الفتاوى (ص:٠١٤).‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۳۲۰-۳۱۹/۲۸). 

)٤(‏ هو الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» توفي سنة 


65> ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا رید طلا لقوله عليه السلام: «من قتل 
دون ماله فهو شهید»» ولم يخص وقناً دون وقت» ولا حالاً دون حال» إلا 
السلطان؛ فإن كل من نحفظ عنهم من علماء الحديث كالمجمعين على أن من 
م يمكنه أن يدفع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته ألا يفعل 
للآثار الي حاءت عن البي يي بالأمر بالصبر على ما يكون منه من احور 
والظلم وترك القيام عليهم ما أقاموا الصلاة)". 
ومن تلكم الآثار النبوية الي أمرت بالصبر على ما يكون منه من حور 
وحيف وظلم» ما جاء عن أسيد بن حضير ضيه أن رحلا من الأنصار خلا 
برسول الله يله فقال:: أل تستعملئ كما استعملت فلانا؟ فقال: «إنكم 
ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوبي على الحوض)”" 
وما جاء عن سلمة بن يزيد الجعفي أنه سأل رسول الله يه فقال: يا نبي 


£ 


الله ! اراد 3 يت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ 


(١٠٠۳ه)»‏ له من التصانيف: الإشراف في احتلاف العلماء» وكتاب الإجماع 
وغيرها. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي .])۹۲-٤۹۰/۱ ٤(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) نقله عنه: ابن بطال في شرح صحيح البخاري »)1٠۹/١(‏ والقرطي في التذكرة 
))405-4٠ e)‏ والحافظ ابن حجر في فتح الباري »)١١4/5(‏ والصنعاني ق 
سبل السلام .)٥۳١/۳(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه (۱۱۷/۷ »مع الفتح)» 77-كتاب مناقب الأنصار» ۸- 
باب قول النبي ع للأنصار» حديث (۳۷۹۲)»› ومسلم قي صحيحه VE)‏ 46 
كتاب الإمارة» ١١-باب‏ الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستكثارهم» حديث 
(1845). 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ىم 


فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه» ثم اله ق الثانية أو في الثالثة فجذبه 
الأشعث بن قيس» فقال رسول الله يَلِكُ: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما 
حملوا وعليكم ما لتم . 

وغير ذلك من الأحاديث الناهية عن الخروج على الولاة ما أقاموا 
الصلاة» والأحاديث المشترطة للخروج رؤية الكفر البواح الذي عندهم من 
لله فيه برهان» وسيأتي طرف منها عند ذكر شروط الخروج وضوابطه. 

لكن بجانب هذا الحكم يجب على المعتدى عليه أن يستنفد وسائل 
الدفع عن النفس ما هو دون المقاتلة كالإيعاز لأهل المكانة عنده بالشفاعة في 
هذا الأمرء أو توجيه النصح له وبيان مغبّة هذا الاعتداء في الدنيا والآخرة. 

وله كذلك إن علم أو غلب على ظنه أن السلطان مريد لدمه 
ومُتوعد بقتله أن يهرب ويختفي عنه حفاظا على نفسه» كما فعل عدد من 
السلف لما خافوا بطش الحجاج”" وظلمه وجبروته» ومنهم الإمام الشعي 
-رحمه الله- فإِنّه قد اختفى عن الحجاج أكثر من تسعة أشهر"» وكما 
فعل الإمام أحمد أيام الفتنة في زمن الواثق. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(0) هو الظالم الجبار المبير ابن يوسف الثقفي» أهلكه الله في سنة (٥۹ه)»‏ وكان 
ناصبياً خبيئاً سفاكاً للدماء» وأخباره في ذلك كثيرة. [انظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء للذهي .])٣٤٣/٤(‏ 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (43/5 ؟)» وسير أعلام النبلاء للذهي .)۳١٠-۳۰ ٤/٤(‏ 

.)١5514/١١( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )٤( 


06 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وسبق لي أن نقلت قول الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله- 

في امهارب عن السلطان الظالم» وأن الظالم هو السلطان وليس المارب. 
وهذا الحكم وهو تحريم مقاتلة السلطان إذا أراد الدم والنفس فيه مراعاة 

عظيمة لمصلحة المسلمين» فإن الخارج على السلطان من أجل أن يحافظ 
على دمه ونفسه» سيؤدي خروحه إلى تحرك الفتن وانتشار القتل وسفك 
الدماء بين المسلمين» فعليه أن يُسلم نفسه ويصبر لحكم الله وقضائه 
وقدره» فإن الغالب من أحوال السلاطين الظلمة البطش وعدم مراعاة 
حرمة دماء المسلمين كما هو الحال قي إمارة الحجاج بن يوسف. 

أما إن كان هناك فتنة بين المسلمين واختلف سلطانان ودخل أحدهما 
على الآخرء فهنا وقع الخلاف في وجوب الدفاع عن النفس» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «فأما إذا كان -والعياذ بالله- فتنة: مثل أن 
يختلف سلطانان للمسلمين» ويقتتلان على الملك» فهل يجوز للإنسان إذا 
دحل أحدهما بلد الآخر» وحرى السيف» أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو 
يستسلم فلا يقاتل فيها؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره'. 

والتزاع في هذه المسألة قدم ومشهورء وبحثها هنا خروج عن المقصود» 
وهناك عدد من الكتب فصلت في هذه المسألة ووضحت الحق فيه . 


.)۳۲۰/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وشرح السئّة للبغوي‎ »)۲٠/٠١( انظر مثلا: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )۲( 
.)۳٤/۱۳( وفتح الباري لابن حجر‎ »)۱/٠١( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳۹ 


صو سس سس سب سب سر ب ب سر سس هيبي صر ڇڪ 
المطلب الرابع: موقف المعتدى عليه ني ماله من قبل 
الحاكم. 


من صور اعتداء الحاكم على رعيته» اعتداءه على أموالهم» وهذا 

الاعتداء على الأموال له طرق وصور كثيرة» فمن ذلك انتزاع ما في أيدي 
الرعيّة من المال كالذهب والفضة وغير ذلك» أو انتزاع ما هم من قطاع أو 
أراض سواء كانت زراعية أو سكنية أو تحارية؛ وكذلك ما يحصل من إلزام 
الناس بالمكوس والعشور» وكذلك منع ما يستحقونه من رواتب وأجور على 
أعماهم وغير ذلك من صنوف نهب الأموال واغتصابما من أصحايبها”". 

وکل هذه الصور لهذا الاعتداء حرم على ولي الأمر فعله» ولا يجوز له 
البتة اعتداؤه على مال أحد من رعيته» ولا بخسهم حقوقهم. 

أما عن موقف تلك الرعية المعتدى على أموالها من قبل الحاكم, إنما هو 
ما دلت عليه النصوص وأقوال أهل العلم» وهو وجوب الصبر في ذلك 
وعدم نزع اليد من الطاعة» ولا يُسَوغ هذا الاعتداء شيعا من أنواع 
الخروج سواء أكان باليد والسيف أو باللسان والتحريض. 
٠‏ وقد جاء هذا الحكم منصوصاً عليه عن رسول الله يه كما في 
حديث حذيفة ونه وقي آخره قال : رريكون بعدي أئمة لا يهتدون 
يداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبمم قلوب الشياطين 


e )۱۳۷-۱۳۹/۲( وقد ذكر الشوكان -ر حه الله- في کتابه وبل الغمام‎ )١( 
صور اعتداء الولاة وأعوافهم على أموال رعاياهم» فلتنظر.‎ 


0 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


في جثمان إنس»» قال: قلت: كيف أصنع بالكيول "اله إن ادر عض 
ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 
فامع وأطع)”". 

فأمر رسول الله هه بالسمع والطاعة وإن صدر من الحاكم أو السلطان 
ضرب للرعية أو أحذ لأموالهم» وهذا العموم» وهو قوله: «وأخذ مالك» 
يرد على من خحصص بحرم الخروج ووجوب السمع والطاعة عند أخذ 
الأموال بصور معينة ولم يعمّم الحكم» بل قرّر أن منع الأحور والرواتب 
مسوغ للمقاتلة ومسقط لوجوب السمع والطاعة والصبر على ذلك”". 

قال صديق حسن خان -رحمهه الله- عند شرحه لحديث حذيفة 

َيه: «وفيه دليل على وجوب طاعة الأمراء» وإن بلغوا في العسف والحور إلى 
ري لرع را ار ر ا فمن 
اعد لیک أعَدوأَّهِ یبیل مَاأعتَدَى نک 4 وکرو سیو سی را 1#" 
وقوله سبحانهوة وروا سد م سيكو سيه لها E‏ 

و ا اا اغ وشو :اند ا اله 
استثثار الحكام وولاة الأمر بالحقوق» فعن عبادة بن الصامت ونه قال: «دعانا 
البي 5 فبايعناه فكان فيما أحذ علينا: أن بايعناه على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا نازع الأمر أهلهء إلا 


)١(‏ تدم تخريجه. 

(۲) وقد قرّر هذا الدكتور عبدالله الطريقي في كتابه « طاعة أولي الأمر » (ص:45-48). 
(5) [البقرة:54١].‏ 

.]4٠:ىروشلا[‎ )٤( 

(5) السراج الوهاج (7140/07). 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳۷١‏ 


أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان)”". 

وفسّر أهل العلم الأثرة في الحديث بأنها: الاستئثار والاختصاص بأمور 
الدنيا عليكم» ومن ذلك استعثار الأمراء بأموال بيت المال» فأمر بالسمع 
والطاعة؛ وإن احتص الأمراء بالدنياء وم يوصلوكم حقكم ما عنده". 

رکرو غا نخ عن اانه ون مشرد ف قال فال رول اله کا 
ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروفا»» قالوا: يا رسول الله! كيف تأمر من أدرك 
ما ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكي وتسألون الله الذي لكم””. 

فبيّن أن الواحب -عند ظلم الولاة وحورهم واستكثارهم بالأموال 

وعدم ضرفها لأصحابما- أداء الحق من السمع والطاعة وسؤال الله الحق 
الذي لهم مع عدم الخروج عليهم. 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن من أنواع الاسكثار 
با لمال أن يقسم الحاكم بين الناس قسمة غير عادلة بحيث يعطي بعض الناس 
فوق ما يستحقون على حساب آخرين؛ أو ينقص بعضهم شيئا من 
حقوقهم» وهذا الاستئثار لا يسقط الطاعة ولا يحب معه الخروج» حيث 
قال -رحمه الله-: «فأما إن كانت القسمة غير عادلة» مثل أن يعطي بعض 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)٤۲۸۰٤۳٩۹/۱۲(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه (115/5بمع الفتح)» ١7-كتاب‏ المناقب» ١۲-باب‏ 
علامات النبوة في الإسلام» حديث »)۳٠٠۳(‏ ومسلم في صحيحه )١4171/9(‏ 
٣-كتاب‏ الإمارة» ١٠-باب‏ وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» حديث 


.)1١1845( 


"ا" ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الناس فوق ما يستحق أو ينقص بعضهم» فهذا من الأثرة الى ذكرها رسول 
الله عله حيث قال: «على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره. 
ومنشطه ومكرهه» وأثرة عليه ما لم يؤمر إععصية»» ومعلوم أن هذا ما 
زال في ولاة الأمر» وإنما يستثئ الخلفاء الراشدون ومن اتبعهم على سننهم. 
وليس لقائل أن يقول: آخذه بمجرد الاستيلاء» كما لو لم يكن 
حاكم ولا قاسم؛ فإنه على نفوذ هذه المقالة تبطل الأحكام والأعطية الي 
يفعلها ولاة الأمور جميعهم غير الخلفاء» وحينئذ تسقط طاعة ولاة الأمور 
إذا فرق بين حکم وقملم وبين دو 
وقد ورد عن الخليفة الراشد عمر بن النطاب ذإ هذا الحكم» فعن 
سويد بن غفلة کوچ ال قال: قال لي عمر بن الخطاب ذين: «لعلك أن 
تخلف بعدي فأطع الإمام» وإن كان عبداً حبشياء وإن ضربك فاصبر» وإن 
حرمك فاصبر» وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك» فقل معا وطاعة دمي 
دون دييئ» ولا تفارق الجماعة)”2. 
فذكر 5ه أن الصبر واحب على الولاة وإن ضربوا أبدانهم أو حرموا 
حقوقهم» ويدحل في الحرمان المذكور: ما يحصل من أنواع الاعتداءات 
على أموال الرعية ومنعهم حقوقهم. 
وقد نقلت غير مرة شرح الإمام الآحري لكلام عمر طب وأعيده هنا 
لنفاسته وحسنه و يمذه المسألة وتأصيله لموقف الرعيّة تجاه اعتداءات 
الحاكم بأنواعها. 


(۱) مختصر الفتاوى (ص:١78).‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية VY‏ 


قال رحمه الله-: «فإن قال قائل: أيش الذي يحمل عندك قول عمر ذَىنه 
فيما قاله؟. قيل له: يحتمل - والله أعلم - أن نقول: من أُمَّر عليك من عربي 
أو غيره» أسود أو أبيض أو عجمي» فأطعه فيما ليس لله فيه معصية» وإن 
حرمت ا للقه أل تر بلك طا لف )و فيك رة أو الخد .مالك 
فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حن تقاتله» ولا تخرج مع 
خارجي يقاتله» ولا تحرض غيرك على الخروج عليه» ولكن اصبر عليه . 

ومن أقوال التابعين في ذلك ما جاء عن أيوب'" عن ابن سيرين 

قال: سأله رحل -أحسبه من أهل اليمامة- قال: أتينا: الحرورية”© زمان 
كذا وكذاء لا يسألونا عن شي غير أنهم يقتلون من لقواء فقال ابن 
سوا ا عات انعد کان تحرج و :قال فوا د و من قبل 
EROL SS O Ee‏ 

فبين أن السلطان لا يقاتل عند الاعتداء على المال» وفرق بينه وبين 
الصائل واللصوص وكل من أراد المال واعتدى على الرعية بسببه. 


.)"۸۲-۳۸۱/۱( الشريعة‎ )١( 

(۲) هو الإمام الحافظ سيد العلماء أبو بكر بن أبي تميمة السختياني» عداده في صغار 
التابعين» توفي سنة (1١١ه).‏ [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهمي 
.])35-1١5/59(‏ 

(۳) الحرورية: اسم من أسماء الخوارج وهو نسبة إلى حروراء المكان الذي حرج فيه 
أسلافهم على علي بن أي طالب 5ه وهو قرب الكوفة.[انظر: فتح الباري لابن 
حجر (475/8)]. 

)٤(‏ رواه عبدالرزاق في مصنفه (۱۱۹/۱۰) ]١8519[‏ بإسناد صحيح. 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


فإن مقاتلة غير السلطان إذا أراد المال جائزة وغير واحبة كما نص على 
ذلك العلماء“) أما السلطان إذا أراد المال فإن مقاتلته والخروج عليه 
حرمة لدلالة النصوص على ذلك ولتحريم الخروج عليه إلا عند رؤية 
الكفر البواح وغير ذلك من الشروط» وهذا الاعتداء على المال ليس كفرا 
بل هو معصية بلا حلاف. 

وقد نقل ابن المنذر عن أهل الحديث أنهم كابجمعين على هذا التفريق» فقال 
-رحمه الله-: «والذي عليه عوام أهل العلم أن للرحل أن يقاتل عن نفسه 
وماله وأهله إذا أريد ظلماء لقوله عليه السلام: «من قتل دون ماله فهو 
شهي "وال خض :وهنا دون وت ول دالا دون ال إلا السلطات؛ فان 
كل من نحفظ عنهم من علماء الحديث كبمجمعين على أن من لم يمكنه أن 
يدفع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان وحاربته ألا يفعل للآثار الى 
حاءت عن البي وَل بالأمر بالصبر على ما يكون منه من الجور والظلم 
وترك القيام عليهم ما أقاموا الصلاة)"". 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (744/7)؛ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (۳۲۰-۳۱۹/۲۸)» ومختصر الفتاوى له (ص:١47)؛‏ وسبل السلام للصنعاني 
2١/0‏ ه). 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(©) نقله عنه: ابن بطال في شرح صحيح البخاري (503/7)» والقرطبي في التذكرة 
(105-404/1)) والحافظ ابن حجر في فتح الباري »)٠٠٤١/١(‏ والصنعان في 
سبل السلام .)٥۳١/۳(‏ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية Vo‏ 


هو الحق ف هذه المسألة وهو الموافق لما دلت عليه النصوص 
عن 00 الله يد وهو الموافق لأقوال السلف الصالح» وهو الذي ل 
عليه قواعد الشرع من وجوب ارتكاب أقل المفسدتين عند تعارضهما. 
وكذلك أقوال أهل العلم كثيرة في بيان هذا الأمر كما تقدم نقل 
أقوالهم ولا يعرف لهم مخالف إلا ما جاء عن ابن حزم -رحه الله- فقد 
قرّر وحوب المقاتلة دون المال» واستدل على قوله بدليلين» وهما: 
الأول: عموم قوله ج «من قتل دون ماله فهو شهيد». 
والثابي: ما أثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- 
عاملاً لمعاوية مَك دن أراد أن يأخذ الوهط -وهو مال لعبدالله في الطائف- یشار 
عبدالله للقتال وجمع مواليه وغلمته ف ركب خالد بن العاصي الغا ايخ 
عمرو» فوعظه الد قال :دال :اما علدت أن سول الله يله قال: «من 
قتل دون ماله فهو شهید»". 
وذكر ابن حزم أنه لا خالف له من الصحابة“. 


)١(‏ هو الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي 
القرطبي» توفي سنة (4557ه»). له من التصانيف: المحلى في شرح المحلى بالحجج 
والآثار» وكتاب خجة الوداع وغيرهما. [انظر ترجته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(84/1١1-؟١5)].‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) روى القصة مسلم في صحيحه ,4)١55/١(‏ ١-كتاب‏ الإيمان» ۲٦-باب‏ الدليل 
على أن من قصد أحذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه...› 
حديث .)١581١(‏ 


.)59/11١( انظر: المحلى لابن حزم‎ )٤( 


۷٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ويجاب عن ذلك بعدة أجوبة» منها: 

أولة: أما استدلاله بعموم الحديث السابق فهو استدلال في غير عله» 
وذلك لورود المخصصات ذا العموم واستشناء السلطان من ذلك 
بأحاديث دلت على وجوب الصبر على جورهم وظلمهم واستثارهم 
بالحقوق وتحريم الخروج عليهم ومنازعتهم في ولايتهم» بل قد نص رسول 
لله ي على وجوب الصبر والسمع والطاعة وإن أحذوا الأموال» فحينئذ 
لا يسلم له استدلاله بعموم الحديث مع وجود هذه المنحصصات. 

كما أن أهل العلم كا مجمعين على استثناء السلطان من هذا الحديث 
کا مر نقلة عن اخ ادن جر ها 

ثانيا: أما استدلاله بفعل عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- أو 
بفعل غيره من الصحابة» فيقال له: إنما يسلّم ذلك إذا لم يكن اجتهادهم 
حرضي الله عنهم- يخالف نصا صحيحا عن رسول الله يه وما قرره 
رسول الله وك في حكم هذه المسألة يخالف ذلك كما سبق بيانه. 

ثالعاً: أما دعوى ابن حزم إجماع الصحابة على ذلك» وعدم وجود 
مخالف لعبدالله بن عمرو من الصحابة» فغير صحيح؛ لما سبق أن نقلته عن 
عمر بن الخطاب ويه من أمره بالصبر على الولاة وإن حرموا الحقوق. 

بل قد أنكر خالد بن العاصي على عبدالله بن عمرو فعله ذاك ووعظه 
على ذلك» وخالدٌ من الصحابة وقد أسلم يوم الفتح”"» فكيف يدعي ابن 
حزم بعد ذلك أنه إجماع للصحابة» بل إن إثبات أن جميع الصحابة علموا 
بحادئته هذه وبفعله وقوله هذا فلم ينكروا عليه دون إثباته حرط القتاد. 


.)408/١( انظر: الإصابة لابن حجر‎ )١( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية VY‏ 


هبنن أن ES SE TE‏ 
يصح الالتفات إلى قول ابن حزم -رحمه الله- في هذه المسألة مع وحود 
الور اا ا ك 

وليعلم أله ليس من الخروج أن يدلي المظلوم المعتدى عليه من قبل 
الحاكم أو نائبه بالحجج والمسوغات الصادقة الي تدفع عنه الظلم وتصرف 
شر الظالمين من أئمة الجور ونوابهم؛ واستنفاد وسائل الدفع عن المال مع 
الالتزام بأدب الصبر وعدم اخروخ على ولاة الأمور» ومن يتن اله جل 
لہا O‏ ورین یٹ لاتب ونوکل عل او هحب 4 . 

وعلى المعتدى عليه ل أن يجتهد في إسداء النصيحة للسلطان 
المعتدي وتبيين عاقبة الور والظلم في الحكم وما تؤدي إليه دعوة المظلوم 
لدي نا فل درق a‏ اكلا موي بو للع 

وهذه النصيحة من الحق الواحب الذي نبه عليه البي ييه في قوله في 
حديث عبدالله بن مسعود : «تؤدون الحق الذي عليكمم,”" ومن أعظم 
الحقوق الى تحب علينا - بحسب الاستطاعة- الطاعة والنصيحة» فيجب مع 
طاعتهم فيما يأمرون به من المعروف نصيحتهم وتوحيههم إلى الخير 
وإرشادهم إلى ما فيه حيري الدنيا والآخرة. 

والله تعالى ولي التوفيق. 


)1١(‏ [الطلاق:-"]. 
3( تقدم تخريجه . 


المبحث الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم 
ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: موقف الرعيّة من الحاكم إذا أمرهم بالاعتداء على الغير في دينه. 

المطلب الثابئ: موقف الرعيّة من الحاكم إذا أمرهم بالاعتداء على الغير في عرضه. 

المطلب الثالث: موقف الرعيّة من الحاكم إذا أمرهم بالاعتداء على الغير في نفسه. 


المطلب الرابع: موقف الرعيّة من الحاكم إذا أمرهم بالاعتداء على الغير في ماله 


6٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


المطلب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم 
بالاعتداء على الخير في دينه. 
من صور اعتداء الحاكم على رعيته أن يعتدي عليهم في دينهم» وهذا 
الاعتداء على الدين قد يكون من الحاكم مباشرة» وقد يكون من غيره بأمر منه. 
وقد تكلمت فيما سبق عن الضوابط الشرعيّة الي يحب أن يسير 
عليها الرعية جاه الحاكم إذا اعتدى على دينهم» وسيكون الحديث هنا 
عن الضوابط الي ينبغي أن يسير عليها الرعية تحاه الحاكم إذا أمرهم 
بالاعتداء على دين الغير. 
ومن صور أمر الحاكم بالاعتداء على الغير في دينهم» أمره قائد 
الجيش أو الحند أن يأمر جنده ومن يليهم بحلق لحاهم أو بإسبال أزره» 
أو أن يأمر وال من ولاته ممنع الناس من الصلاة أو من الجماعات 


BOE‏ أو ماما أ6 ميل الاش اة باطلة 
أو مها فاسدا ليفسد علبهم دينهم وما يمتقدون من الحى» وغير ذلك 
من صور هذا الاعتداء» نما يصعب حصرها ولرعا أثقل البحث» إذ الصور 
عديدة والوقائع متنوعة. 
ولكن حسبي من ذلك ا الحكم الشرعي والموقف الصحيح 
الذي يجب أن يلتزمه هذا المأمور بالاعتداء على دين غيره من الرعية. 
والحكم هنا لا يختلف عن الحكم فيما إذا أمرهم الحاكم بمعصية لله - 
سبحانه-» فإن أمره هنا بالاعتداء على غيره في دينه معصية .محرد 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳۸1 


فكيف إذا اقترن بذلك ظلم الغير ونشر الفساد والإعانة على ذلك. 
وقد سبق أن نقلت نصوص الكتاب العزيز وأحاديث المصطفى 3 

وإجماع السلف الصاح على تحريم طاعة المخلوق في معصية الخالق. 

وأضيف هنا ماءجحاء ى كتاب الله عر وجل وق سنة رسوله ع 
من ترم إعانة الظالمين وتأييدهم على ظلمهم؛ وذلك لأن طاعة الأمراء 
في أمرهم بالاعتداء على الغير إعانة لهم على معصية الله وعلى ظلم الخلق. 

قال -سبحانه وتعالى-: 98 وَتَمَاويُوا عل أل لتقو ولا ناوا عل 
ياعون وَأتّقُوا مهدا د سید اماب 44 . 

فأمر سبحانه وتعالى عباده بالتعاون على البر والتقوى وأعمال الخيرء 
ونى عن التعاون على الإثم والعدوان» ويدحل في هذا النهي كل تعاون 
فيه ظلم للغير وبأي نوع من أنواع الظلم» ومن هذا التعاون المنهي عنه» 
طاعة الحكام فيما يأمرون به من اعتداء على الغير في دينهم أو أنفسهم أو 
أموالهم أو غير ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «فأما إذا كان ولي الأمر 
يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه» فلا ينبغي إعانة واحد 
منهما إذ كل ظاُ كلص سرق من لص» وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية 
ورا ول ل جل أذ يكور عر عل طلم مإن الارن توعان: 


)١(‏ [المائدة:؟]. 


۲“ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الأول: تعاون على البر والتقوى.... 
والثاني: تعاون على الإثم والعدوان» كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال 
معصوم أو ضرب من لا يستحق ونحو ذلك» فهذا الذي حرّمه الله ورسوله». 
وما يدل -أيضا- على تحريم إعانة الحاكم على ظلمه للغير» قوله -عز 
وجل -: ل ارگوا لين موأ مسمس کم الا 4" رهذه الآية ما 
اختلف فيها المفسرون» فمنهم من قال : إنها حاصة بالمش ر كين وأمُم المراد 
بالذين ظلمواء كما روي ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
وقيل : إِنّها عامة في الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلمء قال 
الشوكان -رحمه الله- : «وهذا هو الظاهر من الآية» ولو فرضنا أن سبب 
الزول هم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»”. 
ظ والركون هنا ليس هو مطلق الميل والسكون ولو كان كذلك لدحلت 
الطاعة المأمور يما وما تستلزمه من المخالطة في النهي» وإنّما الركون هنا 
اليل والسكون ظاهراً وباطناء كطاعتهم فيما يأمرون به من معصية الله 
والرضا بأفعالههم وما يأمرون به من ذلك» فحينعذ لا يتناول النهي قي هذه 
الآية مَّن مال إليهم في الظاهر لأمر يقتضي ذلك شرعاً كالطاعة» أو للتقية 


)١(‏ السياسة الشرعية (ص:09). 
TI‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)١75/7(‏ 
)٤(‏ فتح القدير (757/5). 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية TAY‏ 


ومخافة الضرر منهمء أو لحلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة 
عامة أو خاصة. 

ولو فرضنا صدق دخول الطاعة حيث لم تكن في معصية الله في 
مسمى ال ركون» لكانت الأدلة العامة الآمرة بطاعة الأمراء وتحريم الخروج 
عليهم وعن طاعتهم مخصصة لهذا النهي"» وقد ذكرت عدداً من تلك 
النصوص الدالة على ذلك. 

أما ما حاء عن رسول الحدى وني الرحمة يك من النهي الأكيد والوعيد 
الشديد لمن أعان الأمراء على ظلمهم لرعيتهم فقوله ييو في حديث كعب 
بن عجرة نه قال: حرج علينا رسول الله ويه ونحن تسعة» فال : «إنه 
ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكذهم وأعاهم على ظلمهم فليس مني 
ولست منه» ولیس بوارد علي الحوضء ومن لم يصدقهم بكذهم ولم يعنهم 
على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي ا لحوض». 

وقد بوب الإمام النسائي -رحمه اللّه- على هذا الحديث اش ا 


:(ذكر الوعيد لمن أعان أميراً على الظلم ) و (من لم يعن أميراً على الظلم ٠)‏ 


(۱) انظر: فتح القدير للش و کان (۷۳۷-۷۳۹/۲). 

(۲) رواه الترمذي في جامعه »)٤٥٥/٤(‏ 54-كتاب الفتن» باب (۷۲)» حديث 
»)۲۲٣۹(‏ والنسائي في سننه (۱۸۰/۷)» ۳۹-كتاب البيعة» ١٠-ذكر‏ الوعيد لمن 
أعان أميرا على الظلم» حديث .)47١8(‏ 

(©) هو: الإمام الحافظ الثبت أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي» توق 
سنة (۳٠۳ه)»‏ له من التصانيف: امحتى من السنن» والسنن الكبرى» وغيرهما. [انظر 
تر مته في: سير أعلام النبلاء للذهبي .])٠٠-٠۲٠/۱ ٤(‏ 

.)75( و‎ )۳١( سنن النسائي (۱۸۰/۷)» الباب‎ )٤( 


Af‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 
فدل هذا الحديث على حرم إعانة الأمراء الظالمين على ظلمهم» 
ومن ذلك طاعتهم فيما يأمرون به من ظلم للغير في دينهم أو غير ذلك. 
قال أبو بكر اذى ره ال لما سجن الإمام أحمد» جاء 


الان فقال ل يا آنا عا الحديث الذي روي في الظلمة وأعوافهم 


صحيح؟ قال: «نعم»» قال السجان: فأنا من أعوان الظلمة؟ قال أحمد: 
«فأعوان الظلمة من يأحذ شعرك» ويغسل ثوبك؛ ويصلح طعامك» ويبيع 
ويشتري منك فأما الك فين امي ظ 

ومن الأدلة -أيضا- على ذلك قول عمر بن الخطاب هه لسويد بن 
غفلة رمه الله-: «لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإما» زا كان عدا 
حبشياء وإن ضربك فاصبرء وإن حرمك فاصبرء وإن دعاك إلى أمر منقصة 
في دينك» فقل: “معا وطاعة دمي دون ديئ؛ ولا تفارق الجماعة)”". 

ودعوة الأمير لأحد من الرعية إلى الاعتداء على الغير قي دينهم» هو 
دعوة إلى أمر منقصة في الدين» فلا تجوز طاعته في ذلك. 

للك ل ی موجه اسرد ا على هذا الأثر: «روقد يحتمل أن 

يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة» يحتمل أن يأمرك بقتل من 
لا يستحق القتل» أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك» أو بضرب من لا 
يحل ضربه» أو بأحذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله» أو بظلم من لا 
يحل له ولا لك ظلمه» فلا يسعك أن تطيعه. 


.)47١ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية Ao‏ 


فإن قال لك: لعن لم تفعل ما آمرك به» وإلا قتلتك أو ضربتك» فقل: 
دمي دون ديئ؛ لقول البي يدِ: رلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز 
وجل" ولقوله يَلِ: نما الطاعة في المعروف" >" . 

فشبت لنا ثما سبق أن طاعته إن أمر باعتداء على الغير في دينهم محرمة 
ومعصية يجب اجتنابا. 

أما إن أكرهه على الاعتداء على دين غيره» كأن يكرهه على أن يأمر 
من تحته بحلق لحاهم» وأن يعصوا رهم» فيرخص لحم حينئذ أن يفعلوا ما 
أمروا به إذا تحقق الإكراه بشروطه المعتبرة» والإكراه يرحص قول كلمة 
الكفر كما فصلنا القول في ذلك» فكيف إن كان الإكراه على معصية كما 
هو الحال هناء لكن إن صبر على ذلك ولم يطع الإمام ثم قتل فهو شهيد. 

وما يحب على المأمور في هذا الباب أن يوجه للحاكم النصيحة في 
ذلك-إن استطاع-» وعلى حسب ما بيناه من الضوابط الي ينبغي 
مراعاتها في باب مناصحة الحكام» كما يحب على المأمور أن يقول 
للحاكم كلمة الحق الي تصرفه عن هواه ولا تزين له ما يعمل من باطل 
ومن اعتداء على الغير» وقد قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- لما ذكر 
قوله :إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظنَ أن تبلغ 
مابلغت» فيكتب الله له ما رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجحه. 
(۳) الشريعة (۳۸۲-۳۸۱/۱). 


۳۸٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ مابلغت» فيكتب الله عليه جا 
سخطه إلى يوم يلقام)”2. 

قال -رحمه الله-: رلا أعلم خلافا في قوله يك في هذا الحديث . 
أنما الكلمة عند السلطان الجحائر الظالم ليرضيه يما فيما يسخط الله -عز 
وجل- ويزين له باطلاً يريده من إراقة دم أو ظلم مسلم ونحو ذلك مما 
ينحط به في حبل هواه فيبعد من الله وينال سخطه. 

وكذلك الكلمة الي يرضي بما الله -عز وجل- عند السلطان 
ليصرفه عن هواه ويكفه عن معصية يريدها يبلغ بها -أيضاً- من الله 
د لا يحسبه» والله اعلي». 

ويهذا تظهر الضوابط الشرعية الي ينبغي على المأمور من قبل الحاكم 

بالاعتداء على الغير في دينهم أن يراعيها ويعمل بما. والله ولي التوفيق. 


)١(‏ رواه الترمذي في الحجامع «(A69‏ ۷-کتاب الزهد» *١-باب‏ قي قلة الكلام 
حديث (۲۳۱۹)» وابن ماجة في السنن (۱۳۱۳-۱۳۱۲/۲)» 85-كتاب الفتن» 
۲-باب كف اللسان في الفتنة» حديث »)۳۹٦۹(‏ من حديث بلال بن الحارث 
المزني» وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجحة (708/1) برقم 
[۲۰°[. 

.)01/1١9( التمهيد‎ )۲( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية AY‏ 


المطلب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم 
بالاعتداء على الغير في عرضه. 
لقد أمر الشارع الحكيم باحترام المسلم أحاه المسلم» وتحريم الاعتداء 
على عرضه أو ماله أو نفسه» ومناط الحديث في هذا المطلب هو العرض»› 
فالعرض من أعظم ما بملكه الإنسان فلا يجوز الاعتداء على عرض أحد 
من المسلمين كائناً من كان» وقد بينت فيما سبق أهمية العرض والنصوص 
الشرعية الدّالة على مكانته ووجوب صونه. 
ولا كان من صور اعتداء الحاكم على رعيته اعتداؤه على 
أعراضهم» وقد يكون هذا الاعتداء منه مباشرة» أو من غيره بأمر منه. 
فالحالة الأولى: وهي ما إذا كان الاعتداء على العرض منه مباشرة قد 
شق الدذيية علي اناد إن ابر الاک جد امن رغه بالا يدي على 
قرين نجه ی نذا فون انز ی إن كان را 
في ذلك؛ لأن ذلك من الأمر بمعصية الله ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وطاعته في ذلك إعانة على الظلم والعدوان والمنكرء وسبق أن 
بينت تحريم إعانته على ظلمه للغير. 
فطاعته إذن في أمره بالاعتداء على عرض الغير محرمة بلا ريب» وبكل 
صورهاء سواء أكان هذا الاعتداء بالقذف والسب والشتم أو كان بأشد 
من ذلك كالزنا واللواط -نسأل الله العافية-. 


أما إن اقترن بأمره بالاعتداء على عرض الغير نوع من أنواع الإكراه 


6 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 
كالتوعد بالقتل أو قطع عضوء فينظر في نوع هذا الاعتداء وحجمه وينظر 
من جهة أخرى يي ما يتوعد به من عقوبة ثم يرجح بينهما على ضوء 
قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد عند تعارضهما. 


فإن كان قد أمر بالاعتداء على غيره بسبه أو قذفه أو غير ذلك مما 
لايتعدى النطق باللسان؛ فله حينعذ أن يفعل ما أمر حذرا مما تدده به من قتل أو 
قطع عضوء فمصلحة إبقاء النفس هنا مقدمة على مصلحة الحفاظ على عرض 
الغير» إذ ما يتضرر به المأمور إن لم يعتد أكبر ما يتضرر به المعتدى على عرضه. 

قال الشوكاني -رحمه الله-: «واعلم أنه يجوز للمكرّه -اسم 
مفعول- أن يسبب الآدمي إذا أكره على ذلك وليس ذلك بأبلغ من 
حواز أخذ ماله» واستدلال من استدل على المنع بدعوى الإجماع, ليس 
عقبول» وتعليل ال منع بأنّه إضرار بالغير لا يفيد فإن الإضرار بالغير بأخذ 
المال» كالإضرار به بتمزيق العرض بالسب» ولكن الإكراه المسوغ لأخذ 
مال الآدمي وثلب عرضه هو الإكراه بالتوعد بالقتل وقطع العضوء لا 
محرد الإكراه بالحبس والضرب» فإنه لا يجوز به ذلك»”©. 

ونبه الشوكاني هنا إلى صورة أحرى لتعارض المصالح في هذه المسألة 
وذلك أن المكره إذا أكره على الاعتداء على عرض الغير بتهديده بالحبس 


)١(‏ وبل الغمام (؟/7. ٠‏ وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:57١5١)‏ حيث نقل 
عن كتب ا القذف يباح بالإكراه ولا يحب به الحدٌ وهو الذي تقتضيه 
قواعد المذهب» ونقل عن ابن الرفعة قوله: ES EL‏ 
ولاانطر: إل تعلقه بالمذو فا لأئة ل بترن ب 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳۸۹ 


والضرب الذي لا يحدث تلفاً في الحسي فهنا تقدم مصلحة الحفاظ على عرض 
المسلم المعتدى عليه على مصلحة المحافظة على النفس وعدم تعرضها لما ذكر. 

وما ينبغي أن يراعى في مسألة الاعتداء على عرض الغير بالقذف 
الي أيه ای ا ا عب اعد رن ا 
أن يستخدم التورية والمعاريض» فيظهر للمكره أنه أعطاه مراده» ولكته في 
حقيقة الأمر لم يعطه ذلك. ۰ 

ومن أمثلة ذلك ما جاء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى؟ رحمه الله- أن 
الحجاج ضربه وأوقفه على باب المسجدء وقالوا له: العّن الكذايين» فجعل 
عبدالرحمن يقول: «لعن الله الكذابين» ثم يسكتء ثم يقول: على بن أبي طالب 
وعبدالله بن الزبير والمحتارٌ بن أبي عبيدم؛ قال الأعمش-و كان حاضرا-: 
«فعرفت حين سكت ثم ابتدأهم فرفعهم أنه ليس يريدهم"". 

وأما إن أكره على الاعتداء على الغير جما هو أعظم من ذلك كالزنا - 
نسأل الله العافية- فهنا قد وقع الخلاف بين العلماءء هل يصح إكراه الرحل 
على الزنا أم أنه لايصح» فمنهم من تصور وقوعه فصحح الإكراه به» ومنهم 
من لم يتصور وقوعه فلم يصحح الإكراه به» وبنوا على هذه المسألة حكم 
إقامة الحد على من أكره على الزناء فالمسألة إذن فيها قولان لأهل العلم: 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن أي ليلى الأنصاري المدن ثم الكوفي» ثقة» مات بوقعة الجماحم 
سنة (۸۳ه)» وقيل إِنّه غرق. إانظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر 
(ص:57ه)]. 

(؟) هو: أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوف الأعمش» ثقة حافظ 
عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس» مات سنة (181ه) أو (14١1ه).‏ [انظر 
ترحمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:4١5)].‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (195/7) برقم .]"١٠٠۸[‏ 


“٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


القول الأول: أن الإكراه على الزنا متصور وواقع» فيجوز له حيئد أن 

يقدم على ما أكره عليه من الزنا. 
قول ا نيفة“ إذا كان المكر سلطانا قول ا . )( 

وهو فول الي حنیمه ` إد ل 0 » وقول الي يوسف 
و بن 0 وهو مذهب اشقن من المالكية 9 وقول 
الشافعية ”» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد اختارها بعض 
أصحابه” “» ورححه ابن المنذر» وابن حرم وابن قدامة» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية” » والشوكان”'"» وغيرهم من أهل العلم. 


.)۷۸/٠٠١( انظر: البناية في شرح الهداية للعيئي‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق »)۷۸/٠١(‏ وأبو يوسف هو: الإمام القاضي اجتهد يعقوب 
بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوني» صاحب أي حنيفة» توفي سنة 
(185اهم). [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي (8/ه7ه-84ه)]. 

(۳) انظر: البناية في شرح المداية للعيني »)۷۸/٠١(‏ ونسب إليه ابن قدامة في المغى 
)۳٤۸/۱۲(‏ عكس هذا القول. 

)٤(‏ انظر: حاشية الخرشي على مختصر خليل (8/8)؛ وشرح منح الحليل للعلامة محمد 
عليش .)٤۹۳/٤(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (7١11/1؟).‏ 

(1) انظر: المغئ لابن قدامة »)۳٤۸/١۲(‏ والإنصاف للمرداوي »)0189-1١85/١١(‏ 
والإقناع للحجاوي .)۲۲۲/٤(‏ 

(۷) انظر: المغئ لابن قدامة .)۳٤۸/۱۲(‏ 

(8) انظر: المحلی له (۳۳۱/۸). 

(9) انظر: المغى له .)۳٤۸/۱۲(‏ 

.)٠٠١/۲( انظر: الاستقامة له‎ )٠١( 

.)۳٠۳-۳۰۲/۲( انظر: وبل الغمام له‎ )١١( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳۹۱ 


واستدلوا على ذلك بعدة أدلة» منها: 

أولة: عموم الخبر» وقوله ضه:«روضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه والزنا هنا حصل بسبب الإكراه عليه» فيوضع عنه 
الاثم ولا يؤاحذ على إقدامه على ذلك. 

ثانياً: أن الحدود تدرأ بالشبهات» والإكراه شبهة فيمنع الحد» فيصح 
حينئذ وقوع الإكراه به» كما لو كانت امرأة؛ لأن الإكراه بالتخويف أو 
عنع ما تفوت حياته يمنعه كان الرحل فيه كالمرأة) فإذا لم يحب عليها الحد 
لم يجب عليه أيضا”". 

والقول الثابي: أنه لايصح الإكراه على الزنا ولا يتصور وقوع ذلك. 

وهو مذهب الالكية وعليه أكثر أهل المذهب”"» وقول بعض 
الشافعية» وهو المذهب عند الحنابلة ويعدٌ هذا القول من مفردات 
هيه ١‏ واستدلوا على:ذلك: 

بأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار» والإكراهُ ينافيه» فإذا وجد الانتشار 


)١(‏ رواه ابن ماحة :4)159/١(‏ ١٠-كتاب‏ الطلاق» 5١-باب‏ طلاق المكره والناسي؛ 
حديث »)٠١45(‏ وصححه الشيخ الألبان ف إرواء الغليل )١51/1(‏ برقم [85]. 

(۲) انظر: المغن لابن قدامة .)۳٤۸/۱۲(‏ 

(۳) انظر: حاشية الخرشي على مختصر خليل »)۸٠/۸(‏ وشرح منح الجحليل للعلامة محمد 
عليش .)٤۹۳/٤(‏ 

.)١111/1١( انظر: الحاوي الكبير للماوردي‎ )٤( 

(0) انظر: المغئ لابن قدامة (74/17)؛ والإنصاف للمرداوي .)۱۸۳-٠۱۸۲/۱۰(‏ 


۳۹۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


انتفى الإكراه فيلزمه الحد» كما لو أكره على غير الزنا فزق . 

وأحيب عن استدلالهم هذا ما يلي: 

أن الانتشار سببه قوة الشهوة» وهو أمر جبلي تقتضيه طبيعة الإنسان 
عند الملامسة وقيؤ الوطءء فكان الوطء من المكره بناء على إكراهه» 
e E‏ كوه دقوع NO EA‏ مقو رازه 
لأن يدفع عن نفسه الوعيد"» بل إن الزنا قد يقع من غير انتشار؛ لأن 
الإيلاج بدونه يمكن”". 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: رروقولهم: إن التخويف ينافي الانتشار لا 
يصح؛ لأن التحويف بترك الفعل» والفعل لا يخاف منه فلا بمنع ذلك»“. 

ويوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فيقول: روحقيقة 
الأمر أن له (أي: المكرّه) إرادتين: الإرادة الأصلية أن لا يفعل هذاء بل هو 
كاره له مبغض له نافر عنه» ولا طريق له إلى ذلك إلا فعل ما أكره عليه 
فصارت فيه إرادة ثانية تخالف الأولى لهذا السبب» فهذا المكره وإن كان 
عاقلاء إنما يفعل بغير إرادته واختياره الأصلي» فهو يفعل بإرادة أخرى 
ES aN 8‏ 


.)۳٤۸/۱۲( انظر: المغئ لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: الواضح لابن عقيل (۸۳/۱)» ووبل الغمام للشوكاني »)۳١۳-۳۰۲/۲(‏ 
والإكراه وأثره في التصرفات لعيسى ز کي (ص:53١).‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن ال وکیل .)١۸/۲(‏ 

.)۳٤۸/۱۲( المغي‎ )٤( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳4۳ 


والنهي والإباحة» فيقال: يباح له التكلم» ويحرم عليه قتل المعصوم. 
وأما ا الرحل على الزناء فإذا قال بعض الفقهاء: إنه لا يكون 

مكرّهاً؛ إذ إِنّه فاعل بقدرة واختيار» لم يصح ذلك» وكذلك الجائع الفقير 
الذي سرق ليأكل لا إنثم عليه» وقد اضطر إلى تلك الإرادة والاختيار 
لمحمصته» فالضرر الذي لحقه أللحأه إلى هذه الإرادة والفعل»). 

وبمذا يظهر أن القول الأول هو الأولى بالصواب» وأن الإكراه على 
الزنا واقع ومتصورء فحيئذ يرخص له الإقدام على الزنا إذا أكره عليه 
وقد بى الفقهاء على هذه المسألة حكم إقامة الحدّ عليه» فمن قال من 
الفقهاء: إن الإكراه على الزنا واقع ومتصور قال بعدم وجوب الحد على 
الزاني في هذه الحال» أما من قال: بعدم وقوعه وأن الإكراه فيه غير 
متصور قال: بوجوب إقامة الح على الفاعل» فيظهر أن الراحح هو عدم 
اقا اد عله أن اک غل الزن معصون كنا ر الت ابق 

لكن حب عليه أن يخض- هذا الفعل. عضا تاماه ويرت بذلك فعل 
. المقدور عليه من الدفع أو الحروب أو أي وسيلة تصرف عنه هذا الشر 
والبلاء أو تخفيفه عه 

ومن الضوابط المهمّة في هذا الباب: أن هذا الاعتداء لا يكون 
و للخروج على الحاكم لأن غاية هذا الفعل وهذا الأمر أن يكون 
معصية ولا يصل إلى حدّ الكفرء والمعصية ليست من الأسباب المبيحة 


(1) الاستقامة (776/5). 
(۲) انظر: الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية (7748/5). 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


كما ينبغي على المأمور أو غيره ممن شهد أمره أو علم به -ممن 
يكون أهلاً لذلك- أن يجتهد بتوجيه الحاكم إلى ما يصلحه في الدنيا 
وينجيه في الآحرة» ويبين له حرمة هذا الفعل وأنّه يحمل وزره ووزر من 


والله ولي التوفيق. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية 40 


المطلب الثالث: موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم 
بالاعتداء على الغير في نفسه. 
لقد تواترت النصوص تي شرعنا المطهر على تحريم دماء المسلمين 


قل کر يشل ميگ َراو 
کم کردا ف ہا وض اله عله وَلَمَكَهوَأَحَدَلمُعَدَاباعَظِيمًا 4 . 
وقال -تعالى-: لفل الوا أ LE‏ 


عار مم عد کر رڪم 


سیکا وَالولديق خسنا ولا فشا أولدَكُْم يٽ إِمْلي عن 
َا ات 
ایس أت الکن کرک رسكيو .لخ تووة چ . 
وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يك: رركل المسلم على 
المسلم حرام» دمه وماله وعرضه». 
الها وحوي كرا ذم ال وه كيزة جد راا کات 


من كتاب الله -عز وجل - أو من سنّة نبيه 4# 


)١(‏ [النساء:4]. 
(0) [الأنعام:١١٠].‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 


05 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ولكنّ المقصود هنا هو التدليل على أن قتل المسلم أو الاعتداء عليه 
في نفسه من أكبر الكبائر» ومن أعظم المعاصي» واتفقت على تمريمها 
الشرائع كلها. 

ولما كان من صور اعتداء الحاكم على رعيته: اعتداؤه على أنفسهم 
بالقتل أو بالضرب أو بالجلد أو بغير ذلك» وقد تكلمت فيما سبق على 
الضوابط الشرعية الواجب اتباعها عند اعتداء الحاكم بنفسه ومن غير 
واسطة على الرعيّة في أنفسهم, وسأتحدث هنا عمًا إذا أمر الحاكم 5 
من رعيته بالاعتداء على الغير في نفسه. 

والحكم هنا لا يختلف عن الحكم فيما إذا أمر الحاكم أحدا بمعصية 
ا را ا إن اقل أحد من الرعية أو ضربه أو الاعتداء عليه في 


نفسه معصية لله في ذاتماء فلا تجوز طاعته إذن فيما يأمر به من اعتداء على 
الآخرين» بل هو من إعانته على ظلم الغير وقد قررت فيما سبق تحريم 
إعانة الظالمين على ظلمهم. 
قال الآحري -رحمه الله-: «وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في 
دينك من غير هذه الحهة» يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل» أو 
بقطع عضو من لا يستحق ذلك» أو بضرب من لا يحل ضربه» أو بأخذ 
مال من لا يستحق أن تأحذ ماله» أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه 
فلا يسعك أن تطيعه. 
فإن قال لك: لفن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك فقل: 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳۹%۷ 


دمي دون دييٰ» لقول الي ي: رلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز 
وجل ولقوله يَلِكّ: رإنما الطاعة في المعروف)7220". 

وقال أبو العباس القرطبي ح-رحمه الله-: رفأما لو أمر بمعصية» مثل: 
أحذ مال بغير حق أو قتل أو ضرب بغير حق» فلا يطاع في ذلك» ولا 
ينفذ أمره» ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله» إذ ليس دم 
أا و ما ابأو قم ندع اخ وله مالف .و كاوها رم رعا اذ کا 
مسلمان» ولا يجوز الإقدام على واحد منهما لا للآمر ولا للمأمور» لقوله 
ي: ررلا طاعة لمخلوق في معصية ا لخالق < , 

فظهر أن طاعة الحاكم في أمره بالاعتداء على الغير في أنفسهم لا 
تحوز لا في حال الاختيار ولا في حال الإكراء إلا إن أكرهه مثلاً: 
بضرب أحد -ضرباً لا يؤدي إلى قتله في الغالب- وإلا قتله» فإن له أن 
شم عل مرت لله الف عام علق م غاا اة رض 
المصالح والمفاسد؛ فيرتكب أحفهما. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) الشريعة (۳۸۲-۳۸۱/۱). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

.)۳۹/٤( المفهم‎ )٥( 

(5) قال القاضي خان الحنفي -رحمه الله-: ر السلطان إذا قال لرجل: اقطع يد فلان 
هذا وإلا قتلتك وسعه أن يقطع » [الفتاوى المندية .])٤۸٤/٣(‏ 


6" ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ويرى بعض العلماء أن الإكراه لا يكون مبرراً له حن في ذلك7". 

أما إن كان قد أمر بقتل أحد من المسلمين ظلماً؛ فإن ذلك لا تجوز 
طاعته فيه إطلاقاً سواء أكان مخيراً أم مكرهاء ويدل على ذلك إجماع 
العلماءء وقد حكى إجماعهم على ذلك غير واحد من أهل لعل" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: EF ED‏ ريد 

على قتل مسلم معصوم» فإِنّه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين» وإن أكرهه 
بالقتل» فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس)”". 

وقال -أيضاً-: «فأما قتل المعصوم فلا يباح بالإكراه بلا نزاع؛ لأنه 
ليس له أن يحبي نفسه يموت ذلك المعصوم» وليس ذلك بأولى من 
العکس» بل طلبه إحياء نفسه بالاعتداء على غيره ظلم محضء وإذا كان 
المضطر إلى إطعام نفسه ليس لغيره أن يأخذه منه عند الاضطرار» فليس 
لأحد أن يقتل غيره ليحبي هو نفسه» بل هذا ظلم وعدوان)©. 


)١(‏ كما سبق نقله عن الآحري والقاضي عياض» وانظر -أيضاً- المحلى لابن حزم 
(/484). 

(۲) ومن نقل الإجماع على ذلك: أبو إسحاق الشيرازي كما نقل ذلك الحافظ ابن 
حجر ف الفتح »)۳١۲/١۲(‏ والقرطبي في تفسيره »)۱۸۳/٠١(‏ وابن الوكيل في 
الأشباه والنظائر »)۳١۸/۲(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في بمجموع الفتاوى 
»)٥۳۹/۲۸(‏ وتي الاستقامة »)۳۲٤١-۳۲۳/۲(‏ وابن رحب في جامع العلوم 
والحكم (ص:155). 

(۳) ججموع الفتاو ى (0۳۹/۲۸). 

.)۳۲٤-۳۲۳/۲( الاستقامة‎ )٤( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳۹۹ 


وقال الحافظ ابن رجحب حرحمه الله-: «راتفق العلماء على أنه لو 
كر علن قل معضوم ل بيبح له أن يقفله فان إغا يقخله ناحيار اقتذاء 
لنفسه من القتل» هذا إجماع العلماء المعتدّ يهم" 2. 

فذكروا اتفاق أهل العلم على هذا الحكم مع بيانهم للعلة من ذلك» 
ويوضح قرم الماش الز ركش -رحمه الله- بقوله: «روأما تأثيم 
المكرّه على القتل فليس من حيث إِنّه مكره وإِنّه قتل» بل من حيث إِنْه آثر 
نفسه على غيره» فهو ذو وجهين: الإكراه ولا إثم من ناحية» وجهة الإيثار 
ولا إكراه فيهاء وهذا لأنك قلت: اقتل زيدا وإلا قتلتك» فمعناه التخيير 
بین نفسه وبين زيدء فإذا آثر نفسه فقد أثم؛ لأنه احتیاں». 

وهذه المسألة غالبا ما يضرا الأصوليون مثلا لقاعدة مهمّة» ونصّ هذه 

القاعدة: (إن الضرر لا يزال بمثله). 

قال الفقيه محمد خالد الأتاسي”: رقاعدة الضرر لا يزال ,مثله. هذه 
القاعدة مقيدة للقاعدة العشرين -يعيٰ: إن الضرر مهما كان واجب 
الإزالة- فإزالته إما بلا ضرر أصلاء أو يضرر أحخف منه... وأما إزالته 
بكرو نقلة و ا اکر او غ ا لأن السعي 
في إزالته مثله عبث. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص:5550). 

(۲) البحر الحیط (555/1)» وانظر -أيضا- الواضح لابن عقيل .)79/١(‏ 

)٣(‏ هو: الفقيه الشاعر خالد بن محمد بن عبدالستار الأتاسي الحمصي» توفي سنة 
(1+7١ه)‏ من آثاره شرح الحلة. [انظر ترجمته في: معجم المؤلفين لرضا كحالة 
[avs‏ 


٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 

ومن فروع هذه القاعدة: ما لو أكره على قتل مسلم بالقتل مثلاء لا 
وو لأن :هذا :إوالة-الطتورر بضرر .معله. لاف أكل ماله فاته إزالة 

ومن بديع الاستنباط هذه المسألة» استنباط الإمام الطبري -رحمه 
الله- حكم هذه المسألة من قوله تعالى ول يڪم من ءَالٍ رڪون 
ر ذم مكمه > م وس 2 ساط رر وو رص حل ص ا سر عرس 
تسوموتکم سوء العتاب يدون ناک وَيَسْسَحْيُونَ اکم وف دلِکم لاه ين 
22 2 -. عر (2١‏ 
عَم 14" 

قال حر حمه اللّه-: (روأضاف الله جل ثناؤه- ما كان من فعل آل 
فرعون ببي إسرائيل من سومهم إياهم سوء العذاب وذبحهم أبناءهم 
واستحيائهم نساءهم إليهم دون فرعون» وإن كان فعلهم ما فعلوا من 
ذلك كان بقَوَة فرعون وعن أمره لمباشرقم ذلك بأنفسهم. 

فين بذلك أن كل مباشر قتل نفس أو تعذيب حى بنفسه وإن كان عن 
أمر غيره ففاعله المتولي ذلك هو المستحق إضافة ذلك إليه وإن كان الآمر قاهرا 
الفاعل المأمور ذلك اانا كان الآمر لضا غخاريا أو متغلبا فاجرا» كما 
أضاف -جل ثناؤه- ذبح أبناء بن إسرائيل واستحياء نسائهم إلى آل فرعون 
دون فرعون» وإن كانوا بقوة فرعون وأمره إياهم بذلك فعلوا ما فعلوا مع 
غلبته إياهم وقهره لهم؛ فكذلك كل قاتل نفساً بأمر غيره ظلما فهو المقتول 


.)۳/١( شرح المحلة‎ )١( 
[البقرة:49].‎ )5( 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ٤١١‏ 


عندنا به قصاصاء وإن كان قتله إيَّاها بإكراه غيره له على قتله)20. 

وأما مسألة القصاص والدية على من تكون؟ هل هي على الآمر أو 
المأمور أو عليهما جميعاً؟ مسألة تكلم فيها أهل العلم كثيرأء وا 
تفصيلات ليس هذا محل بحثها"» وإنما البحث هنا: هل يعد هذا إکراها 
يرخص الإقدام أم لا يعد كذلك. 

ومن صور هذه المسألة: أن يأمر الحاكم المسلم المسلمين بالدحول قي 
القتال في الفتنة ضد مسلمين آخرين» ويكره على ذلك القتال» ولا يدخل في 
مسألتنا هذه قنال البغاة أو الخوارج مع الإمام فإن هذا ليس اعتداءا على الرعية 
بل هو واحب من واجبات الشرع» ويجب الوقوف مع الإمام في ذلك. 

أا قال اة الذي ل ورت وهه ويكون قفالا غل للك فهذا جا 
الحكم عليه منصوصاً عن رسول الله ي فقد أمر المكرّه في قتال الفتنة بكسر 
سيفه» وأن يلقي ثوبه على وجهه حى بوء قاتله ياغه. 

ومن ذلك ما جاء أبي بكرة 5ه قال: قال رسول الله 6: «إنها 
ستكون فتن, ألا ثم تكون فتن: القاعد فيها خير من الماشي» والماشي فيها 
خير من الساعيء ألا فإذا نزلت -أو وقعت- فمن كان له إبل فليلحق 


.)81./ ١9 وانظر حايضا- تفسير القرطى‎ »)۳٠١/١( تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ انظر مثلا: روضة الطالبين للنووي .)١51.-1١55:1١59/9(‏ والمغي لابن قدامة 
»))53-594/1١(‏ وتفسير القرطبي 2)787-85/١(‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ١/1(‏ 4 5)» والإقناع للحجاوي .)۹۸/٤(‏ 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


يابله» ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق 
بأرضه»» قال: فقال رجحل: يا رسول الله! أرأيت من لم يكن له إبل» ولا 
غنم» ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر, ثم لينج إن 
استطاع النجاة. اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت». 
قال رک يا رول الله اا کف خی لی دن إلى جد 
الصفين» أو -إحدى الفئتين- فيضربئ رجحل بسيفه أو بسهمه» فيقتلئ؟ قال: 
((يبوء پاقه وإغغك, ويكون من أصحاب الغارن 20 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: رففي هذا الحديث أنه 
مى عن القتال في الفتنة» بل أمر ما يتعذر معه القتال من الاعتزال» أو 
إفساد السلاح الذي يقاتل به» وقد دحل في ذلك المكره وغيره» ثم بين أن 
المكره إذا قتل ظلما كان القاتل قد باء بإنمه وإثم المقتول». 
رسن الشارسع مضو و لدعا عا حو دان E‏ 
لله عنهما- أنه قيل له زمن ابن الزبير والخوارج والخشبية": أتصلي مع 
هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال: رمن قال حي على الفلاح 
أحبته» ومن قال حي على الصلاة أحبته» ومن قال حي على قتل أخيك 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (4/؟١7-55١57),‏ 07 ه-كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
۳- باب نزول الفتن كمواقع القطر» حديث (۲۸۸۷). 

(۲) الخشبية: لقب من ألقاب الرافضة» وذلك لقوهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام 
معصوم» فقاتلوا بالخشب. [انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(۱/]. 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية ۳ 


ا 
المسلم وأحذ ماله» قلت: لا “. 

وعن سعيد بن جبير حرحمه الله- قال: حرج علينا عبدالله بن عمر 
ون أن عد جز هنا “قال ادرا له بحن“ تفقال :يا ا 
عبدالرحمن! حدثنا عن القتال في الفتنة» والله يقول: ا وقي لوهم ی لا کون وله 
چ فقال: «هل تدري ما الفتنة؟! كلتك أمك إنما كان محمد بي يقاتل 
امش ركين» وكان الدحول في دينهم فتنة» وليس كقتالكم على الملك»' ". 

وعن أبي عمران“ قال: قلت لحندب ذه إِنّي قد بايعت هؤلاء - 
يعين: ابن الزبير- وهم يريدون أن أحرج معهم إلى الشام» فقال: «أمسك 
عليك»» فقلت: إهم يأبون. فقال: «افتد بمالك» قال: قلت: إتهم يأبون إلا أن 
أضرب معهم بالسيف. فقال جندب: «حدثئي فان أن رسول الله يد قال: 
(لبجيء المقتول بقاتله يوم القيامة» فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ قال 
شعبة: وأحسبه قال: فيقول علام قتلته؟ قال: فيقول: قتلته على ملك 
فلان» قال حندب: فاتقها». 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات .)١7١-159/5(‏ 

.]١37:ةرقبلا[‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري في صحيحه (۸/١٠۴»مع‏ الفتح)» 55-كتاب التفسير» ه-باب 
#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لهب حديث (1551). 

(4) هو: عبدالملك بن حبيب الأزدي أو الكندي البصري الحوني؛ مشهور بكنيته ثقة) 
مات سنة (۲۸١ه)‏ وقيل بعدها. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر 
(ص:۲۱٦)].‏ 1 

(ه) رواه أحمد في المسند (ه/٠۷٠)»‏ والنسائي مختصرا في سننه (4۷/۷)» ۳۷-كتاب 
التحريم» ؟-باب تعظيم الدم» حديث »)٠٠٠۹(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن النسائي )۸٤۰/۳(‏ برقم [۳۷۳۲]. 
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ولذلك حمد السلف موقف من لم يقاتل في الفتنة الى حرت بين علي 
وطلحة والزبير وبين علي ومعاوية واعتزلوا القتال ومن هؤلاء سعد بن أبي 
وقاص وأبو بكرة وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وأبو هريرة وغيرهه”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: رروالمقصود أَنّهِ إذا كان 
المكره على القتال قي الفتنة ليس له أن يقاتل؛ بل عليه إفساد سلاحه» وأن 
يصبر حي يقتل مظلوما». 

والحكم على قتال ما أله قتال فتنة وليس قتال فئة باغية يلتبس على كثير 
من الناس» فالفرق بينهما دقيق يحتاج إلى فتوى عالم» فهم الأهل لمثل هذه الأمور. 

فإن الفتن إذا جاءت التبست على كثير من الناس ولم يعرفها إلا 
العلماء» بل قد تلتبس على بعض العلماء أحياناً. 

لذلك كان الحسن البصري ح رحمه الله- يقول: ررإن هذه الفتنة إذا 
أقبلت عرفها كل عالم؛ وإذا أدبرت عرفها كل جاهل)”". 

ومن الضوابط للمهمة في هذا الباب توجيه النصيحة للحاكم الآمر 
بالاعتداء على الغير» فيبذل قصارى جهده فى ذلك أو يبلغ من یری أنه 
يسمع له من عالم جليل أو وجيه من الرحال» والنصيحة لا شك أفا 
واحبة بشروطها وضوابطها الي سبق أن بينتها. 

والله -تعالى - أعلم. 


.)٥۲۷-٠٠١/۸( انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (4/9؟).‎ »)157-١1585/1( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )۲( 
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المطلب الرابج: موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم 
بالاعتداء على الغير في ماله. 
لقد حرّم الله ورسوله َة الاعتداء على مال المسلم بغير حق أيّا كان نوع 
ذلك الالء فالمال من الضرورات الخمس الى حافظ عليها الشار ع واهتم يما. 
فعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يك: «ركل لمق 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه)”" 
وعنه عل أنه قال: «رأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)0" 
فحرمة مال المسلم وعدم الاعتداء على حقوقه وملكياته الخاصة من 
المعلوم من الدين بالضرورة. 
و سار ألحن كاتا من كان على الاعدداء على مال المسلمين 
سواء أكان هذا المعتدي سلطاناً أو غير ذلك وسواء أكان بأمره أو بغير ذلك. 
فإن السلطان إذا أمر بالاعتداء على أحد من الرعيّة في ماله» لا تحوز طاعته 
ف ذلك ولا امتثال أمره» فإن أمره هنا أمر بمعصية لله -سبحانه- والسلطان لا 
تحل طاعته فيما يأمر به من معصية الله وقد تقدم التدليل على ذلك. 
قال الآحري -رحمه الله-: رروقد يحتمل أن يدعوك (أي: الأمير) إلى 
منقصة في دينك من غير هذه الجهة» يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) رواه الإمام أحمد في المسند (77/0)» وصححه الشيخ الألباى في إرواء الغليل 
(ه/19؟-؟18) برقم .]١559[‏ 
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القتل» أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك» أو بضرب من لا يحل ضربه 
أو بأحذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله أو بظلم من لا يحل له ولا لك 
ظلمه» فلا يسعك أن تطيعه»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «فأما إذا كان ولي الأمر يستخحرج 
من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه فلا ينبغي إعانة واحد منهماء إذ كل 
منهما ظالم» كلص سرق من لص» وكالطائفتين المقتتلتين على عصبيّة ورئاسة؛ 
ولا نحل لحل أن يكون عونا على ظلم فإن ساون نوعان: 

الأول: تعاون على البر والتقوى... 

والثاني: تعاون على الإثم والعدوان» كالإعانة على دم معصوم أو أخذ 
مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك فهذا الذي 
حرمه الله ورسوله». 

فطاعة ولاة الأمر في ذلك معصية وإثم» ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وقد مر عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قوله: «من قال: حي 
على الصلاة أجبته» ومن قال: حي على الفلاح أجبته» ومن قال: حي 
على قتل أخيك المسلم وأحذ ماله» قلت: لام©. 

وهذا الحكم -وهو عدم طاعتهم ف ذلك- متقرر في حال الاختيار» أما في 
حال الإكراه» فإن لأهل العلم تفصيلاً في ذلك؛ فهم قد رختّصوا له أن يقدم 


)١(‏ الشريعة »)۳۸۲-۳۸١/١(‏ وانظر -أيضا-: كلام أبي العباس القرطبي في المفهم 
(6/. 

(۲) السياسة الشرعية (ص:050). 

(۳) تقدم تخريحه . 
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على ما أكره عليه بشروط» مع اختلافهم في مسألة الضمان على من يكون. 

أما عن الشروط الي تجعل الإكراه رحصة للإقدام على أكل مال المسلم 
المعصوم» فهي كالتالي: 

أولاً: أن يكون الإكراه بالتوعّد بالقتل أو بقطع عضو وكل ما يحدث 
ها باعي لا أن يكون بمجرد الإكراه بالحبس والضرب وغير ذلك. 

قال الخيربيي سرحي اله ررجل في يده مال إنسان» د 
جائر: إن لم تدفع إلى هذا الال حبستك شا أن حيريتك ا أو 
أطوف بك في النّاسء لا يجوز له أن يدفع» فإن دفع فهو ضامن. 

وإن قال: أقطع ا امراك دصق صر واد ان عليه 
لأن دفع مال الغير لا يجوز إلا لخوف التلف» وقد انعدم في الوجه الأوّل؛ 
ووحد في الوجه الثاني»”. 

وقال الشوكاني -رحمه الله-: ررولكن الإكراه المسوغ لأحذ مال 

الآدمي وثلب عرضه هو الإكراه بالتوعد بالقتل وقطع العضوء لا بحرد 
الإكراه الس اکر نإنه و 

ای اکن المكره على الاعتداء على مال الغير ع وفي ذلك 
يقول ابن نحيم - رحمه الله-: المكره بأحذ مال الغير ودفعه إلى المكره؛ 


إِنّما تسف إذا كان الك هعاضر أ وإن كان غائبا.وفت الاد :إن كان 


)١(‏ كذا ولعل الصواب: ضرت والمقصود بالضرب هنا هو الذي يحدث تلفا بالجسم. 
(۲) الدرّة الغراء (ص:٤۲۷).‏ 
(۳) وبل الغمام .(T‘T/Y)‏ 
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معه رسوله ويخاف المكرّه من الرسول مثل ما يخاف من مرسله له أن 
يأحذ» وإن لم يكن معه رسوله أو کان» لکن لا يخاف منه ليس له 
الأحذ إذ 0 زائل 01 لكنه يخاف عوده» وبه لا يتحقق الإکراه. 

ويهذا يتبين أنه لا عذر لأعوان الظلمة تي أحذ أموال الاس عن غيبة 
الآمرين وتعللهم بأمرهم» والخوف من عقوبتهم ليس بعذر إلا أن يكون 
رسول الآمر معه على أن يرده عليه فيكون يمتزلة حصور الا 
الذكورة» بقوله -تعالى فوفص لک انکر مااضط رر إو 214 
وبقوله -سبحانه فمن اضطرعیرَاچ اميه 4 فالکره على 
أكل مال غيره أو الاعتداء عليه كالمضطر إلى أكل طعام غيره أو أكل عحرّم. 

قال السيوطى حر حمه الله- عند ذكره ما بباح بالإكراه: «إتلاف مال الغير 
ويباح به ی فا کن على المضطر أكل طعام غير(“ 

أا اة الضمان وعلى من یکون» فهي مسألة أطنب العلماء فيها 

الكلام) وليست هي محل البحث. 


)١(‏ السياسة الشرعية (ص:50-145) بتصرف. 

(۲) انظر: امحلی لابن حزم (۳۳۰/۸)» والبناية في شرح المداية للعيئي .)55/١٠١(‏ 
(؟) [الأنعام:۹٠١].‏ 

.]١۷۳:ةرقبلا[‎ )٤( 

(5) الأشباه والنظائر (ص:554). 

(7) انظر مثلاً: احلى لابن حزم »)۳۳١/۸(‏ وجامع العلوم والحكم لابن رحب = 
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ا 

وقد به شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على أمر مهم في هذا 
الباب'» وهو أن الحاكم لو أمر شخصاً باعتداء على غيره في مال أو مظلمة 
فأراد الرجل المأمور بفعله أن يخفف عن المظلومين -بحسب جهده واستطاعته- 
كأخذ بعض ماهم أو ظلمهم نوعاً من الظلم» لعلمه أنه إن ترك ذلك آل الأمر 
إلى غيره فأحذ كل ماهم أو ظَلَمّهم ظلما أكبر ما سيفعله هوء فله عندئذ أن 
يقدم على الاعتداء على مال الغير ولو لم يكن في أمر الحاكم إي إكراه. 

وهذا كله يندرج تحت قاعدة تعارض المصالح والمفاسدة: فتر يك 
أدن المفاسد لاتقاء أكبرهماء وهذا الباب وهذه المسألة تحتاج إلى فقه 
وبصيرة وتحرّد لله لأن النفوس غالبا ما تتوق إلى المال والجحاه. 

ومن الضوابط المهمّة في هذا الباب وني غيره من أبواب الاعتداء من 
الحاكم على رعيته: ضابط النصيحة؛ إذ هي واجبة على كل مسلم لكل 
مسلم إن رآه على خطأ بحسب الاستطاعة» بل تتأكد أهميتها للحاكم لأن 
في صلاحه صلاح العباد والبلاد. 

فينبغي أن وجه إلى ما فيه صلاحه» وان يبين له طريق الخير ويحذر من 
طرق الشرًّء ويبين له حرمة الاعتداء على المسلم قي نفسه وماله وعرضه» 
وهذه النصيحة ضوابط شرعيّة مهمّة وضحناها بأدلتها في موضع سابق'". 


(ص:435)» والبناية في شرح المداية للعيني ))77/٠١(‏ والإنصاف للمرداري 
(/۷-۲۱). 

)١(‏ انظر: السياسة الشرعية له (ص:517-55). 

(۲) انظر: (صض‌:۲-۲۳۱١۲).‏ 
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كما أن هذا الاعتداء على مال الغير أو أمره بالاعتداء على مال 
غيره لا يسوغ للرعية الخروج عليه أو ييج النّاس على حكامهم إذ لا 
يعدو هذا الاعتداء أو الأمر به أن يكون معصية وليست المعاصي من 
مسببات الخروج ولا مسوغاته؛ إذ قد اشترط الشارع الحكيم رؤية الكفر 
البواح الذي عندنا فيه من الله برهان للخروج على الحاكم وغير ذلك من 
الشروط الي سيأقي توضيحها بإذن الله تعالى والله ولي التوفيق. 


.)٤۷۸- ٤۷ انظر: (ص:۲‎ )١( 
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٤1١ 


فهرس محتويات الجزء الأول 


الفصل الأول: تعريف الضابط وأهمية معرفته 0 : 
المبحث الأول: تعريف الضابط لغة ا ا 
المطلب الأول: تعريف الضابط لغة. 6 010011111 
المطلب الثاني: تعريف الضابط اصطلاحا. o‏ 
المبحث الثاني: أهمية معرفة الضوابط ES‏ 
الفصل الثاني: تعريف الإمامة وبيان أحكامها e‏ 
المبحث الأول: تعريف الإمامة والحكم. e‏ 
المطلب الأول: تعريف الإمامة والحكم لغة. e‏ 
المطلب الثاني: تعريف الإمامة والحكم امنظلاسا. EE‏ 
المطلب الأول: تعريف الإمامة والحكم لغة ار ا ا 
الإمامة قي اللعة» Re e‏ 


A E 
EN es E 


31 م‎ E 


Vea 
Ves ns 


ا اس 


FN م‎ 
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الحكم في اللغة: E E‏ عت لحو و 0 


المطلب الثاني: تعريف الإمامة والحكم اصطلاحا. 5 5210© 
تعريف الإمامة اصطلاحا O‏ ا 
تعريف الحكم اصطلاحا CE GSD Nake‏ 
ألقاب الإمام وا الدج لعز الام له ل فو ل وو eee‏ 
]١[‏ الخليفة د00 ز 001 
[۲] أمير المؤمنين CE‏ 
[r]‏ للك O O Dy‏ 0 
]٤[‏ السلطان 111011101111700 
المبحث الثاني: طرق ثبوت الإمامة. 1[ 000 
تمهيد e ES‏ و انه اك او ا ا ام ا SS‏ ا SEA‏ 
في بيان أهميّة الإمامة وحكمها a‏ اا ا ا 
المطلب الأول: ثبوت الإمامة بالنص. م ل ا ا ا 
المطلب الثاني: ثبوت الإمامة بالعهد والاستخلاف. sS‏ 
المطلب الثالث: ثبوت الإمامة باحتيار أهل الحل والعقد. eS‏ 
المطلب الرابع: ثبوت الإمامة بالغلبة والقهر. E‏ 
المبحث الثالث: أقسام الإمامة وحكم كل قسم. جح ور سو ا 
المطلب الأول: الإمامة العظمى وأحكامها. E‏ 010000 


المطلب الثان: الإمامة الصغرى وأحكامها. REESE‏ 
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المطلب الأول: الإمامة العظمى وأحكامها. 0 010 
المطلب الثاني: الإمامة الصغرى وأحكامها. ESER‏ 
المبحث الرابع: تقييم الرسائل السابقة في موضوع الإمامة. 1 
المطلب الأول: تفصيل الملاحظات على بعض المسائل في الرسائل السابقة 
قي موضوع الإمامة Roe‏ ل او مس ESS‏ روسن له 
المطلب الثاني: الموقف الصحيح من تلك المسائل ESE‏ 
أولاً: مسألة عزل الإمام إذا طرأ عليه الفسق. 0 
لاوا e‏ عن اكاك القاتو وهل ESA N‏ 
ثالثاً: إمامة الحاكم المتغلب» وقول أل الستة ف ذلك: مك ا ا 
رابعاً: مسألة نسبة القول بالخروج إلى الصحابة ومن بعدهم من التابعين» 
وإلى مالك» والشافعي» وأحمد. لوالا ساس وا 
حامساً: مسألة ربط الحكم بإسلام الدار أو كفرها بإسلام الحاكم أو 
كفره. ا حب اا اس اا الاسم EES‏ 
سادسا: مسألة الخروج باللسان السو الما لب ا 


سابعا: ربط وجوب الطاعة بعدم أمره بالمعصية فإن أمر .معصية فلا سمع 


ولا طاعة إطلاقاء وإن كان قد أمر ممعروف. تتم و ا 1 
ثامنا: حكم من يطيع الحاكم في معصية الله. ا E‏ 
تاسعاً: مسألة اشتراط القدرة في مقاتلة الحاكم الكافر مج م اا 


الفصل الثالث: التعريف بالسنّة وأهلها اموي ا امس ذا 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


اا ا ل و O‏ 
ا و 0000 
المطلب الثاني: تعريف اة اماج E‏ 
المبحث الثاني: التعريف بأهل السنّة 0 0 TO N‏ 
المطلب الأول: تعريف أهل السنّة. OR ES a‏ 
المطلب الثاني: ألقاب أهل السنّة. 0 ا 
أولا: أهل السنة والجماعة aS‏ 
أنه اهل الحديث مم و وياب و احج وام مساح اسم ا E‏ 
ثالا: الفرقة الناجية Ema E‏ 
وكا الطائفة المنصورة BR‏ ا 0 ا 00 
خامسا: السلفيون 0000111 ااا 0 
الباب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر عا ليس معصية Ered‏ 
الفصل الأول: أدلة وجوب السمع والطاعة للحاكم ESS‏ 
المبحث الأول: أدلة وحوب السمع والطاعة للحاكم م 
من القرآن والسنة. TEE‏ 1100101 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن على وجوب السمع والطاعة للحاكم. 

نوم ا متم ويه OA‏ او اع ا VE CESS‏ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية 41٥°‏ 


١ ١” “ 0000000000000“‏ ا11ا1/بلءلمي”1” 9 ععخعح 11 ل_.22.2زلدللللسسالضا_ا__ 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن على وجوب السمع والطاعة للحاكم. 


E ا ا م ولو ا لوا‎ As 
1000 أولاً: إجماع أهل السنة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر.‎ 
Een ثانياً: الآثار الواردة عن الصحابة في وحوب السمع والطاعة لولاة الأمر.‎ 
ثالثاً: الآثار الواردة عن التابعين ومن بعدهم قي وجوب السمع والطاعة‎ 

للأئمة. ESOS E ESR aS,‏ 
الفصل الثاني: موقف الرعيّة من الحاكم المسلم إذا أمر ما ليس .معصية 

ال سما وما وو E‏ 
المبحث الأول: موقف الرعيّة من الحاكم إذا أمر.عشروع. ا 
الطلب الأول: أن يأمر الحاكم بواحب وموقف الرعية منه. N aT‏ 
المطلب الثاني: أن يأمر الحاكم .مندوب وموقف الرعية منه ةا 
المبحث الثان: موقف الرعيّة من الحاكم إذا أمر بمباح ا 


المبحث الثالث: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمسألة اجتهادية ٠١5...‏ 
المطلب الأول: أن يأمر الحاكم بأمر اجتهادي يسوغ الاجتهاد فيه. ٠١1.‏ 
المطلب الثائ: أن يأمر الحاكم بأمر اجتهادي لا يسوغ الاجتهاد فيه.؛ ۲١‏ 


٤١٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


س 
الفصل الثالث :موقف الرعية من الحاكم الكافر الأصلي إذا أمر ما ليس 


.معصية. E ls EASES aa RSE‏ 
الملبحث الأول: التفريق بين بلاد الكفر وبلاد الإسلام الى يحكمها الكفار 
lece hg ERS‏ 
أولا: أن يتمكن من إظهار دينه كاملاًمما ف ذلك البرلية من الكفر وأهله. E‏ 
ثانياً: أن يكون المقيم بين الكفار عالما بدينه وأدلته. معام 
ثالثاً: أن يقترن مع القدرة على إظهار الدين الام من الفتنة. ....... ۲٤٠‏ 
حامسا: أن لا يأخذ جنسية الدولة الكافرة. اس 
المبحث الثاني: حكم التعامل مع الحاكم الكافر الأصلي إذا أمر ما ليس 
.كعصية. 0 SA‏ 
)١(‏ إظهار حسن الإسلام. ا TOA‏ 
(۲) وجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر. 696ب Osco‏ 
(۳) وجوب.حفظ المسلم نفسه وأهله وماله. OBS‏ 
)٤(‏ مراعاة قاعدة: (درء المفاسد مقدم على حلب المصالح)» وقاعدة: 
(الضرر يزال). VEBE‏ 
الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر .معصية. م ا 
تمهيد eae n‏ د 
في الإإكراه وضوابمه مما جام وموك اموه مو ا ل خا اد VOR‏ 


ER o eas اوا راغا که‎ 


الباب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر بمعصية 4۷ 


پڪ 


ثانيا: شروط الإ کراه: SEET RS‏ 
الثا: ما يقع به الإكراه: ا 1 


كفر. ا ا 0 ا 
المببحث الأول: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا أمر بمعصية في حق الله 


OA Rae e‏ 0 ل 
ثانياً: الأحاديث الدالة على ريم طاعة الحكام في فنصي ا VY...‏ 
ثالثا: أقوال الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم: اماع ل 
المبحث الثان: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا أمر بكفر. E‏ 


المبحث الثالث: موقف الرعيّة من الحاكم الكافر الأصلي إذا أمر معصية أو 
COFCO GES Ree 53‏ 
الفصل الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمر باعتداء وظلم فقي حق 


الغير. EEE ARES SRS‏ 
المبحث الأول: موقف المعتدى عليه من قبل الحاكم. E‏ 
المبحث الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم بظلم للغير. ٣٣۷.....‏ 
المبحث الأول موقف المعتدى عليه من قبل الحاكم. 231000000 
المطلب الأول: موقف المعتدى عليه في دينه من قبل الحاكم EE‏ 
المطلب الثاني: موقتف المعتدى عليه في عرضه من قبل الحاكم. Ts‏ 


المطلب الثالث: موقف المعتدى عليه في نفسه من قبل الحاكم. 7 


41۸ ا e a a‏ جد خالد ضحوي الظفيري 


المطلب الرابع: موقتف المعتدى عليه في ماله من قبل الحاكم. Re‏ 
المطلب الأول: موقف المعتدى عليه في دينه من قبّل الحاكم ا 
المطلب الثاني : موقف المعتدى عليه في عرضه من قبّل الحاكم. O‏ 
المطلب» القالت: موقف المعتدى عليه في نفسه من قبل الحاكم. Nes‏ 
المطلب الرابع: موقف المعتدى عليه في ماله من قبل الحاكم. a I‏ 
المبحث الثاني : : موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم بظلم للغير. YE‏ 
المطلب الأول: موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم بالاعتداء على الغير في 
دينه 001 Aiea‏ 
المطلب الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم بالاعتداء على الغير في 
عرضه. فمفعرةة ةي رفوو يوي ةو ةير رةر ةر يرز زر رن ا را ا ا نا ا ا لضا 
المطلب الثالث: موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم بالاعتداء على الغير فى 
نفسه. FOS Sassen‏ 


المطلب الرابع: موقف الرعية من الحاكم إذا أمرهم بالاعتداء 0 الغير ِي ش 


(لملكة العربية السعدوية 
وزارة التعليم العالي 

ا لجامعت الإسلاميتّ بالمديدة المنؤممة 
عمادة البحث العلمي 


رقم الإصدار : ( ١١‏ ) 


بعرو ذزز ری طبري 


جروالذات 


الو اون 
۰ھ 7 ۲۰۰۹ی 


fi ور‎ 01 

ضرا عاط َك 

ع تار ت وعد 
اشرما تر الام یا 


(2) الجامعة الإسلاميّة » 147 ه 
فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الظفيري > خالد ضحوي فدان 
ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة 
خالد ضحوي فدان الظفيري ‏ المدينة المنورة » ٠٤١١‏ ه 


۷ ص ء ۱۷ × 74 سم 
ردمك : ۸ ۰۲-٦۰۰0‏ ۔ ۹۷۸-۹۹4٦1۰‏ 
-الإسلام نظام الحكم أ-العنوان 

١1 701,١ ديوي‎ 

رقم الإيداع: ١4١/470١‏ 
ردمك : ۸- ۰۴-1۰۰ ۔ ۹۷۸-۹4٦1۰‏ 


أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة وحصلت على تقدير ممتاز 


ل 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: موقف الرعية من معصية الحاكم المسلم فيما هو دون الكفر. 


الفصل الثابئ: موقف الرعية من الحاكم إذا صدر منه الكفر. 


الفصل الأول: موقف الرعية من الحاكم المسلم فيما 
هو دون الكفر. 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: موقف الرعيّة من الحاكم المسلم إذا صدرت منه بدعة. 


المبحث الثالئ: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا صدرت منه معصية. 


٤)۲٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


المبحث الأول: موقتف الرعية من الحاكم المسلم إذا 
صدرت منه بدعه 

إن اال ”أله و« لين دوهن د وتيت أذ حمل عقي 
عدد من العصور والأزمان ولاة وخلفاء من أهل البدع» منهم من كان 
داعيا إلى بدعته» فيمتحن النّاس عليها ويعاقب من لم يعتقد أو يعمل بماء 
ومنهم من لم يكن إلى بدعته من الدعاة. 

وقد ذاق أهل السئّة بسبب بعض هؤلاء الولاة الأمرّين» من انتشار 
البدعة وذروس السنّة» حى امتحنوا أهل السنّة على مقولة ضالة وبدعة قد 
تصل إلى حدّ الكفر» بل قد تكون كفرا -ولا يقتضي ذلك تكفير 
مرتكبها- كما فعل المأمون ثم المعتصم ثم الواثق من امتحان النّاس وخاصة 
العلماء على القول بخلق القرآن» كما سيأن ذكره. 

ولكنّ أهل السنّة لم وا واكام راط اة رالا 
بآراء زائفة» ا و ا ولك الولاة ما ییون ن ب ما ذلك 
عليه نصوص الشرع المطهرة» وما أثر عن سلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم والدين. 

ولتبيين هذه المعاملة الصحيحة لارعيّة تجاه هؤلاء الحكام؛ لم تبيين عدد 
من الضوابط لمسائل متعلقة بهذه المعاملة» مع بيان ما يدل عليها من نصوص أو 
من مواق سلفية عن أئمة المدئ عن عايش عددا من الحكام المتدعة. 

ومن تلك المسائل: بيان حكم ولايتهم» وهل يعتبرون من أئمة المسلمين؛ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ۷¥ 


فتجب طاعتهم ويحرم الخروج عليهم؟» ثم حكم أداء العبادات معهم» كالصلات 
والجهاد » وغير ذلك ثم حكم الدعاء هم» والطعن والافتيات عليهم. 
وأنبّه على أن حديثي هنا عن الحاكم المبتدع الذي ارتكب بدعة 
غير مكفرة» أو الذي ارتكب بدعة مكفرة لكن لم يُحكم بكفره؛ لعدم 
توفر شروط التكفير فيه» أو عدم انتفاء موانعه عنه» على ما سيأ بحثه 
وذلك لأني قد حصصت الحديث هنا عمّا هو دون الكفرء أما الكفر 
وأحكامه ومباحثه فسيأق الحديث عنها -إن شاء الله-. 
أما عن الضوابط الي يحب على الرعية اتباعها تجاه الحاكم المسلم الذي 
وقع في بدعة» فهي كالتالي: 
أولاً: اعتقاد ثبوت ولابته وعدم منازعته فيها 
ووجوب الصبر عليه والسمع والطاعة له بالمعروك. مع 
كراهية ما بأتي من بدع. 
أمّا عن حكم ولايته: فن التحقيق الذي لاشك فيه» والصحيح 
الذي لا مرية منه» أن ولايتهم صحيحة ويجب السمع والطاعة لهم فيما 
يأمرون به من المعروف» ولا يجوز القيام عليهم ولا الخروج عن طاعتهم 
ما دام أنهم لم يرتكبوا كفراً بواحاً عليه من الله برهان. 
وأخاديق رضول الك :فل تدل غل .ذلك فقن غبادة بن الصامت 
ذه قال: رردعانا البي يكل فبايعناه فكان فيما أخحذ علينا: أن بايعناه على 


السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا» وأن لا 


0 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


نناز ع الأمر أهله: إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان». 

وعن عوف بن مالك الأشجعي ذه قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
«خيار أئمتكم الذين يحبونكم وتحبوفم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» 
وشرار أئمتكم الذين تبغضوفم ويبغضونكم, وتلعنوفم ويلعنونكم»»؛ قال: 
قلنا يا رسول اللّه: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة. 
ألا من ولي عليه وال فرآه يأب شيئاً من معصية الله فليكره ما يأيّ من 
معصية الله تعالى» ولا يزعن يدا من طاعة». 

وغير ذلك من الأحاديث الدّالة على أن شرط الخروج على الولاة 

ونزع اليد من الطاعة؛ هو رؤية الكفر البواح الصريح الذي قام البرهان 
الشرعي على أنه كفر» ولا شك أن البدعة دون ذلك. 

قال العلامة أبو عمرو الداني -رحمه الله-: «فأما العادل عن ذلك منهم 
(أي: من الأئمة) بظلم أو جور» وتعطيل حدّء وإصابة ذنب؛ فإنّه يحب 
وعظه وإذكاره بالله -تعالى-» ودعاؤه إلى طاعته» ومراجعته في إقامة الحق» 
وبسط العدل والقسطء ويلزم ترك طاعته فيما هو عاص فيه من ظلم وجور 
وعصيان وبدعة» ولا يجب بهذه الأمور خحلعه» ولا الخروج عليه». 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲) رواه مسلم تی صحيحه »)۱٤۸۲-۱٤۸۱/۱(‏ ۳۳-کتاب الإمارة ١17‏ باب خیار 
الأئمة وشرارهم» حديث .)١865(‏ 

(") الرسالة الوافية (ص:174١-75١).‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ۹ 


وني هذا يقول القلعي -رحمه الله- بعد ذكره طرفاً من تلك 
الأحاديث: «فهذه الأحاديث تدك على أنه يحب على المرء كراهة ما 
أحدثوا من بدعة» وترك موافقتهم على مخالفة السنة» والامتناع عن طاعتهم 
في المعصية» مع الانكفاء عن الخروج عليهم؛ وملازمة جماعتهم في الطاعة 
وامتثال أوامرهم في المباح» والانقياد لأحكامهم في المعروف» فيستديم بذلك 
سلامة دينه» وصلاح دنياه» وحقن دمه» وحفظ ماله وحياته وعرضف!.: 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حرحمه الله-: «إذا طرأ على الإمام 
الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة. هل يكون ذلك سبباً لعزله والقيام عليه أو لا؟ 

قال يعض العلا إذا ضار قاسقا أو داعا إلى باعة جار القياة عل 
لخلعه. والتحقيق الذي لا شك فيه» آنه لا يجوز القيام عليه؛ إلا إذا ارتكب 
كفراً بواحا عليه من الله برهان». 

ثم ذكر طرفاً من الأحاديث في ذلك ثم قال: «والأحاديث في هذا 
كثيرة» فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه؛ ولو كان مرتكباً لا لا جوز 
إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسّة 
رسوله وَل آله كفر بواح؛ أي: ظاهر باد لا لبس فيسم”". 

وعلى هذا سار السلف ا الأئمة الأعلام لما ابتلوا بولاة 


رفعوا راية البدعة وأماتوا السنّة» فقد كان في عصر المأمون ثم المعتصم ثم 


.)١١۷:ص( شذيب الرياسة‎ )١( 
.)٥۹-٥۸/۱( أضواء البيان‎ )۲( 


٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الواثق جمع غفير من أئمة السنّة“» ولكتهم صبروا ولم يخرجوا عن طاعة 
الولاة بل اعتبروهم أمراء للمؤمنين. 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ رحمه الله عند 
بيانه لموقف الأئمة من ولاة الجور: روالطبقة الثانية من أهل العلم 
كأحمد بن حنبل؛ ومحمد بن إسماعيل» ومحمد بن إدريس» وأحمد بن 
نصر“» وإسحاق بن راهويه» وإخوائهم؛ وقع في عصرهم من الملوك ما 
وقع من البدع العظام وإنكار الصفات» ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه 
وقتل من قتل» كأحمد بن نصرء ومع ذلك فلا يعلم أن أحدأ منهم نزع 
يدا من طاعة» ولا رأى الخروج عليهم). 

وقد كان الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقاً الإمام أحمد بن حنبل - 


)١(‏ وممن كان ني عصرهم وامتحنوهم على القول بخلق القرآن: محمد بن سعد وأبو 
مسلم المستملي وييى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وإسماعيل بن أي مسعود 
وأحمد بن الدورقي وأحمد بن حنبل وقتيبة وأبو حيان الزيادي ولق من مشايخ 
الحديث والفقهاء وأئمة المساحد وغيرهم. [انظر: البداية والنهاية لابن كثير 
)5507-785/٠١(‏ طبعة مكتبة ابن تيمية]. 

(۲) هو الإمام البخاري صاحب الصحيح -رحمه الله-. 

(۳) هو الإمام الشافعي -رحمه الله-. 

)٤(‏ هو الإمام الكبير أبو عبدالله أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي المروزي ثم البغدادي» 
قتل على يد الخليفة الواثق حين امتحنه في صفات الله وكلامه» وذلك في سنة 
(١هم.‏ [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي .])١53-157/11١(‏ 

(5) الدرر السنية جمع ابن قاسم »)۳۸٠-۳۷۷/۸(‏ وعيون الرسائل والأحوبة على 
المسائل جمع الشيخ سليمان بن سحمان (۸۷۹-۸۷۸/۲). 
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رحمه الله- يحث على السمع والطاعة» وعلى الصبرء ويأمر بكف الدماءء 
وينكر الخروج إنكاراً شديداء مع ما كان عليه الولاة في عصره من 
نشرهم لقول الجهمية» وامتحانهم التاس بالقول بخلق القرآن. 

وما ورد عنه في ذلك -رحمه الله- قوله: «السمع والطاعة ما لم 
يؤمر معصية». 

وقوله لما سئل عن طاعة السلطان» فقال بيده: ررعاف الله السلطان» 
تنبغي» سبحان الله !! السلطان؟!»). 

وعن أبي الحارث الصائة“ -رحمه الله- قال: «رسألت أبا عبدالله 
ف أمر كان حدث ببغداد» وهم قوم بالخروج. فقلت: يا أبا عبدالله» ما 
تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم» وجعل يقول: 
ان لتساك لطي :يك أرق اذللق لامر أبن ا علا مق 
فيه حير من الفتنة» يسفك فيها الدماء» ويستباح فيها الأموال» وينتهك 
فيها امحارم» أما علمت ما كان الناس فيه -يعي: أيام الفتنة-؟! قلت: 


والناس اليوم أليس هم قي فتنة يا أبا عبدالله؟ قال: وإن كان» فإنما هي فتنة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن عبدالله أبو الحارث الصائغ» ذكره أبو بكر الخلال» وقال: 
كان أحمد يأنس به ويقدمه ويكرمه» روى عن أبي عبدالله مسائل كثيرة وحود 
الرواية عنه. [انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب »)١178/5(‏ والمقصد الأرشد 
لابن مفلح .])١5/١(‏ 
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حاصة» فإذا وقع السيف عمت الفتنة» وانقطعت السبل» الصبر على هذاء 
الدماء لا ارت ذلك ولا آمر به" . 


وف ولاية الوائق» اجتمع بعض أهل بداد إلى أبى عبدالله فقالوا: يا أبا 
عبدالله هذا الأمر قد تفاقم وفشا -يعنون: إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. 
فقال لهم أبو عبدالله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في انا لسنا نرضى بإمرته 
ولا سلطانه» فناظرهم أبو عبدالله ساعة» وقال لهم: عليكم بالكرة بقلوبكم 
ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم 
ودماء المسلمين معكم انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حي يستريح بر أو 
غندك صواب؟ قال: لاء هذا حلاف الآثار ال أمرنا فيها بالصير©. 

وقال القاضى أبو يعلى -رحمه الله-: «قال أبو بكر المروذي -رحمه 
اللّه-: معت أبا عبدالله يأمر بكف الدماء» وينكر الخروج إنكارا شديدا. 

وقال-أيضا- قي رواية: الكف؛ لأنا نحد عن البى يل: «ما صلواء 
. 03 
فلا : 


.]۸۹[ برقم‎ )١۳۳-۱۳۲/۱( رواه الخلال في السنة‎ )١( 

(۲) ومن هؤلاء: أبو بكر بن عبيد؛ وإبراهيم بن علي المطبخي؛ وفضل بن عاصم كما في 
بعض الروايات. 

(۳) انظر: محنة الإمام أ“مد (ص:۷۲)» والسنة للخلال ,.)١54-17/1(‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى (ص:١2»)5‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)١414/١(‏ 
والآداب الشرعية لابن مفلح .)١55/1١(‏ 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 
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فالظاهر من كلامه منع قتاله» وإظهار السلاح عليه حلاف 
للمتكلمين في قولهم: يجوز قتالهم وإظهار السلاح عابيو 

وقد راعى الإمام أحمد -رحمه الله- قي احتياره لهذا القول وتصويبه 
حرم الخروج وإن كان الوالي مبتدعاء راعى الأدلّة الواردة في ذلك» 
اله راض على عون 21 وا جاحية عن EE‏ بير انارق 
كفرا بواحاء أو ما إن منعوا إقامة الصلاة. 

وراعى كذلك درء المفاسد» من سفك دماء المسلمين» وهتك 
حريمهم وضياع أموالهم» فإن درء المفاسد مقدّم على حلب المصالح عند 
تعارضهماء وهذا يذل على فقهه وعلمه حر حه الله-. 

ولم يلتفت -رحمه الله- إلى كثرة أتباعه وأنصاره» ولا اغتر بالغوغاء 
من التاس» مع أن أكثر الناس كانوا معه -رحمه الله- حي إن المعتصم 
حاف من خروجهم إن علموا أن الإمام أحمد قد تعرض لمكروه”". 

وقد يعترض معترض فيقول: إن العلماء أجمعوا على القول بتكفير 
الجهمية» وبتكفير من قال بخلق القرآن» فكيف جعلت المأمون والمعتصم 
والواثق من المبتدعة مع أنّهم قد دعوا إلى ذلك؟ 

والجواب عن هذا الاعتراض هو ما سيأتي تقريره من الفرق بين الكفر 
المطلق والكفر المعيّنء والفرق بين كفر المقولة وكفر القائل ياء فإن الكفر قد 
يقع على مقولة أو فعل؛ إذا دل دليل صحيح من كتاب أو سنة أو إجماع مع 


)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص:١57-51)‏ بتصرف. 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)550-1769/1١(‏ 
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عدم وقوعه على قائله لوجود عذر أو انتفاء شرط من شروط التكفير. 

وقد كان الإمام أحمد -رحمه الله- لا يكفر المأمون ولا المعتصم ولا 
الواثق لوجود التأويل والشبهة عندهم» لذلك عدّهم من أهل البدع ولم يوقع 
التكفير عليهم» ومن هنا كان يدعو لهم ويصلي معهم ويحث على الحهاد معهم. 

وني ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ومع هذا 
فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: أن القرآن مخلوق» 
وأن الله لا يرى في الآحرة» وغير ذلك ويدعون التاس إلى ذلك 
ويمتحنوهم ويعاقبوفم إذا لم يحيبوهم» ويكفرون من لم يجبهم؛ حى إنهم 
كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حي يقر بقول الجهمية: إن القرآن 
مخلوق وغير ذلك» ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن 
يقول ذلك ومع هذا فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ترحّم عليه 
واستغفر لحم لعلمه بأنهم لمن يبيّن لهم أنهم مكذبون للرسولء ولا 
جاحدون لا جاء به» ولكن تأولوا فأحطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك 

وقد جنح بعض الفقهاء”' إلى القول بسقوط ولاية المبتدع ووجوب 
القيام عليه» وهو قول مردودٌ حالف لما ثبت عن رسول الله ل ومخالف 
لفعل سلف هذه الأمّة. 

بل من العجيب أن ابن التين -رحمه الله- قد ادّعى الإجماع على 


(۱) مجموع الفتاوى »)۳٤۹-۳٤۸/۲۳(‏ وانظر الروضة الندية لابن فياض (ص:555). 
(۲) انظر إكمال المعلم للقاضي عياض »)۲٤۷/٦(‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
(515/8)» والمفهم لأبي العباس القرطي (69/5). 
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ال اد ا عا إلى بدعة ا ق ع 

وقد رد على ادّعائه هذا الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فقال: «وما ادّعاه 
من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود» إلا إن حمل على 
بدعة تؤدي إلى صريح الكفرء وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والوائق إلى بدعة 
القول بخلق القرآن» وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع 
الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك؛ ودام الأمر بضع 
غشرة سنة حي ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنةم” ". 

ومع هذا فقد اشترط من جوّز القيام على الحاكم المبتدع» وخلعه 
وحود القدرة على ذلك فإن تحقق العجز فلا يجب القيام» وبحب الهجرة 
عن أرضه إلى غيرها ويفرٌ بدينه. 

فظهر من ذلك أن القول الصحيح الذي لا ريب فيه» هو أن إمامته 
ثابتة» ولا ينعزل بسبب ابتداعه الذي لا يصل إلى حدّ الكفر» وأن طاعته 
واجبة» والخروج عليه ونزع اليد من طاعته حرم وسبب إلى حصول الفتن 
والبلاء بالمسلمين. 

وحن افج فون الراك ى كت عل هه لاحت 
كتاب رالإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة)©2) فَإِنّهِ لما تكلم عن 


.)١١17/1١7( انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) فتح الباري 15/15ل). 

(5) انظر إكمال المعلم للقاضي عياض (747/7)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
.)5١5/8(‏ 

(4) وهذه الرسالة للدكتور عبدالله بن عمر الدميجي» وقد سبق الكلام عليها في مدحل = 
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مذهب الإمام أحمد في الخروج على الحكام ذكر أن الروايات عنه 
متعارضة في حكم الخروج على الحاكم إن كان جائرا أو مبتدعاء وأنّه 
يصعب الجمع بينهاء وما عارض به ما ثبت عن الإمام أحمد من تجريمه 
للخحروج على الحكام المبتدعة وأمره بالصبر عليهم قوله: «بل قد صرّح 
(أي: الإمام أحمد) بالخلع للمبتدع عند الاستطاعةء فذكر ابن أبي يعلى“ 
في ذيل كتابه -طبقات الحنابلة- كتابا ذكر فيه بالسند المتصل اعتقاد 
الإمام أحمدء قال فيه: وكان يقول: رمن دعا منهم إلى بدعة فلا تحيبوه 
ولا كرامة» وإن قدرتم على خلعه فافعلوا»» فهذا تصريح منه - رحمه 
الله بان صاحب البدعة إن قدر على خلعه فللمسلمين ذلك . 

وقي كلامه هذا عددٌ من الأغلاط والأوهام» ولبيان ذلك أقول: 

أولة: قوله: «فذ کر ابن ن يعلى في ذيل كتابه-طبقات الحنابلة-»» وإذا 
نظرت إلى كتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى -رحه الله- تحد أن هذه 
العقيدة لم يذكرها ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة» وإنما أضافها المحقق 
وهو الشيخ محمد حامد فقي -رحمه الله- كملحق للكتاب حيث إن كتاب 
الطبقات ينتهي في الصفحة (511) من المحلد الثاني» والعقيدة الى نقل منها تبدأ 


الرسالة حين الكلام عن الرسائل السابقة. 

)١(‏ هو العلامة الفقيه القاضي أبو الحسين محمد بن القاضي الكبير أبي يعلى بن الفراء الحنبلي 
البغدادي» توفي سنة (75 دهس). له من التصانيف: طبقات الحنابلة وكتاب التمام وغيرهما. 
[انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي .])٠٠۲-٠۰۱/۱۹(‏ 

(۲) طبقات الحنابلة .)5١6/5(‏ 

(۳) الإمامة العظمى (ص:089). 
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من الصفحة (۲۹۱)» ففي نسبتها إذن لابن أبي يعلى وهم ظاهر. 

ثانياً: أن قوله: «بل قد صرح بالخلع للمبتدع»» وقوله: «ذکر فيه 
بالسند المتصل اعتقاد الإمام أحمد»» وقوله: «روكان يقول»» كل هذه 
العبارات توهم أن القائل هو الإمام أحمد, وهذا غير صحيح» فإنما هذه 
العقيدة” الأ اتسين اراد بع خا الي 30000 
وليست للإمام أحمد» وإغا هو يتحدث عن الإمام أحمد حسب فهمه» 
كما بينه شيخ الإسلام فيما سأنقله عنه قريباء فالعبارات إذن كلها لأبي 
الفضل وليست من قول الإمام أحمد البتة. 

ثالاً: قوله: رركتاباً ذكر فيه بالسند المتصل اعتقاد الإمام أحمد» حطأ 
ظاهر فأبو الفضل حكى هذه العقيدة عن الإمام أحمد مباشرة» فقد كان 
يقول: «روكان يقول الإمام أحمدم وقد توفي أبو الفضل هذا سنة 
(١٠4ه)‏ والإمام أحمد توفي كما هو معلوم سئة (١٤۲ه))»‏ فبين 
وفاتيهما ما يقارب )١59(‏ سنة» فأين هو السند المتصل في هذه الصورة؛ 
إذ ما بينهما تنقطع دونه أعناق الإبل. 

رابعا: أن هذا الاعتقاد الذي حكاه أبو الفضل التميمي فيه عدد من 
المسائل الي لا توافق ما عليه الإمام أحمد وما هو المشهور عنه» وأبو 
الفضل هذا كان له ميل إلى الأشاعرة» وكانت بينه وبين أبي بكر 


)١(‏ هو الفقيه البغدادي الحنبلي» حدّث عن أبيه وعن أي بكر النجاد وعدّة» وحدث 


سير أعلام النبلاء للذهبي (5075/11)]. 
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الباقلان“ مود ''» وقد تكلم شر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على 
اعتقاده هذا كلاماً نفيساً بحسن نقله بتمامه. 

قال ح رحمه الله-: «(وكان من أعظم المائلين إليهم (أي إلى الأشاعرة) 
التميميون: أبو الحسن التميمي'" وابنه وابن ابنه(”» ونحوهم» وكان بين 
أبي الحسن ”2 التميمي وبين القاضي أبي بكر بن الباقلان من المودة 
والصحبة ما هو معروف مشهورء وهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي 
في كتابه الذي صنفه تي مناقب الإمام أحمد لما ذكر اعتقاده اعتمد على ما 


)١(‏ هو القاضي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بابن الباقلاني» وهو من كبار 
متكلمي الأشاعرة» توفي سنة (*.14ه) له من التصانيف: التمهيد وإعجاز القرآن 
وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذمي .])١915-19.0/117(‏ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء للذهي .)۲۷۳/١۷(‏ 

(؟) هو العلامة عبدالعزيز بن الحارث بن أسد الحنبلي البغدادي» حدّث عن أبي بكر 
النيسابوري ونفطويه وغيرهماء وصحبه القاضيان أبو علي بن أبي موسى وأبو 
الحسين بن هرمز» صنف ني الأصول والفروع والفرائض» توفي سنة (1/اه). 
[انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۳۹/۲)]. 

)٤(‏ هو أبو الفضل التميمي الذي تقدّمت ترجمته. 

(5) هو العلامة رزق الله 5 عبدالوهاب بن عبدالعزيز التميمي الحنبلي البغدادي» حدث 
عن أبيه وأبي الحسين بن بشران» وحدّث عنه أبو بكر ابن الزاغون وابن الأنماطي 
وخلق» توفي سنة (۸۸٤ه).‏ إانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 
كلو كددلى]. 

(1) الصواب أنه أبو الفضل فهو الذي كان بينه وبين الباقلاني مودة وصحبة كما ذكر 
ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء .)۲۷۳/١۷(‏ 
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نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي» وله في هذا 
الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه» ولم يذكر فيه ألفاظه 
وإغا ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه» وجعل يقول: وكان أبو عبدالله: 
وهو يمتزلة من يصنف كتابا في الفقه على رأي بعض الأئمة» ويذكر 
مذهبه بحسب ما فهمه ورآه» وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه 
بألفاظه وأفهم لمقاصده» فإن الناس تي نقل مذاهب الأئمة قد يكونون 
عزلتهم في نقل الشريعة» ومن المعلوم أن أحدهم يقول: حكم الله كذاء أو 
حكم الشريعة كذاء بحسب ما اعتقده عن صاحب الشريعة» بحسب ما 
بلغه وفهمه» وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم 
مرادة: 

وهذه المسألة وهي خلع المبتدع من المسائل الي حالف فيها ما نقل 
عن امام خد ونقله عنه ااب کا د کرت :ذلك قرا 

فظهر من ذلك عدم الاعتماد على ما ذكره أبو الفضل عن الإمام أحمد في 
هذه المسألة» فكيف بجعل ذلك معارضا للروايات الصحيحة عن الإمام أحمد!!. 
الولاية- إذا ما كان الحاكم مبتدعا؛ ولكنه يسر بدعته ولا يظهرها ولا 
يدعو هاء بل هو أحف حالاً من المبتدع الداعية» فكانت طاعته وتحرم 


الخروج عليه من باب أولى وأحرى. 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)۱۹۸-۱٦۷/٤(‏ وانظر عارش نض ا العقك ول 
(؟/17-17١)»‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص:585-57/854). 
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ثانياً: وجوب النصيحة له وتحذيره من البدع ومن أهلها. 

ومن أهم الواحبات الي تحب على الرعية تجاه حكامهم -وخاصة 
في هذا الباب- توجيه النصيحة لهم وتبيين الحق لهمء وتحذيرهم من مخالفة 
اله و يات أن التسجتلف ها طن اة 

ويجب إيضاح حطر البدع حى لا يقع فيهاء أو إن كان متلبساً بما 
تركها وتاب منهاء وكذلك تحذيره من المبتدعة وأصحاب المذاهب 
المنحرفة حى لا يكونوا سبيلاً لوقوعه في الضلال والابتداع» مع التزام 
الناصح بآداب النصيحة وضوابطها الى قد سبق أن بينتها بأدلتهاء ونقلت 
أقوال السلف فيهاء فالحاكم المبتدع أحوج إلى بيان بدعته وتحذيره منها 
منه إلى طاعة الرعية له. 

فال تيف الاسام از ی رک اشح روما ی کان ما 
بدعة ظاهرة أو فاجرا فجوراً ظاهراً فهذا إلى أن تنكر عليه بدعته وفجوره 
أحوج منه إلى أن يطاع فيما يأمر به». 

ومن النصيحة الواحبة في هذا الباب تبيين حطر أهل البدع» وما 
يكيدون به للولاة» وذكرهم للولاة بأسمائهم وأعيامُم حي يحذر منهم 
ويحتب المسلمين شرّهم وضررهم» وهذا من حقوق الحاكم على رعيته 
كما أوضح ذلك بعض أهل العلم. 

قال ابن جماعة سره الله- في بيانه لحقوق الولاة على رعاياهم: 


.)5117/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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«الحق السادس: تحذيره من عدو يقصده بسوء» وحاسد يرومه بأذى؛ أو 
خارجي يخاف عليه منه» ومن كل شيء يخاف عليه منه على اخحتلاف 
أنواع ذلك وأجناسه» فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها»'". 

وقال ابن الأزرق المالكي -رحمه الله- في بيان المخالفات ال يقع 
فيها بعض الرعيّة تجاه حكامهم: «المحالفة الرابعة: كتم ما يجب أن يعلم 
به ثما فيه مصلحة. فقد تقدم عن النووي أن التعريف بذلك للإمام لا منع 
ليده انه قن يكرا نواه ارا سسيفا شع كر إكان معن ادي كي 
كذا وكذا من المنكرات ليستعان بذلك على التغيبر عليه)”". 

ومن ذلك ما جاء عن رجاء بن حيوة9" -رحمه الله- أنه كتب إلى 
هشام بن عبدالملك“: «بلغئ يا أمير المؤمنين أله دحلك شيء من قتل 
غيلان“ وصال“» وأقسم لك بالله يا أمير المؤمنين إن قتلهما أفضل من 


)١(‏ تحرير الأحكام (ص:77). 

(۲) بدائع السلك (41//5). 

)٣( -‏ هو التابعي الحليل أبو المقدام ويقال أبو نصر رجاء بن حيوة الكندي الفلسطييء 
حدث عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وعنه مكحول والزهري وقتادة وغيرهم» توق 
سنة (5١1١1ه).‏ [انظر ترحمته في: سير أعلام النبلاء للذهي (1//5هه-551)]. 

)٤(‏ هو الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك بن مروان القرشي» توفي سنة (1١ه).‏ [انظر 
ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير .])١١۹-۱١۱/۱۳(‏ 

(ه) هو غيلان بن يونس أبو مروان الدمشقي القدري مولى عثمان بن عفان» قتله 
هشام بن عبدالملك على الزندقة. [انظر ترجمته في: تاريخ دمشق لابن عساكر 
)11-1۸/6۸ ([. 

(7) هو صالح بن سويد ويقال ابن عبدالرحمن أبو عبدالسلام القدري» من حرس عمر بن 
عبدالعزيز. [انظر ترحمته في: تاريخ دمشق لابن عساكر .])٣۳۷-۳٣۳٤/۲٣(‏ 
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قتل ألفين من الروم أو الترك)0". 

فأهل البدع حطرهم عظيم على الإسلام والمسلمين فهم إذا وصلوا 
إلى السلطان e‏ بطانته؛ و ل اتر 7 0 05 
e‏ اا ا - 

لذلك وجب تنبيههم وبیان الوااجب الشرعي على الحاكم تحاه أهل 
البدع؛ من نفيهم وإهانتهم وتعزيرهم وغير ذلك من العقوبات الشرعيّة. 

قال 90 الوفاء ابن 00 حر هه الله-: روكما لا 5 سياسة ب 

أن يعفى عمن 00 2 الأديان؛ لن فساد الأديان ا لاسا > كفساد 
ثالثا: أداء العبادات خلفه أو معه. 

ومن حقوق الإمام على رعيّته أداء العبادات خلفه أو معه كالصلاق 
و والزكاة» وغير ذلك ما دام الحاكم 2 وم يرتكب / 
کفرا بواحاً يخرج به من الإسلام» وسأتعرض هنا إلى بعض تلك 
العبادات» دنا بعض المسائل والضوابط. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية »١۷۲-١۱۷١/٥(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنّة (7/117/5) برقم [۱۳۲۷[]» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
.(TTV-TTYY)‏ 

.)٠٠۹/۱( الفنون‎ )۲( 
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أولة: أداء الصلاة خلفه. 

ولا كان السلطان أو الخليفة قد يصلي بالناس الجمع والأعياد وغيرها 
من الصلوات» لزم بيان حكم أداء هذا الركن الإسلامي» ألا وهو الصلاة 
حلفه إذا كان مبتدعاء سواء كان داعية أو مستتراً ببدعته لايظهرها. 

وتفصيل الحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف حال الحاكم 
المبتدع من كونه داعية أو غير داعية» ويختلف أيضاً باحتلاف حال المأموم 
من الرعية» من كونه يجد من يصلي خلفه تلك الصلاة غير السلطان» أو 
غير واجد إلا الصلاة حلف الحاكم المتلبس ببدعة. 

ولإيضاح ذلك أقول: إن كان الحاكم المبتدع داعيا إلى بدعته» وم 
بمكن إقامة الجمع والأعياد والجماعات إلا حلفه» وهذا يكون غالبا إذا 
كان الخليفة هو المتولي لأمر الصلاة كما في العهد السابق» فإن الصلاة 
حلفه في هذه الحال صحيحة محزئة عند عامة أهل السنة من السلف 
ر غ ين آل ا تار کان هله الخال م 
وذلك لأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة» وتليها الأئمة دون 
غيرهم فتركها حلفهم يفضي إلى تركها بالكلية. 

وما يدل على ذلك ما جاء عن صحابة رسول الله ولك والتابعين لهم 
ومن جاء بعدهم من سلف هذه الأمة» ومن ذلك: 

ما جاء عن عبيد الله بن عدي ذلك أنه دحل على عثمان بن عفان نه وهو 

محصورء فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى» ويصلي لا إمام فتنة» 


ونتحرج» فقال: «الصلاة أحسن مايعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن 
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معهم» وإذا أساءوا فاجتنب إساعتم»'. 

وقد بوب الإمام البخاري حر حمه الله- على هذا الأثر بقوله: «رباب 
إمامة المفتون والمبتدع». 

فأمر عثمان ذه بالصلاة مع إمام الفتنة» والمقصود به هنا كنانة بن 
بر زهو أحد رؤوس الخوارج الذين حاصروا عثمان فيه كما رحح 
ذلك الحافظ ابن حيط سرک 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: «وفٍ هذا الأثر الحضّ على 

شهود الجماعة» ولاسيما في زمن الفتنة؛ لكلا يزداد تفرق الكلمة» وفيه أن 
الصلاة خلف من تكره الصلاة حلفه أولى من تعطيل الصلاق. 


وعن سوار بن شبيب”' أنه قال: حج نحدة الحروري“ قي أصحابه 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (188/5١بمع‏ الفتح)» ١١٠-كتاب‏ الأذان» 5ه-باب 
إمامة المفتون والمبتدع» حديث (5560). 

(۲) صحيح البخاري (۱۸۸/۲» مع الفتح). 

(۳) هو كنانة بن بشر بن سليمان ويقال بن بشر بن عتاب التجيي الأيدعاني» أحد من سار 
إلى عثمان بن عفان» وممن تولى قتله» شهد فتح مصر وقتل بفلسطين سنة (15ه). 
[انظر ترجمته في: تاريخ دمشق لابن عساكر (:9//اه15.0-57)]. 

.)۱۸۹/۲( انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) فتح الباري (۱۹۰/۲). 

(7) هو السعدي الأعرج كوف روى عن ابن عمرء وقال يحيى ابن معين: ثقة. [انظر 
ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .])۲۷٠/٤(‏ 

(۷) هو بحدة بن عامر الحروري الحنفي» من بي حنيفة» من بكر بن وائل» وهو رأس النجدات 
من فرق الخوارجء كان في أول أمره مع ابن الأزرق ثم حالفه فافترق عنه» قتله أصحابه 
ف سنة (75ه). [انظر ترجمته في: شذرات الذهب لابن العماد (075/1]. 
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ص 
فوادع ابن الزبير» فصلى هذا بالناس يوماً وليلةء وهذا بالناس يوماً وليلة» 
فصلى ابن عمر خلفهما فاعترضه رجل» فقال: يا أبا عبد الرحمن أتصلي 
حلف نحدة الحروري؟ فقال ابن عمر: (إذا نادوا حي على خير العمل 
أحبناء وإذا نادوا إلى قتل نفس قلنا: لاء ورفع كما صوتة)20. 

وجاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قيل له زمن ابن الزبير 
والخوارج والخشبية: أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ 
فقال: من قال حي على الصلاة أجبته» ومن قال: حي على الفلاح أجبته» 
ومن قال: حي على قتل. أخحيك المسلم وأحذ ماله قلت 3 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه االله «زو كات عبد الله .بن ع .وغيرة 
من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف» وكان الصحابة والتابعون 
يصلون خحلف ابن ََ طبر كان متهما بالالحاد وداعيا إلى الضلال». 

وسار التابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة السلف على هذاء فقرروه 
قولاً ناذا فمن ذلك: 

ما جاء عن الأعمش -رحه الله- أنه قال: «كان كبار أصحاب عبدالله 


١ 1 5 :‏ )2( 
يعي ابن مسعود ‏ يصلون الجمعة مع المحتار ويحتسبون ا : 


.)5١9( رواه ابن أبي زمئين في أصول السنة (ص:٤۲۸) برقم‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجه (ص:۳۰۹). 

(۳) هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب ادعى النبوة» قتله مصعب بن الزبير في الكوفة سنة 
(11ه). [انظر ترجته في: سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٤-١۳۸/۳(‏ 5)]. 

.)۲۸۱/۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف )570/١(‏ برقم [154917]) وابن أبي زمنين في أصول 
السنة )۲۸٤(‏ برقم .)5١١(‏ 
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وقد كان أبو وائل“ -رحمه الله- يصلي اللدمعة مع المختار بن أبي عبيد(”. 
وعن الحسن -رحمه الله- أنه سكل عن الصلاة حلف صاحب البدعة» 
5 0 
فقال الحسن: ر«صل خلفه» وعليه بدعتم)”". 
وعن الحكم بن عطية“ حر حمه الله- أنه قال: سألت الحسن وقلت: رجحل 
من الخوارج يومناء أنصلي ححلفه؟ قال: «نعم, قد أمّ الاس من هو شر منه ». 
وعن ابن وضا-”") جر حمه ا قال: شالق الحارث بن ا 


)١(‏ هو شقيق بن سلمة الأسدي الكو ثقة مخضرم؛ مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز وله 
مائة سنة. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:475)]. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )470/١(‏ برقم [434 ه]» وعبدالرزاق في المصنف 
(۳۸۹/۲) برقم (۳۷۹۸). 

(۳) رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في صحيحه (۱۸۸/۲ .مع الفتح)» ١٠-كتاب‏ 
الأذان» ٠٦‏ ه-باب إمامة المفتون والمبتدع» وقال الحافظ ابن حجر: « وصله سعيد بن 
منصور عن ابن المبارك عن هشام بن حسان أن الحسن سئل ... » فتح الباري 
(185/1)» وانظر تغليق التعليق له (۲۹۳-۲۹۲/۲). 

(4) هو العيشي البصري» صدوق له أوهام. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 
(ص:۳٦۲)].‏ 

.)۲٠١( رواه ابن أبي زمنين في أصول السنّة (ص:584) برقم‎ )٥( 

(6) هو الإمام الحافظ محمد بن وضاح بن بزيع المرواني» توق سنة (/141ه).؛ له من 
التصانيف: البدع وما جاء في النهي عنها وغيره. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
للذهبي (415-415/17)]. ۰ 

(۷) هو الإمام الحافظ الحارث بن مسكين بن محمد الأموي المصري» حدّث عن سفيان بن 
عيبنة وعبدالله بن وهب» وحدّث عنه أبو داود والنسائي وخلق» توفي سنة 


(160ه). [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/١(‏ -58)]. 
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هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ قال :آنا" اللي ساف NS‏ 
غيرها من الصلاة فنعب . 
وقال ابن وضاح ااا ر عن ره یی حت 

البي ية: «صلوا خلف كل بر وفاجر)”", قال: «الجمعة خاصة»» قلت: 
وإن كان الإمام صاحب بدعة» قال: «نعم» وإن كان صاحب بدعة لأن 
الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره»٠.‏ 

وقال سفيان الثوري -رحمه الله- في وصيته لشعيب بن حرب”: ریا 
شعيب» لا ينفعك ما كتبت» حجى ترى الصلاة خلف كل بر وفاحر». 
قال شعيب لسفيان: يا أبا عبدالله الصلاة كلها؟ قال: ررلاء ولكن صلاة 
الجمعة والعيدين» صل خلف هن ادرک وأما سائر ذلك فأنت مخير» لا 
تصل إلا حلف من تثق به» وتعلم أله من أهل السنة والجحماعة...». 


.)5١5( رواه ابن أبي زمنين في أصول السنّة (ص:584) برقم‎ )١( 

(؟) هو الإمام الثقة يوسف بن عدي بن رزيق التيمي الكوقي» توفي سنة (515ه). 
[انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر .])٠١514(‏ 

(۳) رواه الدارقطي في السنن (017/5)؛ والبيهقي في السنن الكبرى »)۲١/٤(‏ قال 
الشيخ ناصر الدين الألباي: رضعيف» وعلته الانقطاع بين مكحول وأبي 
هريرة»[ حاشيته على شرح العقيدة الطحاوية (ص:075؟)] 

( :روا ابن أي زين في أصول السئة :88 9) برقم 1311 

(0) هو أبو صالح شعيب بن حرب المدائئي روى عن إسماعيل بن مسلم وسفيان بن عيينة 
وحدث عنه أحمد بن حنبل وی رن ارتا ترق رة راع [انظرا ترجه 
في: سير أعلام النبلاء للذهي .])١۹۱-۱۸۸/۹(‏ 

.)٠١٤/١( رواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


٤۸‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وهكذا سار أهل العلم على تقرير ذلك» وأن الصلاة حلف أهل البدع 
من الولاة جائزة وصحيحة» لايجوز إعادتا؛ إن لم يكن هناك من أهل 
العدل من يمكن إلصلاة خحلفه» لهذا حص بعض من تقدم ذلك بصلاة 
الجمعة؛ وذلك لأن صلاة اللجمعة لا يمكن إقامتها إلا حلف الولاة» أما بقية 
الصلوات فإنها يمكن أن تصلى حلف سي عادل» أو من يوثق به. 

أما أقوال محققي أهل العلم في ذلك؛ فقد قال ابن قدامة حر حمه الله-: 
ررفأما الجمع والأعياد فإما تصلى خحلف كل بر وفاحر» وقد كان أحمد 
يشهدها مع المعتزلة» وكذلك العلماء الذين في عصره..... ولأن هذه 
الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة؛ وتليها الأئمة دون غيرهم» فتركها 
حلفهم يفضي إلى تركها بالكلية». 

وقال النووي -رحمه الله-: «روكذا تكره ‏ أي الصلاة ‏ وراء 
المبتدع الذي لايكفر ببدعته» وتصح» فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أنه 
لاتصح الصلاة وراءه كسائر الكفار» ونص الشافعي في المخحتصر على 
كراهة الصلاة حلف الفاسق والمبتدع؛ فإن فعلها صحت». 

وهذه الكراهة إنما هي إن أمكن الصلاة خلف غيره من أهل العدل 
كما هو مقرر عند الشافعية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: رروأما إذا ل يمكن الصلاة إلا 
خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة الي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك 


.)۲۲/۳( المغئ‎ )١( 
.)15١/4( المجموع‎ )0( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 4۹ 


جمعة أحرى» فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة 
والجماعة» وهذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم 

من أئمة أهل السنة» بلا خلااف عندهم)!" 

ذا ا رروأما الصلاة حلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع 
وتفصيل» فإذا لم ل ااا غيره كالجمعة الى لاتقام إلا ممكان واحدء 
وكالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام الموسم» فهذه كلها تفعل خحلف 
كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة)”". 

فظهر من ذلك أن الأئمة لا يختلفون في جواز الصلاة جلف أئمة البدع 
الدعاة إلى بدعهم إن لم يمكن إقامتها حلف غيرهم من أهل السنة. 

وأما إن أمكنه أن يصلي خلف إمام من أهل العدل» ومع ذلك صلى 
حلف الحاكم المبتدع» فهنا حصل التراع بين العلماء في صحة صلاته» مع 
اتفاقهم على كراهية ذلك. 

وهم قي ذلك قولان: 

القول الأول: أن الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة» وهذا مذهب أ 
حنيفة» والشافعي وهو خد القوليق ى مدهت مالك واج 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۸۰/۳). 

(۲) المصدر السابق .)٠٠١/۲۳(‏ 

(۳) انظر: فتح القدير لابن الحمام »)٠١١/١(‏ والكفاية للمرغيناني »)٠٠٠/١(‏ وبجمع 
الأشر لداماد أفندي .)٠١۸/١(‏ 

.)۳۲۸/۲( والحاوي للماوردي‎ »)٠١٠-٠١۰/٤( انظر: المجموع للنووي‎ )٤( 

(5) انظر:.الفواكه الدوان للنفراوي (۲۳۹/۱)» والمعيار المعرب للونشريسي (۳۳۹-۳۳۸/۲). 

.)557/1( انظر: لمعي لابن قدامة (۲۲/۳)» والإنصاف للمرداري‎ )١( 


£0۹ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وعليه عامة أهل العلم وجمهور أصحاب الأئمة الأربعة. 
والقول الثابي: أن الصلاة لاتصح ويحب على المصلي خلف الولاة 

المبتدعة أن يعيد صلاته» وهو الرواية الأحرى عن مالك" وأحمر“ - 
رحم الله الجميع- وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة. 

والقول الأول رهو الصحيح ‏ إن شاء الله فبالإضافة إلى أنه 
قول عامة السلف فهو الذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعد الدين. فإن 
الحكم ببطلان عمل ما مما شرعه الله لعباده لايكون إلا بانخرام أحد 
شروط الصحة المقررة لقبوله في الشرع»”. 

أما إن كان الحاكم يخفي بدعته ويسر ما فإن لم يمكن أداء الصلاة 
إلا حلفه كالجمع والجماعات» فمن باب أولى أن الصلاة حلفه صحيحة» وأن 


)١(‏ انظر: المعيار المعرب للونشريسي (۳۳۹-۳۳۸/۲)» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية (۲۸۰/۳). 

(۲) انظر: تفسير القرطبي »)٠٠١٠١/١(‏ والجامع لابن أبي زيد القيرواني (ص:۸٤١)»‏ 
والمعيار المعرب للونشريسي (۳۳۸/۲). 

(۳) انظر: المغيْ لابن قدامة (۲۲/۳)» والإنصاف للمرداوي .)٠١۳١/۲(‏ 

.)٠٠١٠۲/۲( كما حكاه المرداوي في الإنصاف‎ )٤( 

(5) موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للشيخ الدكتور إبراهيم بن 
عامر الرحيلي .)711/١(‏ 

(1) وهذا بخلاف من لم يعرف عنه بدعة 1 فين ركان بجهول الحال» فحكم الصلاة 
حلفه يوضحها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بقوله: ر فالصلاة خلف المستور 
حائزة باتفاق علماء المسلمين» ومن قال: إن الصلاة محرمة أو باطله حلف من لا 
يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنّة واللجماعة » [مجموع الفتاوى 
81/5 )]. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه {o1‏ 


معيدها بعد أن صلاها خلفه معدود من أهل البدع» وذلك لأن المستتر أحف 
من المعلن ببدعته فلما صحت هناك كان من الأولى أن تصح هنا. 

أنه إن امك أن تفلن لى غ هو اهل :الندل:افإن الصلاة 
حلف أهل العدل أولى من الصلاة حلف الحاكم المبتدع المسر ببدعته» مع 
صحتها خلف الحاكم المبتدع المسر ببدعته» فالحكم بصحة الصلاة هنا 
أولى من الحكم بصحة الصلاة حلف المعلن ببدعته. 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: رفإن كان ممن يخفي بدعته وفسوقه 
ف السا عي 0 

لكن ينبغي التنبيه على أن الصلاة لا تترك خلف المبتدع المسر ببدعته 
غير المعلن ها إنكارا عليه» لأن الإنكار يكون على من أظهر البدعةء أما 
اسر ها الساكت ها انكر عله ن الطاهز بل يتاضح سرا 

وني ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: روأما الصلاة 
خلف أهل الأهواء والبدع» وحلف أهل الفجور» ففيه نزاع مشهور 
وتفصيل ليس هذا موضع بسطه. 

لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في 
الإمامة» لايجوز مع ال عن قيرفك فاق طق كان ر اكور أن 
البدع يجب الإنكار عليه وميه عن ذلك» وأقل مراتب الإنكار هجره 
لينتهي عن فجوره وبدعته» ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير 


(1) المغئ (۲۳/۳). 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الداعية» فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه» بخلاف الساكت 
فإنه .عتزلة من أسر بالذنب» فهذا لا ينكر عليه في الظاهرء فإن الخطيئة إذا 
حفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلن فلم تنكر ضرت العامة» وهذا 
كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم» وتوكل سرائرهم إلى الله -تعالى- 
بخلاف من أظهر الكف». 

وما سبق تقريره ونقله من آثار وأقوال الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم من الأئمة الحققين» يظهر لنا الموقف الصحيح للرعية تحاه حكامهم 
إذا ما اقترفوا شيئاً من البدع مع بيان حكم الصلاة حلفهم. 
ثانيا: الجهاد معه. 


أما عن حكم الجهاد معهم وتحت لوائهم ورايتهم» فقد نص أهل 
العلم على أن الجهاد يكون مع كل برّ وفاجرء وسيأتي نقل أقوالههم ني 
ذلك تحت الحديث عن حكم الجهاد مع الحاكم الفاسق» والبدع من 
أنواع الفسق والفجور الي لا تمنع الرعية من إقامة الجهاد خحلف حكامهم 
إن كانوا متلبسين بذلك. 

ومن آثار السلف في ذلك ما جاء عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه 
كان يحث على الجهاد أيام المأمون والمعتصم في قتال بابك الي 


)١(‏ مجموع الفتاوى 1/5 ؟. 

(۲) هو الذي حرج في ولاية المأمون» ناحية أذربيجان» وكان خروجه سنة (١١۲ه»‏ وأظهر 
مذهب الباطنية» وقتل النساء والأطفال» حي ولي المعتصم؛ فأرسل له الأفشين فحصره وقاتله 
وأسره» ثم أن به إلى العتصم فقتله» وكان قنله سنة (۲۲۲ه. [انظر ترجمته في: الواقي = 


0 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه for‏ 


ومن ذلك كتاب الإمام أحمد إلى علي بن المدييء ونصه: «إلى أبي 
الحسن علي بن عبدالله من أحمد بن محمد: 

سلام عليك» فإن أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: 

أحسن الله إليك في الأمور كلهاء وسلّمك وإيانا من كل سوء برحمته» 

كتبت إليك وأنا ومن أعين به في نعم من الله متظاهرة» أسأله العون على 
أداء شكر ذلك فإنه ولي كل نعمة» كتبت إليك -رحمك الله- في أمر لعله 
أن يكون قد بلغك من أمر هذا الخرمي» الذي قد ركب الإسلام ما قد 
ركبه به» من قتل الذرية وغير ذلك وانتهاك ا حارم وسبي النساء وكلمي 
في الكتاب إليك بعض إخوانك» رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك ممن له 
نية في النهوض إلى أهل أردبيل”"» والذب عنهم وعن حرعهم ممن ترى أنه 
يقبل منك فإن رأيت -رحمك الله- لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك 
ذلك فم على شفا هلكة وضيعة وحوف من هذا العدو المظل» كفاك الله 
وإيانا كل مهم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وکتب»). 

وعن حسين الصائغ قال: لما كان من أمر بابك جعل أبو عبدالله 
يحرض على الخروج إل ر كنت معن كايا إل أن الولية ران رة 


بالوفيات للصفدي .])٤۱-۳۸/۱۰(‏ 

19) أردييل: من أشهر مدن أتربيحان» وهي مديئة كبيزة حداء :وقد نزل عليها :الغار؛ 
وجرت بينهم حروب» ومانعوا أكثر من مرة حى ضعفواء فأبادها التتار شر أبادة» 
وقتلوا كل من وحدوه فيهاء إلى أن عادت على ما كانت بعد ذلك .همدة» وينسب 
إليها حلق كثير من العلماء. [انظر: معجم البلدان لياقوت (1178-114/1)]. 

(۲) رواه الخلال في السئّة )١18-١141//1(‏ برقم .)١١0(‏ 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 
يحرضهم على الخروج إلى بابك7"©. 

فظهر أن ارتكاب الحاكم للبدعة لا يكون سببا للتخاذل عنه وعدم 
نصرته والجحهاد معه» لأن في ذلك ذلانا للمسلمين وقد يكون سبباً لنصر 
أعداء الله عليهم خاصة إن كانوا في مواجهة الكفار. 

لكن ينبه هنا على أن الجهاد أو القتال الذي لا يترك مع الخليفة 
المبتدع هو الجهاد الشرعي الذي نص أهل العلم على أنه جهاد في سبيل 
إعلاء كلمة الل ويدحل في ذلك قتال الخوارج والبغاة مع الإمام» أما 
القتال في الفتنة فإن هذا ما يحرم متابعة الإمام فيه» فلا طاعة لمخلوق في 


معصية الخالق كما قد سبق أن قررت ذلك. 


ثالثا : الحج معه. 

وقد كان السلف الصاح -رحمهم الله- لا يتوقفون عن الحج, مهما 
كان عاد اله ها وم سلما رم نيرق عن جنا الا ا 
توقف عن الحج بسبب ابتداع الخليفة أو فسقه. 

قال زهير بن عباد -رحمه الله-: ركان من أدركت من المشايخ 


مالك»وسفيان» والفضيل بن عياض» وابن المبارك» ووكيع» وغيرهمء 


.)١١17( برقم‎ )١58/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲( هو الحدث أبو محمد زهير بن عباد بن مليح الرؤاسي» ابن عم وكيع بن الخراح» 
ثقة» توفي في مصر سنة (۲۳۸ه). إانظر ترجمته في: تاريخ دمشق لابن عساكر 
(01۰-1۰۸/1۹]. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه f00‏ 


كانوا يحجون مع كل حليفة»'. 

وقال الإمام ابن بطة -رحمه الله-: رروقد أجمعت العلماء من أهل 
الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمّة إلى وقتنا هذا: أن 
صلاة الجمعة والعيدين ومن وعرفات والغزو والجهاد والحدي'" مع كل 
أمير برّ أو فاجرء وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز» والصلاة 
في المساجد الي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع 
والشراء» وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل 
أمير جائر على حكم الكتاب والسنة)7". 

وقال ابن أبي زمنين: «رومن قول أهل السنّة: أن الحج» واللجهاد مع 
كل بر وفاحر» من السنّة والحق»). 

وقال ابن بطال -رحه الله-: رروإن كان غير عدل؛ فالواحب عند 
العلماء من أهل السنّة ترك الخروج عليه وأن يقيموا معه الحدود: 
الصلوات» والحج» كدوم وتؤدى إليه الزكوات)20. 

ر كذلك أذاء لر كاف :نهو ااك من فرق الولذفه وإن كانوا 
مبتدعة» وسأتكلم في المبحث القادم على هذا الحق» وعما يتعلق به من 


)١(‏ رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (ص:۲۸۸). 
(۲) أي: الحج. 

(۳) الشرح والإبانة (ص:180-1175). 

)٤(‏ أصول السنة (ص:۲۸۸). 

(5) شرح صحيح البخاري .)۱۲۸/١(‏ 


5غ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


مسائل» وما ذلك إلا لالتصاقها .مبحث الفسق أكثر منه من أن تكون في 


مي ال 
رابعا: الدعاء له والنهي عن سبه ولعنه. 


ومن حقوق الولاة الي ينبغي التنويه بها -حىَ وإن كانوا مبتدعة-الدعاء هم 
بالصلاح والرشاد, والاستغفار هم والترحم عليهم» والنهي عن سبهم ولعنهم. 

فإن الحاكم لما كان في حدود الإسلام وتحت إطاره ولم يخرج عنه 
بمكفر كان له من الحقوق ما للمسلمين» من الدعاء له والاستغفار» إلا إن 
عارضت ذلك مصلحة شرعية» والمصلحة هنا توحب ذلك» حي وإن 
كانوا مبتدعة؛ لأنهم يلون أمورنا وصلاتنا وسائر الحدود والمعاملات ففي 
صلاحهم صلاح للعباد والبلاد» وقي فسادهم فساد العباد والبلاد. 

لذلك كان الفضيل بن عياض-رحمه الله- يقول: رلو أن لي دعوة 
مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان»» فقيل له: يا أبا علي فسّر لنا هذ 
قال: «إذا جعلتها في نفسي لم عدن وإذا جعلتها في السلطان صلح» 
فصلح بصلاحه العباد والبلاد». 

قال البركاري معلقاً: «فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤمر أن 
ندعو عليهم» وإن ظلموا وإن حاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم, 
وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين»”". 


.)١١5:ص( رواه البركاري في شرح السنة‎ )١( 
.)١١ا9-115:ص( شرح السنة‎ )۲( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه fo‏ 


وكان النقيا كمه ل ها ل فرت بیت الال 
لأحذت من حلاله وصنعت منه أطيب الطعام» ثم دعوت الصالحين وأهل 
الفضل من الأخيار والأبرار» فإذا فرغوا قلت لهم: تعالوا ندعوا ربنا أن 
يوفق ملوكنا وسائر من يلي علينا وجعل إليه أمرنا»'©. 

وعلى هذا الأمر كان سلفنا الصالح وكانوا يذكرون ذلك قي 
عقائدهم ومؤلفاتهم بل وكانوا يطبقونه عمليا. 

قال الإمام الصابون" ره الله- لاقلا عقيدة أهل اديت والساف: 
«ويرون الدعاء هم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية». 

بل كانوا يعدّون الدعاء للسلطان» والدعاء عليه» من العلامات 
الفارقة بين السيئ والبدعي» قال البريكاري -رحمه الله-: روإذا رأيت 
الرحل يدعو على السلطان» فاعلم أنه صاحب 5 وإذا رأيت الرحل 
يدعو للسلطان بالصلاح» فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء اللمي”©. 

وسيأق نقل عدد من أقوال السلف في الأمر بالدعاء للسلطان» 
وإكرامهم» والنهي عن سبهم» والطعن عليهم؛ عند الحديث عن الحاكم 


.)٠٠١/۲( انظر: سراج الملوك للطرطوشي‎ )١( 

(۲) هو الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبدالر من النيسابوري الصابوني» قال عنه 
الذهبي: « ولقد كان من أثمة الأثر» له مصنف في السنة واعتقاد السلف» ما رآه منصف 
إلا واعترف له » توفي سنة (49 #4ه). [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(دلل.١:‏ -:؛4)]. 

ف عقن الان :ااي الد (ص:”١٠).‏ 

.)١1١17-1١5:ص( شرح.السنة‎ )٤( 


۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


لفن رف امو ا 

وإذا نظرنا إلى موقف شيخ الإسلام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 
حر حه الله- تحاه الخلفاء العباسيين في عهده ممن عرفت عنهم البدعة» بحد 
أنه کان يدعو هم بالصلاح والهداية ولا يدعو عليهم. ٠‏ 

لذلك لما قيل له وقد أحرج إلى المعتصم يوم ضرب: ادع على 
ظالمك. فقال: «ليس بصابر من دعا على ظالم'. 

وقد كان -رحمه الله- يقول: «والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح 
ولاتخرج عليهم بسيفكء ولاتقاتل في فتنة»'". 

وقد كان -رحمه الله- يعد المعتصم من أئمة المسلمين بل كان يناديه 
ب ررأمير المؤمنين»» قال أبو يعلى -رحمه الله-: رروقد روي عنه في كتاب 
امحنة: أنه كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين في غير موضع» وقد دعاه إلى 
القول بخلق القرآن وضربه عليه». 

ولذلك كان يرى تحريم الخروج عليهم وناظر في ذلك ونمى من 
حاءه يدعوه أو يستشيره إلى ذلك كما سبق نقله. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لا ذكر أن الولاة في عصر 
الإمام أحمد كانوا يقولون بقول الجهمية وبمتحنون النّاس في ذلك قال: «ومع 


.)45١:ص( رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 598/19 .)۳۳١‏ 

(۳) الأحكام السلطانية (ص:٠۲)»‏ وانظر مثلاً: كتاب الحنة لحنبل (ص: 2515 »٤۸‏ 
۱ 0). 


.)۳۲۲-۳۲ ۱: انظر: (ص‌‎ )٤( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 40۹ 


رو وب ب شش 
هذا فالإمام أحمد حرحمه الله تعالى- ترحّم عليهم» واستغفر لهم, لعلمه بأهم لم 
يتبيّن لهم أهم مكذبون للرسول يو ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا 
فأحطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك». 
فهذا إذن هو المشهور عن الإمام أحمد وهو المعلوم من مذهبه وسيرته. 

أما ما تقل عنه من قوله: روأي بلاء كان أكبر من الذي أحدث 

3 5 3 
عدو الله وعدو الإسلام: من إماتة السنّة؟! -يعئ: الذي كان أحدث قبل 
المتوكل- فأحيا المتوكل السنّة)”". 

فهذا الأثر إسناده ضعيف» ولا يصلح أن يعارض به ما ثبت عنه 
يقينا نما ذكرنا آنفاء وإن ثبت فيحمل على أهل البدع الذين سعوا ف 
إحدات القول يخلق القرآن وإماتة الستة كابن أي دؤاد" وغيرة. 

وأما أن الإمام أحمد -رحمه الله- كان إذا ذكر المأمون قال: رركان 


ا فهذا مما لا يصح عنه -أيضا- وعلى من احتج نه أن يثبت 


)١(‏ بحمو ع الفتاوى (۲۲/-۳۲۹)» وانظر الروضة الندية لابن فياض (ص:597). 

(؟) رواه الخلال في السنة (۸۹-۸۸/۱) برقم [۲۳]» وني إسناده عبدالله بن حنبل شيخ 
الخلال» مجهول الحال. 

() هو أبو عبدالله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي» عدر 
السنة» وكان داعية إلى خحلق القرآن» وقد مات بالفالج س هت [انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي .])1171١-1575/1١1(‏ 

)٤(‏ ذكره القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص: )٠١‏ فقال: ر وقال أي أحمد 
فيما رأيته على ظهر جزء من كتب أحي: حدثنا أبو الفتح بن منيع: قال معت 
حدي يقول... » وذکره» والإسناد فيه مجاهيل» فلا يصح. 


٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


صحته ثم يب عليه» لا أن يتلقف آثارا ضعيفة عن الإمام أحمد تخالف 
مذهبه وما هو المشهور عنه» ثم يبن على ذلك تعارض الروايات عن 
الإمام» وأن مذهبه لا يثبت على قدم تجاه ولاة الجور أو ولاة البدعة. 
وقد يحمل هذا الأثر -على فرض صحته- على ما بعد وفاة المأمون 

تحذيرا من بدعته مع عدم حوف إثارة الفتنة. 

أما ما جاء عنه حر حمه الله- من قوله: («دعوت ربي ثلاث دعوات» 
فتبينت الإحابة في اثنتين؛ دعوته أن لا يجمع بين وبين المأمون ودعوته أن 
لا أرى المت وكل»". 

وقد استجاب الله له ذلك؛ فمات المأمون قبل أن يصله الإمام أحمد 
أما المتوكل فإنّه لما أحضر الإمام أحمد إلى دار الخلافة قعد له المتوكل في 
مكان حن نظر إلى أحمد ول يره أحمد. 

والاحتجاج هذه القصة على أن الإمام أحمد كان من مذهبه الدعاء 
على الولاة في عصره بعيدٌ كل البعد عن الصحة» فليس فيه دعاء على 
المأمون أو المتوكل أن يهلكهما أو غير ذلك؛ بل دعا الله أن لا يجتمع يما 
فقط» وليس تي الدعاء بعدم الاجتماع مع فلان دعاء عليه بالهلكة أو 


)١(‏ كما فعل ذلك الدكتور عبدالله الدميجي في كتابه الإمامة العظمى 
(ص:۳۷٥-۳۹٥).‏ 

(۲) رواه ابن الحوزي في مناقب الإمام أحمد (ص:575-1474) وذكره الذي في سير 
اعلام النبلاء (1 141/1 517-17). 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ٤٦۱‏ 


ت 
اموت أو زوال الملك» ولكنه تأول إجابة دعائه موت المأمون. 

ولو کان هذا فا باهلكة أو اء عليه بشيء يسوؤه لما 5008 
استجابة الدعاء له بأن لا يجمع بينه وبين المت وكل: بعدم رؤية المتوكل له 
إذ قد جلس المتوكل في مكان بحيث لا يراه الإمام أحمد. 

بل قد ثبت عن الإمام أحمد الدعاء للمتوكل باسمه» وهذا يدل على 
أن الإمام أحمد لم يقصد بذلك الدعاء عليه. 

قال المروذي -رحمه الله-: معت أبا عبدالله» وذكر الخليفة المتوكل 
-ر هه الله فقال: «إني لأدعو له بالصلاح والعافية» لعن حَدَتْ به 
50 لتنظرن ما 1 بالإسلام». 

وروى حنبل عن الإمام اتك أنه قال «وإكف لأدعو له بالتسديد 
والتوفيق في الليل والنهار والتأبيد» وأرى له ذلك واجباً علي»”". 

فعلى هذا فمذهب الإمام أحمد هو مذهب العلل فيا وهو الدعاء 
للسلطان المسلم بالصلاح والسداد والتوفيق» حي وإن تلبس ببدعة لا تخرجه 
عن الإسلاب وما ذلك إلا لعلمه بالمفاسد المترتبة على الخروج أو المفاسد الي 
تترتب على بقاء الناس بغير إمام من فوضى وفتن وهب وغير ذلك» وهذا 
كان يقول -رحمه الله-: «والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر المسلمين»'". 


قاع رواه التلال OTE AEA) ga‏ 
(۲) المصدر السابق )۸۳/١(‏ برقم .)١5(‏ 
() المصدر السابق (81/1) برقم »)١١(‏ وذكره أبو يعلى في الأحكام السلطانية 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


خامسا: عدم الافتيات عليه والتعرض لا هو منوط به. 


ومن الضوابط المهمة في هذا الباب» تمريم التعرض لا هو من 
مسكولية الحاكم والسلطان» وعدم الافتيات عليه في التعرض لكل ما هو 
وا يد سو اك كان ا اود قالعيرة انكر و 

اروا مع ر ا کي هو ای ا ی 
أحد غيره» و كذا إنكار المنكر باليد الذي لا يجوز لغير السلطان فعله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وليس لأحد أن يزيل 
انكر .ما هو أنكر منه» مثل أن يقوم واحد من النّاس يريد أن يقطع يد 
السارق» ويجلد الشارب» ويقيم الحدود؛ لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى 
ارج والفساد؛ لأن كن واحد يضرب غيره» ويدعي اه استحق ذلك» 
فهذا ما ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر المطاع كالسلطان ونوابه»”“. 

وقال ابن الأزرق المالكي -رحمه الله-: رالمخالفة الثالثة: الافتيات 
عليه» في التعرض لكل ما هو منوط به» ومن أعظمه فسادا؛ تغيير المنكر 
بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان». 

ا ا للافتئات على الحاكم؛ ممسألة ضرب النقود 

وصناعتها من غير إذنه» قال القاضي أبو يعلى: «فقد منع من الضرب بغير 


١ 2‏ وف ةا واو ان أن يعلى في طبقات الحنابلة .)5١1/1١(‏ 
)١(‏ مختصر الفتاوى (ص:580). 
(۲) بدائع السلك (45-45/7). 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ۳ 


سك 
إذن السلطان لا فيه من الافتيات عليه . 

ومن الأمثلة -أيضا- ما ذكره الماوردي -رحمه الله- في كتابه «الحاوي 
الكبير»» حيث قال: «روكذلك ليس لواحد من رعيته» أن ينصب نفسه 
إماماً بحامع البلدء إلا بإذن سلطانه لما في ذلك من الاستهانة به» والافتقات 
عليه :ق: وليت .وغير ذلك من -الأمغلة. ش, 

ومن الأمثلة كذلك: مسألة إقامة الجهاد» ومحاربة الكفار وإقامة الصلح 
معهم» وعقد الذمّة لهم وف لئاق قر خض علد ع وع أن 
الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل » قد ثبتت بيعته وإمامته» 
ووجبت طاعته على رعيّته فيما أوجب الله من الحقوق» فمن ذلك أمر 
الجهادء ومحاربة الكفار ومصالحتهمء وعقد الذمّة معهى فإن هذه 
الأمور من حقوق الولاية» وليس لآحاد الرعيّة الافتيات» أو الاعتراض 
عليه في ذلك فإن مبيئ هذه الأمور على النظر في مصال المسلمين العامة 
والخاصة» وهذا الاجتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمر» وعليه في ذلك 


)١(‏ الأحكام السلطائيّة (ص:١18١)»‏ وانظر الفروع لابن مفلح (451/1)؛ وكشاف 
القناع للبهوتي (۲۳۲/۲)» وحاشية البجيرمي (۲۸/۲). 

(۲) (؟/هه؟). 

(۳) وهم: الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ» والشيخ سعد بن محمد بن عتيق» 
والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري» والشيخ عمر بن محمد بن سليم» والشيخ 
محمد بن إبراهيم -رحمهم اللّه-. 

)٤(‏ هو: الإمام ملك المملكة العربية السعودية ومؤسس دولتها الثالئة» توي سنة 
(۱۳۷۲۳ه. [انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي .])51-1١9/4(‏ 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


تقوى الله وبذل الجهد في النظر بما هو أصلح للإسلام والمسلمين» 
ومشاورة أهل الرأي والدين والنصح من المسلمين»'. 
وهذا الافتئات على الحكام ضرره كبير» وفساده عريض» فإذا حصلت 
الفوضى» واستقل كل شخص بأمور لا تكون إلا للسلطان» حصل ارج 
والمرج» وانتشر الفساد والدمار. 
فكل صاحب حاجة» ومريد انتقام» سيفعل ما يريد ثم يدعي أنه أقام 
ل 00 
لذلك قال بعض علماء نحد“ كما في «الدرر السنية فى الأجوبة 
النجدية»: «وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر» والافتيات عليه؛ من أعظم 
انها الاد ف البلاد والعباد» والعدول عن سبيل الهدى والرشاد». 
بل حب على السلطان أن يقتص منه إن كان ما فعله .عو حب رأيه 
هو» ولم يرجع في ذلك إلى السلطان. 
وقد سئل الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- هذا السؤال: نقطة 
أخيرة أريد أن أستوضحها في هذه المسألة» وهي تتعلق بالمفتعت (المتعدي) 
على حق السلطان؛ ما حكم من نفذ حذاً على أحد من النّاس؛ فهناك من 
يدعي بأن ليس للسلطان أكثر من السجن؟ 
فكان حواب الشيخ -حفظه الله-: «لا يجوز الافتعات على السلطان 


.)١۲۳/۹( الدرر السنية جمع ابن قاسم‎ )١( 
قد مر ذكرهم قريبا.‎ )۲( 
وانظر: نصيحة مهمة جمع الدكتور البرحس (ص:07”).‎ »)١١١/۹( )۳( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 4٥‏ 


والتعدّي على صلاحيات سلطان المسلمين» ومن قتل ا بغير حكم 
شرعي ) وإنما قتلهموجب رأيه هو؛ فهذا يقام عليه القصاص إذا طالب ولي 
المقتول» إلا إذا ثبت شرعا أن المقتول مرتد عن الإسلام؛ فلا قصاص عليه 
لكن للسلطان أن يؤدّبه لتعديه على صلاحياته ما يراه رادعا»”' 

وبعد هذا التقرير وهذه الدراسة لعدد من المسائل والضوابط المتعلقة 
معاملة الحاكم الذي تلبس ببدعة غير مكفرة» يظهر لنا جلياً وواضحاً منهج 
السلف الصالح وما درجوا عليه في معاملتهم لمؤلاء الحكام سواء أكان ذاك 
من قوطهم أم فعلهم» ومن سلك سبيل سلفه واتبع خطاهم أمن الحلاك وفاز 


والله أعلم. 


.)۳۸٤/١( المنتقى‎ 19 


٤٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


المبحث الثاني: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا 
صدرت مناه المعصيهة 
لما كان الحاكم الذي يلي أمر المسلمين أحد البشر وغير معصوم كان 
عرض لكي كن الذنب والمعصية والظلم» فإن بي آدم كلهم خطاؤون كما 
حاء في الحديث: «كل ابن آدم خطای وخير الخطائین التوابون»0". 
وإذا نظرنا إلى تاريخ المسلمين وجدنا أنه قد وليهم في كثير من 
الأزمان حكام قد صدر منهم الجور والظلم وعسف الرعية» وغير ذلك 


من المعاصي والاثام. ش 

ومن أعظم أسباب تولي هؤلاء الحكام على المسلمين هو ظلم الرعية 
لأنفسهم؛ لأن الله عر وحل- لا يولي على الناس -غالباً- إلا من هو 
مثلهم وعلى حاهم؛ كما قال -تعا ىم 9 وَكَذِكَ بعص لمكاو 
يككْسِبُونَ 4 قال الأعمش -رحمه الله- في تفسير الآية: رإذا فسد الاس 
مر عليهم شرارهم)"". 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (۱۹۸/۳)» والترمذي في سننه (019-074/4), ۳۸-کتاب صفة 
القيامة والرقائق والور ع» باب »)٤٩(‏ حديث (5549)» وابن ماحة في سننه (؟/ 47 »)١‏ 
۷-كتاب الزهد» ١٠؟-باب‏ ذكر التوبة» حديث »)٤٠١١(‏ وحسنه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن الترمذي )۳۰٥/۲(‏ برقم [۲۰۲۹]. 

.]١؟5:ماعنألا[‎ )۲( 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية (/51)؛ وذكره العجلون في كشف الخفاء (۲۷/۲). 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 4۷ 


وأحبر -تعالى- أنه لا يغير حال قوم -ومن ذلك حال الولاة- إلا بتغير 


حال الرعية قال -سبحانه-: :ا 5لک بات اله لم يك معي عة اتا اھا ور 


ص وعديو 


حي يرما أو وک الهس سمح عل ي > وقال -تعالى- : کال 
وبر كياش 

وقد أثر عن عبدالملك بن مروان -رحمه الله- أنه قال: ألا تنصفونا 
يا معشر الرعيّة؟! تريدون متا سيرة أبي بكر وعمر» ولم تسيروا في 
أنفسكم ولا فينا بسيرة رعيّة أبي بكر وعمر»7". 

ويقول الطرطوشي -رحمه الله- في هذا الصدد: «فلئن قلت: إن 
اللوك اليوم ليسوا كمن مضى من الوك فالرعيّة -أيضا- ليسوا كمن 
مضى من الرعية» ولست بأن تذم أميرك إذا نظرت آثار من مضى منهم 
بأولى من أن يذمك أميرك إذا نظر آثار من مضى من الرعية» فإذا جار 
عليك السلطان فعليك الصبر وعليه الوزر»“ 

نإذا فقا لصيل ذلك غرف أن ا اة ن جور الحكام 
وظلمهم هو إصلاح النفس والأهل وايحتمع» فإذا صلحنا وصلح بجتمعنا 
صلح لنا ولاتناء وعرف -أيضا- أن الخروج على الحكام وسل السيوف 
وتحريض الناس عليهم ليس بسبيل للنجاة البتة» بل هو سبيل إلى الهلاك في 


.]ه٣ [الأنفال:‎ )١١ 

.]١١:دعرلا[‎ )۲( 

(۳) انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة »)۹/١(‏ وسراج الملوك للطرطوشي (471/5). 
)٤(‏ سراج الملوك (457/7). 


6 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الدارين» لما يحدث عنه من سفك للدماءء وإضاعة للحقوق» وزيادة 
للفوضى» وذهاب للأمن والطمأنينة» وغير ذلك من المفاسد. 

وف ذلك يقول الإمام الحسن البصري -رحمه الله-: ريا أَيْها 
اا و الحجاج عليكم إلا عقوي وا بغار يرا 
عقوبة الله بالسيف» ولكن عليكم السكينة والتضرّع)”" . 

وقد أوضح رسول الله يي وصحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان 
ومن تبعهم من الأئمة الأعلام عددا من الضوابط الشرعية المهمة في باب 
معاملة الحاكم المسلم الجائر سواء من كان الظلم ديدنه والمعصية لا تفارقه 
أو من كان يظلم أحيانا وليس ذلك ديدنه. 

ول مع هذه الضوابط وقفات 257 على كل ضابط منها مما 
يتيسر من الأدلة الشرعية والأقوال السلفية المرعيّة» فمن تلك الضوابط: 
أولة: اعتقاد ثبوت ولايته وعدم منازعته فيهاء وما يستلزم ذلك 
من وجوب الصبر والسمع والطاعة له بالمعروف. وتحريم 
الخروج عليه» مع كراهية ما يأ من معصية الله. 

ولتبيين هذه الضوابط وتوضيحها سأنقل ما ورد في ذلك مبتدئا بذكر 

الأدلة على ذلك من الشرع المطهّر» ثم ما ثبت عن الصحابة الكرام» ثم ما 


))١75/١7( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »)١51/19/( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


: وانظر تمذیب تاريخ دمشق لابن بدران .)۸۰/٤(‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ٤۹‏ 


جاء عن التابعين هم بإحسان» ثم ما جاء من أقوال من بعدهم من أئمة 
الإسلام وأفعالهم في تقرير هذا الأصل الشرعي» ثم ما يدل على هذا 
الأصل من القواعد الشرعية» والقياس الصحيح. 
أولا: ما جاء عن النبي يل من وجوب الصبر على ولاة الجور 
وطاعتهم بالمعروف والنهي عن الخروج عليهم» وكراهية ما 
يأتون من معصية الله. 

أما ما جاء عن ني الهدى والرحمة نبينا محمد ل من أمره بالصبر 
على ولاة الجور» ووجوب طاعتهم فيما يأمرون به من معروف» وتحريم 
الخروج عليهم؛ فأحاديث كثيرة ومتعدّدة تصل إلى حد التواتر كما نص 
على ذلك عدد من أهل العلم. 

قال الشوكانى - رحمه الله-: «وقد وردت الأدلة البالغة عدد التواتر 
الفاح تعن و كل تون تعفن تلن انفرع لله أذ سف بالسنة 
المطهرة بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء» حى ورد في بعض 
ألفاظ الصحيح : «أطيعوا السلطان وإن كان عبداً حبشياً رأسه 
كالزبيبة'» وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة» وما لم يظهر منهم 
الكفر البواح» وما لم يأمروا بمعصية الله وظاهر ذلك أنْهم وإن بلغوا في 
الظلم إلى أعلى مراتبه» وفعلوا أعظم أنواعه» مما لم يخرجوا به إلى الكفر 


. ل أقف عليه بهذا اللفظ» وقد مر تخريج الحديث بلفظ نحو هذا‎ )١( 


٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


البواح» فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية اللم»". 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك: ما جاء عن عبدالله بن مسعود له قال: 
قال لنا رسول الله يلد «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنکروفا» قالوا: فما 
تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم”". 

وقد بوّب الإمام ابن حبان9؟ - رحمه الله- على هذا الحديث بقوله: 
زكر الا عار بان على اال عك طهر اكور عالق اندي عليه درن 
الامتناع على الأمرا. 

قال التووي رجه انت کار هدا لدت راا ن عات 
النبوة» وقد وقع هذا الإخبار متكررأ» ووجد مخبره متكرراء وفيه الحث 
على السمع والطاعة» وإن كان المتولي ظالما عسوفاء فيعطى حقه من 
الطاعة» ولا يخرج عليه» ولا يخلع بل يتضرع إلى الله -تعالى- في كشف 


»)٠٠۹-۰۰۸/٤( فتح القدير (۷۳۷-۷۳۹/۲)» وانظر:-أيضا- السيل الجرار له‎ )١( 
ونص على أن الأحاديث في ذلك متواترة -أيضاً- شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه‎ 
وصديق حسن خان‎ »)٠١١-۱٤۹/٥( و‎ )١51/4( الله- كما في منهاج السنة‎ 
كما في إكليل الكرامة (ص:5١١)» والعبرة (ص:47)» والروضة الندية‎ 
0ه).‎ /9( 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) هو: العلامة الإمام الحافظ شيخ خراسان أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
الدارمي البسي» توق سنة ٤(‏ ١٠٣ه)»‏ له من التصانيف: الثقات» والصحيح» وغيرها. 
[انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي .])٠١4-95/15(‏ 

)٤(‏ صحيح ابن حبان 41/١١(‏ 4» مع الإحسان). 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 4 


أذاه ودفع شرو وإضلاحة 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عند ذكره لهذا الحديث وأمثاله: 
«ولا لهم (أي: الرعية) أن بمنعوا السلطان ما يحب دفعه من الحقوق وإن كان 
"الك كنا امن يقالن E NTE‏ 

وم اا افا ى لك ما حا عن غوف .مالك 
الأشجعي ذَيه قال: سمعت رسول الله ييل يقول: «خيار أئمتكم الذين 
يحبونكم وتَبّوفم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضوهم ويبغضونكم: وتلعنوهم ويلعنونكم»؛ قال: قلنا يا رسول الله: 
أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه 
وال فرآه يأ شيئاً من معصية الله فليكره ما يأ من معصية الله تعالى» ولا 
يزعن يدا من طاعة»)”" . 
وهذا دليل صريح على تحريم الخروج والنابذة بالسيف على حكام الجور. 

قال القاضى عياض ر حه الله- شار حا هذا الحديث: «على ما تقدم 
من منع الخروج على الأئمة والقيام عليهم ما داموا على كلمة الإسلام» وم 
يظهروا كفرا واا يا وهو الاشارة ههناء اها ضلو» أي:ما كان هم 
حكم أهل القبلة والصلاة» ول يرتدوا ويبدلوا الدين ويدعوا إلى غيره». 


(trol) شرح صحيح مسلم‎ )١( 
السياسة الشرعية (ص‌:۳۹-۳۸).‎ )۲( 
تقذم تخريجه.‎ )۳( 

.)5155-57514/5( إكمال المعلم‎ )٤( 


VY‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 4: «رعليك السمع 
والطاعة؛ في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك» وأثرة عليك»”". 

وعن عبادة بن الصامت ذه قال: رردعانا البي يلد فبايعناه فكان 
فيما أخل :علا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفرا 
ونيا عل كم من الله افيه هان . 

رميق ا و ا ای رار ار ار 
الدنيا وعدم إيصاههم الحقوق وظلمهم لرعيتهم لا يمنع السمع والطاعة» 
فطاعتهم لا تتوقف على إيصاهم حقوق الرعية» بل على الرعية الطاعة 
ولو مُنعوا حقوقهم'". 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن الني يليه أنه قال: «من كره من 
أميره شيئاً فليصبر, فاه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية»<“. 


ونحوه عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ييه قال: من خرج من 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ,)١14717/7(‏ ۳۳-كتاب الإمارة» ۸-باب وجوب طاعة 
الأمراءء حديث .)١1875(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: المفهم لأبي العباس القرطي »)۳۷/٤(‏ وشرح النووي لصحيح مسلم 
(4۲۸/۱۲)» وفتح الباري لابن حجر (۸/۱۳). 

. تقدّم تخريجه‎ )٤( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه Az‏ 


الطاعة وفارق الجماعة فمات؛ مات ميتة جاهلية ...». 

وفي حديث حذيفة ذه قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء 
الله بخير» فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعم»» قلت: هل 
وراء ذلك الشر من خير؟» قال: نعم ) قلت: كيف؟» قال: رريكون 
بعدي أئمة لا يهتدون يمداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال 
قلويمم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا 
رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك 
وأخذ مالك فامع وأطع»”". 

قال ابن بطال -رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث: «وفيه حجة 
لحماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة 
الجور» ألا ترى -عليه السلام- وصف أئمة زمان الشر فقال: «دعاة على 
أبواب جهنم من أجايمم إليها قذفوه فيها»"» فوصفهم بالحور والباطل 
والخلاف لسنته؛ لأنهم لا يكونون دعاة على أبواب جهنم إلا وهم على 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ,)١417/(‏ ۳۳-كتاب الإمارة» *١-باب‏ وحوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة 
ومفارقة الجماعة» حديث .)۱۸٤۸(‏ 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(©) جاءت هذه اللفظة في بعض ألفاظ الحديث كما في صحيح مسلم ))١4178/9(‏ 
۳٣-كتاب‏ الإمارة» 7١-باب‏ وحجوب ملازمة جماعة المسلمين...» حديث 
.)١1847(‏ 


۷٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ضلال» ولم يقل فيهم تعرف وتنكرء كما قال في الأولين» وأمر مع ذلك 
بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم)"”". 

وقال الشوكان -رحمه الله- معلقاً على هذا الحديث: «وفيه. دليل 
على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية 
وأخذ أموالهم)»”". 

وعن وائل بن حجر ذه قال: سأل سلمة بن يزيد الحعفي رسول الله 
يد فقال: يا ني الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعونا 
حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله» فأعرض عنه ثم سأله» فأعرض عنه ثم 
سأله في الثانية أو في الثالثة» فجذبه الأشعث بن قيس» فقال البي عل 
:«اسمعوا وأطيعوا فإنغا عليهم ما حَمّلوا وعليكم ما حملتم»”". 

قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-: «وقوله: «عليهم ما لوا 
وعليكم ما لتم يعن: أن الله -تعالى- كلف الولاة: العدل وحسن 
اا ا عليهم: الطاعة وحسن النصيحة» فأراد أنه إن 
عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم؛ فلا تعصوا الله أنتم فيهم 
وقوموا بحقوقهم, فإن الله بحاز كل واحد من الفريقين عا عمل . 


.)۳۳/۱۰( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار »)١41/7(‏ ونحوه من كلام صديق حسن خان تي السراج الوهاج 
)۷( 

(۳) تقدم تخريجه. 

TTY) وانظر: السراج الوهاج لصديق حسن خحان‎ «(o9 المفهم‎ (٤( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه fVo‏ 


وقال ل شرج ا «وحاصل الكلام أن طوعيتهم لمن يتول 
عليهم لا يتوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم»". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال البي وَيقٌ: «هلكة أمتي على غلمة من 
قريش» فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شكت أن 
أقول بن فلان وبئ فلان لفعلت”". 

قال ان بال رهه اه ارتا ذا لديف رق هذا الخدت = 
اشا حجة لحماعة المسلمين في ترك القيام على أئمة الجور ووحوب 
طاعتهم والسمع والطاعة لهم ألا ترى أنه عليه السلام قد أعلم أبا هريرة 
بأسمائهم وأسماء آبائهم» ولم يأمره بالخروج عليهم ولا .محاربتهم؛ وإن كان 
قد أخبر أن هلاك أمته على أيديهم» إذ الخروج عليهم أشد في الهلاك وأقوى 
في الاستفصال» فاختار عليه السلام لأمته أيسر الأمرين وأحف الملاكين» إذ 
قد حرى قدر الله وعلمه أن أئمة الجور أكثر من أئمة العدل وأنهم يتغلبون 
على الأمة» وهذا الحديث من أقوى ما يرد به على الخوار ج)0©. 

فهذه الأحاديث كلها تدل دلالة واضحة لا خفاء فيها على وحوب 


)١(‏ هو العلامة المحدث بدر الدين أبو محمد وأبو الثناء محمود بن أحمد العينتاني الحلبي ثم 
القاهري الحنفي المعروف بالعيئ) توفي سنة (4520ه). له من التصانيف: عمدة 
القاري شرح الجامع الصحيح للبخاري» ورمز الحقائق في شرح كث الدقائق» 
وغيرهما. [انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي )° .[(Oro-1۳۱/1‏ 

(۲) عمدة القاري .)١75/55(‏ 

(*) رواه البخاري في صحيحه »4/١7(‏ مع الفتح)» 97-كتاب الفتن» *-باب قول 
البي يي: «هلاك أمي على يدي أغيلمة سفهاء»» حديث .)7١58(‏ 

.)٠١/1١١( شرح صحيح البخاري‎ )٤( 
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الصبر على ولاة الجور وتحريم الخروج عليهم ووجوب طاعتهم فيما يأمرون 
به من العروف» وهناك جملة أخرى من الأحاديث النبوية غير الى ذكرتا 
كلها تدل على ذلك» وقد سبق أن نقلت جملة من الأحاديث فى وجوب 
طاعة الحكام مطلقا فيما يأمرون به من المعروف وإن كان الآمر غير عدل. 

وقال القلعي -رحمه الله- بعد ذكره لطرف من تلك الأحاديث: 
«قلت: ليس المراد مما ورد في هذه الأحبار أن نطيعه في المعصية إذا أمر اء 
ونقتدي فيه بماء بل المراد به أن السلطان إذا فسق وجارء لم يخرج بذلك 
عن أن تكون طاعته واحبة في سائر الأحكام الى لا معصية فيهاء بل تحب 
مخالفته في المعصية وطاعته في الأمور اللازمة». 

بل إن رسول الله يك مع أمره بالصبر على جور الولاة وتحريم الخروج عليهم 

أمر بقتال الخوارج أو من أراد أن يشق عصا المسلمين بخروجه على الحاكم 
وهذا يدل على أن ضرر من يخرج على الحكام -وإن كان الحكام ظلمة- 
أكبر من ضرر الحاكم نفسه على البلاد والعباد. 

ومن الأحاديث في ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري. ذفن أن 
رسول الله يل قال: رإن من ضئضى”" هذا قوماً يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان, يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة, ئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 


.)١١1-11:ص( قذيب الرياسة‎ )١( 
الضئضئ هو: الأصل والنسل» وقيل: المثل وهو الأقرب.[انظر القاموس المحيط‎ )۲( 
.])٥۷( للفيروزابادي‎ 
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عاد . 

والأحاديث في فضل قتال الخوارج» وفضل من قتلهم أو قتلوه 
كثيرة» ولكن المقصود هنا أن رسول الله بل في مقابل أمره بالصبر على 
جور الولاة أمر بقتال من يخر ج عليهم ويشق عصا المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وامبتدع الذي يظنّ أنه على 
حق كالخوارج والنواصب"" الذين نصبوا العداوة والحرب لجماعة المسلمين 
فابتدعوا بدعة» وكفروا من لم يوافقهم عليهاء فصار بذلك ضررهم أعظم من 
ضرر الظلمة الذين يعلمون أن الظلم حرم» وإن كانت عقوبة أحدهم في الآخرة 
-لأجل التأويل- قد تكون أحف, لكن أمر البي ية بقتاه» وى عن قتال 
الأمراء الظلمت وتواترت بذلك الأحاديث الصحيحة» ثم ذكر عددا من 
الأحاديث» ثم قال: «فهذا أمره بقتال الخوارج» وهذا ميه عن قتال الولاة الظلمة» 
وهذا ما يستدل به على أنه لیس كل ظالم باغ يحوز قتاله)”". 

وهذا الأمر مأخوذ من القاعدة المقررّة عند السلف: أن البدع شر 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(١/415-1415»‏ مع الفتح)» ۹۷-كتاب التوحيد» 
؟-باب قول الله تعالى: مج الملهحكة والر له ص4 حديث 
»)۷٤۳۲(‏ ومسلم في صحيحه »)۷٤۱/۲(‏ 7١-كتاب‏ الزكاة» 40 -باب ذكر 
الخوارج وصفاقم؛ حديث .)٠١515(‏ 

(۲) النواصب» هم: قوم نصبوا العداء لعلي بن أبي طالب وه وأولاده. [انظر: منهاج 
السنة النبوية (5/5 55)]. 

٠‏ (۳) منهاج السنة النبوية »)151-١45/(‏ وانظر نحو هذا التقرير للقاضي أبي يعلى في 

كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص:77-15). 
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وأخطر من الذنوب والمعاصي, وأن أصحاب البدع أضر على الإسلام 
من أصحاب المعاصي؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ولهذا 
اتفق أئمة الإسلام على أن البدع المغلظة شر من الذنوب الي يعتقد 
أصحاها أا ذنوب. وبذلك مضت سنة البي ييِهِ: حيث أمر بقتال الخوارج 
عن السنة» وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم» والصلاة خلفهم مع 
ذنويهم» وشهد لبعض المصرين من أصحابه على الذنوب أنه يحب الله 
ورسوله» وى عن لعنته» وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه -مع عبادهم 
وورعهم- أَنْهم يعرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»"". 

وهناك عدد من الأحاديث قي هذا الباب تركت إيرادها حشية الإطالة» 
وكلها دالة دلالة قاطعة على تحريم الخروج على الحاكم إذا جار» وتوجب 
السمع والطاعة له. 

فإذا ثبت هذا علمنا أن كل قول أو فعل حالف هذه النصوص فلا عبرة به 
ولا حجة فيه» ولا متمسك به فإن الرجوع يكون عند المخللاف إلى كتاب الله 
وإلى سنة رسوله ووه ويضرب بكل قول أو فعل خالفهما عرض الحائط. 


قال الشوكاني -رحمه الله-: «روالحاصل: أنه لم يقم دليل على أنه ينعزل 
بفعل شيء من المحرمات» وليس عليه إذا وقع في شيء من ذلكء إلا التوبة 
الصحيحة الماحية للذنب» وكفى ا 


(۱) مجموع الفتاوى .)٤۷۱-٤۷۰/۲۸(‏ 
(۲) وبل الغمام (750/5). 
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وقد أورد بعض أهل البدع بعض الأحاديث زاعما أنها حجة له على جواز 
الخروج على الحاكم إن ارتكبوا الجور والظلم للرعية. 
وعند التأمل في تلك الأحاديث تحد آنها لا تخلو من حالين: 
إما أا صحيحة لكنها لا تدل على الخروج» فيقدم عليها ما هو صريح 
في التحريم. وإما أنّها غير صحيحة لا تقوم بما حجة. 
ومن الأحاديث الصحيحة الى ظنُوا أكما تدل على الخروج وتؤيد 
مذهبهم؛ قوله يلل فى حديث عبادة السابق: «وأن لا ننازع الأمر أهله» 
فتعلق المعتزلة والخوارج يمذه اللفظة وقالوا: إن أهله هم أهل العدل 
والإحسان» لا أهل الحور والعصيان» فجاز الخروج عليهه”". 
وهذه اللفظة ليس فيها دليل على ما رأوه من الخروج على حكام 
الجور» لأن المقصود بأهله هنا هم من كانوا قائمين على السلطة وهم 
الحكم والملك ما لم يرتكبوا كفراً بواحا عليه برهان شرعي» فإن ارتكبوا 
اا جاز الخروج عليهم عند توفر القدرة وعدم حوف ارتكاب 
مفسدة أكبر كإراقة الدماء» وضياع الأمن والأمان» على ما سيأ تفصيله 
روط اشرو عن شاك [3 اركب أكترا: 
لذلك جعل رسول الله ل منازعة الأمر أهله إلى غاية» وهي قوله بعد ذلك: 


)١(‏ ذكر استدلالهم هذا ابن عبدالبر في الاستذكار »)4١-79/1١15(‏ والقرطي في تفسيره 
ا 0 560 
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«إلا أن تروا کفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان». 

ويل على لك ابا س :قبل "ده اللفظة رة 
علينا,» والإيثار فيه ظلم ومعصية فكيف يكون من أهل العدل» ومع هذا 
أمر بالسمع والطاعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد إيراده لحديث عبادة: «أمر 
بالطاعة مع استكئثار ولي الأمر وذلك ظلم منه وني عن منازعة الأمر أهله, 
وذلك مي عن الخروج عليه؛ لان أهله هم: أولو الأمر الذين أمر بطاعتهي 
وهم الذين لهم سلطان يأمرون به» وليس المراد من يستحق أن يولى ولا 
سلطان له» ولا المتولي العادل؛ لأنه قد ذكر أَنْهم يستأثرون فدل على أنه مى 
عن منازعة ولي الأمر وإن كان مستأثراء وهذا باب واسع»”". 

فظهر أنه لا حجة في هذه اللفظة على ما ذهبوا إليه من الخروج 
على حكام الجور» وعلى المستدل أن يجمع أطراف الأحاديث ويأخذ 
الحكم منهاء لا أن يستدل بحديث ويترك الأحاديث الأخرى. 

ومن الأدلة الصحيحة الي احتجوا بها مع أنها لا تدل بوجه من 
الوجوه على الخروج على حكام الجور: أحاديث الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وأحاديث قول الحق أينما كنت» وعدم الخوف في الله لومة 
لائم» وأحاديث فضل توجيه النصيحة إلى الحاكم. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (/4 0-89 89؟)., 
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ومن ذلك قوله وَله: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»') 
وقوله يلِ: «أفضل الشهداء عند الله حمزة بن عبدالمطلب» ثم رجل قام إلى 
إمام جائر فأمره وفاه فقتل». 

وهذه الأحاديث ونحوها من الأحاديث العامّة في وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هي عمدة الخوارج في القدمم والحديث» فلا 
تحد ارب حرج على أحد من أئمة المسلمين إلا وكانت عمدته هذه 
الأحاديث» وشعاره هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من غير فقه 
ولا دراية ولا جمع بين الأحاديث -نسأل الله العافية-» وهذه هي طريقة 
أهل البدع يأخحذون ببعض النصوص ويتركون البعض» فشابموا من قال 


(۱) رواه الترمذي في سننه »)٤۰۹/٤(‏ 4”-كتاب الفتن» 7١-باب‏ ما جاء أفضل 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان حائر» حديث »)5١14(‏ وأبو داود قي سننه 
»)٥۱٤/٤(‏ ١۳-كتاب‏ الملاحم» 10١-باب‏ الأمر والنهي» حديث (57414)» وابن 
ماجة في سننه (۱۳۲۹/۲)» 5+-كتاب الفعن» ١٠-باب‏ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» حديث »)٠٠١١(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(۸۲۰/۳) برقم [.55؟]. 

)١(‏ رواه الطبران فی الأوسط )۲۳۸/٤(‏ برقم »]٤۰۷۹[‏ من حديث ابن عباس» وقال 
الحيئمي في المجمع (۲۹۸/۹): «رواه الطبران في الأو سط وفيه ضعف». 
ورواه الحاكم في المستدرك )٠٠٠/٣(‏ برقم [٤۸۸٤]ء‏ وقال: «صحيح الإسناد» و م 
خر حاه»» من حديث جابر بن عبدالله. 
والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (560-7144/1)) برقم Ir‏ 
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لذ ضهم: عوبني الككب رکگٹڑک ببق ۰4 

وقد بين السلف الصاح -رحههم الله- أن ا على الحاكم 
وإشهار السيف عليه ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواحب 
شرعاً» بل هو من البدع الى بحر على المسلمين الويلات والفتن وامحن. 

عن أبي البختري”'2 -رحه الله- قال: قيل لحذيفة: ألا تأمر 
با معروف وتنهى عن المنكر؟ قال: ررإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لحسن» ولكن ليس من السنّة أن ترفع السلاح على إمامك»". 

فبيّن ذه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للولاة لا يدل تحت 
الخرو ج المنهي عنه إذا كان بضوابطه الشرعية» كالرفق واللين والنصيحة في 
السر وغير ذلك مما سبق بيانه» ثم ب بين أن رفع السلاح على الولاة ليس من 
السنة بل مخالف هاء وليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وكان الحسن البصري-رحمه الله- إذا قيل له: ألا تخرج فتغيّر» قال: 


.]۸٠:ةرقبلا[‎ )١( 

(۲) هو سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي مولاهم» ثقة ثبت» فيه تشيع قليل» كثير 
الإرسال» مات دون المائة سنة ثلاث وثمانين. إانظر ترجمته في: تقريب التهذيب 
لابن حجر (ص:785)]. 

(۳) رواه نعيم بن حماد في الفتن (ص:865)» وابن أبي شيبة في مصنفه )٥0۷/۷(‏ برقم 
[70"]» والداني في السنن الواردة في الفعن (۳۹۱/۲) برقم ]١17[‏ والبيهقي 
في شعب الإبمان (57/5) برقم .]۷٠١۳[‏ 
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إن الله إِنّما يغيّر بالتوبة» ولا يغيّر بالسيف»'. 

بل إن هذا اديت انفسه يدل على أن التضبحة للحاكم لابد أن 
تكون سراء فلذلك قيدها بظرف المكان بقوله: رعند سلطان جائر»» 
اق أن النصيحة تكون عنده وفي مكانه لا على النابر أو قي تجمعات 
وجالس الناس والعوام. 

قال القاضي أبو يعلى -رحمه الله- بعد ذكره احتجاجهم بمذه 
الأحاديث: «روالجواب: أن هذا يدل على جواز وعظه وتخويفه”"» ونحن 
لا نمنع» وخلافنا في قتاله وإظهار السلاح عليه». 

وقال ابن النّحاس -رحمه الله- بعد أن تكلم على تغيير المنكر باليد: 
«تنبيه: هذا الذي ذكرناه فى هذا الفصل والذي قبله إنما هو فيما إذا كان 
المنكر على غير السلطان» فإذا كان السلطان فليس لأحد منعه بالقهر باليدء 
ولا أن يشهر عليه سلاحاء أو يجمع عليه أعوانا» لأن ذلك تحريك للفعن» 
وتمييج للشرء وإذهاب فيبة السلطان من قلوب الرعية» ورعا أدى ذلك إلى 
تحريئهم على الخروج عليه وتخريب البلاد» وغير ذلك ما لا يخفى»7”". 

وقال الشوكان -رحمه الله- في شرحه لمنتقى الأخبار: «روقد استدل 


.)١۷۲/۷( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(۲) يعئ: تخويفه من الله تعالى وعقوبته وسخطه؛ وتذكيره بذلك» وكله داخل في 
ارغ رال بشوايطها الدرعة 

(۳) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص:١75-1).‏ 

)٤(‏ تنبيه الغافلين (ص:49). 


٤4‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذهم بالسيف ومكافحتهم 
بالقتال: بعمومات من الكتاب والستة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن لكر ولا قلةةولة ريح :أن الأحاديث الي ذكرها المصنف في هذا 
الباب وذكرناها أحص من تلك العمومات مطلقاء وهي متواترة المع 
كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنّة»”"©. 

وادعاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -كما قلت سابقاً- هو 
غالبا ما ينادي به من أراد الخروج على ولاة الأمر» ويجعلون الآيات 
والأحاديث والآثار الدالة على ذلك من أدلة جواز الخروج على الحكام. 

وإذا قلبت طرفك في تاريخ الخوارج في القددم ومن تأثّر كحم من 
المتأحرين تحد أن هذا هو الذي ينادون به» فيخدعون العوام والدهماء بهذا 
النداء الزائف الذي لا يلبث أن تنكشف حقيقة أمره» وأن المقصد من 
خحروجهم هو الملك والحصول عليه» وطلب للدنيا لا للاحرة» وهذا ما 
يظهر على غالبهم» وإلا فقد يكون عند بعضهم إخحلاص» لكن هذا لا 
يدل على نهم على الحق» لكونهم خالفوا في الشرط الثاني من شروط 
العبادة» ألا وهو المتابعة. 

قال الإمام الآحري -رحه الله-:«لم يختلف العلماء قذعاً را أن 
الخوارج قوم سوءء عصاة لله -تعالى- ورسوله يِه وإن صلوا وصامواء 
واحتهدوا ني العبادة» فليس ذلك بنافع لحم؛ ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي 


. نيل الأوطار (۱۹۲/۷)» وانظر: فتوى للشيخ صالح الفوزان فصّل فيها هذه المسألة‎ )١( 
.)۳۸٤-۳۸۱/۱( في المنتقى من فتاويه‎ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه هم 


عن المنكر» وليس ذلك بنافع هم؛ لأنهم قوم يتأوّلون القرآن على ما يهوون» 
تهون على الان رف دن اه اله مدهي وجلو الى عه 
وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده» وحذرناهم الصحابة -رضي الله عنهم- 
ومن تبعهم بإحسان. 

والخوارج هم الشراة“ الأبحاس الأرجاس» ومن كان على مذهبهم 
من سائر الخوارج» يتوارثون هذا المذهب قدا وحديثاء يخرجون على 
اأ زارا وجرن قر المسلون. 

فأوّل قرن طلع منهم على عهد رسول الله يلع إلى أن قال: هھ إمم 
خرجوا بعد ذلك من بلدان شق» واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» حي قدموا المدينة» فقتلوا عثمان بن عفان ذه" . 

وقال الإمام ابن عبدالبر -رحمه الله- عند ذكره للخوارج: «روكان 
حروجهم -فيما زعموا- تغييراً للمنكر ورد الباطل» فكان ما جاءوا به 
أعظم انكل وأشد الباطل إلى قبح اهبهي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «وفى الرسول بل عن 
قتال أئمة الجور» وأمر بالصبر على جورهم» وى عن القتال في الفتنة» 
فأهل البدع من الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم» يرون قتالهم والخروج 


)١(‏ الشراة: لقب من ألقاب الخوارج» وسمّوا بذلك لقوهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله 
أي بعناها بالحتّة. [انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص:۲۸١)»ء‏ وقذيب اللغة 
للأزهري 07/1١١١‏ 5)]. 

.)۳۲۷-۳۲٣/۱( الشريعة‎ )۲( 

(۳) ترتيب التمهيد (55/5). 


٤۸٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه هم ظلماء ويرون ذلك من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر». 

وقال -أيضا-: «وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور 
يكون لطلب ما ف أيديهم من المال والإمارة» وهذا قتال على الدنيا»". 


ويقول شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله-: «وأحرجت الخوارج قتال 
الأئمّة والخروج عليهم بالسّيف في قالب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر, 
وأحرج أرباب البدع جميعهم بدعهم في قوالب متنوّعة بحسب تلك البدع»””. 

ويقول العلامة ابن تلن -ر هه الله - و ذلك ومبينه: 
«ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاءء 
فإن كثيراً من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على 
أهل الور من الأمراء» داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه» والأمر 
بالمعروف اق الثواب عليه :من الله فيكثر أتباعهم والمتشبثون يمم من 
الغوغاء والدهماء» ويعرّضون أنفسهم في ذلك للمهالك» وأكثرهم يهلكون 


)١(‏ نقله الشيخ عبدالعزيز الرشيد عن شيخ الإسلام ابن تيمية في التنبيهات السنية 
(ص‌:۳۲۹) و م أقف عليه في كتب شيخ الإسلام» حسب جحي القاصر. 

(۲) منهاج السنّة النبوية .)٠١١/١(‏ 

(۳) إغاثة اللهفان (؟415/5). 

)٤(‏ هو العلامة المؤرخ أبو زيد عبدالرحمن بن محمد الحضرمي الأشبيلي الأصل التونسي 
ثم القاهري المالكي» توفي سنة (0۸٠۸ه)»‏ له من التصانيف: العبر وديوان المبتدأً 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 
المسمى بتاريخ ابن خلدون» ولباب المحصل في أصول الدين وغيرهما. [انظر ترجمته 
قي: الضوء اللامع للسخاوي ٤۹-١ ٤١/٤(‏ )]. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه AY‏ 


في تلك السبل مأزورين غير مأجورين؛ لأن الله -سبحانه- لم يكتب 
عليه دل 

وعادة الكثير من هؤلاء الخارجين على الحكام -المظهرين للناس 
حسن السيرة وصلاح أنفسهم- إن بلغوا ما يريدون من الملك والسلطة؛ 
أن يظهروا للناس ما لم يكن لهم بحسبان. 

قال القرطبي -رحمه الله-: «وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر 
من نفسه الصلاح حت إذا تمكن رجع إلى عادته من حلاف ما أظهر» '". 

ومن الأحاديث الصحيحة ال ظن الخوارج؛ ومن نحى منحاهمء 
ورأى مذهبهم» أنّها تدل على جواز الخروج على الحاكم الجائر قوله صل 
كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «السمع والطاعة حق ما لم 
يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة», فقالوا: إن الحديث 
يدل على أن الحاكم إن أمر .معصية فيسقط حينئذ وحوب السمع والطاعة 
له» ويجوز الخروج عليه. 

وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لا من قريب ولا من بعيد» عند 
من رزق الفهم الصحيح؛ وإِنّما يدل على أن الحاكم إذا أمر بمعصية لم تحز 
طاعته ني تلك المعصية؛ ولم يدل إطلاقا على حرم طاعته فيما سوى المعصية» 
وقد قررٌ هذا العلماء في كثير من أقوالهم» وقد تقدّم تقرير هذه المسألة فيما 
سبق» ونقلت أقوال أهل العلم فيهاء فمن ذلك: ما قاله الإمام أحمد -رحمه 
الله-: «فإن أمرك السلطان بأمر هو لله -عز وجل- معصية» فليس لك أن 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص:۲۸۱-۲۸۰). 


(۲) تفسیره (۲۷۳/۱). 


8غ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


تطيعه البتة» وليس لك أن تخر ج عليه ولا تمنعه حقه»7". 

وقد قال ابن بطال -رحمه الله- عند شرحه لهذا الحديث: (راحتج 
بهذا الحديث الخوارج» ورأوا الخروج على أئمة الحور» والقيام عليهم عند 
ظهور جورهم, والذي عليه جمهور الأمّة أنه لا يحب القيام عليهم ولا 
حلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان» وتركهم إقامة الصلوات» وأما دون ذلك 
من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر التاس معهم؛ 
لأن في ترك الخروج تحصين الفروج والأموال وحقن الدماءء وني القيام 
عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة. 

SI‏ ره المج لكل بإذا. كدر أن 
الاك أو الناسم. لين عدلا ال تبطل يغ أحكامة .وقسمه على 
الصحيح الذي عليه السلف؛ فإنّه قد ثبت عن البي ية أنه أمر بطاعة ولاة 
الأمور مع حورهم» فإذا أمر بالمعروف وجبت طاعته وإن كان ظالما»”". 

أما عن الأحاديث الضعيفة الي احتج ما المخالفون لأهل السنّة على 
جواز الخروج على الحاكم الجائر» وعارضوا يما الأحاديث الصحيحة 
الصريحة» فيكفي بيان ضعفها لإسقاط الاحتجاج بما. 

وقد بوب الإمام الخلال حرحمه الله- في «السنة» بابا ذلك 


(١)انظر:‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (77-575/1)» والمسائل والرسائل المروية عن 
الإمام أحمد في العقيدة لعبدالإله الأحمدي (1/۲). 

(۲) شرح صحيح البخاري .)١١7/9(‏ 

(۳) مختصر الفتاوى (ص‌:۳۸۱-۳۸۰). 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ۸۹ 


حنبل ضعفها وثبت غيرها مما روي عن البي ي في ترك الخروج على 
السلطان» وكف الدماءء وإن حرموا الناس أعطياهم)”". 
وسأضرب لذلك مثلا واحداء فمن ذلك: 


ما جاء عن ثوبان له أن البى يل قال: «استقيموا لقريش ما استقاموا 

لک فإذا لم يفعلوا فضعوا سيوفكم على عواتقكم, فأبيدوا خضراءهم. فإن 
م تفعلوا فكونوا حينئذ زرّاعين أشقياء, تأكلون من کد أيديكم)'". 

وعلى هذا فقس كل حديث معارض للأحاديث الصحيحة في تريم 


.)۱۳۰-۱۲۹/۱( 01١ 
برقم‎ )٠١/۸( والطبراني في الأوسط‎ »]۸٠[ برقم‎ )١17/1( رواه الخلال في السنة‎ )۲( 
من طرق وكلها تلتقي عند سالم بن أبي الجعد عن‎ »)۷٤/١( وفي الصغير‎ »]۷۸٠٠[ 
ٹوبان به» وسا م لم يلق ثوبان» كما صرح به الإمام أحمد» فقد سأله مهنا عن هذا‎ 
الحديث فقال: رليس بصحيح» سالم ابن أي الجعد لم يلق ثوبان» [انظر: السئة للخلال‎ 
وقاله -أيضا- البخاري -رحمه الله- كما نقله عنه الترمذي في [العلل‎ ory) 
- الكبير (471/1)ءوانظر -أيضاً- جامع التحصيل للعلائي (ص:۱۷٠۲)]ء فالحديث‎ 
إذن- منقطع لا يصح» ويضاف لضعف السند نكارة المتن كما صرح بذلك الإمام‎ 
أحمد ح رحمه الله - كما في رواية حنبل حر حمه الله قال: سمعت أبا عبدالله قال:‎ 
«الأحاديث خلاف هذاء قال البي يَل: ,رامع وأطع ولو لعبد مجدع», وقال: «السمع‎ 
والطاعة في عسرك ويسرك وأثرة عليك»؛ فالذي يروى عن الي يل من الأحاديث‎ 
.])١۲۷-١۱۲۹/۱( حلاف حديث ثوبان» وما أدري ما وجهه» [انظر: السنة للخلال‎ 


٠‏ ضوابط.معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الخروج على ولاة الجور» وني وحوب السمع والطاعة لهم في المعروف» 
والصبر على جورهم وظلمهم» فهو إما غير دال على ذلك البنّة عند من 
رزق الفهم الصحيح؛ أو ضعيف لا يصلح للاحتجاج» فضلاً عن معارضته 
لاأخاديت اة 
ثانيا: ما جاء عن صحابة رسول الله يله في هذا الباب. 

وقد سار الصحابة -رضوان الله عليهم- على ما دلت عليه هذه 
النصوص الشرعيّة ولم يخالفوها البتة» فأوجبوا السمع والطاعة لولاة الأمر 
إن فل ما فل :من الذنوب والمخاضى مادامو لم يروا متهم كقرا بواحا 
عندهم من الله فيه برهان» وحرموا الخروج عليهم؛ عملا بالنصوص 
امحرمة لذلك» ولعلمهم ما يؤول إليه الخروج من مفاسد وفتن على الأمة 
لا أول لها ولا آخرء وبا يجرٌ عليهم من ويلات في الدين والدنيا. 

وصحابة رسول الله يع لا يألون جهدا في النصح هذه الأمة 
وإرشادها إلى ما فيه صلاح ذنياها وآخرقاء لذلك قرروا هذا الأصلء 
وأوصوا به من بعدهم» وعملوا به في حياتهم. 

فعن سويد بن غفلة حرحمه الله- قال: قال لي عمر بن الخطاب طنه: 
«لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام» إن كان قينا عنقا ون کو 


فاصبر» وإن حرمك فاصبر» وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك» فقل: سمعا 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 5١‏ 


وطاعة» دمي دون ديئ) ولا تفارق الجماعة)0" . 
) فأمر تيه بالصبر وعدم بتار الجماعة وشق عصا المسلمين» وإن حصل 

من الإمام الضرب والظلم وغير ذلك من الفسوق والعصيان. 

وعن أبي البختري -رحه الله- قال: قيل لحذيفة: ألا تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ قال: ررإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن» 
ولكن ليس من السنّة أن ترفع السلاح على إمامك»”. 

ونما جاء عنه ذنه من إنكاره الخروج على الولاة» ما قاله ربعي بن 
حرا ترجه الله انطلقت إل حذيفة بالمدائن ليالي. ساز الناس إلى 
عثمان» فقال: «يا ربعي ما فعل قومك؟»» قال: قلت: عن أيهم تسأل؟ قال: 
«من حرج منهم إلى هذا الرحل»» قال: فسميت و ممن حرج إليه» 
فقال: «سمعت رسول الله 0 يقول:«من فارق الجماعة واستذل الإمارة 
لقي الله ولا حجة له عنده». 


وعن سعيد بن جمهان حرحمه الله- قال: «أتيت عبد الله بن أبي أوف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) انظر: شرح الآجري لهذا الأثر في كتابه الشريعة (۳۸۲-۳۸۱/۱) وقد نقلته غير مرة. 


)٤(‏ هو أبو مرم العبسي الكوق» ثقة عابد» مخضرم» مات سنة مائة وقيل غير ذلك. 
[انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:8١5)].‏ 
(ه) رواه أحمد في مسنده (ه/۳۸۷)» والحاكم في المستدرك )۲٠٠/١(‏ وصححه» وقال 


ا ميثشمي ف المجمع (/۲۲۲): «ررجاله ثقات2. 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


- وهو محجوب البصر - فسلمت عليه» قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا 
سعيد بن جمهان» قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: 
لعن الله الأزارقة» لعن الله الأزارقة» حدثنا رسول اللمكلة: ررأهم كلاب 
النار»» قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟» قال: بل الخوارج 
كلهاء قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بمم. قال: فتناول يدي 
فغمزها بيده غمزة شديدة» م قال: ويحك يا ابن جمهان» عليك بالسواد 
الأعظمء عليك بالسواد الأعظم» إن كان السلطان يسمع منك فأته في 
بيته» فأخبره ما تعلم فإن قبل منك» وإلا فدعه فإنك لست بأعلم من . 

وعن ابي الدرداء ذه قال: «إياكم ولعن الولاة» فإن لعنهم الحالقة» 
وبغضهم العاقرة»» قيل: يا أبا الدرداء! فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ 
قال: «اصبرواء فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت». 

وعن أبي غالب أن أبا أمامة ظله أخبره: أن بئ إسرائيل افترقت 
على إحدى وسبعين فرقة» وهذه الأمّة تزيد عليها واحدة» كلها في الثّار 
إلا السواد الأعظمء وهي الجماعة»» قلت: قد تعلم ما في السواد الأعظمء 


وذلك في خلافة عبدالملك بن مروان؛ فقال: رأما -والله- إن لكاره 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنة )1۹٤/۲(‏ برقم ]٠١50[‏ بتحقيق الجوابرة. 

(؟) هو صاحب أي أمامة بصري نزل أصبهان» قيل اسمه: حزور» وقيل: سعيد بن 
الحزور» وقيل: نافع» صدوق يخطئ. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر 
(ص:848 .])١ ١‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ۹۳ 


I :‏ 
من الفجور والمعصية» : 


5 


أن لا نسب أمراءناء ولانغشهم ولانعصيهم؛ وأن نتقي الله ونصير فإن 
الأمر قريب»”. 

وعن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- قال: لما حرج أبو 
ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق» فقالوا: يا أبا ذر قد بلغنا الذي 
صم AE ep OEE EAE TS‏ 
أهل الإسلام؛ فإني معت رسول الله يه يقول: ررسيكون بعدي سلطان 
فأعزوه» من التمس ذلّه ثغر ثغرة في الإسلام» ولم يقبل منه توبة حتى 
يعيدها كما کانت»». 

وهكذا دائماً أهل الفتن والعوام والغوغاء» يغرّون متبوعيهم بكثرقم 
وجموعهم وأنهم ناصرون لهم ولكن هذه الفتنة لم تضر أبا ذر ذه شيكا بل 
وقف كالبل أمام هذا العرض الباطل الزائف» لعلمه أن ذلك يخالف نصوص 
الشرع» ويخالف ما أوصاه به رسول الله يلد من السمع والطاعة» وإن تأمّر 


.]97[ رواه محمد بن نصر المروزي في السنة (ص:۷۷) برقم‎ )١( 
تقذم تخريحه.‎ )۲( 
رواه أحمد في مسنده (155/9)» وابن أبي عاصم في السنة (۷۲۷/۲) برقم‎ )6( 


. بتحميو الجوابرة» بإسناد صتححيح‎ (۱١ ١79 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


عليه عبد حبشي جحد ع الأطراف”". 

وقد طبّقى أصحاب رسول الله يع هذا الحكم عملياء فسمعوا 
وأطاعوا لولاة حور وأنكروا على من أراد الخروج عليهم» ومن ذلك ما 
جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- لما حلع أهل المدينة يزيد بن 
عاو جمع حشمه وولده فقال: راي ”معت البي 2 يقول: «ينصب 
لكل غادر لواء يوم القيامة»» وإنا قد بايعنا هذا الرحل على بيع الله 
ورسوله» وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم 
ينصب له القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه» ولا بايع في هذا الأ إلا 
كا ا 5 1 

فبين ذه أن الخروج على الحكام وعدم السمع والطاعة لمم بعد 
إعطائهم البيعة -وإن كانوا على حال كحال يزيد- من أعظم الغدر 
والخيانة» ثم حذر من فعل ذلك وتوعد فاعل ذلك بالقطيعة وال هجران. 


)١(‏ تقدم تخريج وصيّة رسول الله يك لأبي ذر. 

(۲) هو: الخليفة الأموي أبو حالد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب القرشي» 
عقد له أبوه بولاية العهد من بعده؛ فتسلّم الملك بعد موت أبيه» فكانت دولته أقل 
من أربع سنين» وله على هناته حسنة» وهي غزو القسنطينية» وكان أمير ذلك 
الجيش» وقد توق سنة (74ه). [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي 
له 4)]. 

(۳) الفيصل: .عع القطيعة التامّة. [انظر لسان العرب لابن منظور .])575/١1(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه ,58/١7(‏ مع الفتح)» 57-كتاب الفعن» ١١-باب‏ إذا 
قال عند قوم شيئاً ثم حرج فقال بخلافه» حديث (۷۱۱۱). 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 4۹0° 


قال الحافظ ابن حجر -رحه الله-: روفي هذا الحديث وجوب 
طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليه» ولو جار تي 
حكمه وأنه لا ينخلع ET‏ 

وما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في ذلك إنكاره على عبدالله بن 
مطيع'“ ومن معه» حين خحلعوا بيعة السلطان في زمن يزيد بن معاوية كما يروي 
ذلك نافع -رحمه الله- قال: جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن مطيع حين كان 
من أمر الحرة(" ما كان زمن يزيد بن معاوية» فقال: اطرحوا لأبي عبدالرحمن 
وسادة» فقال: «إنٍ لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حلفا عت رسول الله عله 
يقوله» سمعت رسول الله ولك يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة 
لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية»». 

فأنكر عليهم خروجهم على يزيد مع ما أخذ عليه من تقصير» وما 
نسب إليه من ظلم. 

ومن ذلك قوله 5ه لما بلغه أن يزيد بن معاوية بويع له: ررإن كان 


حيرا رضينا» وإ کان شرا ف 


.)۷۲-۷۱/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن مطيع بن الأسود العدوي المدني» له رؤية» وكان رأس قريش يوم 
الحرّة» وأمّره ابن الزبير على الكوفة؛ ثم قتل معه سنة (الاه). [انظر ترجمته في: 
تقريب التهذيب لابن حجر (ص:8؛ 5)]. 

(۳) انظر حبر يوم الحرة وما حرى فيه في: البداية والنهاية لابن كثير (5/11 .)١۳۲-٠١١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه »)۱٤۷۸/۳(‏ ۳۳-کتاب الإمارة» *١-باب‏ وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ...» حديث .)١1851١(‏ 

= وابن أبي شيبة قي المصنف )0۹۰/۸( برقم‎ cA رواه ابن سعد في الطبقات‎ )٥( 


4۹٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وما جاء عن صحابة رسول الله بيع في ذلك أمرهم بالصبر على 
حور الحجاج وظلمه وبطشه؛ فعن الزبير بن عدي -رحه الله- قال: 
أتينا أنس بن مالك َه نشكو إليه ما نلقى من الحجاج» فقال: «اصبروا 
فإنه لا يأ عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه» حي تلقوا ربکې سمعته 
من نبيكم ل . 

وما يدل على نمي صحابة رسول الله يك عن الخروج على الأئمة؛ ما 
جاء عنهم من وصايا بلزوم الجماعة» والتحذير من الفرقة و هذا كثير» ومن 
ذلك ما جاء عن ابن مسعود هه أله قال: «عليكم بالجماعة» فإن الله لن يجمع 
أمّة محمد ب على ضلالة» واصبروا حى يستريح بر أو يستراح من فاحر»". 

وعنه آنه قال: «أيّها الناس عليكم بالطاعة والجماعة؛ فما حبل الله 
الذي أمر به» وما تكرهون قي الجماعة خير ما تحبون في الفرقة»9©). 

وخلاصة القول أن صحابة رسول الله يلك قد ساروا على وصايا رسول 
الله كله في هذا الباب» فلزموا جماعة المسلمين» والتزموا السمع والطاعة لولاة 


[55٠5]ء‏ والداي في الفعن (؟/4١5)‏ برقم [40١]ء‏ وابن أبي زمنين في أصول 
السنة (ص:١58)»‏ وابن عبدالبر في التمهيد (078/55؟)]. 

)١(‏ هو: أبو.عبدالله ادان اليامي الكوفء .ولي قضاء الري» وهو ثقة» مات سنة 
(۱۳۱ه). [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:٠٠٠)].‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (۲۰-۱۹/۱۳»مع الفتح)» ۹۲-كتاب الفتن» *-باب 
لا يأ زمان إلا الذي بعده شر منه» حديث .)7١51(‏ 

(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة )٠١5/١(‏ برقم »]٠١۳[‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (50/5) برقم [5117]. 

)٤(‏ تقدّم تخريجه. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 4۹۷ 


الأمر وإن كانوا عصاة أو ظلمة» وفوا عن الخروج عليهم» والمقام لا يتسع 
لسرد ما جاء عنهم في هذا الباب» وإنما أردت أن أبين أن هذا الأمر مقرر 
عندهم وأنهم قد عملوا به في حياتهم, وأوصوا به من بعدهم. 
ثالكا: أقوال التابعين الكرام ومن بعدهم من الأئمة الأعلام في 
هذا الباب. 

كذلك تحد أن التابعين الكرام ومن بعدهم من أتباع التابعين والأئمة 
الأعلام إلى عصرنا هذاء يقررون هذا الأصل ويذكرونه في أبواب العقائد 
والسنن» ويعتبرونه أصلاً من أصول السنة. 

وإليك بعض أقوالهم في ذلك -وإلا فأقواللهم عديدة وكثيرة لا يكن 
استيفاؤها هنا- لقصد الإيجاز وعدم التكرار. 

فمن ذلك ما يقوله الحسن البصري -رحمه الله-: ريا يها الناس, إِنْه 
-والله- ما سلّط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة» فلا تعارضوا عقوبة الله 
بالسيف» ولكن عليكم السكينة والتضرّع)0"©. 


: 0 [ف4 82 5 531 
وكان حر حمه الله- أيام يزيد بن المهلب” ' أتاه رهط فامرهم أن يلزموا 


)١(‏ تقذم تخريجه. 

(۲) هو: أبو خالد يزيد بن امهب بن أبي صفرة الأزدي» حرج على يزيد بن عبدالملك؛» 
وغلب على البصرة» فسار لحربه مسلمة بن عبدالملك» فالتقواء فقتل يزيد في صفر 
سنة (۲١٠٠١ه)»‏ قال الذهبي: رولقد قاتل قال ا وتفللك جموعه» فما زال 
يحمل بنفسه في الألوف» لا لحهادء بل شجاعة وحيّة حن ذاق حمامه نعوذ بالله من 
هذه القتلة الجاهلية». [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (07/4.ه-505)]. 


4۹۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


بيوتمم» ويغلقوا عليهم أبوايمم» ثم قال : «والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل 
سلطائهم صبرواء ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم وذلك أنهم يفزعون إلى 
السيف فيو كلون إليه» و بيوم خير قط. ثم تلا: ووم تمت 
يك شق عل وه تع يل يا سيا رقنا لانت يتس قور 
وقو مهو ماڪ انوا يع رشو ©4“ 0 

وقد مع -رحمه الله- رجلا يدعو على الحجاج فقال له: «لا تفعل 
-رحمك الله- إنكم من أنفسكم د وإنما نخاف إن عزل الحجاج أو 
ا 

وقال كعب الأحبار“ -رحمه الله-: «السلطان ظل الله في الأرض» 
فإذا عمل بطاعة الله كان له الأحر وعليكم الشكرء وإذا عمل بمعصية الله 
كان عليه الوزر وعليكم الصبر؛ ولا يحملك حبّه على أن تدحل في معصية 
اللم ولا بغضه على أن تخرج من طاعة»*) 


.]٠١۷:فارعألا[‎ )1( 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات ))١550-١514/17(‏ والآجري في الشريعة -۳۷۴۳/١(‏ 
OYE‏ 

(7) ذكره العجلوني في كشف الخفاء »)١۲۷/۲(‏ وعزاه للطبراني. 

)٤(‏ هو: أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار» كان من أهل 
اليمن فسكن الشام» وهو ثقة خضرم» مات في آخر خلافة عثمان. [انظر ترجمته 
في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:7١8)].‏ 

(5) رواه التبريزي في النصيحة للراعي والرعية (ص:590). 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ۹۹ 


الل ع س0 

وعن أبي مسلم الخولاني“ -رحمه الله- قال: «إنه مؤمّر عليك 
مثلك» فإن اهتدى فاحمد الله وإن عمل بغير ذلك فادع له باللهدى ولا 
تخالفه فتضل». 

وقال أبو قلابة -رحمه الله-: «إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى 
وا انار عدا ا تقر تراد 
فيتناهى به الأمر دون السيف» وإن النفاق كان ضروباء ثم تلا: ومهم مَنْ 
علهد الله 3246 وه وم الت وذو أليّنَّ 904 ونم ن بيرك فى 
لدت € “؛ فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب» وإن هؤلاء 
اختلف قولهم واجتمعوا في السيف» ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار»» قال 
أيوب: وكان -والله- من الفقهاء ذوي الألباب يعي: أبا قلابة. 

ند E E‏ رو هن الام E‏ أن آهل القع 
يجتمعون على هذه البدعة وهي الخروج على الحكام واستحلال السيف؛ 


)١(‏ هو الزاهد الشامي اسمه عبدالله رق ويقال: ابن عوف أو ابن مشکې ويقال: 
اسمه يعقوب بن عوف» ثقة عابد من التابعين» رحل إلى النبي يل فلم يد ركه» وعاش 
إلى زمن يزيد بن معاوية. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر 
(ص:5١١1)].‏ 

(۲) رواه الخلال في السنة )85/١(‏ برقم .]۲١[‏ 

)٣(‏ [التوبة:51]. 

)٤(‏ [التوبة:08]. 

(ه) رواه ابن سعد في الطبقات »)۱۸٤/۷(‏ والدارمي في السنن (45/1) برقم .]٠٠٠١[‏ 


0۰۰ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وذلك أن أصحاب البدع يحبون أن تقوم لهم دولة؛ لينعموا فيها وينشروا 
باطلهم ومذهبهم» وقد قرر أبو قلابة ذلك -أيضاً- في قوله: رما ابتدع 
رجحل بدعة إلا استحل السيف». 

كما قرره الحسن البصري حرحمه الله-قي قوله: «كل صاحب بدعة 
حروري)”". 
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وکا او يسمي أصحاب البدع خوارج» ويقول: «إن الخوارج 
اختلفوا في الاسم» واجتمعوا في السيف»”". 

ويقول سفيان الثوري -رحمه الله- في خطابه لشعيب بن حرب: «يا 
شعيب: لا ينفعك ما كتبت حن ترى الصلاة حلف كل بر وفاجرء والجهاد 
ماض إلى يوم القيامة» والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل». 


8 ا . 1 1 : 
وعن حرملة بن جى قال مت فيان بن غبيئةة ومسل عن قول 


)]45[ برقم‎ )49/1١( والدارمي في السئن‎ »)۱۸٤/۷( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
)]١58[ برقم‎ )450/١( وأبو نعيم في الحلية (۲۸۷/۲)» والآحري في الشريعة‎ 
برقم [47 ؟]» والدان في‎ )١54/١( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
الرسالة الوافية (ص:”55١)» بإسناد صحيح.‎ 

(۲) رواه الداني في الرسالة الوافية (ص:ه5١).‏ 

(9) رواه الفريابي في القدر (ص:55.0) برقم »]۳۷١[‏ والآحري في الشريعة 
(5549/9) برقم [/اه١٠]‏ > واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة 
(۳/۲) برقم [۲۹۰]» والشاطبي في الاعتصام .)١۳۷/١(‏ 

)٤(‏ تقدّم تخريجه. 

(5) هو أبو حفص حرملة بن ييى بن حرملة بن عمران التجيي المصري» صاحب 
الشافعي» صدوقء مات سنة (۳٤۲ه).‏ [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن 
حجر (ص‌:۲۲۹)]. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 0۰۹ 
من كم في 


س 
التاس: السنّة والجماعة» وقولهم: فلان سني جماعي» وما تفسير السنّة والجماعة؟ 
فقال ح رحمه الله -: «الجماعة ما اجتمع عليه أصحاب محمد ي من بيعة أي 
بكر وعمر» والسنة الصبر على الولاة؛ وإن جاروا وإن ظلموا»"". 

وقال قتيبة بن سعيد -رحمه الله-: «هذا قول الأئمة المأخوذ في 
الإسلام والسية ب وأن لا خرج على الأمراء بالسيف وإن جارواء ونبراً 
کی یری لسن علق الین کا سن كان 

أما ما جاء عن الإمام أحمد في هذا الباب فكثير ومذهبه في ذلك 
مشهور» فمما حاء عنه في ذلك: 

ما رواه أبو بكر المروذي -رحمه الله- أن أبا عبدالله قال: «قد قلت لابن 
الكلي ا اق ا كيت عدن إل 
ساعى هذه إلا أدي الصلاة خلفهم؛ وأعتد إمامته ولا أرى الخرو ج عليه»". 
وقال: «سمعت أبا عبدالله يأمر بكف الدماء وينكر الخرو ج إنکارا شدید». 


وقال معلقاً على حديث البي كلِدٌ: «فوا ببيعة الأول فالأول»“: «ما 


(۱) رواه ابن الحطّاب الرازي في مشيخته (ص:7١١)‏ برقم [10]. 

(۲) رواه أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص:0٠7-١75).‏ 

(۳) رواه الخلال في السنة )١51/1(‏ برقم .]۸٦[‏ 

49 للضدر الشايق 0۴١/١‏ برقم [/40]: 

(ه) رواه البخاري في صحيحه (455/5» مع الفتح)» .+-كتاب أحاديث الأنبياء» 
.ه-باب ما ذكر عن بي إسرائيل» حديث (4)7455: ومسلم في صحيحه 
1/5 0 مم-كتاب الإمارة» ١٠-باب‏ وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» حديث .)۱۸٤۲(‏ 


0.۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالا ضحوي الظفيرى 
و و 
أحسن هذا الحديث - كأنه أعجبه- وهو قول أهل السنة أو كما قال)!". 
وما ورد عنه ي ذلك جر همه الله - قوله: («السمع والطاعة ما ج 
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وقوله لما سئل عن طاعة السلطان» فقال بيده: برعاق الله السلطان؛ 
تنبغي -سبحان الله - الستاطان ا 

وعن أبي كد المروذي -رحه الله ند قال: سمعت أبا عبدالله وذكر له 

السنة والجماعة والسمع والطاعة» فحث على ذلك وأمر به“. 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: روالسمع والطاعة للأئمة» وأمير 
المؤمنين البر والفاجر, ومن ولي الخلافة» فاجتمع الناس عليه» ورضوا به 
ومن غلبهم بالسيف حي صار حليفة» و سمي امير الومنن. 

وقال تي كتابه لمسدد بن مسرهد -رحمه الله-: رروالدعاء لأئمة 
المسلمين بالصلاح» ولا يخرج عليهم بالسيف ولا يقاتل في الفتنة»". 


(۱) رواه الخلال في السئّة )١۲۹-۱۲۸/۱(‏ برقم [87]. 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريحه. 

(1) هو أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي» البصري» ثقة 
حافظ» يقال: إنه أوّل من صف المسند بالبصرة» مات سنة (۲۲۸ه. [انظر 
ترحمته ي: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:075)]. 

(۷) رواه أبو الفتح المقدسي في الحجة على تارك المحجة (576/9). 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 0°۴۳ 


وقد كان -رحمه الله- ینکر على من يخرج أو يرى الخروج» وما 
ذلك إلا لعلمه .عمخالفة الخروج للأدلة الشرعية وللمصالح المرعية» ومن 
ذلك ما جاءِ عن اك الحارث الصائغ -ر هه 5 قال: 
تشالت أبا عبدالله 5 اش كان حدث ببغداد» وهم قوم با خرو ج. 
فقلت: يا أبا عبدالله» ما تقول 2 الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك 
عليهم؛ وحعل يقول: سبحان الله! الدماء الدماء لا أرى ذلك» ولا آمر 
| فيها الأموال» وينتهك فيها امحارم, أما علمت ما كان الناس فيه -يعيْ: 
أيام الفتنة-؟ قلت: والناس اليوم أليس هم في ا اغ قال ؟ وان 
كان» فإنما هى فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمّت الفتنة» وانقطعت 
السبل» الصبر على هذاء ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج 
غلا وقال: لاوا ارف ذلك» ولا آمر 0 
وف ولاية الوائق اجتمع قوم من بغداد إلى أبي عبدالله فقالوا: يا أبا 
عبدالله هذا الأمر قد تفاقم وفشا -يعنون: إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. 
فقال لهم أبو عبدالله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في آنا لسنا نرضى يإمرته 
ولا سلطانه» فناظرهم أبو عبدالله ساعة» وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم 
ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم 
ودماء المسلمين معكم؛ انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حب يستريح بر أو 
يستراح من فاجرء ودار في ذلك كلام كثير ومضواء ثم قيل للإمام أحمد: هذا 


.]۸4[ برقم‎ )١177-177/1( رواه الخلال في السنة‎ 01١ 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


عندك صواب؟ قال: لاء هذا حلاف الآثار الى أمرنا فيها بالصير. 

وعن أبي بكر المروذي -رحه الله- قال: معت أبا عبدالله يأمر بكف 
الدماءة وينكر الخروج إنكارا شديداء وأنكر أمر سهل بن سلامة) وقال: 
کا بي وين دون بن شیب آي وكان يكتب لي» فلما حرج مع 
سهل جفوته بعد» وكان قد حرج ذاك الجانب» فذهبت أنا وابن مسل©) 
فعاتبناه» وقلت: إيش حملك؟!! فكأنه ندم أو رحي». 

ومن إنكاره أمر سهل بن سلامة وخروجه على السلطان» ما جاء عن 
الروذي -رحمه الله- قال: أدخلت إبراهيم الحصري”" على أبي عبدالله» وكان 
رخا ا قال إن آي راف الت مام هو کار کا وک ت ابلك 
فقال: «يا حي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه .عثل هذاء وحرج إلى 
سفك الدماء»» وقال: «الرؤيا : تسر المؤمن» ولا تعره 0 


O) 

(۲) هو رحل من أهل الحربية أنصاري من أهل خحراسان يكين أبو حاتم» دعا الاس إلى 
الخروج على الولاة بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبايع الناس على 
قتال السلطان» في حلافة المأمون» وذلك في سنة (۲٠۲ه.‏ [انظر ترجمته في: 
تاريخ الطبري (51/8هه-55 ه)]. 

(۳) لم أقف له على ترجمة. 

(4) لعله عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي أبو عثمان الصفار البصريء ثقة ثبت» مات 
بعد سنة (9١1ه)‏ بيسير. [انظر ترحجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر 
(ص:١5481-‏ 3485 )]. 

(5) رواه الخلال في السنة )١80/١(‏ برقم .]١٠١1[‏ 

(5) لم أقف له على ترجمة. ظ 

(۷) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)۲۲۷/۱١(‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 0.٥‏ 


1غ 

فهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- وهو الذي 
نقله عنه أصحابه ولا يصح قول من قال: إن الروايات عنه متعارضة في 
هذه المسألة ويصعب الترجيح بينها» وقد رددت على هذا القول» وبينت 
سقوط ما احتج به من الروايات عنه» إما لضعفها أو لعدم دلالتها على 


(۱) انظر: (ص:2)741-741 وما استدل به من نسب القول بالخروج على حكام 
الجور إلى الإمام أحمد قوله عن الإمام أحمد بن نصر الخزاعي سر حه الله-: رر مه 
إل ما أمكاة قد تجاه قم [ كان سين أعلام اللا لالهو 1/117 
والبداية والنهاية لابن كثير »])0915/١4(‏ ولكن عند النظر في قصة قتله فإننا بحد 
أن الوائق بالله لما أحضر لديه الخزاعي -رحمه الله- لم يعاتبه على شيء ما كان منه 
في أمر مبايعة العامة له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فأعرّض عن ذلك 
كله وقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام الله. قال: أمخلوق هو؟ قال: هو 
كلام الله. فقال له الوائق: فما تقول في ربّكء أتراه يوم القيامة؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» قد جاء القرآن والأخبار بذلك ثم ذكر عدداً من الأحبار في ذلك» ثم قال 
الوائق: ويحك أيرى كما يرى المحدود المتجسم؟ ويحويه مكان ويحصره الناظر؟ أنا 
أكفر برب هذه صفته. إلى أن قال الوائق لمن حوله: ما تقولون في هذا؟ فجعلوا 
يفتونه بحل دمه» ثم قال الوائق: إذا رأيتمون قمت إليه فلا يقومنّ أحد معي» فإف 
أحتسب خطاي. ثم فض إليه بالصمصامة فلما انتهي إليه ضربه يما على عاتقه» 
وهو مربوط جيل قد أوقف على نطع؛ ثم ضربه أخرى على رأسه؛ ثم طعنه 
بالصمصامة في بطنه فسقط -رحمه الله- صريعا على النطع ميتاء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. [انظر: البداية والنهاية (4 .])"٠١-۳٠۳/۱‏ 
دالت ا كاد :له دو ر علق قزل ایق ا كلم الله 
وصفاته» وبسبب هذا الصبر على هذا البلاء أن عليه الإمام أحمد فقال: رررحمه الله ما 
أسخاه لقد جاد بنفسه»» و م يتعرض الإمام أحمد لمسألة خحروجه ومبايعة الناس له» بل 77 


كآنه ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


لذلك نص الإمام حرب صاحب الإمام أحمد في مسائله المشهورة على 
أن هذا هو مذهب الإمام أحمد بل هو إجماع العلماء قاطبة» فقال -رحمه الله- 
: «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين ها المقتدى 
يمم فيها من لدن أصحاب البي ييه إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من 
علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف ا و عله المذاهب 
أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن 
منهج السنة وسبيل الحق» قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا 
وأخذنا عنهم العلم وكان من قوهم... والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو 
فحروا لا ييطله جور جائر ولا عدل عادل» والجمعة والعيدان والحج مع 
السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء ودفع الصدقات والخراج والأعشار 
والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جارواء والانقياد لمن ولاه الله عز وجل 
ب أمركم لا تزع بيدا من نطاعة» ولا ترج عليه ينبي حن بعل الل للك 
فرحا ومخرجاً ولا تخرج على السلطان» وتسمع وتطيع ولا تدكث بيعته فمن 


إن الإمام أحمد كان ينهى من فعل مثل فعل الخزاعي كما في إنكاره على سهل بن 
نصر الخزاعي. 

بل قد ذكر الذهبي في السير )177/١١(‏ أنه كان مع سهل بن سلامة» وسهل بن 
سلامة قد أنكر أمره الإمام أحمدء كما سبق أن نقلت ذلك. 

فالشاهد أن قول الإمام أحمد في أحمد بن نصر الخزاعي لا يعكر على مذهبه؛ فا منصوص 
عنه وما تناقله تلاميذه هو تحريم الخروج على حكام الجور» والروايات عنه في ذلك 
كثيرة وعديدة» ولا توحد عنه رواية غير ذلك. والله الموفق. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 0¥ 


ال ص 
فعل ذلك فهو مبتدع مالف مفارق للحماعة» وإن أمرك بأمر فيه لله معصية 
فليس لك أن تطعه النة.وليس للف أن تخرج عليه ولا تمنعه E‏ 
حتم كلامه بنقل الإجماع ا على ذلك. 

ويقول القاضي أبو يعلى - رحمه الله.-: ررفالظاهر من كلامه (أي: 
الإمام أحمد) منع قتاله وإظهار السلاح عليه خلافا للمتكلمين في قوهم: 
يجوز قتالهم وإظهار السلاح عليهم)'". 

ومن أقوال أهل العلم من جاء بعد الإمام أحمد -رحمه اللّه- ما قاله الإمام 
ابن أبي حاتم -رحمه الله-: «سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في 
أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 
فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار -حجازا وعراقاً وشاماً ومناً- فكان من 
مذهبهم:» إلى أن قالا : «ولا نرى الخروج على الأئمة» ولا القتال في الفتنة 
ونسمع ونطيع لمن ولاه الله حعرٌ وجل- أمرناء ولا نترع يدا من طاعة» ونتبع 
السنة والجماعة» ونحتنب الشذوذ والخلاف والفرقة)!". 

وقال الإمام إسماعيل بن يى المزني -رحمه الله- في شرح السنة له: 
رروالطاعة لأولي الأمر فيما كان وك نه قو ويا و 
ا 


وترك الخروج عند تعديهم وجورهم» والتوبة إلى الله -عز وحل- 


.)۳۲۸ انظر: حادي الأرواح لابن القيم (ص:7؟171-‎ )١( 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص:57).‎ )۲( 
.)١1ا/‎ -115 /١( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )۳( 


ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


0) 2 ١ 

كيما يعطف هم على رعيتهم» . 

وقال الطحاوي ° -رحهه الله -: رولا ری الخروج على امتا 
وولاة امورنا» وإن جارواء ولا ندعوا عليهم ولا نزع يدا من طاعتهم 
ونرى طاعتهم من طاعة الله عر وجل- فريضة ما م يأمروا .كعصية) 
وندعو هم بالصلاح والمعافاة)7". 

وقال الإمام البريماري -رحمه الله-: «ومن حرج على إمام من أئمة المسلمين» 
فهو خحارحي» وقد شق عصا المسلمين» وحالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. 

ولا بحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جارواء وذلك قول رسول 
الله عل 5 ذر الغفاري: «اصبر وإن كان عبدا حبشيا» 2 وقوله للأنصار: 
«اصبروا حت تلقو على الحوض». 
- وليس في السنة قتال السلطان؛ فإن فيه فساد الدين والدنياي. 

وقال -أيضا-: «والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب ويرضى» ومن 


)١(‏ شرح السئّة (ص:84). 

(۲) هو: العلامة الحافظ الكبير أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري 
المصري الطحاوي الحنفي» توفي سنة (١۳۲ه)»‏ له من التصائيف: شرح معان 
الآثار؛ وشرح مشكل الآثار» وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(۲۷/۱°-[. ٍ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص‌:۳۷۹). 

)٤(‏ تقدّم تخريجه. 

(5) تقدّم تخريجه. 

(5) شرح السنة (ص:۷۸). 
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ل 1 1[ مم ا ا ا س 00 
ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. 
ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجر»". 


وقال الإمام ابن حبان -رحمه الله- في بعض تبويباته على بعض ما 
مر من الأحاديث: «ذكر ما يجب على المرء من ترك الخروج على الأمراء 
وإن جاروا»”". 

وقال: «ذكر الزجر عن الخروج على الأئمة بالسلاح وإن جاروا»' ". 

وقال الإمام أبو الحسين الآجحري -رحمه الله-: «قد ذكرت من 
التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله -تعالى- عن 
مذاهب الخوارج» ولم ير رأيهم؛ فصبر على جور الأئمة» وحيف الأمراءء 
ولم يخرج عليهم بالسيف» وسأل الله -تعالى- كشف الظلم عنه وعن 
المسلمين» ودعا للولاة بالصلاح وحج معهمء وجاهد معهم كل عدو 
للمسلمين» وصلى خلفه الجمعة والعيدين وإن أمروه بطاعة فأمكنه 
أطاعهم» وإن لم يمكنه اعتذر إليهم» وإن أمروا بمعصية لم يطعهم ... فمن 
كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم ان اا 

وقال الإمام ابن أبي زمنين -رحمه الله-: «فالسمع والطاعة لولاة 


الأمر أمرٌ واحب مهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواحب عليهم» غير 


)١(‏ المصدر السابق (ص:۷۷). 

(۲) صحيح ابن حبان »4050/1١١(‏ مع الإحسان). 

5 المصدر السابق 4148/13): 

»)۳۸۲-۳۸۱/۱( الشريعة (۳۷۲-۳۷۱/۱)» وانظر -أيضا- الكتاب نفسه‎ )٤( 
والأربعين حديثا له (ص:55).‎ 


٠غ‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


نهم يُدعون إلى الحق» ويؤمرون به ويدلون عليه» فعليهم ما حمّلوا وعلى 
رعاياهم ما حُمّلوا من السمع والطاعة»'. 

وقال العلامة أبو عمرو الداني -رحمه الله-: «فأما العادل عن ذلك منهم 
(أي: من الأئمة) بظلم أو جور وتعطيل حد وإصابة ذنب؛ فإلّه يحب وعظه 
وإذكاره بالله -تعالى-» ودعاؤه إلى طاعته» ومراجعته في إقامة الحق» وبسط 
العدل والقسطء ويلزم ترك طاعته فيما هو عاص فيه من ظلم وحور وعصيان 
وبدعة» ولا يجب هذه الأمور خلعه» ولا الخروج عليه»”". 

قال الإمام أبو عثمان الصابوني حر حمه الله- حاكيا عقيدة السلف 
وأهل الحديث: «ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول 
عن العدل إلى الحجور والحيف» ويرون قتال الفئة الباغية حى ترحع إلى 
طاعة الإمام العدذل)7". 

وقال ابن بطال حر حمه الله-: «وإن كان الإمام غير عدل فالواحب عند 
العلماء من أهل السنة ترك الخروج عليه» وأن يقيموا معه الحدود والصلوات 
والحج والجهاد» وتؤدى إليه الزكوات» فمن قام عليه من الناس متأولاً عذهب 
خالف فيه السنة أو جور أو لاختيار إمام غير سمي فاسقاً ظالاً غاصباً في 


.)١75:ص( أصول السنّة‎ )١( 
.)١75-1١5154:ص( الرسالة الوافية‎ )۲( 
.)٠١ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص:5‎ )۳( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه °۱۱ 


حرو جه لتفريقه جماعة المسلمين ولا يكون في ذلك من سفك الدماي“ 

وقال قوام السنة الأصبهاني -رحمه الله-: رومن مذهب أهل السنة: 
أنمم لا يرون الخروج على الأئمة وإن كان منهم بعض الحور ما أقاموا 
الصلاة لما ورد في ذلك من ا خی . 

وقال الإمام ابن أبي العز -رحمه الله-: «وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء 
فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من 
جورهم» لمر ريم حا ومضاعفة الأحورء فإن 
الله ما سلطهم علينا إلا لاد أغينالنا و اجرد من خن الل ٠‏ 

وأما ما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذا الباب 
فكثير» فمن ذلك قوله: «ولكن علي أن أطيع الله ورسولهء وأطيع أولي الأمر إذا 
أمرون بطاعة الله فإذا أمرون بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
هكذا دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه أئمة الأمة...وأن أصبر على جور 
الأئمة» وأن لا أخرج عليهم فى فتنة...ومأمور أيضا مع ذلك أن أقول أو أقوم 
بالحق حيثما كنت لا أخاف ف الله لومة لائ كما أخرجا في الصحيحين عن 
عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله ي على السمع والطاعة في يسرنا 
وعسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن 
نقول -أو نقوم- بالحق حينما كنا لا نخاف في الله لومة لائ فبايعهم 


.)١159-1١174/0( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۸۲/۲( الحجة في بيان لمحجة (4717-47/9)» وانظر -أيضاً- الكتاب نفسه‎ )۲( 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية (ص:١۳۸).‏ 
)٤(‏ تقدّم تخريجه . 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


على هذه الأصول الثلاثة الجامعة» وهي: الطاعة في طاعة الله وإن كان الآمر 
طلا وترك منازعة الأمر أهله» والقيام بالحق بلا مخافة من الخلق». 

وقال -رحمه الله-: «وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون 
لأحد فيما فى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه 
من الوجوه؛ كما قد عرف من عادات أهل السنّة والدين قليكا وحديئاً»". 

وقال ح رحمه الله-: (رفالمسألة هي من هذا الجنس وهو قتال 
المسلطين مع أهل عدل واتباع لسيرة الخلفاء الراشدين» فإن كثيراً من 
الناس يبادر إلى الأمر بذلك لاعتقاده أن في ذلك إقامة العدل ويغفل عن 
کون ذلك غير ممكن بل تربو مفسدته على مصلحته. 

وهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك 
البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر» وقد 
يكون هذا من أسرار القرآن في كونه لم يأمر بالقتال ابتداء» وإغا أمر 
بقتال الطائفة الباغية بعد اقتتال الطائفتين وأمر بالإصلاح بينهما»”". 

ومن أقواله+-ايضات: «ومن أصول هذا الموضع أن جرد وجود البغي 
من إمام أو طائفة لا يوجب قتالهم بل لا يبيحه» بل من الأصول الي دلّت 
عليها النصوص أن الإمام الجائر الظالم» يؤمر الناس بالصير على حوره 
وظلمه وبغيه ولا يقاتلونه» كما أمر البي كلك بذلك في غير حديث» فلم 


)۲٠۰-۲٤۹/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١7/98( المصدر السابق‎ )۲( 
.)444/5( (؟) المصدر السابق‎ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه o1۳‏ 


ص 
يأذن في دفع البغي مطلقاً بالقتال بل إذا كانت فيه فتنة مى عن دفع البغي 
وأمر بالصبر»7"©. 

وقال -رحمه الله- ناقلاً مذهب أهل السنة: «ويقولون: إنه يعاون 
على البر والتقوى دون الإثم والعدوان» ويطاع في طاعة الله دون معصيته» 
ولا يخرج عليه بالسيف» وأحاديث البي يل إنما تدل على هذا ... فجعل 
(أي رسول الله ي المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة؛ 
وأمر بالصبر على ما يكره من الأمير» ولم يخص بذلك سلطاناً معيناً ولا 
ا 5 ولا جماعة معينة». 

وقال -غفر الله له-: «المشهور من مذهب أهل السّة هم لا يرون 
الخروج على الأئمة وقتاهم بالسيف» وإن كان فيهم ظلم» کا :ول على 
ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي 3" . 

وقال -عفا الله عنه- نّا ذكر أنواع التعاون مع ولي الأمر: «الأول: 
تعاون على البرّ والتقوى» من الجهاد» وإقامة الحدود» واستيفاء الحقوق» 
وإعطاء المستحقين» فهذا مما أمر الله به ورسوله» ومن أمسك عنه خحشية 
أن يكون من أعوان الظلمة» فقد ترك فرضاً على الأعيان» أو على الكفاية 
ee‏ بجح لل RES‏ 


.)۳۲/١( الاستقامة‎ )١( 
.)٠١٦/١( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
290/9 المضيدن السابق:‎ 85 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


منهما كف وإمساك. 

وقال : «وإن لم يفعل ولاة الأمر ذلك (أي أداء الأمانات والحكم 
بالعدل) أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله؛ لأن ذلك من طاعة الله 
ورسوله» وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله وأعينوا على البر 
والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان»”". 

فهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- واضح غاية 
الوضوح ي هذه اللسالة) والنقولات عنه ي ذلك ل فهو يرى 
الصبر على جورهم وتحريم الخروج عليهم» مع أداء حق النصيحة وإنكار 
المنكر بالضوابط الشرعية» وإنما أطلت النقل عنه - رحمه الله- بسبب نسبة 
بعض الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى عدم طاعة الإمام إذا فعل 
المعصية» ويرى سل السيف على الحاكم الجائر» وقد أخطأوا في ذلك غاية 
الخطأ وافتروا على هذا الإمام ما هو منه بريء. 


)١(‏ السياسة الشرعية (ص:55). 
(۲) المصدر السابق (ص:7-5). 


(©) انظر على سبيل المثال: منهاج السنة النبوية »)٥٠٠١-١۲۹/٤(‏ وبمجموع الفتاوى 
(۱۸۰-۱۷۹/۲۸)» ومختصر الفتاوى (ص:۳۸۱-۳۸۰). 

)٤(‏ كما فعل ذلك صاحب كتاب رشيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى 
في الإسلام» الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد فإنه قال: «ريفرق ابن تيمية بين عدم 
الطاعة وحمل السلاح أو الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف» فمن حق الرعية أن 
ترفض طاعة الإمام الفاسق وأن ترفض مسلکه» [ص:9؟١١].‏ 
وكذلك جناية خالد الدوري على شيخ الإسلام بزعمه أن مذهب شيخ الإسلام هو = 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه هاه 


ومن أقوال العلماء في الات او ما جاء عن الإمام ابن 
كثير -رحمه الله- حيث قال: رالفاسق لا يجوز حلعه؛ لأجل ما يثور 
بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الحرج» كما وقع زمن الحرق»''". 

وقال ابن جزي المالكي -رحمه الله-: «لا يجوز الخروج على الولاة 
وإن جارواء حى يظهر منهم الكفر الصراح» وتحب طاعتهم فيما أحب 
الإنسان وكره» إلا إن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

وقال الإمام الشوكان -رحمه الله-: «ثم إذا لم يثبت على ذلك (أي: 
العدالة) كان عليهم: أمره عا هو معروف» ويه عما هو منكر» ولا يجوز لهم أن 
يطيعوه في معصية الل ولا يجوز لحم -أيضاً- الخروج عليه ومحاكمته إلى 
السيف» فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس 
النهار» ومن له اطلاع على ما جاءت به السنة المطهرة انشرح صدره لهذ)”". 

وأما ما جاء عن أئمة الدعوة من عهد شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب -رحمه الله- في هذا الباب فكثير -أيضا-: وإليك طرفا من 


رفض طاعة الإمام الجائر وسل السيف عليه ولو بإراقة الدماء وإضاعة النفوس» كما 
في رسالته (الإمامة عند أهل السنة والرد على الفرق المخالفة) [ص:4 259١‏ ۳۲۷- 
E‏ 
وهذا القول منهما خطأ ظاهر وباطل محض؛ يرد عليه ما نقلته عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية من نقول في هذا الموضوع. 

.)٠١۲/١١( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) القوانين الفقهية (ص:: .)١‏ 

(۳) السيل الجرار (8/5 ١59-6٠‏ 5). 


°۱٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


أقوالهم وتقريراتهم هذه المسألة: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب -رحه الله- في مسائل الحاهلية: 
«الثالثة: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلةء والسمع والطاعة له ذل 
ومهانة» فخالفهم رسول الله يد وأمر بالصبر على جور الولاة» وأمر بالسمع 
والطاعة لهم والنصيحة» وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. ' 

وهذه الثلاث هي الي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيحين أنه 
قال: ررإن الله يرضى لكم ثلانا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
آمر کې وم يقع حلل في دين النّاس ودنياهم إلا بسبب الإخلال يذه 
الثلاث أو بعضهاي“. 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ -رحمه الله- في 
حواب نفيس له عن هذه المسألة بحسن نقله بتمامه حيث نقل هذا القول 
وهو تحريم الخروج ووحوب الصبر عن عدد من علماء الملة وأئمة 
الإسلام» قال -رحمه الله-: رم هنا مسألة أخرى وداهية كبرىء دها جا 
الشيطان كثيرا من الناس» فصاروا يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين» 
ويوجب الاختلاف في الدين» وما ذمه الكتاب المبين» ويقضي بالإخلاد 
إلى الأرض» وترك الجهاد» ونصرة رب العالمين» ويفضي إلى منع الزكاة» 
ويشب نار الفتنة والضلالات» فتلطف الشيطان في إدحال هذه المكيدة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب 0/1١‏ 6). 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 01¥ 


IT‏ ومقدمات» وأوهمهم أن طاعة بعض المتغلبين» فيما أمر 
الله به ورسوله» من واجبات الإيمان» وفيما فيه دفع عن الإسلام وحماية 
لحوزته» لا تحب والحالة هذه» ولا تشرع. 

ولم يدر هؤلاء المفتونون» أن أكثر ولاة أهل الإسلام» من عهد يزيد 
بن معاوية -حاشا عمر بن عبدالعزيز ومن شاء الله من بي أمية- قد وقع 

منهم ما وقع من الحراءة» والحوادث العظام» والخروج والفساد في ولاية 
0 الإسلام» ومع ذلك چ الأئمة الأعلام» والسادة العظام معهم» 
معروفة مشهورة» لا يتزعون يدأ من طاعة» فيما أمر الله به ورسوله» من 
شرائع الإسلام» وواحبات الدين. 

وأضرب لك مثلاً بالححاج بن يوسف الثقفي» وقد اشتهر أمره في 
الأمة بالظلم والغشمء والإسراف في سفك الدماىء وانتهاك حرمات الله 
وقتل من قتل من سادات الأمة» كسعيد بن جبير» وحاصر ابن الزبير وقد 
عاذ بالحرم الشريف» واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير» مع أن ابن الزبير قد 
أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق”. 

والحجاج نائب عن مروان» ثم عن ولده عبدالملك» ولم يعهد أحد 
من الخلفاء إلى مروان» ولم يبايعه أهل الحل والعقد“» ومع ذلك الم 
يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من 
أركان الإسلام وواجباته"» وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من 


.)185- ۱۷۷/۱۲( انظر قصة حصر الحجاج لابن الزبير في البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
5 0 مر ا‎ 


0°1۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


أصحاب رسول الله كيه لا ينازعونف ولا بمتنعون من طاعته فيما يقوم به 
الإسلام ويكمل به الإيمان. 

وكذلك من قي زمنه من التابعين كابن المسيب» والحسن البصري» 
وابن سيرين» وإبراهيم التيمي» وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة» 
واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتهاء 
يأمرون بطاعة الله ورسوله» والجهاد يي سبيله مع كل إمام بر أو فاجر» 
sS‏ 
000 م والدين» رقلوا حلفا کنر غفيرا من 
ية ووضع الفرش على جثثهم وحلس عليها ودعا بلمطاعم 
الا ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي؛ ومالك» والزهري» 
والليث بن سعد» وعطاء بن أبي رباح» مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من 
له مشاركة في العلم واطلاع. 


)١(‏ هو أمير المؤمنين مروان بن محمد بن مروان القرشي الأموي» آخر حلفاء بي أميّة به 
انقضت دولتهم» بويع له بالخلافة بعل قتل الوليد بن يزيد» قتل سر هه الله - سنة 
(17ه). [انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير 155-757/159)]. 

(۲) هو أمير المؤمنين أُوّل خلفاء بي العباس أبو العباس عبدالله بن محمد القرشي الحاشمي » ويقال له 
المرتضى» توق بالجدري سنة (١١١ه)‏ وله بعض وثلاثون سنة. [انظر ترحجمته في: البداية 
والنهاية لابن كثير .])٠٠.-۲۹۳/۱۳(‏ 

(۳) انظر هذه الأحداث في: البداية والنهاية لابن كثير 4/19 157-78). 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه °۹ 


والطبقة الثانية من أهل العلم» كأحمد بن حنبل» ومحمد بن إماعيل» 
ومحمد بن إدريس» وأحمد بن نصرء وإسحاق بن راهويه» وإ خحواهې وقع 
في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات» ودعوا 
إلى ذلك وامتحنوا فيه وقتل من قتل» كأحمد بن نصر ومع ذلك فلا يعلم 
أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة» ولا رأى الخروج عليهم)”" 

وقال الشيخ عبد الله 0 عبد اللطيف آل الشيخ جر حه الله-: 
ررفطاعة ولي الأمر وترك منازعته طريقة أهل السنة والجماعة, وهذا هو 
فصل التراع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة»”) 

وجاء في كتاب «الدرر السنية في الأحوبة التعيدية)" رسال لدد 
من علماء نحد الأعلام في منتصف القرن الرابع عشر المجري“) جاء 
فيها: «وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمحالفات الي لا 
توحب الكفر 0 من 5 فالواحب فيها 0 على 


)١(‏ الدرر السئيّة جمع ابن قاسم »)۳۸٠-۳۷۷/۸(‏ وعيون الرسائل والأحوبة على 
المسائل جمع الشيخ سليمان بن سحمان .)۸۷۹-۸۷٩/۲(‏ 

(؟) الدرر السنيّة جمع ابن قاسم (317/9). 

»)١١۹/۹( )۳(‏ وانظر نصيحة مهمة جمع الدكتور البرجس (ص:۷٤)»‏ والأدلة الشرعية 
للشيخ عبدالله بن سبيل (ص:5/-85). 

)٤(‏ وهم: eS‏ آل الشيخ» والشيخ سعد بن محمد بن عتيق» 


٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


عليهم في الجالس» وبمجامع الناس» واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر 
الواحب إنكاره على العبادء وهذا غلط فاحش» وجهل ظاهرء لا يعلم 
صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين» كما يعرف ذلك من 
نوّر الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين». 

وقال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: «الأحاديث 
طافحة بالمنع من الخروج على الأئمة وإن بغوا وظلمواء هذا ما لم يروا 
قفي كر :باتعا وين a Se E‏ 
الإسلام» ما فيه إلا كبائر ومعاص وجور وظلم هذه لا تمنع ولايته. 

والاجتماع الذي فيه نقص كبير خير من الافتراق الذي يظن فيه خير 

. ٠) کٹیں‎ 

والأقوال عن أئمة الدعوة في هذا الباب كثيرة فهم سائرون على ما دل 
عليه الكتاب والسنّة وعلى ما سار عليه سلفهم الصالح لا يحيدون عنه قيد أنملة. 

أما عن علمائنا المعاصرين فهم كذلك لا يختلفون عمن سبقهم من 
علماء الأمة وأهل الفضل والفقه في الدين» فلهم من الأقوال الكثير في 
تقرير منهج أهل السنة في مواجهة الحكام الذين تلبسوا ببعض الذنوب 
والمعاصي والآثام» بل أفعالهم تدل غاية الدلالة على تمسكهم هذا النهج 
الرباني الذي فيه صلاح الدين والعباد والبلاد. 

فقد سئل ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- عمن يرى أن 


.)١159/١5؟( فتاوى الشيخ ابن إبراهيم‎ )١( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه o۲۱‏ 


ص 
اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم وحاولة 
التغيير» وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد» والأحداث الي يعاني 
منها عالمنا الإإسلامي كثيرة. 

فجاء في جواب سماحته -رحمه الله- بعد أن ذكر وجوب طاعة 
العلماء والأمراء: رفيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا 
في المعاصي فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية» لكن لا يجوز 
الخروج عليهم بأسباها...فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة 
الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا ا 58 عندهم من الله فيه 
برهان» وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة لاني سف ناذا كن ا 
وشراً عظيما فيختل به الأمن» وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا 
نصر المظلوم» وتختل السبل ولا تأمن» فيترتب على الخروج على ولاة 
الأمور او عط وش كتير کی 

وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: رفأهل 
السنة -رحمهم الله- يخالفون أهل البدع تماما؛ فيرون إقامة الحج مع 
الأمير» وإن كان من أفسق عباد الله. ..فهم يرون إقامة الحج مع الأمراءء 
وإن كانوا فساقا» حي وإن كانوا يشربون الخمر في الحج» ولا يقولون: 
هذا إمام ل لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة» وإن 
كان ناسقاء بشرط أن لا يخرحه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه 
من الله برهان؛ فهذا لا طاعة له» وجب أن يزال عن تولي أمور المسلمين؛ 
لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ؛ فإن الولاية لا تزول به» بل هي 


)١(‏ المعلوم من واحب العلاقة بين الحاكم وانمحكوم (ص:/ا-5). 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ثابتة» والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية. 

خلذنا للعوارض الذين نآ لاضف وا إن كان 
عاصيا؛ لأن من قاعدتهم: أن الكبيرة تخرج من الملق» وخخلافاً للرافضة.... 

لكن أهل السنّة والجماعة يقولون: نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء 
كانوا أبراراً أو فجارا» وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير» ولو كان فاسقاً 
ويقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة؛ بل يصلي في رحله. 

فأهل السنّة والجماعة لديهم بعد نظر؛ لأن المخالفات في هذه 
الأمور معصية لله ورسوله» وتجر إلى فتن عظيمة؛ فما الذي فتح باب الفتن 
والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة؟!)". 

وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: «ومن أصول أهل 
السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا .كمعصية» فإذا 
أمروابمعصية فلا تجوز طاعتهم فيهاء وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها»”". 

والأقوال عن أهل العلم من القرون المفضلة إلى عصرنا هذا في هذا 
الناب رة e‏ فكلهم متفقون على وجوب الصبر على ولاة الجور» 
وتحريم الخروج عليهم» ووجوب السمع والطاعة لهم في المعروف» وأكهم 
اا ورل آمو لمن 


)001 شر العقيدة الواسطية (۳۳۸-۳۳۹/۲). 

(؟) من أصول عقيدة أهل السنة والحماعة (ص: ١-۲٠‏ ۲). 

(5) انظر -أيضا-: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي يعلى (ص:۸٦-٠۷)»‏ وفتح 
الباري لابن حجر »)۷١/١١(‏ وإكليل الكرامة لصديق حسن خان (ص:5١١))‏ 
ومنار السبيل لابن ضويان »)5٠0/7(‏ وغيرها كثير. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه oY‏ 


كما قال ابن الأزرق المالكي: ررإن الصبر عليه إذا جار» من عزائم 
الدين» ووصايا الأئمة الناصحين». 

بل جعلوا هذه المسألة أصلاً من أصول العقيدة» والمخالف فيها يعد عندهم 
من أهل البدع والضلال» خاصة بعد استقرار إجماع أهل السئة على ذلك. 

قال ابن الأزرق المالكي -رحمه الله- عن طاعة ولاة الأمر: «أصل عظيم 
من أضول الوا احبات الدينية حي أدرجها الأئمة ني جملة العقائد الإعانية. 


رابعا: إجماع العلماء على وجوب السمع والطاعة وتحريم 
الخروج على ولاة الجور. 

إن الناظر في أقوال علماء السنّة وسيرهم عبر التاريخ؛ جد أهم 
متفقون على وجوب الصبر على ولاة الجور» وتحريم الخروج عليهم؛ 
فنصّوا على ذلك في أقواللهم وتصانيفهم. وعملوا به في حيامم 
اله كما اقل عو دك 

بل إن بعض أهل العلم قد نصّ على وجود الإجماع في هذه المسألة من 
عهد القرون المفضلة إلى عصرنا هذاء ولم يخالف في هذه المسألة بعد ذلك إلا 
المعتزلة والخوارج؛ ومن اغتر بقوهم ممن ليس له قدم ثابتة في السنة من الفقهاء. 

وقد نقل الصحابي الجليل أنس بن مالك به هذا عن أكابر 
ااا وول الله كله جيك قال برأمرنا أكابرنا من أصحاب محمد ج 


.)۷۹/۱( بدائع السلك‎ )١( 
.)۷۷/١( بدائع السلك‎ )۲( 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


أن لا نسي أمراءناء ولانغشهم» ولانعصيهم» وأن نتقي الله ونصير فإن 


ع 2 ١‏ 
الامر قريب( : 
ويقول الإمام محمد بن إماعيل البخاري -رحمه الله- ناقلا إجماع 
أهل العلم على ذلك: 


لقيت أكثر من ألف رحل من أهل العلم؛ أهل الحجاز ومكة والمدينة 
والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر: لقيتهم كرات نا فد 
قرن» ثم قرنا بعد قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست 
وأربعين سنة» أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في 
سنين ذوي عدن بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي کم دحلت الكوفة 
وبغداد مع محدثي أهل خراسان...م, ثم ذكر عدداً من لقيهم ثم قال : 

«واكتفينا بتسمية هؤلاء 2 يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك فما 
رافك واحداً منهم يختلف في هذه لاا إلى أن قال : 
امرئ مسلم : إخلاص العمل له وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم, 
E‏ م < 5 53 ردن ع 0 ر O‏ 
فان دعوقم تحيط من ورائهمي”', نم أكد نی قوله يعوا هضوا سول 
وأا لتر يتك چ . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
23 تَقَدّم تخريجه. 
[(فة [النساء: 9 ه]. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه هماه 
وآ لایرف E‏ 
ونقله -أيضاً- الإمام ابن أبي حاتم -رحه الله- حين قال: «سألت أبي 
وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء 
في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 
فقالا: أدركنا العلماء في جميع الان حب حجار وعراقا وشام 
ويمنا ‏ فكان من مذهبهم:» إلى أن قالا : 
ررولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن 
ولاه الله - عر وجل أمرناء ولا نوع يدأ من طاعة» ونتبع السنة 
وقال الإمام إسماعيل بن يحيى المزني -رحمه الله- في «شرح السنة» 
ااا كان عند ا تا 
وترك الخروج عند تعديهم وجورهم» والتوبة إلى الله -عز وجل- 
كيما يعطف ّم على رعيتهم». 
ثم قال: «هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأوّلون من أئمة 


المدى؛ وبتوفيق الله اعتصم جا التابعون قدوة ورضى؛ وجانبوا التكلف فيما كفواء 


.)١175-41117 /١( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
.)١ا7‎ -115/1١( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )۲( 


(۳) (ص:15-84). 


55 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 
فسددوا بعون الله ووفقواء لم يرغبوا عن الاتباع فيقصّرواء ولم يجاوزوه تريدا 
فيعتدوا.فنحن بالله واتقون» وعليه مت وکلون» وإليه ف اتباع آثارهم راغبون». 
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني -رحمه الله-: ررفمما أجمعت عليه 
الأمة من أمور الديانة ومن السنن الى خلافها بدعة وضلالة...». 
تم ذ كر منها:: 
«والسمع والطاعة لأئمة المسلمين» وكل من ولي من أمر المسلمين عن 
رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فار فلا يخرج عليه جار أو 
عدل» ويغزى معه العدو ويحج البيت» ودفع الصدقات إليهم بحزئة إذا 
- طلبوهاء وتصلى خلفهم الحمعة والعيدان»؛ إلى أن قال: رو كل ما قدمنا 
ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناف 
و کله قول مالك» فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبم”". 
وقال الإمام أبو عثمان الصابون -رحمه الله- حاكياً مذهب السلف 
آهل الحديث: «ولا يرون الخروج عليهم بالسيف» وإن رأوا العدول منهم 
عن العدل إلى الحور والحيف» ويرون قتال الفئة الباغية حى ترجع إلى 
طاعة الإمام العدل». 
وقال النووي -رحمه الله-: «روأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام 
بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظلمين» وقد تظاهرت الأحاديث معن 


.)١ ١0-1١07 الجامع (ص:‎ )١( 
.)٠١5:ص( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )۲( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه o۷‏ 


ال س 
ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه 
المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا: أنه ينعزل» وحكي عن المعتزلة - 
أيضاً- فغلط من قائله مخالف للإجماع)20. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: رروأما أهل العلم والدين 
والفضل فلا يرخصون لأحد فيما فى الله عنه من معصية ولاة الأمور 
وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه» كما قد عرف من عادات 
آهل المئة والذين قا ودا . 

وقال -رحمه الله-: رمذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على 


(۱) شرح صحيح مسلم »)٤۳۲/۱۲(‏ وتي قول النووي -رحمه الله- رد على من نسب 
القول بالخروج للإمام الشافعي -رحمه الله-» كما فعل ابن حزم في «الفصل» 
(:/217) وتبعه على ذلك الدميجي في «الإمامة العظمى» (ص:5521-878)؛ 
فالنووي -رحمه الله- بين أن هناك وجه عند بعض الشافعية وليس قولا للشافعي؛ 
ومع ذلك فإن هذا الوجه مردود وغلط من قائله ومخالف للإجماع. 
وقال البيهقي متحدثاً عن الإمام الشافعي: رتم إنّه كان يرى وجوب طاعة من غلب 
بالسيف من المسلمين في غير معصية» ثم روى بإسناده عن حرملة أنه قال: معت 
الشافعي يقول: ركل من غلب على الخلافة بالسيف حى يسمّى خليفة» ويجمع 
الناس عليه فهو خليفة» [مناقب الشافعي (١4/1:؛)].‏ 
وكل من قرأت له من الشافعية ينص على أن الصحيح هو القول بعدم انعزال 
الحاكم حين ارتكابه للفسق والجور» فانظر مثلا: «روضة الطالبين» للنووي 
55/90 و »)48/٠١(‏ و«الوسيط» للغزالي (59/19)» و«فتح الوهاب» لزكريا 
الأنصاري (1۳/۲)» و«الإقناع» للشربين »)5٠9/7(‏ و«إعانة الطالبين» للدمياطي 
))7١ 5/5‏ وغيرهم كثير. 

(۲) مجموع الفتاوى .)١1/75(‏ 


۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجرء 
وقد يكون هذا من أسرار القرآن في كونه لم يأمر بالقتال ابتداء وإنها أمر 
بقتال الطائفة الباغية بعد اقتتال الطائفتين» وأمر بالإإصلاح ا 

وول وه الت «وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج 
والقتال في الفتنة» كما كان عبدالله بن عمر» وسعيد بن المسيب» وعلى 
بن الحسين وغیرهم» ينهون عام الحرة عن الخروج على یزید» وكما كان 
الحسن البصري وجحاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. 

وهذا استقرٌ أمر أهل السئّة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن البي وَل وصاروا يذكرون هذا في عقائدهې 
ويأمرون بالصبر على حور الأئمة وترك تاه وإن كان قد قاتل في 
الفتنة حلق كثير من أهل العلم والدين»”". 

وذكر هذا الإجماع -أيضا- غير واحد من العلماء“. 


فلذلك لا يصح الاحتجاج بخروج من حرج من أفاضل الأمة على 


.)444/5( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) منهاج الستة النبوية .)٥٠٠-١۲۹/٤(‏ 

(۳) كالإمام حرب صاحب الإمام أحمد كما في حادي الأرواح لابن القيم (ص:757+- 
2,4 والآجري كما في الشريعة »)۳۷۲-۳۷١/١(‏ وابن مجاهد الطائي كما في 
إكمال المعلم للقاضي عياض (/547)» وابن بطال كما في شرح صحيح 
البخاري »)٠١١۳۳-۹/٠١(‏ والمازري كما في المعلم »)٠٠-٠۲/۳(‏ والقاضي 
عياض كما في إكمال المعلم (547/7)» والطيي كما في شرح المشكاة 
17/7١‏ كملع والشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ كما في عيون 
الرسائل (5-851/5 85)؛ و غيرهم. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه °۲۹ 


حكامهم؛ سواء كان صحابياً أو تابعيأء لأن الإجماع قد استقر على تحريم 
ذلك ثم إن العبرة بالنصوص الشرعية النبوية» ونحن مأمورون بالرجوع إلى 
الكتاب والسنة عند الاختلاف كما قال تعالى: مِإهَإن وعم سيو دوه إل 
أله وارسول إن شل ومون أله واوو الآ دَلِكَ وان اوی 4 
والنصوص النبوية دالّة على تحريم ذلك دلالة حلية واضحة لا خفاء فيهاء 
ومن رأى الخروج على حكام الجور» لم يجد دليلاً يسعفه إلى قوله» فغاية ما 
يحتجون به اناهن مني ي له دة عن ذلك أن دا صا ل 
يصلح للاحتجاج به» أو قولاً أو فعلاً لأحد العلماء حالف فيه النصوص 
الشرعية فلا عبرة بفعله» وإِنما العبرة بالنصوصء فلا اجتهاد مع النص. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله-: «الإمام عبد من عباد الله» طاعته 
كطاعتهم؛ ومعصيته كمعصيتهم والتوبة تمحو الحوبة» والله يحب التوايين» 
فإذا وقعت منه معصية توجب الفسق أولا توجبه» وجبت عليه التوبة عنهاء 
وأما أا تؤثر في بطلان ولايته فلاء ومن ادعى ذلك فعليه الدليل» وقد 
فصّل الفقهاء تفاصيل» وفرّقوا بين من كانت ولايته أصلية أو مستفادة» 
وجعلوا بعض الولايات تحوز مباشرقا لصاحبها الذي وقعت منه المعصية 
يعجرد التوبة» وبعضها لابدّ من مضي مقدار من الزمن مع الاختيار. 

وکل هذه دعاوى ليس تحتها طائل» ويعضد ما ذکرناه» ما ورد من 


.]55 [النساء:‎ )١( 


o:‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحويى الظفيرى 
٤‏ ي 
الأحاديث الصحيحة المتواترة المقتضية لوجحوب الطاعة للأئمة ما أقاموا 


الصلاة» وتحريم نرح أيدي الرعيّة من الطاعة ما لم يروا كفرا بواحاًء وليس 
معن الإمامة والسلطنة إلا وحوب طاعتهم وتحرم معصيتهم» فمهما كان 
ذلك ثابتأ فهي ثابتة لم تبطل)©. 

ولابد لي هنا من وقفة مع من احتج بخروج من حرج من السلف 
على ولاة الأمر في عصرهم» كمن نسب الخروج إلى عائشة وطلحة 
والزبير» وبخروج الحسين -رضي الله عنهم-) وبخروج من حرج يوم الحرة» 


وبخروج ابن الأشعث ومن معه» وكذا بخروج من حرج على الحجاج من 
التابعين الكرام» وغيرهم ممن حرج على ولاة الجور في عصره. 

فيقال للمحتج بمذا لنا معك وقفات: 

أولة: أنه قد ثبت لدى كل مؤمن أن الرجوع عند التنازع يكون إلى قول 
الله أو قول رسوله» أو ما أجمع عليه الصحابة الكرام أُمّا إذا اختلفوا فيرد ما 
تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول» وقد بيّا أن الأدلة الشرعية كلها تدل على 
وجوب السمع والطاعة لولاة الجور» وعلى تحريم الخروج عليهم. 


)١(‏ وبل الغمام (401-4.0/5)؛ وانظر إكليل الكرامة لصديق حسن خان 
(ص:7١1).‏ 

(۲) وقد ذكر هذا واحتج به ابن حزم كما في الفصل »)١۷۲-٠۷١/٤(‏ وني الإجماع 
(ص:۱۷۸)» والدميجي كما في الإمامة العظمى (ص:9 ١-51‏ 5)) وغيرهم. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه o11‏ 


ثانياً: عدم ثبوت هذا المذهب عن كثير ممن نقل عنهم ابن حزم ذلك. 
-١‏ عدم ثبوته عن علي وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية - 
رضي الله عنهم-. 

فعائشة وطلحة والزبير بل وعلي -أيضا- الم يكن لهم قصد في 
الاقتتال» بل حرحت عائشة لقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في 
خروجها مصلحة» فلم يكن يوم الجمل قصد لا لعلي ولا لطلحة ولا 
للزبير في الاقتنال إطلاقاً ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهمء فإهم لا 
اصطلحوا بات أهل الخير بخير ليلة وبات أهل الشر -وهم قتلة عثمان- 
بشر ليلة» فحمل أهل الفتن على عسكر طلحة والزبير» فظنًا أن عليا حمل 
عليهماء فحملوا دفعاً عن أنفسهم» فظن علي أَنْهم حملوا عليه» فحمل 
دفعاً عن نفسه» فوقعت الفتنة بغير اختيارهم؛ وعائشة راكبة» لا قاتلت 
ولا أمرت بالقتال» وهكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار””, 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. 

وكان خروج طلحة والزبير لا لقصد المنازعة في الولاية إطلاقا9؛ 


.)٠۰۷-٠٠۰٦/٤( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج السنّة النبوية (5117-17515/5). 

(۳) انظر: تاريخ الطبري »)٤۲۹-٤۲۷/٤(‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
»)۲۹٠/١(‏ والعواصم لابن العربي (ص:٠١٠)»‏ ومنهاج السنة النبوية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية »)۳۲۲-۳۲۱/٤(‏ والانتصار للصحب والآل للدكتور إبراهيم 
الرحيلي (ص:5 5١-77‏ 5). 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وإنما كان طلباً بدم عثمان من قتلته» وكان علي يرى تأخير ذلك حن 
يستتب الأمر» وكلهم كان بحتهدا متأولاً -رضي الله عن الجميع-. 

وكذلك كان معاوية ذه لم يكن معارضاً لأمرة علي ب ولم يكن 
طالبا للحلافة» بل كان طالباً لدم عثمان» وكان علي يقول هم: أعطوا 
الطاعة؛ ثم يطالب أولياء عثمان بدمه. 

ول غل ولاك ا لا صر ا أنه قال ان وما اقلت عل ل 
فى ار مان 

وعن أبي مسلم الخولاني أنه جاء وأناس معه إلى معاوية» وقالوا: 
أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: «لا والله» إِنّي لأعلم أنه أفضل متي 
وأحق بالأمر مي» ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل ماري وأنا ابن 
عمّهء والطالب بدمه» فأتوه فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له» 
فأتوا عليًا فكلّموه فلم يدفعهم إليه". 

وأهل العلم ينصّون على ذلك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
لله-: «ومعاوية لم يدع الخلافة» ولم يبايع له ما حين قاتل علياً على أنه 
الخليفة» ولا أنه يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك» وقد كان معاوية ية“ 
لكا سال ع 


.)۷۲/٠١( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۱۸۷/١(‏ برقم [15 5085]. 

(۳) رواه ابن عساكر ني تاريخ دمشق »)1١7/505(‏ وأورده الذي في سير أعلام 
النبلاء .)١٤١/٣(‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى (75/55): وانظر كذلك الانتصار للصحب والآل للدكتور 
إبراهيم الرحيلي فقد نقل عن عدد من العلماء في ذلك (ص:۲۳۸-١٠٤۲).‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه orf‏ 


؟- عدم ثبوته عن الإمام الحسن البصري حرحمه الله-. 

وكذلك تسب القول بالخروج إلى الإمام الحسن بن أبي الحسن 
البصري حرحمه الله- حيث قيل إنه كان قد حرج مع ابن الأشعث» 
ولكن الصحيح غير ذلك فقد كان لا يرى الخروج مع ابن الأشعث 
إطلاقا بل كان ینکر أشد الإنكار على من رأى الخروج أو دعا إليه كما 
سيأ نقل أقواله في ذلك فله -رحمه الله- كلام كثير في هذاء وق كف 
الناس عن الخوض ف الفتنة وأمرهم بالصبر حن يأ الله بالفرج» لذلك 
كان يونس“ -رحمه الله- يقول: رركان الحسن -والله- من رؤوس 
العلماء قي الفتن والدماعي: 

لذلك لما قيل له: يا أبا سعيد: ما تقول في السلطان؟» فقال: «ما 
عسيت أن أقول في قوم يلون من أمورنا بخمسة: الجمعة» والجماعة, 
والفيء» والثغورء والحدودء وما يستقيم الدين إلا بمم» وإن جاروا 
وظلمواء ولا يصلح الله بمم أكثر مما يفسد)"". 

لكن مع موقفه هذا أكرهه ابن الأشعث على الخروج معه؛ لكته لم 


)١(‏ هو: أبو عبيد يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصري» ثقة ثبت فاضل ورع؛ مات 
سنة (۱۳۹ه). [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:55١٠)].‏ 
(۲) رواه ابن سعد في الطبقات »)١57/7(‏ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 

(:/6/اه). 
(۳) ذكره ابن رحب في جامع العلوم والحكم »)١١۷/۲(‏ والثعالبي في آداب الملوك 
(ص ٤۲-٤١:‏ )» والرشيد في التنبيهات السنية (ص:١٠5122).‏ 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


يستمر معه ول يقاتل بل ولى هارياً خين سنحت له الفرصة» وهذا يدل 
على عدم رضاه بذلك إطلاقاً. 

قال أيوب: «قيل لابن الأشعث: إن سرّك أن يُقتلوا حولك كما 
ازا حول نج عا ارم ن ار هه 

وعن ابن عون حرحمه الله- أنه قال: راستبطاً الاس يام ابن 
الأشعث فقالوا له: أحرج هذا الشيخ -يعيئ: الحسن البصري- قال ابن 
عون: فنظرت إليه بين الجسرين وعليه عمامة سوداءء فغفلوا عنه فألقى 
نفسه في بعض تلك الأثمر حى بحا منهم وكاد يهلك يومعنم'". 

لذلك كان أهل البصرة يحمدون منه هذا الموقف وعلت مكانته 
عندهم بسببه» وهذا يدل على أنه لم يكن مع ابن الأشعث» فعن ابن عون 
قال: ركان مسلم بن يسار أرفع عند أهل البصرة من أبي سعيد -يعي: 
الحسن البصري-» حى خف مع ابن الأشعث وكف الآحر» فلم يزل أبو 
سعيد قي علو منها بَعدٌء وسقط الآحر» . 
9- عدم ثبوته عن الإمام مالك حرحمه الله-. 


وممن تسب إليه القول ججواز الخروج ولم يثبت عنه» الإإمام مالك - 


رمه ا قال ابن أبي زيد القيرواني -رحمه الله- بعد أن ذكر أن السمع 


.)١١۳/۷( رواه ابن سعد قي الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) رواه ابن سعد فی الطبقات الكبرى .)۱٦۳/۷(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٤۸۸/۷(‏ برقم .]۳۷٤٤۲[‏ 

.) 1ه‎ ٥-٥۳ والدميجي ي الامامة العظمى (ص:ه‎ AV9 كما نسبه إليه ابن حزم في الفصل‎ )٤( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه oro‏ 


والطاعة وتحريم الخروج على ولاة الجور ما أجمع عليه أهل السنة: «وكل ما 
قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس قي الفقه والحديث على ما بيناه» 
وكله قول مالك» فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه». 

فهذا الإمام المالكي ابن أبي زيدء الملقب بعالك الصغير"» ينص على 
أن الإمام مالكا على قول أهل السنّة ولا يخالفهم في ذلك» وأنه يرى تحرم 
الخروج على ولاة الجور. 

وقد ذكر الإمام ابن عبدالبر المالكي أن أهل السنة والأئمة على هذا 
القول» فقد قال: «روأما جماعة أهل السنة وأئمتهم» فقالوا: هذا هو 
الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما 
يلزمه في الإمامة» فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من 
الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه: استبدال الأمن بالخوف 
وإراقة الدماء» وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين 
والفساد في الأرض» وهذا أعظم من الصبر على جور الجائ»*"» ولا شك 
أن الإمام ابن عبدالبر من أعلم الناس يمذهب مالك ورأيه. 

وقد نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على أن هذا هو مذهب 
أهل المدينة -والإمام مالك هو شيخهم وإمامهم-» كما قال -رحه الله-: 
«فى البي يلي عن القتال في الفتنة» وكان ذلك من أصول السنّة» وهذا مذهب 


.)١١0-1١07 الجامع (ص:‎ )١( 
.)٠١/١۷( انظر: سير أعلام النبلاء للذهي‎ )۲( 
.)٤۱-۳۹/۱٤( الاستذكار‎ )۳( 


٠۳٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


أهل السنّة والحديث وأئمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهه)”". 
بل قد ثبت عن الإمام مالك -رحمه الله- من الأقوال ما يدل على 
ذلك» فمن ذلك: 


قوله عن الخوارج:«إن خيف منهم عودة أجهز على جريحهم؛ وأتبع 
مدبرهم» وإنما يقاتلون من أجل خروجهم على الجماعق). 
قال ره اللي-: «لابد من إمام اي ل أ 
وقد سكل -رحمه الله-: أيأي الرجل إلى الملطاة تبعظه وينصح له 
ويندبه إلى الخير؟ فقال: رإذا رجا أن يسمع منه» وإلا فليس ذلك 
عليه 2 فليس على الناصح أن يقدم على النصيحة إذا لم يرج ”ماعه» 
فكيف با خرو ج عليه. 
وقد كان -رحمه الله- يأمر بالدحول عليهم لنصحهم ويرى ذلك 
عقا على العلماءة ولم 'يذكر الخزوج غاي فقد قال سرح اللهت» ررق 
على كل مسلم أو رجحل جعل الله في صدره شيئاً من العلم والفقه أن 
يدحل على ذي سلطان يأمره بالخير» وينهاه عن الشر ويعظه؛ لأن العام 
إا يدحل على السلطان يأمره بالخير» وينهاه عن الشرء فإذا كان فهو 
الفضل الذئ لين بعد فضا . 


.)۳۲/١( الاستقامة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)٥۸٤/۸(‏ 
(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)١١١/٤(‏ 

.)۲۸٥/۲۱( انظر: التمهيد لابن عبدالبر‎ )٤( 

.)٠١/۲( انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه oV‏ 


فل ا رة :اله ل غ اطا وره مر و 
لما قيل له: إنك تدخل على السلطان» وهم يظلمون ويجورون» فقال: 
رري رمك الله فأين التكلم با لحق». 

والناظر في كتابه (الموطأ) يجد أنه قد أورد كتاباً كاملاً عن البيعة وأورد 
فيه اديت اليعة . كنا" ازرد قله جد قدا ين :عن ا كنب إن 
عبدالملك بن مروان يبايعه» فكتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم أما بعدء 
دا عبدالملك أمير المؤمنين» سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو» وأقرٌ لك بالسمع والطاعة على سسّة الله وسنّة رسوله فيما استطعت»"". 

ولا يتصور من هذا الإمام الجليل أن يخالف ما قرره ودونه في 
موطئه» حاصة وقد احتج بأثر ابن عمر ظيينه. 

لذلك لا قيل ليحى بن جى" تلميذ الإمام مالك -رحمه الله-: 
البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: رقد بايع 
ابن عمر عبدالملك بن مروان» وبالسيف أحذ الملك» أحبرني بذلك مالك 
عنه: أنه كتب إليه وأمر بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنّة نبيّه. قال 
ف والبيعة رمن الغرقم 7 

وقد قررَ الشاطبي -رحمه الله- أن استدامة ولاية الفاسق وعدم 


.)٠١/۲( وترتيب المدارك للقاضي عياض‎ »)۳١/١( انظر: الحرح والتعديل لابن أي حاتم‎ )١( 

(؟) موطأ الإمام مالك (4۸۳/۲)» هه-كتاب البيعة» ١‏ -باب ما جاء في البيعة» رقم (۳). 

(5) هو: العلامة فقيه الأندلس أبو محمد ييى بن يحبى بن كثير الليثي البربري الأندلسي 
القرطبي» توفي سنة (154٠ه)»‏ وهو أحد رواة موطأ الإمام مالك. إانظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء للذهبي .])٥۲٠-١٠۹/۱۰(‏ 

.)47/7( انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )٤( 


۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


منازعته فيهاء هي الأصل في مذهب مالك7". 
بل هذا القول هو مذهب أكثر المالكية. 
وأما ما جاء في تاريخ الطبري”" من أن الإمام مالكاً -رحمه الله- قد 
أف بالخروج مع محمد بن علي المعروف بالنفس الزكية» فقيل له: إن 
في أعناقنا بيعة لأبي جعفرء فقال: (إنما بايعتم مكرهين» وليس على كل 
مكره يمين»» فأسرع النّاس إلى محمد ولزم مالك بيته. 
فهذا حبر باطل لا 006 


.)45/5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ انظر مثلاً: إكمال المعلم للقاضي عياض (147/7)» والاستذكار لابن عبدالير 
»)4١-۳۹/٠١(‏ والذحيرة للقرافي »)۲۳١/٠١(‏ والقوانين الفقهية لابن حزي 
(ص:5١))»‏ والتاج والإكليل للعبدري المالكي »)۲۷۷/١(‏ وغيرها كثير. 

01/۷) )۳( 

)٤(‏ هو: محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب الهاهئمي المدي» يلقب 
بالنفس ال زكية» وقد ولب على المنصور هو وأخوه إبراهيم؛ قتل عند أحجار الزيت في 
سنة (45 ١ه).‏ [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي .])518-571١١/5(‏ 

(5) وذلك لأمور: 
أولا: ضعف الإسناد: إذ قد رواها الطبري بإسناده عن عمر بن شبة قال: حدئئ 
سعد بن عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن سنان الحكمي أخو الأنصارء 
قال: أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفى ... ثم ذكر الخبر. 
ففي إسناده علتان: 
العلة الأولى: جهالة من روى عنهم سعد بن عبدالحميد؛ إذ قد قال: (أخبري غير 
واحد)» ولم يسم أحداء واللمهالة علّة قادحة في الخ إذ لا يستبعد أن يكونوا ضعفاء. 

العلة الثانية: حال سعد بن عبدالحميد نفسه» فقد تكلم فيه العلماى وأن له أغلاطاً 
ومناكيرء ولعل هذا منها. 
قال مهنا بن ييى: سألت أحمد بن حنبل» ويجى بن معين» وأبا خيثمة عنه» فقالوا: 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه o۳۹‏ 


كان ههنا قي رض الأنصار يدّعي أنه مع عرض كتب مالك. قال أحمد: والناس 
يُنكرون عليه ذلك» هو ههنا ببغداد لم حج» فكيف سمع عرض مالك؟!. [انظر قذيب 
الكمال للمزي .])5817-5/85/١١(‏ 

وقال ابن حبان في كتابه «المجروحين» (7017/1): رو كان ممن يروي المناكير عن المشاهير 
تمن فحش نحطؤه» وكثر وهمه؛ حي حسن التنكب عن الاحتجاج به». 

وقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله- وهو أعدل الأقوال فيه: رصدوق له أغاليط» 
[التقريب (ص: ])٠‏ ولعل هذا من أغاليطه» ولذلك ذكرها القاضي عياض بصيغة 
التمريض (ذکر) كما في ترتيب المدارك (154/7). 

ثانياً: ورود با قارط هده الخكاية) فعما جاع عن العام نالك عقيس كا 
أنه أنكر على عبدالله بن عبدالعزيز العمري لما جاءه وعرض عليه الدحول معهم في 
خحروحهم مع النفس ال زكية» قال القاضي عياض: قال ابن كنانة: قال العمري لمالك: 
بيعي أهل الحرمين» وأنت ترى ظلم أي جعفر -يعي الخليفة المنصور-» فقال مالك: 
أتدري ما الذي منع عمر بن عبدالعزيز أن يولي رجلا صالحا بعده؟ قال: لاء قال: 
كانت البيعة ليزيد» فخاف عمر إن بايع لغيره أن يقيم يزيد الهيج ويقاتل الناس» فيفسد 
ما لا يصلح» فاحتمل العمري على رأي مالك. [ترتيب المدارك للقاضي عياض 
OY۰-114/1)‏ فبين له مالك حرحمه الله- أن في خروجهم زياد للقن ا 
کنن اوا 

وقد روى ابن قتيبة وعنه الزواوي في «مناقب الإمام مالك» (ص:۹-۱۱۸٠١)‏ أن 
أبا حعفر المنصور بلغه أن العلماء يطعنون عليه» ويتكلمون فيه. فبعث إلى مالك فلما 
دحل عليه وأدناه» قال له أبو جعفر: ما هذا الذي يبلغنا عنكم معاشر الفقهاء وأنتم 
أحق التاترع بالطاعة) ام عا يلزم من حق الأئمة؟ فقال مالك: يا أمير 0 
إن الله تعالى يقول في كتابه: :3 يتأمها ل ينامث إن جآء رکا سِقَ يا قينا أن 
EAE‏ و يا عل ما تمل یی 4 ثم جرى بينهما 0 
ومذاكرة إلى آخر القصة المذكورة. 

فهر هذا sS‏ ا الإمام مالكا لا يخالف بقية العلماء من 
أهل السنة» في تحريم الخروج على ولاة الجور» وأن طاعتهم واجبة ولا ينازّعون في 
إمامتهم. والله ولي التوفيق. 


٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الشافعي”'", والإمام امد" وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهم 
الله جميعا-29 , 

ثالغاً: إنكار الصحابة والسلف وأفاضل أهل العلم على من خرج 
على حكام الجورء وذلك إما مباشرة بنصحه وفره عن مخالفة أميره, 
وارتكاب ما يؤدي إلى الفتن» أو بإنكار فعله وبيان مخالفته للصواب 
وللأدلة ومثال ذلك: 
-١‏ مناصحتهم للحسين ل4 : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: رروهذا لما أراد الحسين 

ضيه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة؛ أشار عليه أفاضل أهل 
العلم والدين» كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث 
بن هشام أن لا يخر ج» وغلب على ظنّهم أنه يقتل» حب إن بعضهم قال: 
أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: لولا الشفاعة“ لأمسكتك 
ومنعتك من الخروج. وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته 
ومصلحة المسلمين. والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد» لكن 
الرأي يصيب تارة ويخطئ أحرى» فتبين أن الأمر على ما قاله أولنك» ول 
يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا»“. 


)١(‏ انظر: (ص: 58-8917 ه), 

(۲) انظر: (ص:7. 1١-6‏ ه). 

(۳) انظر: (ص:/ا١1‏ 0-6 08). 

)٤(‏ كذاء والصواب (الشناعة) كما سيأ في أثر ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
)٥(‏ منهاج السنة النبوية .)٠١١/٤(‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه o4١‏ 


ومن الآثار في ذلك: 

ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- آنه قال: «استشارن الحسين 
ابن علي في الخروج؛ ON‏ زعت ربك لحنت يني 
OIE‏ ۰ 

وعن الشعبي يحدّث عن ابن عمر أنه كان ماء له قلق إن الحسين بن 

علي قد توه إلى العراق» فلحقه على رة تلات لال قال له این 
تريد؟ » فقال له: «العراق». وإذا معه طوامير9) e‏ فقال: «هذه 
كتبهم وبيعتهم». فقال: «لا تأقم». فأى» فال ابن عمر: «إنٍ داف 
حديثاء إن جبريل أتى البي يد فخيّره بين الدنيا والآخرة» فاحتار الآحرة» 
ولم برد الدنياء وإلكم بضعة من رسول الله يل والله لا يليها أحد منكم 
ید وما صرفها عنكم إلا للذي هو خير لكم». فأ أن يرجحع. قال: 
فاعتنقه ابن عمرء وبكى. وقال: «أستودعك الله من ا 


)١(‏ شبنت» أي علقت» فالتشبث هو التعلق [انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:518)]. 

(۲) رواه ابن أي شيبة في المصنف )٤۷۷/۷(‏ برقم [2]77787 والطبراني في الكبير 
(۱۲۸/۳) برقم [180559]؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق ›»)۲۰۰/۱٤(‏ وقال 
الميثمي في المجمع (۱۹۲/۹): «رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح»» وذكره ابن 
كثير في البداية والنهاية .)4514/11١(‏ 

(۳) الطوامير: جمع طامور» والطامور هو الصحيفة. [انظر القاموس الحيط للفيروزآبادي 
(ص:؛ 05)]. 

(4) رواه البخاري في التاريخ الكبير )١٠/١(‏ برقم »]١١55[‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط )١89/١(‏ برقم [2]5917 والبيهقي في دلائل النبوة (471-4170/5)) 
وابن عساكر في تاريخ دمشق »)501/١4(‏ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(۲۹۲/۲۳)» وابن كثير في البداية والنهاية .)٤۹۷/١١(‏ 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وكان عبدالله بن عمرو بن العاص له يقول: «عجّل حسين قَدَرَهه عجّل 

حسين و والله لو أدركته ما كان ليخرج إلا أن يغلبئ»”". 

وقال أبو سعيد الخدري َه: «غلبي الحسين بن علي على الخروج» وقد 
قلت له: انق الله في نفسك والزم ببتك» ولا تخرج على إمامك»7". 

ومن أنكر عليه -أيضا- غير من ذكر: جابر بن عبدالله» وأبو واقد 
الليئي» والمسور بن مخرمة» وعمرة بنت عبدالرمن» وأبو بكر بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام» وعبدالله بن جعفر» وغيرهم -رحم الله الجميع-”". 

ومع هذا فالحسين َيه بجتهد فيما ظنّ أن المصلحة فيه» لا يذكر إلا 
كرو و ل ا و وا الذين و کا فان معد 
قد ذمهم السلف وما حمدت سيرتمم» وهو نه لم يقتل إلا وهو طالب 
للرجوع إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى يزيد» داحل في الجماعة معرض عن 
تفريق الأمة“» كما سيأنٍ توضيح رجوعه. 


؟- إنكارهم على ابن الزبير -رضي الله عنهما-: 


ف ذلك أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان ينهاه اشد النهي» 


(۱) رواه ابن عساكر ني تاريخ دمشق ))5١7/١4(‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
(44۷/۱۱). 

(۲) رواه ابن عساكر نی تاريخ دمشق »)۲۰۸/۱٤(‏ وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية .)0:07/11١(١‏ 

(۳) انظر أقوالهم في: طبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة من الصحابة) 14/19 44-/اه4)» 
وتمذيب الكمال للمزي (4117/5)» والبداية والنهاية لابن كثير .)٠٠٤-٠٠۴۳/١١(‏ 

)٤(‏ انظر: منهاج السنّة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (88/4مه-085). 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه o۳‏ 


SEE EEE ESE E ESEN AMET‏ يي 
فإنه لما قتل الحجاجٌ ابن الزبير -رحمه الله- وعلقه مرّ عليه ابن عمر - 
رضي الله عنهما- فوقف عليه» فقال: «السلام عليك أبا خبيب! السلام 
عليك آنا تا السلام عليك أبا حبيب! أما والله لقد كنت أنماك عن 
هذااء أما والله لقد كنت أنماك عن هذااء أما والله لقد كنت أنماك عن 
هذا اا اف كنك اقات عوابا كرما ور و لر اماو ا 
كته انك اندكها a‏ 
وأنكن مز جكذلك> أبو يوزة الأسلدى كه . 
۳- إنكارهم على أهل الحرة -رحمهم الله- : 
وقد أنكر جمع من العلماء على من خرج يوم الحرة على يزيد بن 
معاوية» كابن عمر -رضي الله عنهما-» فعن زيد بن أسلم أن عبدالله بن 
عمر -رضي الله عنهما- أتى ابن مطيع ليالي الحرة» فقال ابن مطيع: 
جئت لأكلمك كلمتين جمعتهما من رسول الله يه يقول: رمن خلع يدا 
من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه 
بيعة» مات ميتة جاهلية)”". 


)١(‏ رواه مسلم فی صحيحه ٤٤ »)۱۹۷۱/٤(‏ -كتاب فضائل الصحابة» /ه-باب ذكر 
كذات قبن سيره نيك 0 8 

(۲) كما في صحيح البخاري ٦ ۹-٦۸/۱۲(‏ مع الفتح)» ۹۲ -کتاب الفعن» ١؟-باب‏ 
إذا قال عند قوم شيئا ثم حرج فقال بخلافه» حديث .)7١١5(‏ 

ع( تقدم تخريجه. 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


2 ا 
شرا صبرنا» . 

وعن غيدالل بق رید قال اا کان رسن رة اتا انك «فقال له إن 
ابن حنظلة يبايع الناس على الموت» فقال: رلا أبايع على هذا أحدا بعد 


E 
. رسول الله کی‎ 


؛- إنكارهم على ابن الأشعث ومن قاتل معه رجهم اله-: 

كان الحسن البصري -رحه الله- ينكر على من حرج على الحجاج 
مع ابن الأشعث» فإنّه لما مع رجلا يدعو على الحجاج قال له: رلا تفعل 
إكم من أنفسكم أوتيتم إنا نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يستولي 
عليكم القردة والخنازير»". 

وسأل رجحل الحسن البصري» فقال: يا أبا سعيد ما تقول ف الفعن: 
مثل يزيد بن المهلب» وابن الأشعث» فقال: «لا تكن مع هؤلاء» ولا مع 
هؤلاء»» فقال رحل من أهل الشام: ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد؟!» 
فغضبء ثم قال بيده فحطر بماء ثم قال: «ولا مع أمير المؤمنين يا أبا 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (1/5١١ءمع‏ الفتح)» “ه-كتاب الجهاد» ١٠١-باب‏ 
البيعة في الحرب أن لا يفرواء وقال بعضهم: على الموت» حديث (۲۹۰۹)» ومسلم 
ي صحيحه 485/5 ))١‏ ۳۳-كتاب الإمارة» /١-باب‏ استحباب مبايعة الإمام 
الجيش عند إرادة القتال» حديث .)۱۸١١(‏ 

(۳) تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ رواه ابن سعد في الطبقات (104/1)» والصواب أن على الرعيّة أن تقاتل البغاة مع 


الإمام» وهذا ما تحدئت عنه فيما مضى. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه هه 


سك 

وكان -رحمه الله- إذا قيل له: ألا تخرج فتغيّرء قال: ررإن الله نما 
يغير بالتوبة» و ا 

وقال سليمان بن علي الربعي“ -رحه الله-: لما كانت الفتنة» فتنة 
ابن الأشعث» إذ قاتل الحجاج بن يوسقن» انطلق. عقبة.بن: عَبدالغافر 7 
وأبو الحوزاء*» وعبدالله بن غالب في نفر من نظرائهم» فدخلوا على 
الحسن» فقالوا: يا أبا سعيد ما تقول قي قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم 
الحرام وأحذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قال: وذكروا من فعل 
الحجاج؛ قال: فقال الحسن: ررأرى أن لا تقاتلواء فإنها إن تكن عقوبة من 
الله فما أنتم برادّي عقوبة الله بأسيافكم» وإن يكن بلاء فاصبروا حى 
يحكم الله وهو خير الحاكمين»» قال: فخرجوا من عنده» وهم يقولون: 
نطيع هذا العلج! قال: وهم قوم عرب» قال: فخرجوا مع ابن الأشعث»› 
قال: فقتلوا ريع . 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

)١‏ هو: أبو عكاشة الأزدي البصري» ثقة. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن 
حجر (ص:١١4)].‏ 

)٣(‏ هو: أبو نهار الأزدي العَوذي البصري» ثقة» قتل مع ابن الأشعث قبل المائة سنة 
(85ه). [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:٤ .])٦۸‏ 

(4) هو: أوس بن عبدالله الربعي البصري» ثقة يرسل كثيراء مات دون المائة سنة 
(مه). [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:55١)].‏ 

(ه) هو: العابد الحَدَانٍ البصري» صدوق قليل الحديث؛ قتل مع ابن الأشعث دون المائة سنة 
(۳). [انظر ترحمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:5714)]. 

.)۱٦٤-۱۹۳/۷( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )٩( 


°4٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


كما أنكر الحسن البصري -رحمه الله- على سعيد بن جبير ومن 
معه» فعن أيوب قال: قال لي الحسن: ألا تعحب من سعيد بن جبير 
دحل علي فسألئي عن قتال الحجاج ومعه بعض الرؤساء -يعيٰ: من 
أصحاب ابن الأشعث»”'. 

وكذلك أنكر على أخيه سعيد بن أبي الحسن حين حث على الخروج 
مع ابن الأشعث» فعن أي التياح”" قال: شهدت الحسن وسعيد بن أبي الحسن 
حين أقبل بن الأشعث؛ فكان الحسن ينهى عن الخروج على الحجاج ويأمر 
بالكف» وكان سعيد بن أبي الحسن يحضّض» ثم قال سعيد فيما يقول: ما ظنك 
بأهل الشام إذا لقيناهم غداء فقلنا: والله ما حلعنا أمير المؤمنين» ولا نريد حلع 
ولکتا نقمنا عليه استعماله الحجاج فاعزله عنّاء فلما فرغ سعيد من كلامه تكلم 
الحسن فحمد الله وأثيى عليه ثم قال: «يا أيها الناس إنه والله ما سلط الله الحجاج 
عليكم إلا عقوبة» فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف» ولكن عليكم السكينة 
والتضرع» وأما ما ذكرت من ظيٍ بأهل الشام؛ فإن ظيئن بم أن لو جاؤوا 
فألقمهم الحجاج دنياه لم يحملهم على أمر إلا ركبوه هذا ظين بمب» ". 

عن تايكة قال ركنا قعودا مع الحسن على سطحه إذ صنع الحجاج 
ما صنع -وكان أخرج المسلمين من البصرة-» قال: فجاء سعيد بن أبي 
الحسن ونحن قعود مع الحسنء فقال: نحن نقر بهذا لنضفن دون الحجس» 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1817/5) برقم [1غه ٠‏ كاء وق )٤۸۸/۷(‏ برقم [41 4 /اى]. 

(۲) أبو التياح هو: يزيد بن حميد الضبعي بصري مشهور بكنيته» ثقة ثبت. [انظر 
ترجمته قي: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:۷۳ 0°[ 

(T)‏ تقدم تخريجه. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه o4۷‏ 


EE SEG 
ومن إنكار السلف كذلك إنكار أبي قلابة على مسلم بن يسار‎ 
فعن أبي قلابة أنه اجتمع هو ومسلم بن يسار وكان مسلم حرج مع ابن‎ 
الأشعث» فذكروا ذلك» فقال مسلم: وقد تخ جت بفعة قرا ها لات‎ 
يفا ولا رمیت بسهم» ولا طعنت برمحم) فقال له أبو قلابة: «لكن قد‎ 
راك ول اققا فقال: هذا مسلم بن يسار واقف للقتال» فرمى بسهمه‎ 
وطعن برمحه وضرب بسيفه». قال: فبكى مسلمء قال أبو قلابة: رحق‎ 

نيبت أن اقل ا 

بل إن هذا الموقف من مسلم بن يسار ووقوفه مع ابن الأشعث أدى 
إلى سقوط مترلته عند العلماء وعند الناس» فعن ابن عون قال: رركان 
مسلم بن يسار أرفع عند أهل البصرة من أبي سعيد -يعيئي: الحسن 
البصري-» حي خف مع ابن الأشعث وكف الآحر» فلم يزل أبو سعيد 
في علو منها بعد» وسقط الآحر»“. 

وكذلك أنكر عليهم مطرف بن عبدالله الشخير -رحمه الله- لما دعوه 
إلى ذلك» فعن حميد بن هلال قال: أن فط سين غبدالله زمان ابن 
الأشعث ناس يدعونه إلى قتال الحجاج» فلما أكثروا عليه قال: «أرأيتم هذا 


.)١57/17( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبدالله الفقيه البصري نزيل مكة» ويقال له: مسلم سكرة» ومسلم المصبح» 
ثقة عابد» مات سنة (١٠٠٠ه‏ أو بعدها بقليل. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 
لابن حجر (ص:١44)].‏ 

(۳) رواه معمر بن راشد قي جامعه )۳٦۱/۱۱(‏ برقم [ه174١؟]‏ بإسناد صحيح. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الذي عرق إل هل :يزيد على أن بكرن هادا ن سيل الشف فالواة لا 
قال: «فإِن لا أخاطر بين هلكة أقع فيها وبين فضل ا 

وقد قيل اا هذا عبدالرحمن بن الأشعث قد أقبل» فقال: 
«والله لثن يُرى بين أمرين: لئن ظهر لا يقوم لله دين» ولئن ظهر عليه لا 
يزالون أذلة إلى يوم القيامة». 

وقد قيل للشعبي -رحمه الله- في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا 
عامر؟ قال: ««حيث يقول الشاعر: 
عَوّى لدم فَاسِيَائست الاق إذ عَوَى | وصوت مان فكت آل 1 

وقد قال الإمام أحمد -رحمه الله- لما ذكر له قول سعيد بن جبير: إن من 
المعروف ما لا يؤمر إلا بالسيف» قال: «سعيد بن جبير لم يرض فعلم)” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وكان أفاضل المسلمين ينهون 
عن الخروج والقتال في الفتنة» كما كان عبدالله بن عمر» وسعيد بن المسيب» 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات (45/97 .)١‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٥۲۷/۷(‏ برقم [10/17/1؟]. 

(۳) هذا البيت للأحيمر السعدي وكان قد أتى العراق فقطع الطريق» وطلبه سليمان بن 
علي وكات ا على البصرة» فأهدر دمه» فهرب وذكر حنينه إلى وطنه» فقال 
قصيدة منها هذا البيت. [انظر: معجم البلدان لياقوت (؟/487)]. 

)٤(‏ ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السنة النبوية »)٥۲۹/٤(‏ ونسبها ابن 
حلكان في وفيات الأعيان (۳۹/۲) إلى إبراهيم النخعي. 

(5) رواه الخلال في السنة )١5١/1(‏ برقم [65]. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه °۹ 


وعلي بن الحسين وغيرهم» ينهون عام الحرّة عن الخروج على يزيد» وكما کان 
الحسن البصري وبحاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. 

ولهذا استقرَّ أمر أهل السئّة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن البي كلد وصاروا يذكرون هذا ف عقائدهم» 
ويأمرون بالصبر على حور الأئمة وترك قتالهم» وإن كان قد قاتل في الفتنة 
علق کر ن اهل العلنم والدين": 
ه- إنكارهم على من رأى الخروج أو فعله غير من ذكر سابقا: 

وقد أنكر العلماء وأئمة السنّة بعد ذلك على كل من رأى الخروج 
أو فعله» والنقل في ذلك عن الأئمة كثير» فمن ذلك: 

إنكارهم على الحسن بن صالح بن حي“ حيث كان يرى السيف 

والخروج على الولاة: 

فقد ر الحسن بن صالح عند الثوري» فقال: ررذاك رجحل يرى 
ال غل أنة يد ي 

وقد مرّ سفيان الثوري مره على الحسن بن صالح وهو يصلى فقال: 
«نعوذ بالله من حشو ع النفاق»» وأحذ نعليه» فتحول إلى سارية أخرى”. 


وقال ابن إدریس -رحه الله-: رما أنا وابن حي» لا رى 


.)٥١٠-٠۲۹/٤( منهاج السسّة النبوية‎ )١( 

۰ (۲) هو الحسن بن صالح بن حي الحمداني الثوري» ثقة عابد رمي بالتشيع» مات سنة (1515١ه).‏ 
[انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:۲۳۹)]. 

(۳) ذكره المزي في قهذيب الكمال (181/5). 

.)180/5( وامزي في قذيب الكمال‎ »)١ ٤٤/۳( رواه ابن عدي في الكامل‎ )٤( 

(ه) هو ابو محمد عبدالله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفق» ثقة فقيه عابد» مات سنة 


٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


جمعة ولا جهادا. 

وعن زائدة”" أنه كان يخلس ى المسجد يجدر الناس من ابن حي 
وأصحابه» وقال: «و كانوا يرون السيف»"". 

وقال أحمد بن يونس -رحه الله -: «لو لم يولد الحسن بن صالح 
كان ع ل يترك الجمعة» ويرى السيف» »> جالسته عشرين سنة فما رأيته 
رفع رأسه إلى السماءء ولا ذكر الدنيا»“. 

وقال يوسف بن اي رركان الحسن بن حي واا 

وعن أبي بكر المروذي أن أبا عبدالله ذكر الحسن بن صالح فقال: رركان 

يرى السيف» ولا راطق مذهبه 9" : 

وما جام طن لتكت را في إنكارهم على من رأى الخروج؛ ما 
جاء عن سفيان الثوري -رحمه الله- أن رجلا أتاه زمن هارون“) فقال 


(197ه). [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:451)]. 

.)181/5( ذكره المزي في قذيب الكمال‎ )١( 

(۲) هو أبو الصلت زائدة بن قدامة الثقفي الكوق» ثقة ثبت» صاحب سنّة» مات سنة 
(10ه)) وقيل بعدها. [انظر ترجمته في: تقريب التهذیب لابن حجر (ص:758)]. 

(۳) ذكره المزي في تمذيب الكمال (185/5). 

.)١٤٤/۳( رواه ابن عدي في الكامل‎ )٤( 

(5) هو: الزاهد من سادات المشايخ له مواعظ وحكم نزل التغور مرابطاً. [انظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء للذهبي (171-15/5)]. 

(1) ذكره المزي في تمذيب الكمال .)١181/5(‏ 

(۷) رواه الخلال في السنة )١١5/1١(‏ برقم [45]. 

(۸) لعل الصواب: زمن أبي جعفر المنصورء لأن سفيان الثوري -رحمه الله- قد توق سنة 
(١١١ه)»‏ وخلافة هارون الرشيد بدأت سنة (١۷١ه)‏ كما في تاريخ الطبري 


»)۲۳١/۸(‏ فيكون الرجل الذي قد حرج هو النفس ال زكيةء والله أعلم. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 601 


له: إن هذا الرحل قد حرجء وأظهر ما ترى من العدل» فما ترى في 
الخروج معهء فقال له سفيان: رركفيتك هذا الأمرء ونقرت لك عن 
اجلس في OE‏ 
وكذلك إنكار سفيان الثوري -رحمه الله- على عبدالحميد بن 
جعفر”"» وكان قد حرج مع النفس الزكية» فقال له سفيان: «وإن مر 
بك المهدي -يعن المهدي المنتظر- وأنت في البيت فلا تخرج إليه حى 
يجتمع الامو 
وقال أبو داود حر حمه الله -: رروأبو خالد الأحر ° ردح .مع 
إبراهيم بن عبدالله بن الحسن””» فلم يكلمه سفيان الثوري حى مات “. 
وكذلك إنكار الإمام أحمد على من جاءه يسأله من أهل بغداد» فلم 


.]95[ برقم‎ )١17/١( رواه الخلال في السنة‎ )١( 

(۲) هو: عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع الأنصاري» صدوق رمي 
بالقدر» ورعا وهم» مات سنة (57١ه).‏ [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن 
حجر (ص:574)]. 

(۳) ذكره أبو عبيد الآحري قي سؤالاته لأبي داود هه دده ل والذهي في سير أعلام 
النبلاء (5لره .)١١‏ 

)٤(‏ هو: سليمان بن حيان الأزدي الكوق» صدوق يخطئ؛ مات سنة (۹۰٠ه)»‏ أو قبلهاء وله 
بضع وسبعون. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:7 .])٤ ٠‏ 

(5) هو: العلوي الذي خرج بالبصرة زمن خروج أخيه النفس الزكية بالمدينة على أبي 
عفر المنصورء وقتل سنة (40١ه).‏ [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(1/5١؟-:55)].‏ 

(5) ذكره ا أبو عبيد الآحري قي سؤالاته لأبي داود (1/ه65؟555-5). 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


يستجيبوا له» فكان من أمرهم أنّهم لم يحمدواء ولم ينالوا ما أرادواء 
اختفوا من السلطان» وهربواء وأحذ بعضهم فحبس» ومات في الحبس'". 
وكذلك إنكاره أمر سهل بن سلامة» ومناصحته لحمدون بن 
شبيب» وقد مر د كر دل 
وكذلك الإمام زين العابدين كان ينهى عن القتال» وأن ا من أهل 
خراسان لقوه فشكوا إليه ما يلقون من ظلم ولام فأمرهم بالصبر والكف» 
وقال: «إني أقول كما قال عيسى عليه السلام: ديهم يدون 


$ 
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وجمع الآثار في ذلك عن السلف الصاح يحتاج إلى حهد ووقت» 
وإنما القصد بيان أن من حرج لا يحتج بفعله لكونه خالف النصوص 
الواضحة الصريحة في ذلك» وأن أئمة السنّة في عصره قد خالفوه واحتجوا 
عليه بالأحاديث الدالة على التحريم» وبينوا فساد هذا المذهب» وما يسببه 
من بلاء على الدين والذنيا. 

رابعا: رجوع وندم كثير منهم على خروجه؛ وذلك إما لرؤيته 
المفاسد المترتبة على نجروجه؛ وإما لرؤيته الأدلة المحرمة للخروج أو الآمرة 
بالصبر على جور الولاة» فرحع من رجع من الأئمة» وندموا على 
حروجحهم» وتبين لهم تحرم الخروج على ولاة الجور» وأن الواحب الصبر, 


)١(‏ انظر: محنة الإمام أحمد لحنبل (ص:77). 
(۲) انظر: محنة الإمام أحمد بن حنبل (ص:۷۲). 
(۳) رواه ابن سعد تي الطبقات .)5١5/0(‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه oo‏ 


وانتظار فرج الله» مع الالتجاء إليه بالدعاء» فكيف إذن يُحتج بقول من 
رجع وتاب عن رأيه وما فعله. 

فمن ذلك ندم الحسين بء قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله-: رروعلي -رحمه الله- في آحر الأمر تبين له أن المصلحة في ترك 
لقتال أعظم منها ني فعله. وكذلك الحسين لم يقاتل إلا مظلوما شهيداء 
تاركاً لطلب الإمارة» طالباً للرجوع: إما إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى 
المتولي على الاس يزيد»". 

وكذا ندم من حرج مع ابن الأشعث من القراء من بقي ول يقتل» 
فعن أيوب أنه قال: رلا أعلم أحدا قتل إلا وقد رُغب له عن مصرعه» ولا 
نحا إلا قد ندم على ما كان منم0". 

وقال العلاء بن عبدالكريم ": ضحكت» فقال لي طلحة بن 
مصر 40 «إنك تضحك ضحك رخل ما شهد الجماحم»» قيل: يا أبا 
محمد» وشهدت الحماجم؟» قال: انعم ورميت فيها بأسهم ما بلغت» 


)١(‏ منهاج السنة النبوية »)٠٠٠/٤(‏ وانظر تفاصيل ذلك في: تاريخ الطبري (517/9)؛ 
والبداية والنهاية لابن كثير .)0757/١ ١(‏ 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات (۱۸۸/۷). 

(۴) هو: أبو عون اليامي الكوفيء ثقة عابد» توفي في حدود (0٠5١ه).‏ [انظر ترجمته 
في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:0771]. 

)٤(‏ هو: طلحة بن مصرّف بن عمرو بن كعب اليامي الكو ثقة قارئ فاضل» مات سنة 
(۱۱۲ هم أو بعدها. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:519)]. 


4 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ولوددت أن يدي قطعت من ههنا -وأشار إلى مرفقه- وأني لم أشهد»0". 

وقد تقذم نقل ندم مسلم بن يسار وبكائه على ما جرى منه» من 
وقوفه مع ابن الأشعث. 

وقد قال عقبة بن عبدالغافر -رحمه الله- وهو صريع في الخندق يوم 
الجماجم مع ابن الأشعث» حين افهزم الناس: ررذهبت الدنيا والآحرةي“) 
وكان عقبة هذا ثمن ناصحهم الحسن البصري» وحثهم على ترك الخرو ج 
ولزوم الصبر» فأبى» كما مر نقله قريبا. 

وكذلك رجوع الإمام الشعبي عن خروجه يوم الجماجم مع القراء على 
يزيد والحجاج» وندمه على ذلك واعترافه بذنبه» فقد قال للحجاج: «أصلح 
ان ا فيه :يزان انقناة: ولذا فار ا كيت 
إلى يزيد بن أي مسلم أعلمه ندامي على ما فرط متي ومعرفي بالحق الذي 
حرجت منه وسألته أن يخبر بذلك الأمير» ويأحذ لي منه أماناً فلم يفعل»". 

فمن هذه الوجوه وهذه الاعتبارات يتبين لمتبع الحق والراغب في 
السنّق» أنه لا حجة بفعل هؤلاء» ولا ينهض فعلهم أن يكون معارضاً لم 
فت في صحيح السنة النبوية» وما ثبت عن كبار أصحاب رسول الله کا 


)١(‏ رواه نعيم بن ماد في الفتن (ص:۸۰)» وابن أبي شيبة في مصنفه (009/10) برقم 
[زدكثلامأ. 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات (178/10). 

(۳) رواه ابن سعد فی الطبقات (55/5 7)» وابن كثير في البداية والنهاية (547-17141/159). 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ووه 


من تحريم الخروج على ولاة الجور» ومن وجوب الصبر على جورهم إلى 
أن يستريح بِرّ أو يستراح من فاجر. 

وهذا الحكم الشرعي هو الذي فيه سلامة الدين» والأمان في الدنياء 
كما سيأتي تبيينه في الوجه التالي» من أوجه الدلالة على تحريم الخروج 
ووجوب السمع والطاعة لولاة الجور. 
افا القواعد الشرعية. 

او القوافئة الاسر الخ رة فرعا وال من كات الله وين 

سنة رسوله يع وجه في التعامل مع الأمورء قاعدة: (درء المفاسد أولى 
من جلب المصالح عند تزاحمهما)» فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة» قدم 
دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه 
بالمأمورات» وقد يراعي المصلحة لغلبتها على المفسدة» وهذا النوع راحع 
E CT‏ الان في الحقيقة”". 

ومسألة إنكار المدكر على الحاكم والخروج عليه إن كان جائراء تدحل 
5 هذه المسألة دحولا أولياء لما يترتب على هذا الإنكار وهذا الخروج من 
المصالح والمفاسد الي ينبغي او ا روكب لكين راا رن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «فمعلوم أن الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء وإتمامه بالجهاد» هو من أعظم المعروف الذي 
أمرنا به؛ ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ويك عن المنكر غير منكر. 


.)١١7:ص( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
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وإذا كان هو من أعظم الواجحبات والمستحبات» فالواجبات 
والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة؛ إذ بمذا 
بعثت الرسل» ونزلت الكتب» والله لا يحب الفساد؛ بل كل ما أمر الله به 
فهو صلاح» وقد أن الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» ودم المفسدين ف غير موضع» فحيث كانت مفسدة الأمر 
والنهي أعظم من مصلحته لم تكن ما أمر الله به». 

وإذا نظرنا إلى هذه القاعدة وحدهاء نحد أنها تدل دلالة واضحة 
على حرم الخروج على الحاكم الجائر» وعلى وجوب الصبر على جوره؛ 
لأن المفاسد المترتبة على المخروج عليه تربو على المصالح المرجوّة. 
ا -ر هه الله - قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد حرج خحارجي بال ية 
فقال: «المسكين رأى منکرا فأنکره» فوقع فيما هو أنكر منه»”». 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7/58؟1). 

(۲) هو: أبو الحسن القردوسي البصري» صدوق قليل الحديث» اختلف قول ابن معين 
فيه. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:351)]. 

(۳) الخريبة: موضع بالبصرة» وكانت مدينة من مدن الفرس» فشن الغارات عليها 
امن بن حارثة فخرهاء فلما قدمت العرب البصرة سمّوها الخريبة» وكانت فيها 
وقعة الجمل. [انظر: معجم البلدان لياقوت (۲/١٠١؛)].‏ 

.]٤۸[ برقم‎ )540/١( رواه الآحري في الشريعة‎ )٤( 
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أهل البدع والأهواء؛ كالخوارج والمعتزلة والرافضة» وغيرهم ممن غلط فيما 
أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك» وكان فساده أعظم من صلاحه؛ 
ولهذا أمر البي يد بالصبر على جور الأئمة؛ وى عن قتالهم ما أقاموا 
الصلاة» وقال: روا إليهم حقوقهم, وسلوا الله حقوقکم». وقد 
بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال 
الأئمة» وترك القتال في الفتنةء وأما أهل الأهواء -كالمعتزلة- فيرون القتال 
للأئمة من أصول دينهم)”". 

وقال -أيضا-» وولا يرال انكر ماهو أنكر سنه بيت رج 
عليهم بالسلاح» وتقام الفتن» كما هو معروف من أصول أهل السنة 
والجماعة, كما دلت عليه النصوص النبوية؛ لما ف ذلك من الفساد الذي 
يربى على فساد ما يكون من ظلمهم» بل يطاع الله فيهم وڼي غيرهم» 
ويفعل ما أمر به ويترك ما فى عنه»". 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كلام كثير في هذا الباب» 


وتأصيل نفيس هله المسألة بحسن الرحوع د 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۲۹-۱۲۸/۲۸). 

.)١٠/٣١( المصدر السابق‎ )٣( 

(4) انظر مثلاً: بجموع الفتاوى »)٤۷۲/۱٤(‏ و(١59-44/1)؛‏ و(۱۳۱-۱۲۹/۲۸)» 
و(۱۸۰-۱۷۹/۲۸)» ومختصر الفتاوى (ص: 8٠١‏ ه)» والاستقامة »)۲۲۰-۲۱٤/۲(‏ 
وغيرها. 
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ن الناظر ف التاريخ الإسلامي يجد أنه شاهد قوي لما أقول؛ فلا 
جد فرقة أو جماعة أو حزباً أو شخخصاً خرج على ولاة أمره من المسلمين, 
وسل السيف عليهم؛ إلا وحصل من وراء خروجه الملاك والدمار على 
الدين والبلاد والعباد» فيتشرد الناس» ويقل الأمن» ويقتل الأبرياء» وغير 
ذلك من المفاسد المترتبة على هذا المذهب البدعي الضال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ولعله لا يكاد يعرف 
طائفة حرحت على ذي سلطان؛ إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو 
أعظم من الفساد الذي أزالته. 

وقال شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله-: «إن البي َل شرع لأمته 
إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله» فإذا كان 
إنكار المنكر يستازم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإله لا يسوغ 
إنكاره» وإن كان الله ييغضه ويمقت أهله» وهذا كالإنكار على الملوك والولاة 
بالخروج عليهم» فإنّه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر» وقد استأذن الصحابة 
رسول الله يه في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا 
نقاتلهم؟ فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة»!", وقال: «من رأى من أميره ما 
يكرهه فليصبر ولا يزعن 1 من طاعته»” "2 ومن تأمّل ما جرى على 
الإسلام في الفتن الكبار والصغارء رآها من إضاعة هذا الأصل» وعدم 


.)۳۹۱/۳( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
تقدّم تخريجه.‎ )۲( 
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الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 8ه 


الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول الله 
ل يرى بمكة أكبر المدكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لا فتح الله مكة وصارت 
دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك -مع 
قدرته عليه- حشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب 
عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر» ولهذا لم يأذن في الإنكار على 
الأمراء باليد» لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء». 

وقال ابن كثير -رحمه الله-: «والفاسق لا يجوز خلعه؛ لما يؤدي 
ذلك إليه من الفتنة ووقوع الهرجء كما وقع زمن الحرة». 

وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح القيمين ترجه الت «فاهل 
السنة والجماعة لديهم بعد نظر؛ لأن المحالفات في هذه الأمور معصية لله 
ورسوله» وبحر إلى فتن عظيمة. 

فما الذي فتح باب الفتن» والقتال بين المسلمين» والاحتلاف في 
الآراء إلا الخروج على الأئمة؟71". 

فالشاهد أن الوقائع التاريخية تدل على أن الخروج مفاسده تربو 
وتتجاوز ما يرجى له من مصالحء وأن العلماء ينصون على أن هذه 
القاعدة من الأدلّة ال تدل دلالة واضحة على تحريم الخروج على ولاة 
الجور» ووجوب الصبر على جورهم'". 


.)7-5/9( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية .)٠١١/١١(‏ 

(۳) شرح العقيدة الواسطية (۳۳۸/۲). 

)٤(‏ انظر لكلام العلماء -أيضا- على هذه القاعدة غير من ذكر: بدائع السلك لابن 
الأزرق المالكي »)۷۸/١(‏ والدرر السنية جمع ابن قاسم وفيها كلام نفيس لابن > 
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شا فسا : القياس الصحيح. 

لما كان الحاكم لا تسقط ولايته ولا ينعزل إلا إذا حصل منه الكفر 
البواح؛ كان من القياس الصحيح الذي يدل على تحر الخروج عليه عند 
حصول الفسق منه» أن يقاس على رعيته» بجامع أن كلاً منهم لا يكفر 
عند حصول الفسق والمعصية منه» فيبقى الحاكم قي إطار الإسلام ولا 
يكفر» فتثبت إمامته ولا ينعزل. 

ويقرر ذلك الإمام الشوكاني -رحه الله-» حيث يقول: «الإمام 
عبد من عباد الل طاعته كطاعتهم» ومعصيته كمعصيتهم والتوبة تمحو 
الحوبة» والله يحب التوابين» فإذا وقعت منه معصية توحب الفسق أولا 
توجبه» وجبت عليه التوبة عنهاء وأما أا تؤثر ف بطلان ولايته فلاء ومن 
ادعى ذلك فعليه الدليل»'. 

ومن الاثار الذالة على ما ذكرت» ما جاء عن حميد بن عبدالرحمن 
اتفال ناسور بن عترمة آله وفك على ار ية كال فلم دلت 
عليه -حسبت أنه قال- سلمت عليه» ثم قال: «ما فعل طعنك على الأئمة 


يا مسور؟»» قال: قلت: «ارفضنا من هذا أو أحسن فيما قدمنا له». قال: 


سحمان ني هذه المسألة (445-491/8)»: والروضة الندية لابن فياض 
(ص:۷۹٤-۸۳٤)»‏ ومراحعات في فقه الواقع حيث نقل كلاماً لسماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز -ر حمه اب حول هذه القاعدة (ص:75). 

)١(‏ وبل الغمام (4.1-4.0/7)» وانظر إكليل الكرامة لصديق حسن خان 
(ص326١١).‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ده 


ص 
«لتكلمنّ بذات نفسك». قال: «فلم أدع شيكا أعيبه به إلا أخبرته به». 
قال: «لا أبرأ من الذنوب» فهل لك ذنوب تخاف أن تملك إن لم يغفرها 
الله لك؟»» قال: «(نعم)) قال: «فما يجعلك أحق بأن ترجو المغفرة متي ! 
فوالله لما الي من الإصلاح بين التاس» وإقامة الحدود» والجهاد في سبيل 
الله والأمور العظام الى تحصيها أكثر نما تلي؛ وإِنّي لعلى دين يقبل الله فيه 
السات وايش افيد فن الات والله مع ذلك ما كنت لأخير بين الله 
وغيره إلا اخترت الله على ما سواهم» قال: «ففكرت حين قال لي ما قال» 
فوجدته قد حصميٰ» فكان إذا ذكره يعد ذلك دعا له مين 

وعن أبي مسلم الخولان -ر حه الله- أنه قال: «إله مؤمر عليك 
ثلك» فإن اهتدى فاحمد الله وإن عمل بغير ذلك فادع الله له باهدی» 
ولا تخالفه فتضل»”". 

وللجويئ -رحمه الله- كلام نفيس في هذا الباب» يبين فيه أن البشر قد 
جبلوا على اتباع اللذات» والسير خلف الشهوات» وأن النفس أمارة» والدنيا 
مستأثرة» وأن القائم بأمور المسلمين إذا لم يكن معصوماء لم يأمن اقتحام 
الآثام» سواء ما يتعلق بخاصته. أو ما يتعلق بحقوق الناس» ثم قال: «والذي 
يجب القطع به أن الفسق الصادر عن الإمام لا يقطع نظره» ومن الممكن أن 


يتوب ویسترحع ويئوب» وقد قررنا بكل عبرة: أن في الذهاب إلى خلعه أو 


(۱) رواه معمر في جامعه (7145-744/11) برقم [۲۰۷۱۷] بإسناد صحيح. 
(۲) تقدّم تخريجه. 


o۲‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 
انخلاعه بكل عثرة رفض الإمامة ونقضهاء واستعصال فائدتا ورفع عائدقاء 
وإسقاط الثقة بماء واستحثاث الناس على الأيدي عن ربقة الطاعة). 

ومن هنا أكون قل وليك على هلا الضابط -وهو: بوت ولايته 
وعدم منازعته فيهاء وما يستلزم ذلك من وجوب الصبرء والسمع والطاعة 
له بالمعروف» وتحريم الخروج عليه) مع كراهية ما يأ من معصية الله 
من ستة البي E‏ وثما جاء عن أصحابه الكرام؛ والتابعين الأعلام, ومن 
بعدهم من الأئمة» ثم أردفت ذلك» بما يدل عليه من القواعد الشرعية 

وقد أطلت النفس في هذا الضابط» لكثرة الخلاف فيه» ولكونه حكا 
بين أهل السنة والخوارج» ولتلبيس بعض الكتاب والوعاظ والخطباء على 
شباب الأمة الإإسلامية) وحرفهم عن جادة التلفن الصاح وحجب هذه 
الأدلة عن عقوهم» فأسأل الله التوفيق والسداد لي ولسائر المسلمين. 


(۱) غياث الأمم (ص:۲٥-۳٥).‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه o۲‏ 


ثانيً: النصيحة للحاكم بضوابطها الشرعية. 

قد يظن الظان أن القول بتحريم الخروج على الحاكم» ووجوب 
الصبر على جوره؛ هو من باب الرضى بما يفعله الحاكم المسلم من حور 
وظلم للناس» ودعوى التلازم بی اتن السام يدل على الجهل .منهج 
ال دروو هد الاي 

فالشارع الحكيم مع تقريره لحرمة الخروج على ولاة الجور» قرر 
وحوب توجيه النصيحة ممم» وإرشادهم للخير والصلاح» وكراهية ما 
ا ا 

فالسلف الصالح ساروا على هذا وذاك» فنهوا عن الخروج على 
الحكام» ولم يقصروا قي جانب النصيحة والتوجيه والإرشاد» بالضوابط 
الشرعية المقرّرة في باب النصيحة للحاكم. 

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ح رحمه الله-: ((فيرى أهل 
السنّة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراى E Ob‏ 

ولكن هذا لا يعي أن أهل السنّة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير 
منكر» بل يرون أنه منكر» وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشدّ من فعل 
عامّة التاس؛ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه زيادة على إثمه محذوران 
عظيمان: 


الأول: اقتداء الناس به وتاونهم بهذا المنكر. 


والثابي: أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على الرعيّة أو 


54> ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


لكن أهل السنّة والجماعة يقولون: حى مع هذا الأمر المستازم لهذين 
ا محذورين أو لغيرهما؛ فإنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور» وإن كانوا عصاة؛ فنقيم 
معهم الحج والجهادء وكذلك الحم نقيمها مع الو ر 
فنصحه مع هذا متحتم وواحب لمن قدر عليه بالضوابط الشرعية 
المنوه عنها في مبحث سابق. ظ 
قال ابن أبي زمنين -رحمه الله-: «فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر 
واحب مهما قصروا في ذاهم فلم يبلغوا الواحب عليهم» غير أنْهم يدعون 
إلى الحق» ويؤمرون به ويدلون عليه فعليهم ما حمّلواء وعلى رعاياهم ما 


حمّلوا من السمع والطاعة همم”". 
وقال الشوكاني -رحمه الله-: رم إذا لم يثبت على ذلك (أي: 
العدالة) كان عليهم: 


-١‏ أمره ما هو معروف وميه عما هو منكر. 

-١‏ ولا يجوز لهم أن يطيعوه في معصية الله. 

؟- ولا يجوز لهم -أيضاً- الخروج عليه ومحاكمته إلى السيف. 

فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس 
النهار» ومن له اطلاع على ما جاءت به السنة المطهرة انشرح صدره 


.)۳۳۸/۲( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)۲۷٠:ص( أصول السنّة‎ )۲( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه وده 


لهذاء فإذا به يجتمع شمل الأحاديث الواردة في الطاعة مع ما يشهد ها من 
الآيات القرآنية» وشمل الأدلة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وكتن الأدلة الوارفة آئ, انهه راغ و ی ا وی کر بدا لا 
يتسع ها إلا مؤلف یط 

وقد سبق أن تحدثت بتوسع في أكثر من موضع عن النصيحة 
وأهميتها والأدلة الدالة عليها وأقوال السلف فيهاء مع بيان الضوابط 
الشرعية الى ينبغي مراعاتها في باب النصيحة. 

ولكن ينبغي التنبيه هنا على أمرين مهمين قبل الهم بالنصيحة 
للحاكم: 

الأمر الأول: التأكد والتنبت من كونه قد حصل منه ما ينبغي نصحه عليه» 

كإخلاله بالعدالة» أو ظلمه لأحد من الرعيّة أو انتهاك حرمة من حارم الله -تعالى-. 

فن الكذب على الحكام» وتزوير الأقوال عليهم» وإشاعة القصص 
الكاذبة» واتمامهم بأباطيل لم يفعلوهاء ولم يفكروا بفعلها كثير و كثير» 
وأسباب ذلك تختلف من كاذب إلى آخر» فمنهم من له أغراض سياسية» 
كالوصول إلى الحكم وطلبه» ومنهم من له أغراض خبيثة لضرب الإسلام» 


كالسعي إلى إثارة المسلمين على حكامهم» فيحصل الخروج» فتقل هيبة 


)١(‏ السيل الجرار (005-5:/5)؛ وانظر: كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا 
في بحمو ع الفتاوى (150-1755/59). 


٠٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الحكام وينشغلون عن العدو الخارحي بالعدو الداحلي» وتضعف قوة 
الدولة الإسلامية. 

وإذا كان خلفاء النبوة» وحكام العدل لم يسلموا من كذب 
الكاذبين -كما حصل لعثمان فب فكيف بحال حكام الجور» ومن لم 
يعرف بالعدالة» فهؤلاء أحرى وأولى أن يكثر عليهم الكذب. 

قال ابن الوردي -رحمه الله- في لاميته: 

إن نف الاس أعداء لمَنْ ولي الأخكام هَذا إن عل 00 

ويقول ابن عبد ربه -رحمه الله-: «ومن شأن الرعيّة قلة الرضا عن 
الأئمة وتحجر العذر عليهم» وإلزام اللائمة لهم» ورب ملوم لا ذنب له 
ولا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامّة» إذ كان رضا جملتهاء وموافقة 
جماعتهاء من المعجز الذي لا يدركء والممتنع الذي لا يملك» ولكل 
حصته من العدل» ومتزلته من الحكم)”". 

وقد جاء عن ابن ال -ر همه المت ما يدل على هذا المعئ» 
وذلك لما جاءه عبدالله بن مطيع وأصحابه» لما أرادوه على حلع يزيد 
فأبى» فقال ابن مطيع: «إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى 


.)١171:ص( انظر: العطر الوردي شرح لاميّة ابن الوردي لمصطفى بن كرامة الله‎ )١( 

(۲) العقد الفريد .)۸/١(‏ 

(۳) هو: أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الحاشمي المدي» ثقة عالم» مات بعد 
الثمانين. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:٠۸۸)].‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 0۷ 


حكم الكتاب». فقال هم: ھا .رايخ مه ما تل كرو وقك حضرتة 
قيش عنده» فرأيته مواغلبا :على الضناذة) ري للخير» يسأل عن الفقه» 
ملازماً للستة». قالوا: ررفإن ذلك کا ا لك». فقال: رروما الذي 
حاف من أو رجا حى يُظهر إلي الخشوع؟! أفأطلعكم على ما تذكرون 
من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إلكم لشركاؤه» وإن لم 
يكن أطلعكم EA‏ تشهدوا ما لم تعلموا». قالوا: رإِنّه عندنا 
لحقٌّ وإن ل يكن رأينام». فقال لهم: رقد أبى الله ذلك على أهل الشهادة» 
فققال: ل امن د بلحي وهم يعلمون 4 وليك من ام ركم ٿي شيع )). 
O TE‏ 

والأمر الثابئ الذي ينبغي التنبيه عليه: أن إنكار المنكر على الحاكم 
المسلم متعلق بالرؤية فإن كان مستترا بمعصيته, فلا يجوز كشف 
ستره» ولا التفتيش عن ذلك» ومى ما اطلع على معصيته الي يرتكبها 
مرا لجعو ك عله ها م ير ان رقي ك ون اا بل 
عبن عدر اي كا ا ی تل يناك ی امور 


الناس» فإن إشاعة ذلك عنه مما يسبب الفتن» ويثير الناس عليه 


)١(‏ [الزحرف:85]. 
(؟) ذكرها البلاذري في أنساب الأشراف ))471١/5(‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
)107/1١١‏ واللفظ لابن كثير. 


8 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


قال ابن رحب -رحمه الله-: «قوله ول: «من رأى منكم منکرا» ٩‏ 
يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية» فلو كان مستورا فلم يره؛ ولكن علم 
به فا منصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنّه لا يُعرض له» وأنه لا يفتش 
على ما استراب بهم”©. 

وقال ابن اا خسفي اروس وور بن کار اور يساك 
أن يكون ظاهراً بغير تجسس» فكل من ستر معاصيه في داره» وأغلق عليه 
بابه لا يجوز لأحد أن يتجسس عليه" . 

فان فتن يذل الك القت ار نک سك ركان به لمعلا غير 
مستت ب كان عله أن حه ويبين له سبل اهدی» ويحذره من سبل 
الردى» بالضوابط الشرعية. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) جامع العلوم والحكم .)٠١٤/۲(‏ 

(9) تنبيه الغافلين (ص:٠۳)»‏ وانظر في هذا الباب: شرح صحيح مسلم للنووي 
(517-515/1)) ولوامع الأنوار للسفارين ( »)٤١١/١‏ وشرح السفارينية لابن 
مانع (ص: ٠‏ 6 ؟). 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ه25 


سك 
ثالثاً: أداء العبادات خلفه أو معه. 

ومن الضوابط الشرعية والحقوق المرعية اللازمة على الرعية بحاه 
حكامهم عدلوا أم جاروا: أداء العبادات خلفهم كالصلاة والحج» ومعهم 
كالجهاد والزكاة» وغير ذلك من أنواع العبادات. 

وقد اتفق الأئمة على ذلك» وحكوا عليه إجماعهم”"» فقرّروا جواز أداء 
العبادات معهم» وجعلوا تركها من علامات أهل البدع» وسمات أهل الأهواء. 

قال الحسن البصري -رحمه الله- لما قيل له: يا أبا سعيد: ما تقول 
في السلطان؟» فقال: رما عسيت أن أقول في قوم يلون من أمورنا بخمسة: 
الجمعة» واللجماعة» والفيء» والتغور» والحدود» وما يستقيم الدين إلا بممء 
وإن جاروا وظلمواء ولا يصلح الله يهم أكثر مما يفسد». 

وقال الإمام البريماري -رحمه الله-: ررواعلم أن جور السلطان لا 
ينقص فريضة من فرائض الله -عرٌّ وجل- الي افترضها على لسان نبيه 
ب وجوره على نفسه» وتطوعك وبرّك معه تام لك إن شاء الله -تعالى- 


)١(‏ من نقل الإجماع على ذلك: الإمام قتيبة بن سعيد كما في شعار أصحاب الحديث 
لأبي أحمد الحاكم (ص:81-70©)» والإمام حرب صاحب الإمام أحمد كما لي 
حادي الأرواح لابن القيم (ص:778-77)؛ والإمام ابن بطة في الشرح والإبانة 
(ص:٦۲۷-٠۲۸)»‏ وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية (ص:١١٠)»‏ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية في بحمو ع الفتاوی (۲۸۰/۳) و (508/14)» والشوكان في نيل 
الأوطار .)٠١۹/۳(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 


٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


»> يعئ: الجماعة والجمعة معهم) والجهاد معهم) وکل شىء من الطاعات» 
فشاركه فيه فلك نيْتك»'. 

وقال الإمام ابن بطة -ر هه الله (روقد أ معت العلماء من أهل 
الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمّة إلى وقتنا هذا: أن 
صلاة الجمعة والعيدين ومئ وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير 
بر أو فاحرء وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز» والصلاة في 
المساجد الي بنوها والمشي على القناطر والجسور الى عقدوها والبيع 
والشراء» وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل 
امیر جائز على. تحكم :الكتاب والسنة»0), 
لازمة في ثمانية أشياء: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» والجهادء 
والمكيال والميزان» والأحكام» ثم نقل الإجماع على ذلك. 

وقال ابن بطال -رحه الله-: رون كان غير عدل؛ فالواحب عند 

0 

الصلوات» والحج» والجهاد, وتؤدى إليه الزكوات)” 1 


.)١١5:ص( شرح السئة‎ )١( 

(۲) الشرح والإبانة (ص:٦۲۸۰-۲۷).‏ 
(۳) الرسالة الوافية (ص:75١).‏ 

.)١١8/9( شرح صحيح البخاري‎ )٤( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 0۷1 


ولي وقفة مع بعض تلك العبادات الي تقام مع الحكام الذين قد صدر 
منهم جور أو ظلم أو فسق» مفصلاً بعض المسائل المتعلقة بتلك العبادات. 
أولةً: أداء الصلاة معهم. 
إن من حقوق السلطان ولو كان جائراً أداء الصلاة معه والاعتداد 
ما إن كانت في الوقت» ولهذه الصلاة حالتان: 
إما أن يكون السلطان الجائر هو الإمام وليس هناك إمام غيره» كما 
هي العادة في زمن الأولين من السلف» فالحاكم عندهم هو الذي يتولى 
الإمامة لا غيره» وإما أن يكون هناك محال للصلاة خلف غير الحاكم 
الجائر ممن هو من أهل العدالة. 
e OE‏ معان 
-١‏ إما أن يصلى الإمام الصلاة في وقتهاء ولا يميتها فيؤخرها إلى ما بعد 
خروج وقتهاء فهنا تحب الصلاة معه» ويعتدٌ بها ولا تحوز إعادقا خاصة إن 
كانت الحمعة والعيدين» لأن تركها معهم يؤدي إلى تركها بالكلية“. 
قال الشوكان -رحمه الله-: رثبت إجماع أهل العصر الأول من 
الفجحانة :ون سن يق اتان اجا فل درل عبان رن ر > 
على الصلاة خلف الجحائرين»؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة 
الصلوات الخمسء فكان التاس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها 


.)137/7( انظر: المغئ لابن قدامة‎ )١( 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


أمير» وكانت الدولة إذ ذاك لبي أميّة وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى)7". 

ومن الآثار عن الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- الدالّة على ذلك: 

ما جاءِ عن عبدالكريم الک أنه قال: راد ر کت عشرة من أصحاب 
البي يه كلهم يصلون حلف أثمة احور“ 

وقد ل ا ا لي ا 
عفان ذنه وهو محصورء فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى» ويصلي 
لنا إمام فتنة» ونتحرج» فقال: «الصلاة أحسن مايعمل الناس فإذا أحسن 
الناس فأحسن معهم» وإذا أساءوا فاحتنب إساءقم)0". 

وبوّب الإمام البخاري -رحه الله- على هذا الأثر بقوله: ررباب إمامة 
المفتون والمبتدع»“ ْ 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: رروقي هذا الأثر الحض على 

شهود الجماعة ولاسيما في زمن الفتنة لملا يزداد تفرق الكلمة» وفيه أن 
الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الصلاة»©. 


.)١59/9( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) هو: ا ابن حبان في الثقات» و لم يذكر فيه البخاري ولا ابن ُي حاتم 
ا IEE‏ ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري »)۹٠/١(‏ والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم »)1۰/٦(‏ والثقات لابن حبان .])١79/5(‏ 

(۳) رواه البخاري في التاريخ الكبير (40/5)؛ وابن أبي حاتم في اجرح والتعديل (10/7). 

)٤(‏ تقدّم تخريجه. 

(5) صحيح البخاري (0188/5 مع الفتح). 

.)۱۹۰/۲( فتح الباري‎ )٦( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه oV‏ 


وقد كان الصحابي الجليل ابن عمر -رضي الله عنهما- يصلي مع 

الحجاج؛ ولا يخفى على أحد حال الحجاج وما كان عليه من الفجور. 

فعن عمير بن هانى”2 قال: ررشهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن 
الزبير» فكان مترل ابن عمر بينهماء فكان رما حضر الصلاة مع هؤلاء؛ 
ورما حضر مع هؤلاع)!" 

وعن نافع -رحمه الله- أن ابن عمر اعتزل عى في قتال ابن الزبير 
والحجاج عن فصلى مع الحجاج'". 
والآثار عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في ذلك كثيرة 

وعن إبراهيم النخعي”) دوع لذت تحال ركان ا اين 
مسعود) يصلي معهم إذا أخّروا عن الوقت ليلا ويرى أن مأثم ذلك 
E‏ 


(6) 


)١(‏ هو: أبو الوليد العنسي الدمشقي الداران» ثقة»- قتل سنة (۲۷٠ه)»‏ وقيل قبل 
لك. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر e‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١54/5(‏ برقم »]۷٠١۸[‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۱۲۲/۳). 

(۳) رواه الشافعي في مسنده (۱۳۰/۱). 

©( انظر مثلاً: طبقات ابن سعد »)١49/4(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي (۱۲۲۸/۷). 

(5) هو: الإمام الفقيه أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكو 
ثقة إلا أله يرسل كثيراء مات دون المائة سنة (95ه). [انظر ترجمته في: تقريب 
التهذيب لابن حجر (ص:8١١)].‏ 

.]7978[ برقم‎ )١54/1( رواه ابن أي شيبة في مصنفه‎ )١( 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


قال اراھ تايضاه» او عباوت ع 

وقال الأعمش - رحمه الله-: «كانوا يصاون خلف الأمراء» ويحتسبون ہما . 

والآثار في ذلك عن التابعين ومن بعدهم كثيرة» لا يتسع المقام 
لسردها) فالشاهد انهم كإنوا ليوو المية: خلس الأمزاع باس وات 
كانوا من كانوا ما داموا تحت إطار الإسلام. 

وقد كان الأئمة ينكرون أشد الإنكار على من يرى ترك الجمعة 
والصلاة حلف أئمة الجورء إن لم يكن يؤديها غيرهي فلذلك اشتد 
نكيرهم على الحسن بن صا بن حي» وقد سبق أن نقلت أقوال الأئمة 
فيه» ومن ذلك قول أحمد بن يونس اليربوعي: رلو لم يولد الحسن كان 
عو له ادي 1 

وقال إبراهيم بن أبي حفصة'': قلت لعلي بن الحسين: ررإن أبا حمزة 
الثمالي”' -وكان فيه غلوً- يقول: لا نصلي خلف الأئمةء ولا نناكم إلا 


.]۷٠٠٠[ برقم‎ )٠١٤/۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق )١55/1(‏ برقم [955]. 

(۳) انظر مقلاً: المصدر السابق .)٠٠١١-٠١٤/۲(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) هو: إبراهيم بن أبي حفصة بياع السابري» أخو سالم بن أبي حفصة من أهل 
الكوفة» ذكره ابن حبان في الثقات» والبخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً. [انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري »)587/١(‏ والثقات 
لابن حبان (8/5)]. 

(7) هو: ثابت بن أبي صفية الثمالي» واسم أبيه دينار» وقيل سعيد» كوقي» ضعيف 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 24 
يه من كم في 


من يرى مثل رأينا»» فقال علي بن حسين: «بل نصلي حلفهم» 
وتناكحهم بالستّة. 

وبسبب مخالفة الروافض والخوارج ومن نحا نحوهم في هذه المسألة؛ 
جعل الأئمة هذه المسألة من أصول أهل السنة ومن الفوارق بينهم وبين 
أهل البدع» لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ومن 
أصول أهل السنّة والجماعة: أنهم يصلون الجمع والأعياد 0 لا 
يدعون الجمعة والجماعة» كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم)7 

فقلما تحد مصنفاً من المصنفات الي اعتنت ببيان أصول السنة 
وعقيدة أهل الحديث» إلا وتحد أن مصنفيها يذكرون هذه المسألة» 
وينوهون بأهميتها'". 

وليس لمن قال باشتراط العدالة في إمامة الجمعة أو الماع وليل شيعه 
إليه» لذلك قال الإمام الشوكان ح رحمه للدت ماقا على اشتراط بعض 
الفقهاء للامام العادل قي صلاة الجمعة: «ليس على هذا الاشتراط أثارة من 


رافضي» مات في خلافة أبي جعفر. [انظر ترحمته في: تقريب التهذيب لابن حجر 
(ص:80١185-1١)].‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )١55/7(‏ برقم زمكهم]. 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۸۰/۳). 

(59) انظر مثلاً: شعار أصحاب الحديث لأيي أحمد الحاكم (ص:۳۱-۳۰)» وأصول 
السئة لابن أبي زمنین (ص:١2)58‏ واعتقاد أكمة” اديت لان بكر الإسماعيلي 
(ص:2)/5) وشرح الستة للمزئي (ص: ۸۷)» وعقيدة السلف أصحاب الحديث 
للصابوني (ص:٦٠١٠)»‏ والأصفهاني في الحجة في بيان المحجة »)٤٦۷-٤٦٦/۲(‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص:١57)»‏ وغيرها كثير. 


٥۷٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


علم بل لم يصح ما يروى في ذلك عن بعض السلف» فضلاً عن أن يصح فيه 
شيء عن البي يد ومن طول المقال في هذا المقام» فلم يأت بطائل قط. 
ولا يستحق ما لا أصل له أن نشتغل برده» بل يكفي فيه أن يقال: 
هذا كلام ليس من الشريعة» وكل ما ليس هو منها فهو ردّ-أي: مردود 
على قائله مضروب في وجهه-)"2. 
؟- الصفة الثانية: أن يؤخر الإمام الصلاة إلى ما بعد وقتهاء فهنا 
يحب على المأموم أو على الرعيّة أن يصلوا الصلاة في وقتها ولو فرادى, ثم 
إن جاءوا إلى المسجد وقد انتهت الصلاةء كانوا قد ادوا ما عليه وإن 
جاءوا و لم تنته الصلاة» صلوا مع الإمام» واحتسبوها نافلة. 
وما ذلك إلا حرص من الشارع-الحكيم على وحدة الأمَّة» وعلى عدم 
حصول الشقاق والفتن المترتبة من جراء مخالفة إمامهم. 
وقد حاء هذا الحكم منصوصاً عن البي بل كما في وصيّته لأبي ذر 
ضف فقد روى مسلم في صحيح”" عن أي ذر ذه أنه قال: قال لي 
رسول الله: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرق؟ قال: 
رصل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل» فإها لك نافلق». 
وعن عبدالله بن مسعود تله قال: قال رسول الله د «لعلكم 
ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتموهم فصلوا 


(۱) السيل الجرار (۲۹۷/۱). 
»)٤٤۸/١( )۲(‏ ه-كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ١4-باب‏ كراهية تأخير الصلاة 
عن وقتها المختار؛ وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام» حديث .)1٤۸(‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه oV¥¥‏ 


س 
الصلاة لوقتهاء وصلوا معهم واجعلوها سبحة»'» وسبحة ععئ: نافلة كما 
في الحديث السابق. 

كنار كن اة رفول اله رغ ان ما يدل غل ذلك 
فعن ابن مسعود طك قال: (إِنّي لا آلوكم عن الوقت» فصلى مم الظهر - 
حسبته قال- حين زالت الشمس» ثم قال: إِنّه ستكون عليكم أمراء يؤخرون 
الصلاة» فصلوا الصلاة لوقتهاء فإن أدركتم معهم فصلو". 

وعن محمد بن أبي إجماعيل” قال: «رأيت عطاء وسعيد بن جبير 
وأخّر الوليد“ الصلاة» فأومآ في وقت الصلاة» ثم قعدا حي صليا معه 
تلك الصلاة» رأيتهما فعلا ذلك مراراي©. 


روا التسائي في سننه (01/7)) ٠-كتاب‏ الإمامة» ۲-الصلاة مع أئمة الجور؛ 
حديث (۷۷۸)» وابن ماحة في سننه »)۳۹۸/١(‏ ه-كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء .٠5١-باب‏ ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتهاء حديث ))١558(‏ 
وقال عنه الألباني: ,رحسن صحيح»كما لي صحيح النسائي )١54/١(‏ برقم 
[١1هل].‏ 

(۲) رواه عبدالرزاق في مصنفه (۳۸۲/۲) برقم [37857]. 

)٣(‏ هو: محمد بن أي إسماعيل بن راشد السلمي المدني» ثقة» مات سنة (55 اه). 
[انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:۸۲۷)]. 

(4) هو: الوليد بن عقبة بن أي معيط بن أي عمرو بن أمية القرشي الأموي» أخو عثمان 
بن عفان لأمه» له صحبة» وعاش إلى خلافة معاوية. [انظر ترجمته في: تقريب 
التهذيب لابن حجر (ص:50 .])٠١‏ 

(ه) رواه عبدالرزاق نی مصنفه (۳۸۰/۲) برقم [۳۷۹۱]» وابن أبي شيبة في. مصنفه 
)٥۷/۲(‏ برقم .]۷٥۹۹[‏ 


۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وعن عامر بن شقيق“ قال: رركان الحجاج يؤخّر الصلاة يوم 

الجمعة» فكان أبو وائل يأمرنا أن نصلي في بيوتناء ثم نأي المسجد)”". 

والآثار في ذلك -أيضا- عن السلف كثيرة, فليرجع إليهاء من أراد المريد". 

وقد راعى الشارع في هذه المسألة جانبين: 

الجانب الأول: عدم طاعة الإمام في معصية الله فأوجب أداء الصلاة 
في وقتها. ٠‏ 

الجانب الثابي: صون الأمّة من الخلاف والاحتلاف» والحفاظ عليها من 
الفتن والشمّاق» فأمر بالصلاة معهم -إن أدركهم- واحتسابما نافلة. 

أما الحالة الثانية: وهي أن يمكن الصلاة خلف غير الإمام الجائر, 
كأن يكون هناك أكثر من مسجد وأكثر من إمام» فأكثر أهل العلم على 
تصحيح الصلاة حلفه» مع الكراهية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «ولكن إذا ظهر من المصلي 
بدعة أو فجور وأمكن الصلاة حلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع 
إمكان الصلاة خلف غيره» فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم؛ 


وهذا مذهب الشافعي“ وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب 


)١(‏ هو: ابن جمرة الأسدي الكوع لين الحديث. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 
لابن حجر (ص:47)]. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )١61//1(‏ برقم [59517]. 

() انظر: مصنف عبدالرزاق (۳۸۷-۳۷۹/۲)» ومصنف ابن أبي شيبة .)١99/-1657/7(‏ 

.)۳۲۹-۳۲۸/۲( والحاوي للماوردي‎ »)١5١0/5( انظر: المجموع للنووي‎ )٤( 

(5) انظر: فتح القدير لابن الهمام »)٠١ ٤/١(‏ والكفاية للمرغيناي (١/ه‏ برعم 
الأغر لداماد أفندي .)1١8/1١(‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 0۷۹ 


مالك وأحمر“0. 

وهذا هو الصحيح في هذه المسألة: صحة الصلاة حلفه مع الكراهة 
وعدا الذي تقض ماضن الع الشرعية هذا لفن ولا واب ا 
ثانياً: أداء الزكاة له. 

ومن حقوق الولاة الى نص عليها العلماء» أداء الزكاة ههم» ودفعها 
لحباتهم وسعاتمم» حن وإن كان الإمام جائرا. 

وأداء الزكاة هم من الحق الذي أمر البي بيك بأدائه إليهم» وإن استأثروا 
على الناس بحقوقهم. 

فعن عبدالله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله يض راما ستكون 
بعدي أثرة وأمور تنكروفا»؛ قالوا: يا رسول الله! كيف تأمر من أدرك 
ما ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله 
الذي لكم”. 

وقد نص أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على هذا الأمرء 
وبينوا جواز دفعها لحم» وأن المرء تبرأ ذمته بدفع الزكاة لولاة أمره» وإن 


.)۲۳۹/۱( والفواكه الدواني للنفراوي‎ »))۳١۷-۳۰۹/۱( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)557-10515/5( انظر: المغين لابن قدامة (۲۲/۳)» والإنصاف للمرداوي‎ )۲( 
.)۲۸۰/۳( مجموع الفتاوی‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


6 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


فعن أبي صا(" قال: «رسألت سعد بن أبي وقاص» وأبا هريرة» وأبا 
سعيد الخدري» وابن عمرء فقلت: إن هذا السلطان يصنع ما ترون» 
أفأدفع زكات إليهم؟ قال: فقالوا كلهم: ادفعها إليهم”". 
وعن جى بن أبي ا ررأن حذيفة وسعد وابن عمر كانوا يرون 
أن تدفع الزكاة إلى السلطان». 
وعن زيد بن أسلم: «أن ابن عمر كان قي زمان الفتنة لا يأ أمير 
إلا صلى خلفه. وأدى إليه زكاة ماله . 
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: «ما أقاموا الصلاة فادفعوا 
إليهم)”2. 
وقال قتادة: سألت الحسن: إلى من أدفع زكاة مالي؟ قال: رادفعها إلى 


)١(‏ هو: ذكوان السمان الزيات المدي» ثقة ثبت» وكان يجلب الزيت إلى الكوفة» مات 
سنة (١١١ه).‏ [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:2717)]. 

(۲) رواه أبو عبيد في الأموال (ص:57) برقم [١۱۷۹]ء‏ وابن أي شيبة في مصنفه 
84/5 ؟) برقم [۱۰۱۸۹]. 

(۳) هو: أبو نصر جى بن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي» ثقة ثبت لكنه يدلس 
ويرسل» مات سنة (71١هم)»؛‏ وقيل قبل ذلك. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 
لابن حجر (ص:59١٠)].‏ 

.]١١١915[ برقم‎ )۳۸٤/۲( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات .)١195/14(‏ 


(5) رواه أبو عبيد في الأموال (ص:54ه) برقم [1795]. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه °۸۱ 


ا 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: رودفع الصدقات إليهم جائزة» من 
دفعها إليهم أجزأت عنه 7 كان أو فا 
؟ جر حمه الك ف نصيحته لذي حولان: 

«انظر زكاتك المفروضة:» فأدّها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة وجمعهم 
عليه» فإن الملك من الله وحده وبيده» يؤتيه من يشاء ويترعه ممن يشاءء 


35 ۳ 
وقال وهب بن منبه” 


فمن ملكه الله لم يقدر أحد أن يترعه منه» فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى 
والي الأمر برت منهاء فإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك 
وجيرانك من أهل الحاحة» وضيف إن ضافك)'". 

والآثار عنهم في ذلك كثيرة. 

وک ها مشالة وع ا لر ع اا كن او غب على نه ا ارال 
لا يصرفها في مصارفهاء ولا يؤديها إلى أهلهاء هل يجوز له أن يعطيها 


.]۱۸٠١[ المصدر السابق (ص:050) برقم‎ )١( 

(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١١١/١(‏ 

(۳) هو: أبو عبدالله وهب بن منبه بن كامل اليماني الأبناوي» ثقة» مات سنة مائة 
وبضع عشرة. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:45 .])٠١‏ 

(4) انظر: تمذيب الكمال للمزي (4557/81)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (555/5)؛ 
ومناصحة وهب بن منبه لرحل تأثر عمذهب الخوارج للشيخ عبدالسلام البربجس 


(ص:ه 1-١‏ ۲). 
)2 انظر: الأموال لأبي عبيد (ص:۲٦٥-۷۰٥))»‏ والمصنف لابن أبي شيبة «(A-A Î1)‏ 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


الوالي وتبرأ ذمته بذلك» أو يتولى هو تفريقها. 

وقد وقع هذا الاحتلاف بي هذه المسألة بعد مقتل عثمان #5هءكما 
حكى ذلك ابن سيرين -رحمه الله( 

ولأهل العلم ني هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: أنه يجب إعطاؤها للوالي» ولو فعل فيها ما فعل» وتراً 
ذم امز کي ابتسليمها له وهذا ماين عليه 

وذهب إلى هذا القول جمع من السلف» منهم ابن عمر -رضي الله 
عنهما-» حى إِنّْه كان يقول: «ادفعها إلى الأمراءء وإن تمزعوا يما لحوم 
الكلاب على موائدهم”". 

وكان يقول -أيضا-: «ادفعوها إلى من ولاه الله 
فلنفسه» ومن أثم فعليها»!". 

وعن قزعة“ قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا ل د 

فقال: «ادفعها إلى هؤلاء القوم» يعئ: الأمراع» قلت: إذا يتحذون ها ثياباً وطيبا 


٤ء‎ 


ام رکم» فمن بر 


)١(‏ رواه أبو عبيد في الأموال (ص:57ه) ا ]17۸۸[ ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 
85/1 ؟) برقم .]۱۰۱۹٥[‏ 

(۲) رواه أبو عبيد في الأموال (صن:5 685 يزقج؛ [4]119:5 وابن أي شيبة قي مصضلفه 
(584/1) برقم |۱۹۲ ۰ بإسناد صحيح. 

(؟) رواه أبو عبيد في الأموال (ص:2514) برقم [۱۷۹۷]ء وابن أبي شيبة في مصنفه 
(CAY)‏ برقم )]١٠١١50[‏ بإسناد صحيح. 

)٤(‏ هو: أبو الغادية قزعة بن يحيى ويقال ابن الأسود البصري مولى زياد بن أبي سفيان» 
ثقة. [انظر ترجمته ي: تهذيب الكمال للمزي .])٠۹۷/۲۳(‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه oe۸Y‏ 


فقال: روان اتخذوا بها ثیابا وطیبا» وكان في مالك حق سوى ال ز کات" . 

ووی ق ی أن توقامن ی کو ران 
»وروي عن أبي قلابة. 

القول الثابي: أنه يحرم إعطاؤها إلى الولاة إن علم أهم يضعوفا في غير 
موضعها. 

وقد روي هذا القول عن ابن عمر -أيضا- لكنّه لا يصح عنه 


سعيدك 


3 
0 وروي عن 


عبيد بن ما وسعيد بن e‏ وإبراهيم النخعى) وهر ال القولين 
عن الحسن البصري”©» وهو احتيار أنِي يعلى من الحنابلة". 


)١(‏ رواه أبو عبيد في الأموال (ص:5550-5514) برقم »][۱۸٠١[‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه )۳۸٤/۲(‏ برقم [۱۰۱۹۰[]» بإسناد صحيح. 

(۲) رواه عنهم أبو عبيد في الأموال (ص:577) برقم [741١]؛‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه )۳۸٤/۲(‏ برقم [۱۰۱۸۹]. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )۳۸٥/۲(‏ برقم .]١٠١7٠١[‏ 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة فی مصنفه (585/5) برقم ]٠١511١[‏ بإسناد ضعيف» قال 
الشوكاني -رحه الله-: روهذا مع كونه قول صحابي ولا حجة فيه» ضعيف 
الإسناد؛ لاله من رواية حابر الجعفي» نيل الأوطار (459/5). 

(5) رواه أبو عبيد في الأموال (ص:577) برقم [۱۷۹۳] 

(7) رواه أبو عبيد في الأموال (ص:577) برقم )]١81١7[‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۳۸۹/۲) برقم [۱۰۲۱۰]. 

(۷) رواه أبو عبيد في الأموال (ص5577:1) برقم »][۱۸١١[‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(؟/5ظ؟) برقم [۱۰۲۰۸]. 

(۸) رواه أبو عبيد في الأموال (ص:5707) برقم »]١18١54[‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(؟لحدى برقم [4١؟١٠].‏ 

(9) انظر: الإنصاف للمرداوي .)١97/9(‏ 


64 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


القول الثالث: هو التفريق بين المال الباطن وهو الذهب والفضة» وبين المال 
الظاهر كالمواشي والزروع والثمار» ففي الأول يخير الإنسان بين دفعها إليهم» 
وبين أن يتولى هو تفريقهاء أما امال الظاهر فليس له إلا إعطاؤها للولاة» إن 
كانوا هم يتولون جمعهاء وهم في ذلك سعاة وجباة» وهو قول أبي حنيفة0", 
الك 17 غ و الغا 
قال الإمام أبو عبيد -رحمه الله بعد ذكره للآثار عن السلف 
والاختلاف فيما بينهم في هذه المسألة: «فكل هذه الآثار الي ذكرناهاء من دفع 
الصدقة إلى ولاة الأمر» ومن تفريقهاء هو معمول به» وذلك في زكاة الذهمب 
والورق خاصةء أي الأمرين فعله صاحبه كان مؤدياً للفرض الذي عليه. 
وهذا عندنا هو قول أهل السنّة والعلم من أهل الحجاز» والعراق» 
وغيرهم» في الصامت؛ لأن المسلمين مؤتمنون عليه كما ائتمنوا على 
الصلاة» وأما المواشي والحب والثمارء فلا يليها إلا الأئمة» وليس لربما أن 
يغيبها عنهم» وإن هو فرقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه» وعليه 
إعادتها إليهم» فرقت بين ذلك السئّة والآثار. 
ألا ترى أن أبا بكر الصديق إِنّما قاتل أهل الردة في المهاحرين والأنصار 
على منع صدقة المواشي» ولم يفعل ذلك في الذهب والفضة» وكذلك إذا 
مر رجحل مسلم بصدقته على العاشر» فقبضها منه فإهُا عندنا جازية عنه؛ 


.)47/84( انظر: المغئ لابن قدامة‎ )١( 
.)95/4( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
انظر: الأموال (ص:55/8).‎ )۳( 

.)97/4( انظر: المغئ لابن قدامة‎ )٤( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه همه 


لأنه من السلطان, كذلك أفتت العلماع»”". 

اقول الام معدب اسان أذ ا ا کا کن ل ن ن 
وصوها إلى مستحقيهاء سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة» لكن إن 
أعطاها للسلطان حوفاً من أن يأخذها غصباء أعطاه وأجزأه ذلك. 

وهذا القول هو رواية عن الحسن البصري -رحمه الله-: ولذلك كان 
يقول: ررإن دفعها إليهم أجزئ عنه» وإن قسمها أجزئ عنه». 

وهو قول الإمام أحمد”"» وقول للشافعي“» واختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والشيخ العلامة محمد بن صا العثيمين”". 

وهذا القول هو الصحيح» وهو الذي يجمع بين الأحاديث؛ والآثار عن 
الصحابة» والذي يتمشى مع القواعد الشرعية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: ررويبراً بدفع الزكاة إلى ولي 
الأمر العادل» فإن كان ظالاً لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعيّة؛ 
فينبغي لصاحبها أن لا يدفعها إليه» فإن حصل له ضرر بعدم دفعها إليه 
فإنها تحرئ عنه إذا أحذت منه في هذه الحالة عند أكثر العلماءء وهم في 


)١(‏ الأموال (ص:0578). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (787/5) برقم [۱۰۲۱۱]. 
(۳) انظر: المغئ لابن قدامة (45/54). 

.)٤۹۳( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي (ص:55١).‏ 
(5) انظر: الشرح الممتع )٠١5/5(‏ 


55 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


هذه الحال ظلموا مستحقيها كولي اليتيم» وناظر الوقف إذا قبضا المال» 
وصرفاه في غير مصارفه الشرعية». 
ثالغا: الجهاد معه. 


ومن حقوق الأئمة -أيضا- على الرعية» إقامة الجهاد معهم» وغزو 
أهل الشرك والكفر تحت لوائهم» ولا يمنع جورهم من حوض الحرب في 
صفهم» ولو كانوا من أفجر الفجار؛ وذلك لأن ترك الجهاد مع الفاحر 
يفضي إلى قطع الجهاد» وظهور الكفار على المسلمين واستتصاله 
وظهور كلمة الكفر» وفيه فساد عظيه”". 

ومن أقوال المصطفى بلك الدالة على جواز الجهاد والغزو مع ولاة 
الجور» ما جاء عن عروة البارقي نه أن البي يل قال: «الخيل مُعقودٌ في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم»"". 

وقد بوب الإمام البحاري -رحه الله- هذا الحديث بقوله: ررباب 
الجهاد ماض مع البرّ والفاحر». 

0 الاستدلال يبينه الحافظ ابن حجر -رحمه الله- بقوله: «رسبقه 

إلى الاستدلال هذا الحديث الإمام أحمد؛ لأنه ل ذكر بقاء الخير في 


.)١8ا/-١٠5:ص( احتيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي‎ )١( 

(۲) انظر: المغئ لابن قدامة .)١4/1١(‏ 

(۳) رواه البخاري يي صحيحه (55/1.مع الفتح)» *ه-كتاب ‏ الجهاد» ٤٤‏ -باب 
الجهاد ماض مع البر والفاحر» حديث .)۲۸١٥۲(‏ 

.)٤٤( صحيح البخاري (07/5: مع الفتح)» باب رقم‎ )٤( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه امه 


نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وفسّره بالأحر والمغنم» والمغنم المقترن 
بالأحر إِنّما يكون من الخيل بالجهادء ولم يقيّد ذلك با إذا كان الإمام 
عادلاً فدلَ على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع 
الإمام العادل أو الجائر)" . 

وما يدل على هذا -أيضا- قوله وَل ني حديث أبي هريرة فل «وإن الله 
ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر)!". 

ا ا اال 
«موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذا مى حوزة الإسلام 
وكان غير عدل أله يطرح النفع قي الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه» 
فأراد أن هذا التخيل مندفع يبمذا النص» وان الله قد يؤيد دينه بالفاحر» 
وفجوره على نفسه». 
ومن الآثار عن الصحابة الأخيار ومن بعدهم من الأئمة في هذا الباب» ما 


.)07/5( فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (179/5)) کو کا ا کات إن آنه ود 
الدين بالرجل الفاجرء حديث (20517). 

(5) هو: العلامة ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الحجروي 
الأسكندري الالكي» المعروف بابن المنير» توق سنة (7417ه))» له من التصانيف: 
البحر الكبير في بحث التفسير» والاقتفاء في فضائل المصطفى» وغيرهما. [انظر ترجمته في: 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي .])٠٠١-٠٤۹/۱(‏ 

.)١180/5( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


جاء عن أب أيوب ذه أنه غزا مع يزيد بن معاوية في البحر. 

وعن أبي جمرة الضبعي”' قال: سألت ابن عباس حرضي الله عنهما- 
عن الغزو مع الأمراء وقد أحدثواء فقال: «تقاتل على نصيبك من الآخرة» 
ويقاتلون على نصيبهم من الدنياالجماعة ما»'". 

وقد قيل حابر ذَه: أغزو أهل الضلالة مع السلطان؟» فقال: «اغز؛ 
فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حمّلوا»”". 

وعن الحسن وابن سيرين هما سئلا عن الغزو مع أئمة السوء 

فقالا: رلك شرفه وأجره وفضله» وعليهم إنمهم» ”. 

وما ورد عن السلف في هذا الباب كثير» فليرجع إليه”©. | 

وهذا القول هو إجماع العلماء“» وهو الذي رجع إليه الإمام مالك واستقر 


(۱) رواه عبدالرزاق في مصنفه (13-1174/0؟) برقم [3507:4708]» واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة (۱۲۲۹-۱۲۲۸/۷) برقم 
[770545507]» بإسناد صحيح. ٠‏ 

(۲) هو نصر بن عمران بن عاصم الضبعي أبو جمرة» البصري» نزيل خراسان» ثقة ثبت» 
مات سنة مائة وثمان وعشرين. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر 
(ص:۱۰۰۰)]. 

(۳) رواه عبدالرزاق في مصنفه )۲۷۹/٥(‏ برقم [35770]» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(017/5) برقم »]۳۳۳۹٣۹[‏ بإسناد صحيح. 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (517/7) برقم [۳۳۳۹۷]» بإسناد صحيح. 

(5) رواه ابن أبي شيبة فی مصنفه (011/5) برقم [۳۳۳۹۸]. 

(5) انظر: مصنف عبدالرزاق »)۲۸٠-۲۷۸/١(‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة (5/١1ه-5١ه),‏ 

(۷) نقل الإجماع على ذلك: الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة »)١۳١-١۱۳١/١(‏ وأبو = 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 8ن 


عليه رأيه قائلاً: «لو ترك الجهاد معهم لكان ا على أهل الإسلام)”" . 

وقال عبدالملك بن عي 3 رجه للد ررجمعت أهل العلم 
يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة» وإن لم يضعوا المخمس موضعه» وإن لم 
يوفوا بعهد إن عاهدواء ولو عملوا ما عملواء ولو جاز للناس ترك الغزو 
عوك ر جات لاستذل الإسلام» وتخيفت أطرافه» واستبيح حرعه 
ولعلا الشرك وأهله)”". 

وهو -أيضاً- قول الإمام أحمد -رحمه الله فإنّه قد قال: رلا 
يعجبئ أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف باهزعة» وتضييع المسلمين؛ 
فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول» يغزى معه» إنما ذلك في 
نفسه» ويروى عن البي يك رإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 


أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص:71-70)؛ وقوام السنة في الحجة في بيان 
محجة (۲۸۲/۲)» والإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث (ص:75)» وابن أبي زمنين في 
قدوة الغازي (ص:3577)» وف أصول السنّة (ص:۲۸۸)» والإمام ابن بطة في الشرح 
والإبانة (ص:180-7177)» وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (50/8/58))؛ 
والحافظ ابن حجر في فتح الباري (1١/3)؛‏ والشيخ عبداللطيف آل الشيخ كما في 
الدرر السنية جمع ابن قاسم (۳۷۹/۸)» وابن قاسم في حاشية الروض المربع 
»)۲۹۷/٤(‏ وغيرهم. 

)0 انظر رجوعه وسبب ذلك في: قدوة الغازي لابن أبي زمنین (ص:۲۲۲)»› وبدائع 
السلك لابن الأزرق (51/5). 

(۲) هو: الإمام العلامة فقيه الأندلس أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي 
العباسي الأندلسي القرطبي المالكي» توفي سنة (۲۳۸ه» له من التصانيف: 
الواضحة» وفضائل الصحابة» وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 
الح مدلع)]. 

(۳) رواه ابن أبي زمنین في أصول السنة (ص:585). 


٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


افاج , 


ومن أقواله في ذلك: (رأجمع تسعون ا من التابعين» وأئمة 
المسلمين» وأئمة السلف» وفقهاء الأمصار» على أن السنّة الى توفي عنها 
رسول الله يلكِ.... والجهاد مع كل خليفة برّ أو فاجر...» فهذه السنّة 
الزموها تسلمواء أحذها هدى» وتركها ضلالة»0". 
وهكذا سار العلماء في جميع العبادات» كالحج مثلا“ فأعطوا للولاة 
حقوقهم» ولو كانوا حورة فساقأء ومذهب السلف فيه السلامة للمرء في 
دينه ودنیاه» فتمسك به تنج. 


رابعا: توقيره» والدعاء له وتحريم الطعن عليه. 

من الحقوق اللازمة على الرعية لحكامهم المسلمين -سواء منهم 
العادلون أم الظالمون الجائرون- حق التوقير هم» وما يلزم ذلك من الدعاء 
لهم وتحريم الطعن عليهم وسبهم ولعنهم. 

وقد حث رسول الله يخ على توقير الحاكم وإکرامه» وأوصى به 
أمته» لعلمه ما يترتب على ذلك من المصالح للمسلمين» ودفع الشر 
والفتن عنهم. 

وهذا التوقير يحفظ على الأمة كيافاء ويجعل الأمّة متعاونة مع 


)١(‏ تقذم تخريجه. 

(۲) انظر: المغئ لابن قدامة »)١ 5/١7(‏ ومشارع الأشواق لابن النحّاس .)٠١۲۳/۲(‏ 

(۳) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)١١١-٠۳١١/١(‏ وله أقوال أخرى في هذا 
الباب» فانظر المصدر السابق .)195/1١(‏ 

. وقد تكلمت عن الحج مع ولاة الجور في مبحث البدعة فليراحع هناك‎ )٤( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه °۹۱ 


س 
> فيحصلوا على خيره ويجتنبوا شرّه» ويكون لا سيا را 
لسهولة نصحه وقبوله لذلك وتوجيهه إلى الخير. 
ومن الأحاديث الواردة في ذلك» ما جاء عن أبي بكرة 5ه قال: 
سمعت رسول الله وله يقول: «السلطان ظل الله في الأرض» فمن أكرمه؛ 
' أكرمه اللى ومن أهانه؛ أهانه الل" . 
وعنه أنه قال: سمعت رسول الله ي يقول: رمن أهان سلطان الله 
أهانه الله" . 
وعن معاذ بن جبل 5 ينه قال: قال رفول اعد هس من فعل 
واحدة منهن»› كان ضامنا على الله -عز وجل-: من عاد مريضا؛ أو 
خرج يمع جنازة, أو خرج غازياًء أو دخل على إمامه يريد تعزيره, 
وتوقیره» أو قعد في بيته» فسّلم الاس منه» وسّلم من النّاس)""" 
وعن حذيفة له عن البي ي قال: «ما من قوم مشوا إلى سلطان الله 
ليذلوه؛ إلا أذهم الله قبل يوم القيامة“. ۰ 
وعن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- قال: لما حرج أبو 


(1) رواه ابن أي عاضم في السنّة )٤۹۲/۲(‏ برقم [٠ ٠۲۲‏ بتحقيق الألباني وقد حسنه. 
(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنّة )٤۸۹/۲(‏ برقم ]٠ ٠۸[‏ بتحقيق الألباني وقد حسنه. 
[(فة تَقدّم تخريجه. 


6 رواه البزار في البحر الزخار (۲۹۹/۷) برقم [۸٤۷۰۲۸٤۲۸])ء‏ وقال ٤‏ 
بجمع الزوائد :)5١5/5(‏ ررواه البزار» ورجاله رحال الصحيح خلا كثير بن 
كير وهو ثقة»» ورواه معمر في جامعه )۳٤٤/۱۱(‏ برقم [۲۰۷۱] موقوفا 0 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق» فقالوا: يا أبا ذر قد بلغنا الذي 
ممع راك تاعفد الا الواء يالف وال نا ی قال مياد يات نا 
أهل الإسلام» فإني سمعت رسول الله يه يقول: «سيكون بعدي سلطان 
فأعزوه» من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام» ولم يقبل منه توبة حتى 
يعيدها كما كانت))0". 

فهذه النصوص الصريحة الصحيحة كلها آمرة بإعزاز السلطان 
وتوقيره» وناهية عن إذلاله وإهانته. 

ومن توقير السلطان وإعزازه: عدم الطعن عليه وسبه ولعنه فذلك 
غير جائز وهو مفتاح باب شرء وشرارة للخروج؛ فإن الخروج بالسيف لا 
يكون إلا ويسبقه سب للسلطان باللسان» وذمّ له» وطعرٌ عليه. 

للك دک ا أن الخروج نوعان: خروج بالسيف» وخروج 
باللسان. 

والخروج باللسان هو الطعن عليهم» ونشر معاصيهم» وفضائحهم 
بين التاس» أو على المنابر» وقد ذم السّلف هذا الصنف من النّاس؛ ومن 
ذلك ذمهم للقعدية من الخوارج. 

والقعدية كما قال الحافظ ابن حجر: «قوم من الخوارج» كانوا 


ا ا اررض 
يقولون بقوهم» ولا يرون الخروج بل یزینونه» ©. 


(۱) تقدم تخريجه. ٌ 

(۲) انظر كلام ابن الأزرق في أن الطعن على الحكام حلاف ما يجب من التجلة 
والتعظيم كما في بدائع السلك .)٠٠/۲(‏ 

(۳) هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص:477).؛ وله كلام آخر في ذلك كما في = 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه o۹۳‏ 


سك 
ولذلك مى الأئمة الكبار» من الصحابة والتابعين عن ذلك أشد النهي»› 
وذمّوا من تخلق بمذه الصفة» وعدوه من السفه. 
فعن أنس بن مالك ذه قال: «أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد بل أن 
لا نسب أمراءناء ولانغشهم» ولانعصيهم» وأن نتقي الله ونصبر فإن الأمر 


5 )00( 
فريب)) 2 . 


وعن عقبة بن وسا“ ال کان باهي ل عدت عن عبدالله بن 
عمرو في شأن الخوارج» فحججت فلقيت عبدالله بن عمرو» فقلت: إنك بقية 
اترو ا كلاو فد چ اا عنما إن ا رن عل 
أمرائهم؛ ويشهدون عليهم بالضلالة» قال: «على أولئك لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» أتى رسول الله يلع - بسقاية من ذهب أو فضة» فجعل يقسمها بين 
أصحابه» فقام رجل من أهل البادية» فقال: يا محمد لبن كان الله أمرك بالعدل 
فلم تعدل» قال: «ويلك فمن يعدل غل هنی فلا أدبن قال زرل :الله 
ٍ: «إن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» فان خرجوا 
فاقتلوهم, ثم إن خرجوا فاقتلوهم, قال ذلك ثلاثام”". 


.)١79-11/8/5( الإصابة‎ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) هو الأزدي» بصري نزل الشام» ثقة» قتل بعد الثمانين بالزاوية أو الجماحم. [انظر 
ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:785)]. 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في السنّة (405/1) برقم ]4۳٤[‏ بتحقيق الألباني» والبزار كما 
ف كشف الأستار (؟/7059): وقال الميثمي في المجمع (554/5): «رواه البزار» 
ورحاله رحال الصحيح»» وصححه الشيخ مقبل كما في الجامع الصحيح 
.)١ 8١/١‏ 
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وعن أبي جمرة قال: لا بلغي تحريق البيت خحرحت إلى مكة» 
واختلفت إلى ابن عباس حي عرفيئ» واستأنس بي» فسببت الحجاج عند 
ابن عباس» فقال: رزلا تكن غوانا للشيطان)00. 

وعن أبي الدرداء مه قال: «إن أل نفاق المرء طعنه على إمامه»(© 

وعن أبي إسحاق حرحمه الله- قال: «ما سب قومٌ أميرهم إلا 
حرمواخيره7". 

وقال أبو بحلز”» -رحمه الله-: رسب الإمام الحالقة» لا أقول حالقة 
الشعر؛ ولكن حالقة الدين“ 

وعن أبي إدريس الخولاني”' قال: «إياكم والطعن على الأئمة 
الطعن عليهم هي الحالقة» حالقة الدين ليس حالقة الشعرء ألا إن 


.)558/١( وف الأوسط‎ »)٠١ 5/8( رواه البحاري في التاريخ الكبير‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإبمان )٤4۸/۷(‏ برقم [3407]» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق »)۱۹۰/٤۷(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (۲۸۷/۲۱). 

(5) رواه الداني في السنن الواردة في الفتن )5١5/1(‏ برقم »]١47[‏ وابن عبدالير في 
التمهيد (۲۸۷/۲۱)» والاستذكار .)۳٦۱/۲۷(‏ 

)٤(‏ هو: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي» مشهور بكنيته» ثقة» مات سنة 
(5١٠ه)»‏ وقيل (5١٠١ه).»‏ وقيل قبل ذلك. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 
لابن حجر (ص:47 .])٠١‏ 

)٥(‏ رواه ابن زبحويه في الأموال (۷۸/۱) برقم ]۳٤[‏ بإسناد حسن. 

(7) هو: عائذالله بن عبدالله» ولد في حياة البي ي يوم حنين» ومع من كبار الصحابة» 
ومات سنة (٠۸ه))»‏ قال سعيد بن عبدالعزيز: كان عام الشام بعد أبي الدرداء. 
[انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:۷۹٤)].‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ه23 


0-1 0 0 7 ال ا ا 2551110000110 هر5:55ي2:5:-2222125252352525ئ ف 
١ 24 : 2 E‏ 
الطاعنين هم الخائبون وشرار الأشرالن” . 
وعن عمرو البکالی“ -ر هه الله قال: «إذا كان عليك أمير» فأمرك بإقام 
الصلاة» وإيتاء ال زكاة» فقد حل لك أن تصلى حلفه» وحرم عليك 51 


فدلّت هذه الآثار على أن مذهب السلف هو تمريم الطعن على الأمراءء 
حي وإن جاروا؛ لأن في ذلك شرا عظيماء وغيبة» وفتح باب للخروج 


عليهم وسفك الدماء. 

وقد نص العلماء على تعزير ساب الأئمة ومثير الناس بلسانه عليهم» 
قال ابن قدامة -رحمه الله-: رروإن سبوا الإمام أو ا أهل العدل 
عزّروا؛ لأنهم ارتكبوا حرما لاح فیه». 

وفي مقابل تحريم السب والطعن على الأئمة» أوجب أهل العلم الدعاء 
لهم بالصلاح والرشاد» وجعلوا الدعاء لهم من علامات أهل السنة» بخلاف 
الدعاء عليهم والطعن عليهم فهو من علامات أهل البدع والضلال. 

وما ذلك إلا لما يحصل للأمة من الفوائد المترتبة على صلاحه؛ 


(۱) رواه ابن زنحويه في الأموال (۸۰/۱) برقم [۳۸]. 

(؟) هو: عمرو بن سفيان» وقيل سيف؛ وقيل عبدالله» اختلف في صحبته» فأئبتها 
البخاري» وأبو حاتم وخليفة وابن البرقي» وذكره العجلي وأبو زرعة الدمشقي في 
كبار التابعين. [انظر ترجمته في: الإصابة لابن حجر (51-1717/9)]. 

(۳) رواه ابن زنحويه في الأموال (۸۰/۱) برقم [۳۷] بإسناد صحيح. 

0/1 وانظر ايف قفاري رودي‎ »)۲٤۷/۱۲( المغي لابن قدامة‎ )٤( 
.)515/4( والسيل الحرار للشوكاني‎ 
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فبصلاحه تصلح أمور العباد والبلاد» فإن ولي الأمر إذا صلح صلح شأن 
الرعية» واستقام أمرهاء وإذا فسد كان مدعاة لفساد البلاد والعبادء فهو 
.عثابة القلب من الحسد. 

وقد نقل عن بعض السلف آنه دعا لسلطان ظالم» فقيل له: أندعوا له 
وهو ظالم؟! فقال: «إي والله! أدعو له» إن ما يدفع الله ببقائه أعظم ما يندفع 
بزواله» لا سيما إذا ضمّن ذلك الدعاء بصلاحه وسداده وتوفيقم0"©. 

وقد جاء في الحديث أن خيار الأئمة من يتبادل هو والرعيّة الحبة 
والدعاءء كما في عدية عرق بن مالك له عن البي وه قال: «خيار 
أئمتكم الذين تحبوهم ويبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم, 
وشرار ألمتكم الذين تبغضوهم ويبغضونكمء وتلعنوفم 
ويلعنونكم...)!"© الحديث. 

قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-: «أي: تدعون لهم في المعونة 
على القيام بالحق والعدل» ويدعون لكم في الهداية والإرشاد» وإعانتكم 
على الخير» وكل فريق يحب الآخر لما بينهم من المواصلة والتراحم والشفقة 
والقيام بالحقوق»”". 

وقندتزدة التجطفط عليه لها واا وذلك لمكانته وعظم 


.)٠١5/5( انظر: الانتصاف لابن المنير‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 

.)٠١/٤( المفهم‎ )۳( 

.)47/7( انظر: بدائع السلك‎ )٤( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 0۹۷ 


سس 0ك 
أهمينه» وما جاء عن السلف في ذلك: 

ما قاله الفضيل بن عياض -رحه الله-: رلو أن لي دعوة مستجابة 
ما جعلتها إلا في السلطان»» فقيل له: يا أبا علي فسّر لنا هذاء قال: «إذا 
جعلتها في نفسي لم تَعدّن» وإذا جعلتها في السلطان صلح» فصلح 
بصلاحه العباد والبلاد». 

قال البريماري ا رفأمرنا أن ندعوا هم بالصلاح ولم نؤمر أن 
ندعو عليهم؛ وإن ظلموا وإن جاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم 
وصلاحهم لأنفسهم و 

وتان الفشير رة ت هرل ارا وره يت اال 
لأحذت من حلاله وصنعت منه أطيب الطعام» ثم دعوت الصالحين وأهل 
الفضل من الأخيار والأبرار فإذا فرغوا قلت هم: تعالوا ندعوا ربنا أن 
يوفق ملوكنا وسائر من يلي علينا وجعل إليه أمرنا»'". 

وعن أبي مسلم الخولان - رحمه الله- أنه قال: «إنّه مؤمر عليك 
مثلك» فإن اهتدى فاحمد الله وإن عمل بغير ذلك فادع الله له بالهدى, 
ولا تخالفه فتضل»“. 

وقال أبو بكر الإسماعيلي -رحمه الله-: «رويرون (أي: أهل الحديث) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) شرح السنة (ص:5١1-11١١).‏ 
)"( تَقدم تخريجه. 
€3 تَقَدّم تخ ريه . 


6 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحوي الظفيري 


الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل)0". 

وقال الإمام أبو الحسين الآحري -رحمه الله-: رقد ذكرت من 
التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله -تعالى- عن 
مذاهب الخوارج» ولم ير رأيهم» فصبر على جور الأئمة» وحيف الأمراء, 
ولم يخرج عليهم بالسيف» وسأل الله -تعالى- كشف الظلم عنه وعن 
المسلمين» ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم» وجاهد معهم كل عدر 
للمسلمين» وصلى خلفه الجمعة والعيدين وإن أمروه بطاعة فأمكنه 
أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم» وإن أمروا بمعصية لم يطعهم... فمن 
كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله». 

وقال البريكاري -رحمه الله-: «ومن قال: الصلاة حلف كل بر 
وفاحر» والجهاد مع كل خليفة» وم ير الخروج على السلطان بالسيف» 
ودعا لهم بالصلاح» فقد حرج من قول الخوارج أوله وآخره»”". 

وقال الطحاوي -رحمه الله-: رولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة 
أمورنا وإن جارواء ولا ندعوا عليهم» ولا نزع يدا من طاعتهم» ونرى 
طاعتهم من طاعة الله -عرٌّ وجل- فريضة ما لم يأمروا بمعصية» وندعوا 
هم بالصلاح والعافية». 

وقد تقدم نقل كلام الإمام أحمد» والإمام الصابون» وكلام الإمام 


)١(‏ اعتقاد أئمة الحديث (ص:76). 

(۲) الشريعة (۳۷۲-۳۷۱/۱)» وانظر -أيضاً- الكتاب نفسه (۳۸۲-۳۸۱/۱» 
والأربعين حديثا له (ص:55). 

(۳) شرح السئة (ص:77١).‏ 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص‌:۳۷۹). 
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س 
البرماري في أن الدعاء للسلطان من علامات أهل الست 
الفا عة من غلابات اهل ادف 
فالدعاء لهم إذن من أعظم حقوقهم الي تعود فائدتما على المسلمين 

أنفسهم» بل وعلى الداعي نفسه» وإذا تفكر المرء فيمن يدعو على أميره 
بالش يجد أنه يدعو على نفسه حتما؛ ولذلك يقول ابن الأزرق: «كما إذا 
قال مظلومه: اللهم لا توفقه» فقد دعا على نفسه وغيره» قال الطرطوشي: لأنْه 
من قلة توفيقه ظلمك» فإن استجيبت لك فيه زاد ظلمه لكم”". 

لذلك قد نصّ أهل العلم على أن طريق الخلاص من ظلم الحكام؛ 
هو الدعاء له وللمسلمين» لا اللجوء إلى السيف» والخروج باللسان 
بالدعاء والطعن عليه» وتحريض الناس على القيام عليه. 

وإغا يدعو الله للحاكم أن يصلحه» ويلتجأ إلى الله أن يلهمه رشده ويوفقه» 
مع الخلاص من الذنوب» والاستغفار من الحوب» فكما تكونوا يولى عليكم. 

وكما يقول الحسن البصري -رحمه الله-: ريا يها التاس» إِنّه - 
والله- ما سلّط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة» فلا تعارضوا عقوبة الله 
بالسيف» ولكن عليكم السكينة والتضرع”". 

وكان حرحمه الله- إذا قيل له: ألا تخرج فتغيّره قال: ررإن الله إِنّما 


)١(‏ انظر: (ص:۰٤۲-۳٤۳)»‏ وانظر اشا كلام قوام السنة في الحجة في بيان 
المحجة (۲۸۲/۲). 

(۲) بدائع السلك .)٤۸/۲(‏ 

(۳) تقدّم تخريحه. 
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يغيّر بالتوبة» ولا يغيّر بالسيف )(". 

وكما قال الإمام إسماعيل بن ييى المزني -رحمه الله- في شرح السنة 
له: «والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله س عز وجل مرضياء 
واحتناب ما كان عند الله مسخطا. 

وترك الخروج عند تعديهم وحورهم والتوبة إلى الله -عز وجل- 

كيما يعطف بهم على رعيتهم)”". 
خامسا: عدم الافتئات عليه والتعرض لا هو منوط به. 

ومن الضوابط المهمة في هذا الباب -أيضا- تحر التعرض لما هو من 
مسئولية الحاكم والسلطان» وعدم الافتئات عليه بالتعرض لما هو منوط به 
كالحدود» وضرب النقود» واتخاذ الرأي في الحرب أو السلم وغير ذلك. 

وقد سبق الحديث عن هذا الضابط وهذا الحق للسلطان في المبحث 
الستابق؛ مما لا يدعو لإعادة الحديث عنه هناء فليرجع إليه قي موضعه. 

ويهذا تنتهي الضوابط الي ينبغي مراعاتًا في باب معاملة الحاكم 
المسلم الذي ارتكب الذنوب» وكان في عداد الفساق. 

وبالتمسك هذه الضوابط الى دلت عليها النصوص الشرعية وسار 
عليه السلف الصاح يسلم للمرء دينه وعرضه وماله» ويكفى بإذن الله - 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) شرح السنة (ص:٤۸).‏ 
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تعالى- ما يترتب على الخروج من سفك للدماء وقتل للأبرياء» وذهاب 
للأمن وقلة للإجمان» وغير ذلك من المفاسد الي لا تحصى. 
نسأل الله العافية والسلامة. 


النصل الغاني: موقف الرعية من الحاكم إذا صدر 
منه الكفر. 
ومس عى مدان 
المبحث الأول: التكفير وضوابطه. 
المبحث الثابي: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا طرأ عليه الكفر. 


المبحث الثالث: موقف الرعيّة من الحاكم الكافر الأصلي. 


المبحث الأول: التكفير وضوابطه. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: أحكام الكفر المطلق وضوابطه. 


المطلب الثابئ: أحكام الكفر المعيّن وضوابطه. 
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المطلب الأول: أحكام الكفر المطلق وضوابطه. 

إن من العدل والحكمة الي امتاز يما السلف الصالح, أن فرقوا بين 
الكفر المطلق والكفر المعين» فلم يحكموا على كل أحد قال مقالة كفرية 
أو عمل عملا كفرياً أو اعتقد اعتقاداً كفرياً بالكفر مباشرة» بل جعلوا 
لذلك ضوابط وشروطا لا يحكم بالكفر على فاعله إلا بتوفرهاء وموانع لا 
يحكم بالكفر على فاعله إلا بانتفائها. 

بخلاف منهج الخوارج الذي يحكم بالكفر على كل من وقع فيه» بل 
كل من وقع في ذنب» ولا ينظر للشروط ولا للموانع. 

فالكفر المطلق هو: الحكم على مقالة أو عمل أو اعتقاد أنه كفر 
بدليل شرعي يدل عليه» من كتاب الله أو سنّة نبيه يلك أو الإجماع فيقال 
لتلك المقولة» أو ذلك الفعلء أو ذاك الاعتقاد أله كفن اد 
صاحبه أو قائله» فإن هذا متعلق بتكفير المعيّن الذي سيت الكلام عليه. 

وقد أطنب العلماء في بيان معن الكفر المطلق» ووضحوا ضابطه لمهم 

وهو دلالة الكتاب أو السنة أو إجماع السلف على کونه كفرا, 

ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وأصل ذلك 
أن امقالة ال هي كفر بالكتاب والسنّة والإجماع» يقال: هي كفر قول 
يطلق» كما دل على ذلك الدلائل الشرعية؛ فإن الإبمان من الأحكام 
المتلقاة عن الل ورسوله» وليس ذلك مما يحكم فيه التاس بظنوفهم 
وأهوائهم؛ ولا يحب أن يحكم في كل شخص قال ذلك باه كافر حن 
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لك هي 1 0 00 
يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه» : 


TET‏ : ا 

> ی و و ر و 

الكفرٌ حَق الله ثم رسوله بالشرع ينبت لا بقول فلان 
"لامر حك حر الل ا ا جه 0 اي 3 4 ر 
مر كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران 


فھلم ريَحكمٌ نحاکمکم إلى ا 22 صين من وي وَمِنْ قرآن 
فالسلف الصالح كانوا يفرّقون بين القول والقائل» فيقولون تلك 
المقولة مقولة كفرية لدلالة الشرع عليهاء وهذا هو الكفر المطلق» أما 
القائل فله نظر آخر. 
ومن الأمثلة على ذلك: ما جاء عن السلف من أُنّهم كانوا يقولون: 
إن القول بخلق القرآن كفرء ونقلوا الإجماع على ذلك“ ومع هذا لم 
يكفروا كل من قال بهذا القول بعينه» لانتفاء شرط أو وجود مانع. 
ومن ذلك: قول يجى بن يجى النيسابوري”؟: «من زعم أن القرآن 


.) ١55-15 مجموع الفتاوى (ه*ره‎ )١( 

.) 3١5 (ص:‎ )۲( 

(©) نقل الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم» منهم: الآحري في الشريعة »)٤۹۸/۱(‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۳١١/۲(‏ 

)٤(‏ هو الإمام الحجة يجى بن يحى بن بكر بن عبدالر حمن التميمي» أبو زكريا 
النيسابوري» ريحانة نيسابور» ثقة ثبت إمام» توفي سنة (117ه). [انظر ترجمته 


في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:73١٠)].‏ 
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مخلوق فقد كفر»» وسعل الإمام أحمد -رحه الله- عمن يقول هذا 
القول؟ فقال: رركافض)". 

ول قت ا ی ر ساروا و 
السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: إن الله لا یری ي 
الاغذرة فر كاف ولا يكنرؤن لعن اللاي يقول ولاق 

لأن ثبوت حكم التكفير في حقه متوقف على تحقيق شروطء وانتفاء 

موانع» فلا يحكم بكفر شخص بعينه» إلا أن يعلم أنه منافق» بأن قامت 
عليه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ولم يقبلهاء لكن قول هؤلاء 
المعترلة وأشباههم هو بلا شك من الشرك والكفر والضلال»”". 

لذلك كان الإمام أحمد -رحه الله- وغيره من السلف» لا يكفرون 
الخلفاء من بي العباس ممن قال بخلق القرآن وامتحنوا الاس على ذلك» بل 
كانوا يترحمون عليهم ويدعون هم. 

يقول شيخ الإسلام في ذلك: رومع هذا فالذين كانوا من ولاة 


)١(‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص:5١)‏ برقم [75]» والدارمي في الرد على 
الجهمية (ص:7004705)) وفي النقض على بشر »)585/١(‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (551/7) برقم »]٤٤۷[‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
31/1 برقم [0+0]. 

(۲) رواه ابنه عبدالله في السنّة )٠١7/1(‏ برقم »]١[‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة (1515-555/5) برقم .]٤٠٠۰٤١١[‏ 

(۳) مختصر الفتاوى (ص:0177)) وانظر مجموع الفتاوى (354/9). 
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ا أ ةك 
الأمور يقولون بقول الحهمية: أن القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في 
الآحرة» وغير ذلك» ويدعون النّاس إلى ذلك» ويمتحنونهم ويعاقبوهم إذا م 
جیبوهم» ويكفرون من لم يجبهم؛ حن إِنّهِم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم 
يطلقوه حن يقرّ بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق وغير ذلك» ولا يولون 
متولياً ولا يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك» ومع هذا فالإمام 
اممنسرع داو رد حرفو وله ف لاسا رن 
لهم أنهم مكذبون لارسول» ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا 
نأخحظأوا وقلدوا من قال هم ذلك . 

وما هذا التفصيل الذي امتاز به منهج السلف إلا لعلمهم بخطورة 
التكفير» وأن الرجل إذا قال لأحيه: يا كافر» ولم يكن كذلك عادت 
وحارت عليه. 

كما ساد فق الصحيح من حديك ابن غمر رضي الله عتهمات» عن 
البي علد «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء ما أحدههما» وفي لفظ: «من دعا 
رجلاً بالكفر, أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه». 

فالتكفير -بة بغير دليل وقبل النظر في أحوال من قام به الكفر- حطره 

a‏ كرك بطل لطر اوري ان باك كا كار 


(1) مجموع الفتاوى (2)7545-74//75 وانظر الروضة الندية لابن فياض (ص:۹۱١).‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه (۷۹/۱)» ١-كتاب‏ الإيمان» 5؟-باب بيان حال إعان من 
قال لأحيه المسلم: يا كافر» حديث .)1١(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه (۸۰-۷۹/۱)» ١-كتاب‏ الإيمان؛ ۷-باب بیان حال 


إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» حديث .)1١(‏ 
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ملا ليش اغا لالت 

والتكفير بغير دليل من علامات أهل البدع والأهواء» ومن سمات 
الخوارج في القديم والحديث,؛ بخلاف أهل السئّة فهم أرحم الخلق بالخلق» 
ولا يكفرون مسلماً ثبت إسلامه بيقين» إلا بدليل قاطع كالشمس. 

والتكفير حق لله ورسوله» والعلماء هم أهل النظر في الاجتهاد فيه 
وليس لأهل الجهل والتعالم» خاصة إذا كان يترتب على هذا الحكم دماء 
وأعراض وأموال» كما هو الحال تي تكفير الحاكم أو السلطان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (المبادرة إلى التكفير, إِنّما 
تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل)”". 

وقد انحدر في هوّة التكفير الباطل غير المستمد من كتاب الله ومن 
سنّة نبيه كثير من أهل اجهل في زمانناء فكفروا كثيراً من حكام عصرناء 
بأعمال ظتوها من الكفر الأكبر, ثم جروا حكم التكفير على شعويهم ومن 
يسكن في بلدهم فتولد من ذلك كل بلاء. 


)١(‏ بغية المرتاد (ص:45؟). 
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|11١1‏ | ||| أذ دك 

المطلب الثاني: أحكام الكفر المعين وضوابطه. 

لقد أشرت ق المطلب السابق إلى أن الكفرّ نوعان: كفرٌ مطلق 
وكفرٌ معينٌ» وتحدثت عن الكفر المطلق وبينت ضابطه وأمثلته وما يتعلق 
به» وسيكون حديثي هنا عن النوع الثاني من أنواع الكفر: وهو الكفر 
المعين» وهو انطباق وصف الكفر على الشخص المعين الذي وقع منه 
شيء من أنواع الكفر الذي دل عليه الكتاب والسنّة والإجماع. 

وأهل العلم يشترطون لذلك شروطا يجب توفرهاء ويذكرون موانع 
لابد من انتفائهاء فالمقولة أو العمل أو الاعتقاد الكفري لا يكون صاحبه 
كافرأ» ولا يتعين عليه وصف الكفر؛ إلا إذا انطبقت عليه تلك الشروط 
المعتبرة في التكفير» وانتفت عنه موانعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تة سرجه اللو ودع ذلك: روهذا قال 
السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: إن الله لا یری في 
الآخرة فهو كافرء ولا يكمّرون المعيّن الذي يقول ذلك؛ لأن ثبوت حكم 
التكفير في حقه متوقف على تحقيق شروط وانتفاء موانع»'"' 

وسأتعرض هنا باختصار إلى هذه الشروط والموانع المقررة في باب 
التكفير للمعين» حيث قد كتبت في هذه الشروط والموانع عدد من البحوث»› 
وتعرضت لها عدد من الرسائل العلمية"» بما أغيئ عن البحث المطول فيها. 


.)75 4/( مختصر الفتاوى (ص:۷۳٥)» وانظر: جموع الفتاوى‎ )١( 

)۲( انظر مثلاً: «موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» للدكتور إبراهيم 
الرحيلي (۲۳۲۲۰۱/۱)» و«منهج ابن تيمية في مسألة التكفير» للدكتور 
عبدالمحيد المشعبي ))155-1١/5/17(‏ وغير ذلك. 


6٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 
فمن تلك الشروط والموانع: 

اولا: العقل والبلوغ. 

وهذا من الشروط المتفق عليها بين العلماء» فلا يحكم على المسلم 
بالكفر إن كان محنوناء أو فاقدا القع و “كان ا غير بالغ؛ لأن 
أحكام التكليف لم تنط به» إذ إن من شروط الأهلية والتكليف العقل 
والبلو غ» فلا يترتب على قوله أو فعله كفر أو ر 

ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن الني كَل أنه قال: 
«رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ» وعن الجنون حتى يفيق» 
قافيا: اشتراط الإرادة والاختيار وانتفاء الخطأ والإكراه. 

ومن الشروط اللازم توفرها في الشخص القائل أو الفاعل للكفر 
عند إصدار حكم الكفر عليه؛ أن يكون مريدا للفعل مختارا له» فإذا كان 
كرا على قزل الك نأو ارا م ان ا 


.)555/15( انظر: المغيئ لابن قدامة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ۱۰۱۰۱٤٤-۱۰۰ /٦(‏ وأبو داود في السنن -٣۳۲ »)٥٥۸/٤(‏ 
کاب رم اتاب ی ار سرف أن ی خد حديث »)٤۳۹۸(‏ 
والنسائي في السنن (458/5)» ۷ -کتاب الطلاق» ۲۱-باب من لا يقع طلاقه من 
الأزواج» حديث »)۳٤١۲(‏ وابن ماحة في السنن »)1٥۸/١(‏ ١٠-كتاب‏ الطلاق» 
٠١‏ -باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» حديث »)۲١٤٠(‏ وصححه الشيخ الألباني 
فی إرواء الغليل )۷-٤/۲(‏ برقم [۲۹۷]. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 11“ 


قاله حطأ عن غير قصد» بسبب فرح أو غضب أغلق عليه فكره وعقله» 
فهذا لا يعتبر كافراً؛ لوجود هذه الموانع 

وقد سبق أن تكلمت بتوسع عن الإكراه وضوابطه» وما يترتب 
عليه» وما يعذر المرء به وذكرت كلام أهل العلم في قوله تعالى: «ومن 
كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان ولكن من 
شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله وهم عذاب أليمي. 

ودل عل ها الشرط ااا جاع ق دك اس طن عن الى 
ك أنه قال: «لله أشدّ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء 
فأتى شجرة, فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا 
هو بها قائمة عنده, فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي» وأنا ربك أخطأ من شدة اقرع 

قال العلامة الحجاوي -رحه الله- في أثناء حديثه عن موانع الكفر: 
ولا من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده» أو نطق بكلمة الكفر ولا يعلم 
ملناها وال من تعر على لاه سيق انو غير وا لشدّة فرح أو 
دف ار غير الف رل من "آزاة أن قول اللهم أربي وأنا 
عبدك. فقال: اللهم أنت عبدي» وأنا رك . 


ل" 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ))5١06-51١١4/4(‏ 49-كتاب التوبق» ١-باب‏ لي 
الحض على التوبة والفرح بما» حديث ٠ .)۲۷٤۷(‏ 

(۳) الإقناع (86/4 85-5 1). 


۲“ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ويدل على ذلك -أيضا- قوله يك رإن الله وضع عن أمتي الخطا 
والنسيان وما استكرهوا عليه”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ولو كان أحوه المسلم قد 
أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافرا» ولا فاسقاء 
بل قد عفا الله هذه الأمّة عن الخطأ والنسيان» وقد قال -تعالى- في كتابه في 
دعاء الرسول ي والمؤمنين: «إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناي”", 
وثبت في الصحيح أن الله قال: «قد فعلت020». 

وقد نقل أبو عبدالله القرطي الإجماع على أن النطق بكلمة الكفر 
نسيانا لا يتعلق به أي حك ©. 
فالغا: اشتراط قيام الحجة وانتفاء الجهل. 

قد دلت الأدلة الشرعيّة من كتاب الله وسنّة رسوله يك ومن 
أقوال السلف الصالح على أن الرجل إذا ارتكب كفراً لا نكفره إلا إذا 
أقمنا عليه الحجة» وبينا له المحجة» وأوضحنا له أن الفعل كفر ناقل عن 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲) [البقرة:7؟], 

(۳) رواه مسلم فی صحيحه ))١١7/١(‏ ١-كتاب‏ الإبمان» لاه-باب بیان أنه سبحانه 
وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» حديث .)١75(‏ 

.)٤۲١/۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)٤۳۲/۳(‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 1۳ 


الملّته لأن الجهل عذر فلا يكفر صاحبه» وهذا يكون في المسائل الي قد 
تخفى على المسلم» أما المسائل المعلومة من الدين بالضرورة» كجحد شيء 
معلوم ومشهور كونه ديناً وعبادة لله» أو استهزأ بالله أو رسوله أو غير 
ذلك ما يعلمه ضرورة من دين الله فهذا لا يحتاج إقامة حجة: إذ الحجة 
قائمة بنفسهاء إلا إذا كان حديث عهد بكفرء أو في بادية» أو في غابات» 
ولم يصله من دين الله شيء. 
ومن الأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى» قوله -سبحانه-: #إومًا 
کا میت عق سمرلا 4 فذكر آنا يعدت خا بحي :يبعت 
لهم رسلا يبلغوفهم رسالة الله ودينه» ويقيمون عليهم حجته. 
LOLS‏ 
دي فُكَدَبَنَا وقلا ما رکه من کیو إن أَسْم لاف صَكل لگ #' "© فدلت الآية على 
أنه لم يبق لهم عذر؛ الك aE aE‏ 
وكذا جميع الآيات الي فيها عدم قبول عذر الكفار؛ لأن الله قد أقام 
الحجة > وأرسل لهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» كقوله 0 
: :3 رسلا مُبَرِينَ ومین لکا یکن لتاس عل اتو حجة بعد الرس وکا 
اه عبرا کیا 1# . 


.]٠١:ءارسإلا[‎ )1( 
[اللك:6-ة].‎ 0١ 
١ ٦٥ [النساء:‎ () 


64 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك: ما جاء عن أبي واقد الليثي ڪي 
قال: حرجنا مع رسول الله يه إلى حنين ونحن حديثو العهد بالكفرء 
وللمشر كين سدرة يعكفون عندها وينوطون" يما أسلحتهمء يقال ها: 
ذات أنواط» فمررنا بسدرة وقلنا يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما 
هم ذات أنواط» فقال رسول الله بي رالله أكبرء إنما السنن» قلتم والذي 
نفسي ) بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ملاتا کنا اا 
َال حك ان لتر کېن سنن من كان قبلک. 

فدل الحديث على أن البي بي عذرهم وم يكفرهم» لحهلهم وعدم قيام 
الحجة عليهم؛ لأنهم حديثو عهد بجاهلية وكفر. 

واشتراط قيام الحجة في الحكم على المعيّن بالتكفير» هو قول العلماء 
قديها وحديثاء وإليك بعض أقوالهم في ذلك: 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: رلله أسماء وصفات لا يسع أحد 
ردهاء ومن حالف بعد بوت الحجة عليه فقد كفر» وأما قبل قيام الحجة؛ 


)١(‏ حنين هي: موضع قريب من مكة» وقيل: هو واد قبل الطائف» وقيل: واد بحنب 
ذي اماز قال الواقدي»: به وين مكة تلك الال و قل ينه وین مك رض 
عشر ميلاً. [انظر: معجم البلدان لياقوت .])٠٠۹/۲(‏ 

(۲) ينوطون: من ناطه نوطأء أي: علقه» فينوطون بمعين: يعلقون. [انظر: القاموس الحبط 
للفیروزآبادي (ص:۸۹۲)]. 

.]١١۸:فارعألا[‎ )5( 

)٤(‏ رواه الترمذي في جامعه »)4۱۳-٤۱۲/٤(‏ ٤۳-کتاب‏ الفتن» ۱۸-باب ما جاء 
لتر کین سئن من كان قبلکم» حديث (۲۱۸۰)» وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (558/5؟) برقم .]۱۷۷١[‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 11° 


فاته يعذر با لجهل». 


وقال قوام السنّة الأصفهان -رحمه الله-: ((وقد أعلم الله ا الال 


يؤاخذ إلا بعد البيان» ولا يعاقب إلا بعد الإنذار» فقال -تعالى-: 35 وَمَا 
حكات مضل دهده 4 فكل من هداه الله -عر وحل- 
» ودحل قي عقد الإسلام فإنّه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان»*“ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ررإن المومن الذي لا 
ريب في إعانه» قد يخطى في بعض الأمور العلمية الاعتقادية» فيغفر له 
كما يغفر له ما يخطئ فيه من الأمور العملية» وأن حكم الوعيد على 
الكفر» لا يثبت في حقّ الشخص المعيّن حن تقوم عليه حجة الله الي بعث 
ھا رسله كما قال -تعالى-: اا وماکا مُعَذْنَ حقٌ تبعت رولا 4 وإن 
الأمكنة والأزمنة الى تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من حفيت عليه آثار 
النبوة -حن أنكر ما جاءت به حطأ-» كما يكون حكمه في الأمكنة 
والأزمنة الى ظهرت فيها آثار النبوّة“ 

وقال -رحهه ت «وليس لأحد أن يكفر أا من المسلمين وإن 


.)501//١5( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.]١١ه:ةبوتلا[‎ )۲( 

(۳) الخجة في بيان النمحجة .)١١١/۲(‏ 

.]٠١:ءارسإلا[‎ )4( 

(ه) بغية المرتاد (ص:١١١).‏ 


6685 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


أخطأ وغلط» حن تقام عليه الحجة» وتبين له ا محجة» ومن ثبت إسلامه بيقين 
لم يزل ذلك عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد قيام الحجة» وإزالة الشبهة». 

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية قي هذا الباب كثير» فهو واا 
يركز على اشتراط قيام الحجة في انطباق وصف الكفر على المعيّن؛ 
ويستدل لذلك» بل ويعمل به في حياته العملية» ومن ذلك ما حكاه عن 
نفسه» حيث قال -بعد إيراده لحديث الرحل الذي طلب من أهله أن 
يحرقوه بعد موته("2-: رفهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على 
إعادته» وأنّه لا يعيده» أو جوّز ذلك» وكلاهما کفر» لکن كان اهلا لم 
يان ای اا بک و 

زعا تأر ل ا ين الدلولية والفاة: ان :رفوا أن الله 
تعالى-فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا؛ لأني 
أعلم أن قولكم كفر» وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال» وكان هذا 
حطابا لعلمائهم وقضاتمم وشيوخهم وأمرائهم. وأصل جهلهم شبهات 


.)457/1١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
9؟) انظر مثلاً: مجموع الفتاوى (۱۱۳/۱)» و(٣/٤٥۳)» و(كل/ء."-لكت‎ 
وبغية المرتاد (ص:517)» وانظر للاستزادة: «منهج ابن‎ »2)1١57-1١75/55(و‎ 

تيمية في مسألة التكفير» للدكتور عبدالمحيد المشعي .)٠٠٠-۲۱۲/۱(‏ 

(*) الحديث رواه البخاري في صحيحه (5١44517-477/1مع‏ الفتح)» ۹۷-كتاب 
التوحید» ه-باب قول الله تعالى: یری ڈوت أ بب توا کم له f‏ ديت 
(505/)» ومسلم في صحيحه »)۲۱۱۱/٤(‏ ۹٤-كتاب‏ التوبة» 4-باب سعة 


رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه» حديث .)٠۷١۷(‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 11۷ 


عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول 
الصريح الموافق له» وكان هذا خطابنا»”". 
ويقول ا هيا مذهبه في ذلك: «هذا مع أي ومن جالسيٰ 
يعلم ذلك مئ» أني من أعظم النّاس فيا عن أن ينسب معيّن إلى تكفير 
وتفسيق ومعصية؛ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية الي من 
ليها كان ی ا واا ا وا ار 
ويقول شيخ الإسلام ابن القيم رة ا ما شراط إقامة 
اة قاقر الحو وموضها شن ناشيا اثناء دة عن عض 
الأصول المهمّة في باب التكفير: «الأصل الأول: أن الله سبحانه لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام ‏ الحجة عليه»» ثم ذكر الأدلة على ذلك ثم قال: 
«الأصل الثابي: أن الاب يجن نن 
أحدها: الإعراض عن الحجة» وعدم إرادتها والعمل يما وعوجبها. 
الغابئ: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 
فالأوّل كفر إعراض» والثاني كفرٌ عناد. وأمًا كفر الجهل مع عدم قيام 
الحجّة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حى 
تقوم حجة الرسل. 
الأصل الثالث أن قيام الحجّة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 


.)٤۹٤-٤۹۳/۲( تلخيص الاستغاثة (الرد على البكري)‎ )١( 
.)۲۲۹/۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


1۸“ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


والأشخاص» فقد تقوم حجّة :الله على الكفار قي زمان دون زمان» وف 
بقعة وناحية دون أحرى» كما أنّها تقوم على شخص دون آخر» إما لعدم 
عقله وتمييزه كالصغير وابجنون» وإمّا لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب 
وم يحضر ترجّمان يترجمٌ له. فهذا بمزلة الأصمٌ الذي لا يسمع شيئا» ولا 
کن 

وقد سار على هذا -أيضا- كثير من أئمتنا المتأخرين» كشيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب ومن بعده من أبنائه وتلاميذه» وتلاميذ تلاميذه إلى 
عصرنا هذاء فكثير منهم ينص على اشتراط قيام الحجة في باب التكفير 
للمعين» ولولا حشية الإطالة الي تلحق السآمة بالقارئ لنقلت من أقوالهم 
الكثير» نما يدل على ذلك» ولكين أكتفي بالعزو والإحالة". 


)١(‏ طريق الهجرتين (ص:715). 
(۲) انظر مثلا: كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- في: الدرر السنية 
ا ف 2 gy‏ ل (OYA.‏ 00 
وكلاما لابنه الإمام عبدالله -رحمه الله- في: الدرر السنية (585-9779/1) 
ع (VETE.‏ 
وكلاماً لأبنائه حسين وعبدالله والشيخ حمد بن ناصر در حمهم الله - ف الدرر 
السنية (/ 3٠‏ -؟5) و( 40-14/۱۰ ). 
a Sa E ESE‏ في: الدرر السنية 
)1-1/۱( 
وكلاما للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن -رحمه الله- في: الدرر السنية 
(458-414:4517/1) ومجموع الرسائل والمسائل النجدية .)٥/۳(‏ 
وكلاماً للشيخ سليمان بن سحمان حرحمه الله- في: الضياء الشارق (ص:۳۷۲)» = 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 5-148 


سس عو لطتو جوج وسو وو ب ا ف 


وابعا: السلامة من التأويل. 


وبق لترو الو وض مراعاتما في هذا الباب: اشتراط انتفاء 
التأويل عن الشخص المعين الذي صدر منه الكفر فعلاً أو قولاً أو اعتقاداء 
وقد وقع كثير من أهل المقالات المحالفة للسنّة بأقوال وأفعال كفرية لا 
يختلف في كفرهاء ولكن السلف لم يكفروهم» لاحتمال وحود التأويل 
عند هذا الفاعل. 

وقد دلّت السنّة النبوية على ذلك دلالة تامة الوضوح» ففي قصة 
حاطب بن أبي بلتعة كه قال لما سأله رسول الله يك عن الحامل له على 
فعله: رريا رسول الله ما لي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله» ولكنٍ أردت 
أن يكون لي عند القوم يد يدفع بما عن أهلي ومالي» وليس من أصحابك 
أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال رسول 
الله : «صدق. لا تقولوا له إلا ر فقال عمر: يا وول أله قد 
حان الله ورسوله والمؤمنين دعي فلأضرب عنقه» قال: «أَوَ ليس من أهل 
بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
أوجبت لكم الجحنة...». فلم يكفره رسول الله وه بسبب هذا التأويل» 


ومنهاج أهل الحق والاتباع (ص:85/-85)) وتبرئة الشيخين الإمامين (ص:١٠11-‏ 
۴ والدور السنية 3 41/1/1). 

)١(‏ رواه البخاري تي صحيحه ٤/١١(‏ »مع الفتح)» ۸۸-كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم» 4-باب ما جاء في المتأولين» حديث(1۹۳۹)» ومسلم في 
صحيحه »)۱۹٤۲-۱۹٤۱/٤(‏ 44-كتاب فضائل الصحابة» 75-باب من 
فضائل أهل بدر -رضي الله عنهم-) وقصّة حاطب بن أبي بلتعة» حديث 
TAS‏ 


۲۰ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 
كما نض غلى ذ ك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله( 

وما يدل نضا على أن التأويل عذر يرفع العقوبة E‏ 
من قتل حالد ابن الوليد خب لبن جذيكة, لما دعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا 
أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: صبأناء صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسر» فلما 
علم رسول وَل بفعله» تبرأ من فعله» لكنه لم يؤاخذه لكونه كان متأولاً9. 

ويوضح هذا الضابط شي شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الت فيقول: 
«والمتأول المحطى مغفور له ا والسنّة» قال الله تعالى في دعاء 
المؤمنين: ور ناذا إن داوعا 4 وثبت في الصحيح أن 
الله عر وجل- قال: «قد فعلت»“. وني سنن ابن ماجة وغيره أن النبي 
يل قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان»<»0. 

وقد كان الإمام أحمد -رحمه الله- لا يكفر من قال بخلق القرآن من 
الحكام ف زمانه» والقول بخلق القرآن كفر بإجماع العلماء» ومع هذا لم 
يكن یکفرهم» لكوم متأولين جاهلين. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)۲۸٤-۲۸۳/۳(‏ ومثل تلك دا نما بعدد من الوقائع. 

(۲) رواه البحاري تي صحيحه (۸/٦٥-۷٥»مع‏ الفتح)» 54-كتاب المغازي» /ه- 
باب بعث الي ك الد بن الوليد إلى بي جذيعة» حديث .)٤۳۳۹(‏ 

(۳) [البقرة:۲۸۹]. 

)٤(‏ تقدم تخريحه. 

(5) تقذم تخريجه. 

(5) منهاج السنّة النبوية .)٠٥۸/٤(‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ۲۱ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله- يا ذلك: ((ومع هذا 
فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: أن القرآن مخلوق» 
وأن الله لا يرى ف الآحرة» وغير ذلك ويدعون التاس إلى ذلك 
وحتحنوهم ويعاقبونمم إذا لم يجيبوهم» ويكفرون من لم يجبهم» حى 
كات اذا أمضكوا الأسير م يطلئره ه حن يقر بقول ا 00 
خلوق وغير ذلك» ولا يولون متولياً ولا يعطون رزقا من بيت الال إلا لمن 
يقول ذلك» ومع هذا فالإمام أحمد -رحه الله تعالى- ترحم عليهم؛ 
واستغفر له لعلمه بأنهم لمن ييّن لهم أنهم مكذبون للرسول» ولا 
جاحدوة نا اء به ولكن تأولوا فاخطاوا وقلدوا من قال لهم ذلك)”"©. 
لكنّ أهل العلم يشترطون لقبول التأويل الذي يمنع من التكفير شرطين: 
أولهما: أن يكون قصد المتأول متابعة الرسول كَل لا أن اننا 
تكرا ا ا فهذا لا يعذر بالتأويل» وهذا ما 
نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله 
وثانيهما: ان يكون لهذا التأويل مسو لغوي» ويكون له وجه 2 
العلم» لا أن يخترعه من عقله» من دون أي مسو لذلك» کتأویلات 
الباطنية والملاحدة والروافض وغيرهم. 
قال الحافظ ابن حجر سر هه اللّه-: (رقال العلماء: ل متأول 


معذور بتأويله ليس بآم» إذا کان تأويله سائغا في لسان العرب» وكان له 


(۱) بحمو ع الفتاوى (4/755 43-1 8©)» وانظر الروضة الندية لابن فياض (ص:5557). 
(۲) انظر: منهاج السسّة النبوية (ه/140-5179). 


“YY‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وجه في العلم». ) 

ومن هنا يظهر للقارئ أن السلف لا يطلقون التكفير على كل من وقع 
في مكفر من غير ضوابط ولا شروط» بل لابد عندهم من توفر هذه 
الشروط؛ وانتفاء ما ذكر من الموانع» حب يوقعوا الكفر على فاعله. 

فالحكام مثلاً وهم محل البحث- إن ارتكبوا من الكفر البواح» فإنهم 
لا يكفرون مباشرة» بل لابد من النظر في توفر الشروط المذكورة» وانتفاء 
الموانع المعتبرة". 

وإطلاق ألسنة الناس والدهماء بالتكفير دون النظر إلى منهج السلف في 
الحكم بالكفر على المعين» يورث شرا عظيماء وفتنة عمياء صماء» تُسفك ٠‏ 
فيها الدماء» ويضيع فيها الأمن والأمان. ) 

فالتزام منهج السلف في ذلك واتباع العلماء والرحوع لهم فيما يرل 
بالأمّة من نوازل؛ سبيل للقضاء على هذه الفوضى الخارجية» وطريق 
لحصول الخير الديئ والدنيوي. والله الموفق. 


.)5١4/١7( فتح الباري‎ )١( 
انظر: كلاما للشيخ محمد بن صالم العثيمين -رحمه الله- في توضيح ذلك» أثناء تعليقه على‎ )۲( 
مقال الشيخ الألباني -رحمه الله- المعنون ب «فتنة التكفير» (ص:۳۹-۳۷).‎ 


المبحث الثاني: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا 
طرأ عليه الكفر. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: حكم الخروج عليه. 


المطلب الثابي: شروط الخروج عليه وإزالته. 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


المطلب الأول: حكم الخروج عليه. 

تحدثت فيما سبق عن موقف الرعيّة مع حكامهم إن صدر منهم 
فسوق أو ابتداع» وبينت الضوابط الشرعية الي ينبغي مراعاما في تلك 
الحال» ويبقى أن أبين موقفهم من الحاكم المسلم الذي طرأ عليه الكفر, 
وموقفهم من ولايته» وحكم السمع والطاعة له. 

فأقول مستعينا بالله: لقد بين الرسول ف في أحاديث صحيحة 
فرقم أن اذى إن رکب كف پو أو نافضا من وا ا 
وتوفرت شروط الخروج عليه» فإنه تسقط ولايته» ولا يحب على الرعية 
السمع والطاعة له؛ إذ ليس في أعناقهم بيعة له. 

بل قد نص أهل العلم على أن الأحاديث في هذا المعئ متواترةء قال 
الإمام الشوكاني -رحمه الله-: بروعلى المسلمين إخلاص الطاعة له في غير 
معصية الله -تعالى-» وامتثال أوامره ونواهيه في المعروف غير المنكر 
وعدم منازعته وتحريم نزع أيديهم من طاعته» إلا أن تروا كفرا بواحاًء 
كما وردت بذلك الأدلة المتواترة الي لا يشك في تواترها إلا من لا 
يعرف السنّة المطهرة»”'. 

ومن تلك الأحاديث: ما جاء عن عبادة بن الصامت َه قال: «دعانا 


)١(‏ السيل الجرار م5 وانظر وبل الغعام لها ريات )1-1 وإكليل 
الكرامة (ص:7١١3161)»‏ والروضة الندية ٠)٠٠ ٤/۳(‏ والعبرة (ص:؟4) ثلائتها 
لصديق حسن خان حر حمه الله-. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه “Yo‏ 


سك 
البي يلد فبايعناه فكان فيما أخحذ علينا: أن بايعناه على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله, 
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»'. 

فدل هذا الحديث على عدّة أمور تتعلق بهذا المطلب: 

أولاً: أن منازعة الإمام حرمة وغير جائزة» إلا إذا اک كقراء 

تاف أن :هل لكف روط ران يكون بانس أي ظاهرا يادي لا 
حفاء فيه» ثم لابد من النظر في توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه الى قد 
قرركًا فيما سبق» فليس أي كفر يكون سبباً للمنازعة» وإسقاط حق 
الطاعة» بل لابد مع كونه بواحاً من إقامة الحجة فيما سبيله ذلك وانتفاء 
العذر كالإكراه والتأويل وغير ذلك. 

قال الخطابي حي ل عه رست اقزالة ق ا 
من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحاً وبواحاً: أذاعه وأظهره)'". 

قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-: ررقوله: (عندكم من الله فيه 
برهان)» أي: حجّة بِيّنةَ وأمر لا شك فيه» يحصل به اليقين أله كفر› 
فحينئذ يجب أن يخلع من عقدت له البيعة»"". 


وقال الحافظ ابن حجر جح رحمه الله-: («قوله: (عندكم من الله فيه 


)١(‏ تقذم تخريجه. 
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۸/۱۳). 
(©) المفهم .)٤١/٤(‏ 


5 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


برهان)» أي: نص آية» أو حبر صحيح» لا يحتمل التأويل» ومقتضاه: أنه 
لا يحوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل)”". 

وهذا الأمر هو الذي دعا الإمام أحمد بن حنبل -رحه الله- أن يدعو 
للخلفاء في عهده؛ وأن يطيعهم وينهى عن الخروج عليهم؛ مع أن قولهم بخلق 
القرآن كفر بلاشكء لكن لما كانوا عنده متأولين» لم يجعلهم من الكافرين. 

وني ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: رومع هذا 
فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: أن القرآن مخلوق» 
وأن الله لا يرى قي الآخرة» وغير ذلك ويدعون النّاس إلى ذلك 
ويمتحنوشم ويعاقبوهم إذا لم يجیبوهم» ويكفرون من لم E‏ إتهم 
كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حي يقر بقول الجهمية: إن القرآن 
مخلوق وغير ذلك ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن 
يقول ذلك» ومع هذا فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ترحّم عليهم 
واستغفر لحمء لعلمه بأنهم لمن ين همم أنهم مكذبون للرسول» ولا 
جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك»”". 

وما يدل من أقواله يل على هذا الحكم -أيضا-؛ ما جاء عن 
عوف بن مالك الأشجعي له قال: معت رسول الله ك يقول: «رخيار 
أئمتكم الذين يحبونكم وتحبّوفهم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. 
وشرار أئمتكم الذين تبغضوهم ويبغضونكم, وتلعنومم ويلعنونكمم, 


.)۸/١۳( فتح الباري‎ )١( 
وانظر الروضة الندية لابن فياض (ص:595).‎ »)۳٤۹-۳٤۸/۲۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ¥“ 


قال: قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: رلا ما أقاموا فيكم 
الصلاة. ألا من ولى عليه وال فرآه يان شيئاً من معصية الله فليكره ما 
أي من معصية الله تعا ى» ولا يزعن يدا من طاعة'. 

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله يللد قال: «ستكون أمراءء 
فتعرفون وتنکرون» فمن عرف برئ» ومن أنكر سلمء ولكن من رضي 
وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا)"". 

فدل هذان الحديثان على أن الإمام إذا ترك إقامة الصلاة» ومنع الاس 
من أدائهاء فحينغذ تخلع طاعته» وتفسخ ولايته» ويجوز عند ذاك منابذته» لكن 
بشروط منها القدرة» وأمن المفسدة الأكبر على ما سيأت توضيحه. 

قال الطيى -رحمه الله-: «وإنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون 
الصلوات الى هي عماد الدين» وعنوان الإسلام» والفارق بين الكفر 
والإبعان. حدر من ميج الفتن» واحتلاف الكلمة» وغير ذلك نما يكون اشد 
نكاية من احتمال نکرهم» والمصابرة على ما ينكرون و 

ويقول الشوكاني -رحمه الله-: «قوله:(لا ما أقاموا فيكم الصلاة)» 
فيه دليل على أنه لا يجوز منابذة الأئمة بالسيف مهما كانوا مقيمين 
للضاذة: ويدل ذلك عفهومه علن جواز الايد عند تركهع للضلاق. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواه مسلم فی صحيحه »)۱٤۸۱/۳(‏ ۳۳-كتاب الإمارة» 5١-باب‏ وحوب 
الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع؛ وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك» حديث 
(1864). 

(۳) شرح المشكاة .)٠۸١/۷(‏ 

.)٠۹۰/۷( نيل الأوطار‎ )٤( 


۸“ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


وذكر أهل العلم معنيين لقوله يَلِكِ: «ما صلوا»» وهما كما ذكر ذلك أبو 
العباس القرطي رة ارت ف قوله: «وقوله: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاق) 
ظاهره: ما حافظوا على الصلوات المعهودة بحدودهاء وأحكامهاء وداموا على 
ذلك» وأظهروه. 

وقيل معناه: ما داموا على كلمة الإسلام» كما قد عبر عن اا 
بالمسلمين» كما قال يّ: «ففيت عن قتل المصلين»”“ أي: المسلمين. 
والأول أظهر»””". 

كما رجّح التفسير الثاني القاضي عياض -رحمه الله- عند شرحه لهذا 
الحديث» .بقوله: «على ما تقدم من منع الخروج على الأئمة والقيام عليهم 
ما داموا على كلمة الإسلام» ولم يظهروا كفرا بواحا بيّنا وهو الإشارة 
ههنا: رما صلوا» أي: ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة» ولم يرتدوا 
ويبدلوا الدين ويدعوا إلى غيره»””". 

وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ“ -رحه الله-» فقد قال 


)١(‏ رواه أبو داود في السنن »)۲۲٤/٥(‏ ه"-كتاب الأدب» ١7-باب‏ في الحكم في 
المخنثين» حديث »)٤۹۲۸(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )4۳١/۳(‏ 
برقم .]4١19[‏ 

.)١١-٠٠١/٤( المفهم‎ )۲( 

(۳) إكمال المعلم (556-17514/5). 

)٤(‏ هو: العام الحليل والفهامة المهيب الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن 
عبدالر من بن حسن آل الشيخ» وقد كان مف هذه الديار السعودية قبل سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز» توفي -رحه الله- في سنة (۳۸۹١ه)»‏ وقد جمعت = 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 1۲۹ 


شارحا قوله ييِةِ: رما صلوا»: رما داموا بصفة الإسلام ما فيه إلا كبائر 
١ 5 : 5‏ 
ومعاص وجور وظلم» هذه لا تمنع ولايتم) . 
فعلى هذا التفسير يلتقي معن هذه الرواية مع الرواية الأولى» وهي: 
رإلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان»» ويكون ذكر الصلاة 
من باب ذكر الفرد الذي يدل على الكل» كقوله تعالى: 9[ وأرْكَعُوا مم 
لكين اخ فعبر عن الكل -وهو الصلاة- بذكر أل أفراده وهو 
الركوع-» وقد تحدث العلماء في هذا المعى كثيرا". 
فيكون المعئن بحسب الحديثين: إلا أن تروا كفراً بواحا -كترك إقامة 
الصلاة مثلاً- عندكم من الله فيه برهان» والله أعلم. 
كما قرّر أهل العلم هذا الحكم -وهو سقوط ولاية الذي طرأ عليه 
الكفر -غاية التقرير» بل ونقل بعضهم الاتفاق عليه مستمدين ذلك مما 
سبق ذكره من النصوص الشرعيّة» وإليك بعض أقوالهم في ذلك: 
قال المازري -رحمه الله-: «لا يحل الخروج عليه (أي الحاكم 
العادل) باتفاق» فإن كان فسقه كفرا وجب خلعه» وإن کان ما سواه من 


فتاويه ورسائله في ثلاثة عشر جزءاً. [انظر ترجمته في: الدرر السنية جمع ابن قاسم 
(7:/1؛-ه90ة)]. 

(۱) فتاوى محمد بن إبراهيم جمع ابن قاسم .)١579/15(‏ 

.]٤١:ةرقبلا[‎ )١( 

(۳) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲۱۹-۲۹۳/۲). 


0 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


المعاصي فمذهب أهل السنّة أله لا يخلع)”". 

وقال القاضي عياض -رحمه الله-: ررلا حلاف بين المسلمين: أنه لا 
تنعقد الإمامة للكافر» ولا تستديم له إذا طرأ عليه» وكذلك إذا ترك إقامة 
الصلوات والدعاء إليهاي". 

وقال ابن بطال -رحه الله-: رقال أبو بكر بن الطيب”©: أجمعت 
الأمة أله يوحب خلع الإمام» وسقوط فرض طاعته كفره بعد الإيمان؛ 
وتركه إقامة الصلاة والدعاء إليها»“ وقرر ابن بطال هذا المعى في غير 
موضع من E‏ 

وقال الجويي -رحمه الله-: «الإسلام هو الأصل والعصام» فلو فرض 
انسلال الإمام عن الدين» لم يَف انخلاعه» وارتفاع منصبه وانقطاعه 
فلو ةدا إثلاما يعد إماما إل أن جد تيار 

بل إن بعض أهل العلم ينص على أن قتاله في حال ثبوت كفره» 
وارتداده عن الدين» واحب بل من الجهاد في سبيل الله» فيسمون ذلك 
جهادا ولیس خرو جا لأن الخروج مذموم في الشرع» وقي كلام أهل العلم. 


.)ه٣-١۲/۳( المعلم‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم .)۲٤۷/١(‏ 

(۳) هو أبو بكر الباقلاني» وقد تقدمت ترحمته. 

.)١١5/8( شرح صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) انظر مثلا: المصدر السابق »)١١١/١(‏ و(١٠/4).‏ 
(5) غياث الأمم (ص:١ه).‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ۳1“ 


قال العلامة الدهلوي“ في كتابه «الحجّة البالغة»: «روباجملة: 
فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين حل قتاله» بل 
وجبء وإلا لاء وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه» بل يخاف مفسدته 
على القوم فصار قتاله من الجهاد في سبيل اللم». 

ولكن ينبغي مع ذلك مراعاة الشروط الى سيأتي ذكرهاء من 
القدرة» وأمن المفسدة الكبرى» وغير ذلك. 

ومن الأمثلة التاريخية على هذا الحكم» ما كان في زمن العبيديين» 
فإن من كان في عصرهم من العلماء» ومن كان تحت ولايتهم» لا 
يعتبروفهم ولاة» بل ويوجبون الخروج عليهم وقتاهم. 

للك رل ينطو الا ادوا دلوا تحت را آي :يزيت 
الخارحي"» من أجل قتال العبيديين؛ لما رأوا من الكفر البواح الصراح. 
قال الإمام الذهي -ر هه اا «وقد أجمع علماء المغرب على 


)١(‏ هو: شاه ولي الله أحمد بن عبدالرحيم العمري الدهلوي الهندي» توفي سنة 
(۱۱۸۰ه))» له من التصانيف: حجة الله البالغة» وإزالة الخفاء عن حلافة الخلفاء؛ 
وغيرهما. [انظر ترجمته في: هديّة العارفين للبغدادي .])١١017/5(‏ 

»)٠٥۰/۲( )۲(‏ ونقله صديق حسن خان في كتابه إكليل الكرامة (ص:54١)»‏ 
والروضة النديّة ٠5/(‏ 5)؛ والعبرة (ص:77). 

(م) هو: أحد الخوارج ممن كان يرى تكفير أهل الملة؛ واستباحة الأموال والدماء 
والخروج على السلطان» فصارت له جماعة كبيرة» وقد حرج على المهدي والقائم 
يي قتله المنصور من خلفاء الدولة الفاطمية» وكان قتله سنة (5++ه). [انظر 
ترجمته في: الكامل لابن الأثير .])٠٤-۲٠۲/٠(‏ 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه. وقد 
رأيت في ذلك تواريخ عدّة اا 

وقد عوتب بعض العلماء في الخروج مع أبي يزيد الخارجي» فقال: 
وكيف لا أخرج؛ وقد سمعت الكفر بأذن؟»» إلى أن قال: «وخرج أبو 
إسحاق الفقيه''' مع أبي يزيد» وقال: هم أهل القبلة» وأولئك ليسوا أهل 
قبلة» وهم بنو عدو الله» فإن ظفرنا يمم» لم ندحل تحت طاعة أبي يزيد 
لله حارحي ... وقال السبائي: أي والله نح في قتل المبدّل للدين»(“ 

فراعى من دحل من العلماء تحت راية أبي يزيد دفع الشر الأكبر 
بالشر الأصغرء وارتكاب أدن المفسدتين لدفع أعلاهماء لكن الشاهد من 
فعلهم انهم کانوا يرون جهادهم وقتالهم وأنْهم لا طاعة لهم ولا ولاية. 

ونما يتعلق بولاية السلطان الذي طرأ عليه الكفر» ولايته للصلاة 
وتوليه لحاء فإن كان هذا الحاكم قد ثبت كفره يقيناًء بتوفر الشروط 
وانتفاء الموانع» وكان هو المتولي لأمر الصلاة بالمسلمين» فإن الصلاة حلفه 
لا تحوز» إن كان يقدر المصلي أن يتجاوزه إلى غيره» أما إن كان يحدث 
له ضرر ومفسدة» وكان الحاكم يكره الاس على الصلاة خلفه فإنه 
يصليها معه ولا يحتسب باء ويلزمه إعادة الصلاة» وعلى هذا قد نص 


)١(‏ هو الفقيه العلامة الورع إبراهيم بن أحمد السبائي » كان شديد العداوة لبن عبيد» 
بجاهرا هم بالسب والتكفير» توفي سنة (557*ه). [انظر ترجمته في: ترتيب 
المدارك للقاضي عياض (54/5 ه-75)]. 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي .)١55-1١04/1(‏ 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه ۳۳“ 


ص 
الأئمة» وتوافرت أقوالهم في تقرير ذلك. 
فقد جاء عن الإمام مالك -رحمه الله- أنه سئل عن الصلاة خلف 
القدري» فقال: ررإن استيقنت أنه قدري فلا 0 حلفه»» فقال السائل: 
ولا الجمعة؟ قال: رولا الجمعة إن استيقنت» وأرى إن كنت تتقيه» وتخافه 
على نفسك» أن تصلي معه» وتعيدها ظهرا»٨'.‏ 
وكذا ما حاء عن أئمة السلف من النهي عن الصلاة خلف الجهمية 
والرافضة ومن كانت بدعته كفرية تخرجه عن جملة المسلمين. 
ومن أقوالهم في ذلك: | 
ما جاء عن سلام بن أبي مطيء”" آله قال: «المهميّة كفار لا يصلى 
ا 
ول وک عن الصلاة خلف الجهمية؟ فقال: رلا يصلى 


.)١۷۷/١( المدونة‎ 0( 

(5) هو: أبو سعيد الخزاعي مولاهم البصري» ثقة» صاحب سئة» في روايته عن قتادة 
ضعف» مات سنة (514١ه)‏ وقيل بعدها. [انظر ترجمته في: تقريب التهذيب لابن 
حجر (ص: ۲ ]: 

(۳) رواه عبدالله بن أحمد في السنة )٠٠١/١(‏ برقم [4]» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنّة (۳۲۱/۲) برقم [511]. 

(4) هو: الإمام أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوقي» ثقة حافظ عابد» 
مات آخحر سنة (195١ه)‏ أو أول سنة (1917ه). [انظر ترجمته في: تقريب 
التهذيب لابن حجر (ص:307١٠١)].‏ 


٤4‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


لھ 

وقد سئل الإمام عبدالرحمن بن مهدي -رحه الله- عن الصلاة 
حلف أصحاب الأهواء فقال: «نعم» لا يصلى خلف هؤلاء الصنفين: 
الجهمية» والروافض؛ فإن الجهمية كفار بكتاب الله . 

وغير ذلك من الآثار وهي كثيرة» وقد بوب الإمام عبدالله بن أحمد 
EEE‏ في ذلك بقوله: «حكم الصلاة خلف الجهمي»» وررسكل 
-أي الإمام أحمد- عن القدرية والصلاة خحلفهم وما جاء فيه 
والإمام اللالكائي -رحمه الله- قي كتابه أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة 
بقوله: رمن قال: لا ينكحون» ولا يصلى خلفهم» ولا يعاد مرضاهم» ولا 
تشهد جنائزهم» وأن موالاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين»” ') 
وغير ذلك. 

ومن أقوال الفقهاء في حكم الصلاة خلف الإمام الكافر» ما قاله 
النووي -رحمه الله-: «ولا تصح الصلاة حلف أحد من الكفار على 
اختلااف أنواعهم؛ وكذا المبتدع الذي يكفر ا 


(۱) رواه عبدالله بن أحمد في السنة )١1١5/١(‏ برقم [00]. 

(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳۲۲/۲) برقم [۸٠ء].‏ 
ندر" 

.)084/1( )5( 

.)۳۲۱/۲( 8١ 

.)۱٤۷/٤( المجموع‎ )5( 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 1o‏ 


سس 
وقال -انضاكة ور کد تكرت أي الصلاة ورا البعدع الذي 
لايكفر ببدعته» وتصح» فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أنه لاتصح الصلاة 
ورا کا الان 
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: بروجملته أن الكافر لا تصح الصلاة 
خلفه بحال سواء علم بكثرة بعد "قراغ م الصلاة: أو فل ذلك» وعلق 
من صلى وراءه الإعادة». 
وجل الفقهاء يتكلم عن هذه المسألة في باب الإمامة من كتاب 
الصلاة» ويقررون أن الصلاة خلفه» مع العلم بكفره» لا تصح وتلزم 
الإعادة» وتركت ذكر بقية أقوالهم في ذلك طلباً للإيجاز والاختصار”". 
وأا أداء الحج مان او هر رل الاه فل ارا ادا جن 
السلف قال ببطلان الحج إن كان المتولي عليه كافرأء لأن الحج يمكن أداؤه 
ر لكن إن أكره على الصلاة مع الحاكم -مثلاً- صلاة يوم عرفة» 
فإنه يلزمه إعادتما على ما ذكرته من بطلان إمامة الكافر. 
وأمًا أداء الزكاة له» فليس على الرعيّة إعطاؤهم إياها. 


.)15١/5( المجموع‎ )١( 

.)٣۳-۳۲/۳( المغين‎ )۲( 

(۳ فانظر مثلاً: فتح القدير لابن الحمام »)٠٤/١(‏ والحاوي الكبير للماوردي 
,سوم ممم والإنصاف للمرداوي »)۲١۸/۲(‏ والمبدع لابن مفلح (1۸/۲)» 
وغيرها كثير. 


“۳٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


قال ابن عمر ذيه: رما أقاموا الصلاة فادفعوا إليهم»"» أي ماداموا 
مسلمين فادفعها إليهم» فإن لم يقيموا الصلاة وكانوا كافرين» فلا تدفعها 
ا 

لكن إن كانوا يأحذوما غصباء فعلى الخلاف الذي ذكرته سابقاً في 
مسألة الحاكم الجائر الذي لا يصرف الزكاة في مصارفها الشرعيّة 
فالجامع هو العلم بعدم صرفها في مصارفها الشرعيّة. 

وقد ذكرت أن الراجح في ذلك أنها تحرئ عنه» ويكفيه ذلك. 

فمن هنا يتبين للقارئ الكريم حكم الخروج على الحاكم الذي طراً 
عليه الكفر» وارتد عن دينه» وحكم ولايته» والسمع والطاعة له» لكن 
يبقى تفصيل شروط الخروج عليه وقتاله وحهاده» وهذا ما سأتناوله في 
المطلب القادم- إن شاء الله-. 


)١(‏ تقدم تخريحه. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه 1۳¥ 


المطلب الثاني: شروط الخروج عليه وإزالته. 
بعد أن قررت حكم الخروج على الحاكم الذي طرأ عليه الكفر 
بالل والارتداد عن دينه» وأن ولايته ساقطة» ولا تحب على المسلمين 
طاعته» ويجب جهاده وقتاله» بقي أن أبين الشروط الشرعية والضوابط 
المرعية الى ينيدي استحضارها في هذا الباب» والعمل بماء حي يكون 
جهاداً شرعياً نافعاً للاسلام والمسلمين. 
فمن تلك الشروط الأساسية والمهمة في هذا الباب: 
أولاً: وجود الكفر البواح الذي عند الرعيّة فيه من الله برهان شرعي. 
وقد سبق الكلام عن هذا الشرطء وعن الأدلة الواردة فيه مع ذكر 
أقوال أهل العلم» في المطلب السابق» مع التنبيه على أهمية مراعاة شروط 
التكفير وانتفاء موانعه. 
ثانياً: وجود القدرة. 
ومن الشروط الواحب اعتبارها في جواز قتال الحاكم الكافر: وجود 
القدرة على قتاله» وإزالته ووضع مكانه من يكون فيه صلاح للإسلام 
والسلمين» أو أن يكون أقل شرا وأحسن حالاً منه. 
وهذا الشرط يتعسر وجوده غالبا -لكتّه كبير الأهميّة- لكون الحاكم 
الول على الاس لديه من العدّة والعتاد والجنود والأتباع والأعوان» ما 
يصعب على الرعيّة مقاومته وقتاله» ومن الصعب أن يتخلى صاحب الملك 


۳۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحوي الظفيري 


عن ملكه بسهولة أو يسرء ولو كان ذلك بذهاب کل رعيته وجنده. 

فالإخلال يمذا الشرط يورث الدمار على الرعية» وسفك دمائهم» 
وذهاب أعراضهم وأموالهم, فيكونون في حالة أسوأ من الحال الي كانوا 
عليها قبل الشروع في قتالهم ضد الحاكم الكافر. 

قال الجويي -رحمه الله-: بروإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون 
اقتحام داهية» وإراقة دماء» ومصادمة أحوال حمّة الأهوال» وإهلاك أنفس» 
ونزف أموال» فالوحه أن يقاس ما النّاس به مدفوعون إليه مبتلون به ما 
يفرض وقوعه في محاولة دفعه» فإن كان الواقع الناحز أكثر نما يقدّر وقوعه 
ني روم الدفع» فيجب احتمال المتوقع لدفع البلاء الناحز. 

وإن كان المرتقب المطلع يزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون 
إليه» فلا يسوغ التشاغل بالدفع» بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع» وقد 
يقدّم الإمام مهما ويؤخر آخر» والابتهال إلى الله وهو ولي الكفايق»”". 

وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- بعد سياقه عدداً من 
النصوص الآمرة بالسمع والطاعة والناهية عن الخروج إلا عند رؤية الكفر 
البواح: «هذا يدل على انهم لا جوز لهم منازعة ولاة الأمور» ولا الخروج 
علي إلا أن وروا كفرا راا عندهم من الله فيه برهان» وما ذاك إلا لأن 
الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيراً وشرًاً عظيماء فيختل به الأمنء 
وتضيع الحقوق» ولا يتيسر ردع الظالم» ولا نصرة المظلوم» وتختل السبل» 


)١(‏ غياث الأمم (ص: 5ه). 
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س 
ولا تؤمن فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبيرء إلا 
إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا 
على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة؛ أمّا إذا لم تكن عندهم قدرة 
فلا يخرجون» أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية 
للمصالح العامّة» والقاعدة الشرعية المجمع عليها: أنه لا يجوز إزالة الشر يما هو 
أشر منه» بل يجب درء الشرّ بما يزيله أو يخففه» أما درء الشرّ بشر أكثر فلا 
يجوز بإجماع المسلمين» فإذا كانت هذه الطائفة الي تريد إزالة هذا السلطان 
الذي فعل Aa O E UE E‏ 
صا حاً طيباً دون أن يترتب على ذلك فساد كبير على المسلمين وشر أعظم 
من شر هذا السلطان فلا بأس)'©. 
وقال -رحمه الله-: رلا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين: 
أحدهما: وجود كفر بواح عندهم من الله عليه برهان. 
والشرط الثابي: القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر 
أكبر» وبدون ذلك لا يجوز»”". 
وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- وي ذلك ومبينه: 
(روأمًا التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باحتلاف الأحوال» فإن كان 
في المسلمين قوّة» وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد 


)١(‏ انظر: مراحعات في فقه الواقع إعداد عبدالله الرفاعي (ص:55-178). 
(۲) المصدر السابق (ص:۲۸). 
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حاكم مسلم فإنّهِ يجب عليهم ذلك» وهذا من الجهاد في سبيل الله أمّا إذا 
كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة؛ لأن 
هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة ... فإذا كان المسلمون تحت 
ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها فإتهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدقم؛ 
ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في بحابهة الكفار؛ لأن ذلك يعود 
عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة» أمّا إذا كانت هم قوّة يستطيعون ها 
الجهاد فإِنّهم يجاهدون في سبيل الله على الضوابط الشرعيّة المعروفة)0". 

وهذه القوّة يجب أن تكون متيقنة لا مظنونة» فلا يغامر من أراد 
الخروج على الحاكم الكافر بالمسلمين وبأعراضهم بقوة مظنونة» 
فيدخلوهم في معركة لا قبل لهم يماء وبجيش لا قوام لهم بمواجهته. 

وقد سئل الشيخ صا الفوزان -حفظه الله-: هل المقصود بالقوة 

هنا المَوَة اليقينية أم الظنيّة؟ 


فكانت إجابته على النحو التالي: «القوّة معروفة» فإذا تحققت فعلاً وصار 
المسلمون يستطيعون القيام بالجهاد في سبيل الله عند ذلك يشرع جهاد الكفا 
ما إذا كانت القوّة مظنونة أو غير متيقنة» فإنه لا تجوز المخاطرة بالمسلمين» 
والزجّ يمم في مخاطرات قد تؤدي بم إلى النهاية غير الحميدة» وسيرة البي يل 
ف مكة والمدينة حير شاهد على هذا)!". 


)١(‏ المصدر السابق (ص:؟57). 
(۲) المصدر السابق (ص:57). 
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فالقوّة والقدرة على مجاهدة الحاكم الكافر -إذن- شرط لازم واعتباره 
والاهتمام به أمر ضروري» لأنّه يترتب على إهماله ما لا قبل للمسلمين به. 
ثالثاً: عدم حصول مفسدة أكبر من مفسدة بقائه. 

ومن الشروط الى يجب توفرها ومراعاتّا في هذا الات تهات 
مراعاة ارتكاب أخحف الضررين لدفع أعلاهماء ودفع المفسدة الأكبر 
ا ضعي 

وهذا من الشروط المتفق عليها كما مرّ قريبا في قول سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «فمعلوم أن الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإتمامه بالجهاد» هو من أعظم المعروف الذي 
أمرنا به؛ ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف وميك عن المنكر غير منكر. 

وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات» فالواجبات 
والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة؛ إذ بهذا 
ال ونزلت الكتبء والله لا يحب الفساد؛ بل كل ما أمر الله به 
فهو صلاح» وقد أثئ الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وذم المفسدين في غير موضع» فحيث كانت مفسدة الأمر 


والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به». 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲۹/۲۸). 
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وقد سبق أن تكلمت على هذه القاعدة» ونقلت فيها أقوال أهل 
العلم» ما يغ عن إعادته هنا. 

وقد قال العلامة الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله- في كلام 
نفيس له عن هذه المسألة يحسن نقله, قال: رقد ذكر أهل العلم: أن در 
المفاسد مقدم على حلب المصالح» فدرء مفسدة قمع أهل الحق» وعدم 
إظهار دينهم واجتماعهم عليه» والدعوة إلى ذلك» وعدم تشتيتهم 
وتشريدهم في كل مكان» مقدّم على حلب مصلحة الإنكار على ولاة 
الأمورء مع قوتمم وتغلبهم وقهرهم» وعجز أهل الحق عن منابذ» 
وإظهار عداوتهم والمهجرة عن بلادهم» جرد الدخول في طاعتهم في غير 
معصية الله ورسوله. 

فإذا كان لأهل الدين حوزة» واجتماع على الحق» وليس لهم 
معارض فما يظهرون به دينهم» ولا مانع يمنعهم من ذلك» وكون الولاة 
مرتدين عن الدين» بتوليهم الكفار» وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفر 
في بلادهم» ولا يمنعون من إظهار شعائر الإسلام» فالبلد حينئذ بلد إسلام» 
لعدم إحراء أحكام الكفر» كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبداللطيف - 
رحمه الله- عن الحنابلة وغيرهم من العلماء. 

وإذا كان الحال على ما وصفناء فمراعاة درء مفسدة قمع أهل 
الحق» وتشريدهم وتشتيتهم وإذلاههم» وإظهار أهل الباطل باطلهم وإعلاء 
كلمتهم على أهل الحق» وكذلك مراعاة حلب المصالح؛ في إعزاز أهل 
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الحق» واحترامهم وعدم معارضتهم» مقدّم -والحالة هذه- على مصلحة 
الإنكار على ولاة الأمور من غير قدرة على ذلك لأجل تغلب أهل 
الباطل وقوتهمء وعجز أهل الح عن منابذتهم؛ وعدم تنفيذ الأمور الت 
يحبها الله ويرضاهاء فدرء المفسدة المترتبة على الإنكار على الولاة» أرجح 
من المصلحة المترتبة على منابذتهم» بأضعاف مضاعفة» وإذا استلزم الأمر 
الحبوب إلى الله أمراً مبغوضاً مكروها إلى الله وتفويت أمر هو أحب إلى 
الله منه» لم يكن ذلك مما يحبه الله ويتقرب إليه» لما ينبني على ذلك من 
المفاسد» وتفويت المصالح. 

وقد ذكر أهل العلم قاعدة تنبئ عليها أحكام الشريعة» وهي: 
ارتكاب أدن المفسدتين» لتفويت أعلاهماء» وتفويت أدن المصلحتين» 
لتحصيل أعلاهما»”". 

وفي كلام الشيخين ابن باز والفوزان السابق دلالة على ذلك» 
وتنويه عن هذا الشرطء فلينظر إليه؛ وذلك لأن اشتراط القدرة والقوّة ما 
هو إلا من هذا الباب» ولكن أفرد لأهميته وعظيم شأنه. 

وما ينبغي التنويه به هنا: أن الذي يحدد المصلحة والمفسدة ويقارن بينهماء 
ثم يعين الذي فيه الخير للأمة الإسلامية هم خاصة العلماءء الذين يعرفون 
النصوص الشرعية» ويعرفون ما يصلح للأمة سواء في أَعرَاها أم في 
دنياها؛ لأن تحديد المصلحة والمفسدة» وتقديم درء المفاسد على جحلب 


.)٤۹۲-٤۹۱/۸( انظر: الدرر السنية جمع ابن قاسم‎ )١( 
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المصالح يحتاج إلى علم شرعي وفقه وبصيرة. ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: رلكن اعتبار مقادير 
الصاح والمفاسد هو ميزان الشريعة» فمى قدر الإنسان على اتباع 
النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقلَ أن 
تعوز النصوص من يكون خبيرا يما وبدلالتها على الأحكام)”". 

وال مقررا :دلق و ی ا جا اا ا 

الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد» بحيث تعرف ما مراتب المعروف» 
ومراتب المنكر» حي تقدّم أهمها عند الازدحام» فإن هذا حقيقة العلم ما 
حاءت به الرسل» فإن التمييز بين جنس المعروف» وجنس المنكر» أو 
جنس الدليل» وغير الدليل» يتسر كثيرا. 

فأما مراتب المعروف والمنكر» ومراتب الدليل» بحيث يقدّم عند 
التزاحم أعرف المعروفين» وينكر أنكر المنكرين» ويرجح أقوى الدليلين» 
فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين»”". 

وقد ابتلت الأمة قدبماً وحديئا بقوم جهلاء» لا يعرفون العلم 
وليسوا أهله وخحاصته» اعتلوا منابر الخطب» وهيجوا التاس على حكامهم؛ 
فأفسدوا أيما إفساد» وجرأوا السفهاء على علمائهم وعلى ولاتمم» وجعلوا 
فقه الواقع مطية ههم» يركبوفها حي يغروا شباب المسلمين» بزخرف 
أقوالهم؛ وأنهم يعرفون المصالح افاس و ادوا خا الفقه يذ للطعن 
في العلماءء حيث زعموا أنهم لا يفقهونه» وفقه الواقع عندهم هو قراءة 


.)١۲۹/۲۸( الاستقامة (۲۱۷/۲)» وهو في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)11/8/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 
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الجرائد وا بمحلات» ولم يعلموا أن فقه الواقع هو معرفة الحالة المعينة الي 
يتزل عليها الحكم؛ والعلم بالسياسة الشرعيّة هو علم بالشرع؛ وال هي 
مستمدة من كانت الله وسنة نبيه ) وال لا يعرفها إلا -كما قال شيخ . 
الإسلام ابن ثيمية - (حاصة العلماء). 

فمن هنا أكون قد أتيت على المسائل المهمّة في باب تعامل الرعية 
مع الحاكم الذي طرأ عليه الكفر» مع بيان الضوابط السديدة والشروط 
الأكيدة في هذا الباب» فأسأل الله التوفيق والسداد. 


المبحث الثالث: موقف الرعية من الحاكم الكافر 
الأصلسي. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: حكم إزالته وضوابطه. 
المطلب الثابي: حكم وضع المسلمين أميراً هم من أنفسهم في بلاد الكفر 
وحكم السمع والطاعة له. 


الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه £۷ 


المطلب الأول: حكم إزالته وضوابطه. 
لقد سبق أن بينت أن الحاكم الكافر الأصلي ليس له ولاية على 
المسلمين» ولا تحب طاعته» وجحب الهجرة من بلاده لمن لم يقدر على 
إظهار دينه» وأمًا إن قدر على إظهاره بالمعى الصحيح للإظهار؛ فإن 
الج بق عن حه "متي ست ر اج على خاو بين العلماء: 
والبلاد الى يتولى عليها الحاكم الكافر الأصلي تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: بلاد الحرب» بحيث انطبق عليها ضابط كوما بلادا حربية 
كفرية» فكانت غالب الأحكام فيها كفرية» وغالب السكان كفار أصليون. 
فهذه البلاد غالبا ما يكون المسلمون فيها قليل» وف ضعف» ومغلوبين 
على أمرهم» فهنا الواحب على المسلمين الذين يعيشون في تلك البلاد الصبر 
والاجتهاد في إقامة دينهم» فإن لم يستطيعوا ذلك وحبت عليهم الهجرة. 
ويجب عليهم الاجتهاد في دعوة الكفرة إلى دين الإسلام» وتوضيح 
بطلان غيره من الديانات. 
قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: «فإذا كان المسلمون تحت 
ولاية. كافرة» ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنهم يتمسكون بإسلامهم» 
وبعقيدتهم» ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في جايمة الكفار؛ لأن 
ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة». 
القسم الثابي: بلاد إسلامية» بحيث يكون المتولي زمام الحكم فيها من 


)١(‏ انظر: مراجعات في فقه الواقع للدكتور الرفاعي (ص:57). 
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الكفار الأصليين» لكن البلاد إسلامية تقام فيها شرائع الإسلام والإبمان» وهو 
الغالب عليهاء ويكون سكافا مسلمين» ولا يظهر الكفر إلا نادرا وبجوار. 
فهنا يحب على الرعية الاستعداد التام لإزالته وجهاده وإبعاده عن بلاد 

المسلمين» وتولية مسلم عدل في مكانه» ويعتبر هذا من الجهاد في سبيل الله تعالى. 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-: بروأمًا الكفار 
المستعمرون فلا طاعة هم» بل يجب الاستعداد التام مادة ومععئ لطردهم» 
وتطهير البلاد من رحسهم». | 

ولابد من مراعاة ضوابط مهمّة قبل الإقدام على إزالته من الحكم؛ 
ووضع حاكم مسلم مكانه» ومن تلك الضوابط: 
أولة: وجود القدرة. 

فلابد من وجود القدرة من المسلمين على قتال الحاكم الكافرء 
وإزالته من حكمه» لأن غالب الحكام يكون معه من العتاد والقوّة ما لا 
يستطيع مقاومته من يعيش في بلاده ويريد إزالته. 

وقد حفن على المستلمين بسن اللا والدمان وغين للق من اتطفاء 
نور الإسلام بسبب عدم مراعاتمم لهذا الشرط. 

وقد سبق أن تكلمت على هذا الشرط ونقلت أقوال أهل العلم فيه؛ 
وبينت ضابط القدرة ومعناها. 


.)٤۸:ص( شرح العقيدة الطحاويّة‎ )١( 
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ثانياً: عدم حصول مفسدة أكبر من مفسدة بقائه. 

فعلى المسلمين مراعاة هذه القاعدة في مواجهتهم للحاكم الكافر 
الأصلي» فإن رأوا أن في قتالههم ومواجهتهم لهذا الحاكم ضررا على 
الإسلام والمسلمين» ومفسدة تر علي مصلحة خروجهم. فلا يجوز لهم 
حينئذ القتال» بل يجب الصبرء درء للمفسدة الأكبر. 

وقد تكلمت على هذه القاعدة وذكرت أقوال أهل العلم فيهاء وان 
العلماء هم الذين يقدرون هذه المصلحة والمفسدة ويقارنون بينهما. 

وينوّه الشيخ صالح الفوزان بمذه الضوابط قي معاملة الحاكم الكافر 
فيقول: «روأمًا التعامل مع الحاكم الكافر» فهذا يختلف باحتلاف الأحوال؛ 
فإذا كان في المسلمين قوّة» وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم 
وإيحاد حاكم مسلم» فإنه يجب عليهم ذلك» وهذا من الجهاد في سبيل 
الله أمّا إذا كانوا لا يستطيعون إزالته» فلا جوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة 
والكفرة؛ لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة» والبي يلل عاش 
ف مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة» والولاية فيها للكفار ومعه من أسلم 
من أصحابه» و لم ينازلوا الكفار بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه 
الحقبة» ولم يؤمروا بالقتال إلا بعدما هاحر ب وصار له دولة وجماعة 
يستطيع يهم أن يقاتل الكفار» هذا هو منهج الإسلام. 

فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة» ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنهم 
يتمسكون بإسلامهم» وبعقيدتهم» ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون 
في محايمة الكفار؛ لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة» أما 
إذا كانت هم قوّة يستطيعون جا الجهاد فإِنّهم يجاهدون في سبيل الله على 
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الضوابط الشرعيّة المعروفة)0". 
فهذا ما يجب على المسلمين الذين يتولى حكمهم حاكم كافر 
عليهم في بلاد الكفر» وحكم السمع والطاعة له» وهذا ما سأتناوله في 


المطلب القادم -إن شاء الله تعالى -. 


(۱) انظر: مراحعات ف فقه الواقع للدكتور الرفاعي (ص:05). 
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المطلب الثاني: حكم وضح المسلمين أميرا لهم من 
أنفسهم في بلاد الكفر وحكم السمح والطاعة له. 

سبق أن قررت أنه لا يجوز المكوث والإقامة في بلاد الكفر لمن لم 
يستطع أن يقيم دينه على الوجه المطلوب شرعاًء ومن لوازم إقامة الدين 
في تلك البلاد» وضع أمير أو رئيس أو مسؤول عليهم ينظم أمورهم» 
ويؤمّهم في الصلوات كالحمع والأعياد والصلوات الخمس» وكذلك يعقد 
النكاح للمرأة الي لا ولي اء ويفصل بين المتخاصمين» فكل هذه الأمور 

من لوازم إقامة الدين؛ لأنّ بعض العبادات لا تقوم إلا بإمام أو منظم هما 
ومن أقوال أهل العلم في ذلك» ما قاله القابسي(© -جيبا على 
سؤال-: ررإذا كان هذا المكان الذي دار فيه هذا الأمر مستقرا للمسلمين 
سكنوه وأقاموا فيه» فلابد لهم ممن ينظر في أمورهم ويحكم بينهم وتكون 
لهم يد يقوى ما على من عصى الحكم ويأمر يما من الغالب على المكان» 
إذ لا يمكن أن يفتات على الملوك في سلطامم» ولا سا اطان :الكمر 
والعداوة» فإن كان ناظر المسلمين منهم يحكم فيهم بأحكام المسلمينء 
فحكمه ماض إذا أصاب وجه الحكمء ولازم لمن رضي أن يدخل في 


)١(‏ هو: الحافظ الفقيه العلامة عالم المغرب أبو الحسن علي بن محمد بن خخلف المعافري 
القروي القابسي المالكي» توفي سنة (4.7ه)؛ له من التصانيف: المنقذ من شبه 
التأويل» وأحكام الديانات» وغيرهما. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 
8/10ه1-؟5١)].‏ 
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سلطانه ويقيم تحت نظره من مقيم أو جتان» ٠٠‏ 

وقال صديق حسن خان: «ذكر ف أوّل جامع الفصولين: ك مصر 
فيه وال مسلم من جهة الكفار يجوز فيه إقامة الحمع والأعياد وأحذ 
الخراج وتقليد القضاء وتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليهم. 

وأمّا طاعة الكفرة ة فهي موادعة ومخادعة» وأمّا في بلاد عليها ولاة 
كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعيادء القاضي قاضيا 
بتراضي المسلمين» ويجب عليهم طلب وال مسلم... »° 

وقال حر حه الله-: «وفي الفتح: وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد 
منه - كما هو لي بعض بلاد المسلمين غلب عليها الكفار كقرطبة الآن- يجب 
على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه والياً قاضيا ويكون هو الذي 
يقضي بينهم» وكذا ينصبون إماماً يصلي بهم الجمعة. انتهى)7©) 

وسئل ”ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- هذا السؤال: 
الأقليات المسلمة الي تعيش في بلاد الكفرء فهل يتعيّن عليها اتتخاب أمير 
ها ورئيس لحماعتها؟» أو يعيشوا تحت ظلال الكفر؟» ومن يبايعون؟. 

فأجاب بقوله: «عليهم أن يجتمعوا على ترئيس من يرون فيه الصلاي 

وتأميره عليهم إذا أمكنهم ذلك» إذا استطاعوا هذاء هذا من أهمّ المهمّات 
حى يسعى لمصالحهم» حن يعينهم على ما ينفعهم بالطريقة التي لا 
تضرهم ولا تسلط الدولة عليهم بل بطريقة لا تأباها الف وله تين 


.)٠١١/٠١( المعيار المعرب للونشريسي‎ )١( 
.)١88١:ص( العبرة‎ )۲( 
(؟) العبرة (ص‌:۲۳۹).‎ 
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مشاكل عليهم؛ فيؤمروا عليهم من يرون أنه خير منهم أو يرون أنه أنفع» 
أو أن فى تأميره المصلحة العامة باسم رئيس الجمعية» أو رئيس الجماعة في 
البلد» ويسمونه بالأسماء الى لا تضرهم ولا تجعل للدولة سلطانا عليهم؛ 
فيسمونه بالاسم المناسب الذي معناه أنّهم يرجعون إليه» وأنهم يتعاونون 
معه على الرّ والتقوى» وأنّه يسعى لهم في الخبرء على طريقة لا تضرٌ 
مجتمعهم ولا تضر إحوامم» ولا تحعل للدولة ا عليهم بالأذى»”. 

وهذا القائد أو الذي ينظم أمورهم؛ لابد من توفر شروط مهمّة فيه 
حي يصلح أن يكون في هذا المكان» وقد وضح هذه الشروط فضيلة 
الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- في محاضرة له بعنوان: 
(الدعوة إلى الله في مجتمع الأقليات المسلمة)" عند حديثه عن الواجبات 
على الدعاة في بلاد الكفر: «الخامس: أن يكون للجماعات الأقلية مرجع 
يرجحعون لعل وهو ما یی "نالا فيو وقد مس ا س ن اا لا 
يصلحون بدون هذاء لا يصلحون بدون قائد» لا يصلحون بدون مرحع» 
ولهذا أمر البي -عليه الصلاة والسلام- من كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم 
حق يكون هناك مرجع؛ حي الطيور في جوّ السماء يقول أهل الخبرة: 
إن لكل فرقة منها قائدا يقودها ويوجههاء وكذلك الظبي الماشية على 
الأرض لابد ها من قائد». 


(۱) من محاضرة بعنوان (أهمية التزام الأقليات المسلمة بالإسلام) وهي مفرغة ني كتاب 
(الأقليات المسلمة في العا ) لدار الندوة العا مية .)٠١١ ٤/۳(‏ 

(۲) وهي مفرغة في كتاب (الأقليات المسلمة في العالم) لدار الندوة العالمية (4/5 -١۳١۲‏ 
36 . 
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وسئل: نحن -أيضا- أقليات ي بلاد غير مسلمة» لا تطبق الإسلام 
وربما تحارب الإسلام» لابد أن يكون لنا شخص نرجع إليه» ولكن كيف 
يبمكن أن ننصب هذا الشخصء ومن نختار؟ 
«الشخص إذا كان فيه صفتان: القوة والأمانة» فهو الأهل كما قا 
لله حر وجل وک حَرَم اجر ار لين 4ل با 
ل آنا لیک يد مل أن تیم ين ایك وي کو تر به قوی لين ي إذك ودن 
الشخص من هذه المجموعة قويًا أميناء فهو ضالتنا المنشودة نجعله الأمير. 
وإن وجدناه فوا که فيه ق و اا ع وا 5 حي 
يحصل من قوة هذا وأمانة هذا ما به الخير والمصلحة. 
وإذا وجدنا أمينا ولكنه ليس بالقوي أضفنا إليه قويًاً حن تكمل الولاية 
والتدبير. 
وعندما أقول (قوي أمين) فإن هذا يستلزم أن يكون عليماً أي عالاً 
بشريعة الله وعالا بأحوال الاس وعالا ا طله الدغرق» لان ها هو مد 
القوة» أو هو أساس القوّةء فلذلك» فأنا ادع وكم أيها الإخحوة المنتشرون في بلاد 
و الإسلام» أدعوكم إلى أن يكون لكم أمبر» أو رئيس أو قائد أو ما 
تسمونه» المهم المع دون اللفظ ولا مشاحة في الاصطلاح». 
ولیس مععئ هذا أن يكون هذا الأمير أو المنظم له ما للإمام الأعظم 
من الحقوق والواحبات» كالسمع والطاعة» وتحريم الخروج عليه وغير 
ذلك» وإنما وضع هذا الأمير» لإتمام ما يجب عليهم من إقامة دينهم, 


EF 


.]١":صصقلا[‎ )١( 
.]٣۹:لمنلا[‎ )۲( 
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ولفوائد عديدة) منها ما ذكره الشيخ العثيمين -رحه الت حيث قال 
إتماما إلا سق ررهيذا الرئيس تستفيد تنه قوائد: 
الفائدة الأولى: 

أننا عند التنازع نرجع إليه» والبشر لابد أن يقع بينهم شيء من 
سوء التفاهم» يحتاجون إلى أحد يحكم بينهم» فنرجع إليه» وعليه هو أن 
يتقي الله -عرٌ وحل- في تحرّي الحق» والوصول إلى الحقيقة. 
الفائدة الثانية: 

لقوق لاه قد غناي إلى ما دار فت کرت مدر 
لن أراد أن يتبرع به للإعانة في الدعوة أو في المدعوين أو لإعانة بعضنا 
الفائدة الثالثة: 

أله لو احتاج أحد منّا أن يتزوج بامرأة مسلمة ليس ها ولي مسلم» فإنّه 
بمكن أن يعقد النكاح لهم لأن أهل العلم يقولون: إِنه إذا كانت المرأة في مكان 
ليس فيه إمام ولا نائبه ولا أحد من أوليائها الصالحين للولاية» فإنه يزوجها ذو 
سلطان في مكانماء أي من جعلته قبيلته أميراً أو حاكما أو ما أشبه ذلك. 
الفائدة الرابعة: 

أن كفت اد ا ميت إل ايوم ااه وابول: 
هرما سال ار أن التصرف الشخصى الذاتي كلنا يتصرف 
فيه ما يناسبه» لكن التصرف باسم الجماعة» لا يكون إلا بعد مراجعته» 
كما قال الله -تعالى - عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم لا يذهبون 
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اا ا خد ا مايه الببي 6ه0'». 

ولعل مستشكلا يقول: إن لم يكن هذا الأمير بيعة في أعناق من يعيش في 
بلاد الكفر» فكيف يسلمون من الوعيد في قوله بب في حديث أي هريرة ذه 
قال: ”معت رسول الله بو يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة 
لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»0". 

فأقول: إن وضع الخلافة الإسلاميّة لا يخلو من حالين: إِمّا أن تكون 
الخلافة الإسلامية واحدة وق بلد واحد» كما هو الحال في عهد الخلفاء 
الراشدين؛ وكما في الدولة الأموية والعباسية قبل التمزق» فهنا يحب على 
كل مسلم أن.يحعل في عنقه بيعة لتلك الخلافة» وإن كان يعيش فى بلاد 
الكفر» كالأسير ومن أسلم ولم يستطع المجرة. 

وإِمًا أن تكون الخلافة الإسلاميّة ممزقة» وتفرقت بلدان المسلمين 
ولكل بلد وال مسلم يحكمه ولا سلطة للوالي على غير بلده من البلدان 
فهنا يجب البيعة لكل ساكن في قطر معين لإمام ذلك القطر. 

وعلى هذا فحال من يعيش في بلاد الكفرء إِمّا أن يكون أصله من بلاد 
المسلمين» فتبقى البيعة في عنقه ولازمة له لحاكم البلاد ال أصله منها. 

وَإِمًا أن يكون أصله من البلاد الكفريّة» ولا علاقة له ولا لأسرته 
بأي بلد إسلامي» كمن أسلم من أبوين كافرين أصليين؛ فهذا تتعذر في 


(۱) يشير إلى قوله تعالى: مانم وتوت الین اممو یاه ور ولي ولا كَافوأ مدع 


م جايع لر يذه بو حى ية #الآية. [النور: +] . 
(۲) تقدم تخريجه. 
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حقه البيعة ولا ينطبق عليه الوعيد» لكونه معذوراًء إلى أن يهار إلى بلد 
إسلامي يختاره يستطيع أن يقيم فيه دينه على الوجه الشرعي» فعندئذ 
تكون في عنقه بيعة لإمام ذلك البلد. 

فهذا الذي يظهر لي في هذه المسألة» ولم أقف فيها على قول لأهل 
العلم» والله -تعالى- أعلم. 

فالشاهد من عقد هذا المطلب هو تقرير أهمية وضع أمير أو رئيس 


جماعة» يتمم لهم بعض الأمور الدينية الى لا تقوم إلا به» والله الموفق. 


الباب الرابج: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل 
السنة في معاملة الحكام من عدمه سلبا وإيجابا. 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: الآثار الحسنة المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة في 
معاملة الحكام على الفرد وامجتمع. 
الفصل الثابئ: الآثار السيئة المترتبة على عدم تحقيق منهج أهل السنة في 
معاملة الحكام على الفرد وامجتمع. 


الفصل الأول: الآثار الحسنة المترتبة على تحقيق منهج 
أهل السنة في معاملة الحكام على الفرد والمجتمع. 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الأثر الديني. 
الملبحث الثابئ: الأثر الاجتماعي. 
المبحث الثالث: الأثر الاقتصادي. 


المبحث الرابع: الأثر السياسي. 
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إن نما يظهر أهمية ووحوب التمسك منهج السلف الصاح في كل 
الأنوزة ا هاا الع مق آثان هة تمر على هن لكا ب44 فد كان 
أو بجتمعاء ونار يانعة يجنيها كل من سار على هذا النهج. 

ومن أعظم الأبواب الي ها أثر كبير وواسع على الدين وامجتمع 
والاقتصاد والسياسة» باب الإمامة» فمن تمسك .منهج السلف في هذا 
الباب» وعض عليه بالنواجذ» حصل له وبحتمعه ولدولته من الآثار 
الحسنة الشيء الكثير. 

وسأعرض يي هذا الفصل بعض ما لهذا المنهج السلفي من آثار حسنة 
سواء ما يتعلق منها بجانب الدين» أو امجتمع؛ أو الاقتصاد» أو السياسة. 

واو كر في هذا المطلب الآثار الحسنة المتعلقة بجانب الدين» واليّ 
يجنيها الفرد وامجتمع إثر التزامه منهج السلف في باب الإمامة. 

كمون تلك الابار: 

١‏ - سلامة الدين وظهوره. وعبادة الله بأمان. 

وهذا من أعظم الآثار المترتبة على اتباع منهج السلف قي باب 
الإمامة» فإن فيه استقرار الدولة» وانشغال الأمير بشؤون دولته ورعيته, 
فلا هرج ولا مرجء فيعيش النّاس بأمان واطمئنان» فيعبدون الله -تعالى- 
براحة» وانشراح صدرء ويذهبون إلى المساجد وهم آمنون؛ فيظهر حينئذ 
الدين» وتقام الصلوات» ويقام الحج وغير ذلك من الشعائر الدينية. 
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ويتفرغ الإمام -أيضاً- إلى قطع دابر المحرمين والظالمين» ومن 
يسعى بالفساد في الأرض؛ فيخف الظلم والعبث» فبالإمامة يقام الدين» 
وينتشر الإسلام» ويظهر أمر المسلمين. 

لذلك قال علي بن أبي طالب َه في شأن الإمامة ومترلتها: «لا 
يصلح التاس إلا أمير بر أو فاحر»» قالوا: يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف 
بالا قال إن الاجر مق الل يه الل وضاهد نه العدوة وق 
به الفيء» وتقام به الحدود» ويحج اتيف وت اله ف السام 5 
حن يأتيه أجله»'. 

وكان الحسن البصري -رحمه الله- يقول: «هم يلون من أمورنا 
عب ا و اماع وال ارو ر در ر نا عقي الديق 
إلا كمم وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله يمم أكثر نما يفسدون»". 

ويقال: «ستون سنة مع إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان×". 

وقد أشار إلى هذه الفائدة العزيزة الإمامٌ أحمد -رحمه الله-» فعن 

أبي الحارث الصائغ -رحمه الله- قال: «سألت أبا عبدالله في أمر كان 


حدث ببغداد") وهم قوم بالخروج. فقلت: يا أبا عبدالله» ما تقول في 


.]7508[ رواه البيهقي في شعب الإيمان (19/5) برقم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۹۱/۲۸). 

(:) المقصود يبهذا الأمر» هو فتنة القول بخلق القرآن» وامتحان الناس على ذلك. 


4 56 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم» وجعل يقول: سبحان الله! 
الدماء الدماءء لا أرى ذلكء ولا آمر به» الصبر على ما نحن فيه خير من 
آنا غلمت ما كان الناس فيه -يعيٰ: أيام الفتنة-؟. قلت: والناس اليوم 
أليس هم في فتنة يا أبا عبدالله؟ قال: وإن كانء فإنما هي فتنة نخاصةء 
فإذا وقع السيف عمت الفتنة» وانقطعت السبل» الصبر على هذاء ويسلم 
لك دينك حير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة» وقال: الدماء لا 
رئ ذلك» ولا آمر e‏ 

فذكر أن في الصبر على ولاة الجور» وعدم الخروج عليهم سلامة 
للدين» وخيرية للمسلم» وهذه الخيرية خيرية دنيوية ودينية» وفي الدارين 
الدنيا والآخرة. 

لذلك قال شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله- عند كلامه على قول 
ت 3 5 مر م ولور م ر م ۲ 0 ا 
الله -عز وجل اوداك یروا س اویل يمك او بطاعة الله ورسوله 
وأولي الم «أي: هذا الذي أمرتكم به من طاعي؛ وطاعة رسولي» وأولي 
الأمرء ورد ما تنازعتم فيه إلي» وإلى رسولي» خير لكم في معاشك» 
ومعادكمء وهو سعادتكم 5 الدارين» فهو حڍر لک وأحسن عاقبة»”" . 

وقال الحافظ ابن رحب -رحمه الله-: «وأمًا السمع والطاعة لولاة 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(۲) [النساء: 5ه]. 
(۳) الرسالة التبوكيّة (ص:74١6-1؟١).‏ 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة 1“ 


أمور المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وما تنتظم مصالح العباد في معاشهم» 
ويها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربّهم)20. 

وقد ذكر العلامة ابن الأزرق المالكي -رحمه الله- هذه الفائدة من 
جملة فوائد الطاعة فقال: «الفائدة الثالثة: أن التاس ما أهل الدين والنعم. 
قال الطرطوشي: لأن ما يقام الدين» وتحفظ النعم»”". 

وقد قال المناوي -رحمه الله- مبيناً أهمية الطاعة: «اعلم أرشدك الله 
وإياي إلى الاتباع وجنبنا الزيغ والابتداع: أن من قواعد الشريعة 
اورف ولللة الزيفة الخرّرة: أن طاعة الأمة فرص على كل الرعية؛ 
أن طاعة السلطان مقرونة بطاعة ال حمن» وأن طاعة السلطان تؤلف 
شمل الدين» وتنظم أمر المسلمين» وأن عصيان السلطان يهدم أركان 
الملقه وأن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان» وأن طاعة السلطان 
عصمة من كل فتنة» ونحاة من كل شبهة» وأن طاعة السلطان عصمة لمن 
لجأ إليهاء وحرز لمن دحل فيهاء وبطاعة السلاطين تقام الحدود» وتؤدى 
الفروض» وتحقن الدماء» وتؤمن السبل. 

وما أحسن ما قالت العلماء: إن طاعة السلطان هدى لمن استضاء 
بنورهاء ومؤمّل لمن حافظ عليهاء وأن الخارج من طاعة السلطان منقطع 
اة ى ته التق وان اغ التلطان سيل الله ان و د 
القوم» وجنته الواقية» وأن الخروج منها حروج من أنس الطاعة إلى 


.)١١17/7( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)٠٠٠١-۲٤۳٩/۱( بدائع السلك (۳۹/۲)» وانظر: سراج الملوك للطرطوشي‎ )۲( 


“٦٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


وحشة المعصية؛ ومن أسرّ غشّ السلطان ذل وزل» ومن أخلص له انبّة 
والنصح حل من الدين والدنيا في أرفع محل»”". 

ويقرّر ذلك -أيضا- الشيخ عبد العزيز الرشيد -رحمه الله-» فقد 
قال بعد أن ذكر أدلة السمع والطاعة: «فإن في طاعة ولاة الأمور من 
المنافع والمصالح ما لا يحصىء ففيها سعادة الدين» وانتظام مصالح العباد 
في معاشهم» ويستعينون بها على إظهار دينهم وطاعة ربّهب». 

فالمسلم إذا اهتم بالضوابط الشرعية الى يجب اتباعها مع الحكام 
استطاع أن يعبد الله على الوجه المطلوب والشرعي» سواء كان هذا الحاكم 
في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر» فإن المسلم الذي يعيش في بلاد الكفرء 
يستطيع أن يعبد الله كما أمر سبحانه» إذا طبق الضوابط الشرعية الي بينتها 
في التعامل مع الحكام الكفرة الأصليين» وهذا أمر ظاهر. 

ومن الشواهد على ذلك: الفرق الواضح والظاهر بين حال 
اللي 1ن سد باق e o‏ 
التفجيرات والتدمير والاغتيالات وبعد ذلك فهم كانوا قبل ذلك 
يفيمون دينهم وهم مطمثنون آمنوث» وق حريّة من دینهې آما بعد 
ذلك» فقد ضيّق عليهم الأمر» ومنعوا من كثير من الأمور الدينية الي 


)١(‏ طاعة السلطان وإغاثة اللهفان (ص:ه4؛-45). 
(۲) التنبيهات السنية (ص:390). 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة 551 
على عادم قبل ذلك. 
فعلى ا مرء المسلم الخحريص على إقامة ديه وسلامته 5 الدنيا 
والآحرة» أن يتبع ولا يبتدع»› وأن يسلك سبيل سلفه الصاح. 
؟- إكرام الله لمن أدَى حقوق الحكام. 
ومن الآثار المترتبة على اتباع منهج السلف في معاملة الحكام 
حصول إكرام الله هم IT‏ أميرا وأكرمه» أكرمه الله ومن أهانه 


عانم اله 


وقد ورد هذا الأثر عن رسول الحدى بيه ففي حديث أبي بكرة 
ذه قال: سمحت رسول الله يله يقول: «السلطان ظل الله في الأرض› 
فمن أكرمه؛ أكرمه الله ومن أهانه؛ أهانه الله». 

وعنه أنه قال: معت رسول الله يلد يقول: «من أهان سلطان الله 
أهانه الله»”" . 

فوعد الله من أكرم السلطان بالإكرام» وتوعّد من أهانه بالذلة والهوان. 

م« طاعة الله ورضاه بطاعة ولاة الأمر بالمعروف. 

لفق ولك" التصوض امك العيرعة على أن :طاعة أن :الام 


بالمعروف من طاعة الله -سبحانه وتعالى -) وأنها من اسباب حصول 


(۲( تقدم تخر يه . 


> ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


رضاه» فمن ذلك: 
قوله -تعالى -: ب کا اَن امنا یغ آنه يليوا ليسول وأو الث ن 


ol 2‏ ژر وم م2 اکرو د 


کان رغم في کیو دوه إل التو والرسول نكم ومون با ولو الخ دك حر 
لسن قار 4 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ييل قال: «من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني 
ومن عصى أميري فقد عصابي»”". 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول اللي قال: «إن الله يرضى لكم 
ثلاث ويسخط لكم ثلاث يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاًء وأن تناصحوا من ولاه الله أم ر كي 
ويسخط لكم: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال»". 

وعن الحارث الأشعري ذه قال: قال البي بك «وأنا آمركم بخمس 
الله أمر يِمنّ: السمع والطاعة والجهاد والمجرة والجماعة, فاته من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع...». 

وقد تقدّم ذكر عدد من النصوص الشرعيّة الدالّة على الأمر بطاعة 


)١(‏ [النساء:9ه]. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدّم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة 558 


الأمراء فيما يأمرون به من المعروف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «فطاعة الله ورسوله 
واحبة على كل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم فمن 
أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأحره على الله ومن كان لا 
يطيعهم إلا لما يأحذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه 
عصاهم فماله في الآخرة من خلاق»”. 

العافه أن ا ا و مقرو فهو ظاعة اشده ومن 
أسباب حصول رضاهء وهذا من الآثار العظيمة المترتبة على سلوك هذا 
المنهج إذ غاية المسلم في هذه الدنيا حصول رضى الله -سبحانه وتعالى-. 
۽ - انتفاء الغل والحقد والنفاق من القلب. 

ومن الآثار الحسنة المترتبة على ذلك -أيضاً- ما نص عليه رسول 
الله بء من انتفاء الغل والحقد والنفاق من قلب من جمع إخلاص العمل 
لله ولزوم الجماعة» والحرص على طاعة الأمراء وتوجيه النصح لهم 
فبهذه الأمور ينتفي الغل والحقد والنفاق عن قلب المسلم. 

فعن عبد الله بن مسعود ذه عن البي يي قال: «نضر الله امرأ مع 
مقالتي فوعاها وحفظها وبلغهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلو: إخلاص العمل لله» ومناصحة أئمة 


(۱) مجموع الفتاوى .)1١7-17/98(‏ 


١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


المسلمين, ولزوم جماعتهم: فإن الدعوة تحيط من وراءهي. 

وعن حبير بن مطعم ذه قال: قام رسول الله ضيه بالحَيّفدينور9) 
من مئ» فقال: «نضّر الله عبدا مع مقالتي فوعاهاء ثم أذّاها إلى من لم 
يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه, ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله. وطاعة 
ذوي الأمرء ولروم الجماعة, فإن دعوم تكون من ورائهم»"". 

قال ابن عبد البر د معن ذلك-: «فأما قوله: «ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مؤمن», فمعناه: لا يكون اللي عافن هوق فلبلا ابد 
يعئي: لا يقوى فيه مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ولزم الجماعة 
وناصح أولي الأ 
ه- تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. 

ومن الاثار الحسنة الحاصلة من تطبيق منهج أهل السئة قي معاملتهم 
لحكامهم» ما يحصل لحم من مضاعفة للأجورء وتكفير للسيئات؛ وذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) الخيف: هو مسجد في مينء وسمي بالخيف؛ لأن الخيف هو ما انحدر من غلّظ الجبل» 
وارتفع عن مسيل الماء. [انظر: معجم البلدان لياقوت (475-4071/5)]. 

(۳) رواه الدارمي في السنن (۸۰/۱) برقم [۲۳۲]» وابن ماحة في السنن (85/1)) 
المقدمة» ١-باب‏ من بلغ علماء حديث »)55١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(۷۳۱/۱) برقم [۱۱۱۹]. 

.)۲۷۷/۲١( التمهيد‎ )٤( 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة 1۷1 


أن تولي الحاكم الجائر والظا م على النّاس؛ مصيبة من المصائب» فإن اتبع 
المسلم منهج السلف» وصبر واستر جع) وم يقابل الظلم» بالسب واللعن 
والقتال» كان ذلك له كفارة لسيئاته» وزيادة في حسناته. 
وني ذلك يقول الإمام ابن أي العز -رحمه الله-: «وأمًا لزوم 
طاعتهم وإن جارواء فلأنّه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من حورهم» بل ف الصبر عليهم تكفير السيئات» 
ومضاعفة الأجور؛ فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء 
فم تين الع 
5- طاعة الأمراء من أسباب دخول النة. 
لدحول جنات النعيم» وحصول الثواب العظيم. 
من المعروف» كما سبق أن بينت ذلك ووضحته. 
فطاعة الأمراء إذن سبب لدخول الجنات» وقد بين رسول الله يل 
وذلك في قوله يلع في حديث أبي أمامة طلك: «إنه لا بي بعدي ولا 


أَمّةَ بعد کم» أله فاعبدوا ربكم وصلوا “سكم وصوموا شه ركم) وأدّوا 


.)758١:ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


زكاة أموالكم طيبة ها أنفسكم» وأطيعوا أمراءكم؛ تدخلوا جنّة ربكي . 
وعن معاذ بن حبل ذفن قال: قال رسول الله يلك: هس من فعل 
واحدة منهن, كان ضامنا على الله عر وجل-: من عاد مريضاًء أو 
خرج مع جنازة» أو خرج غازياء أو دخل على إمامه يريد تعزيره 
وتوقيره» أو قعد في بيته. فسّلم التاس منه» وسّلم من الئّاس)0". 
ومعيئ قوله: «كان ضامنا على الله أي: تكفل الها له أن ي 
اة رعا هجا ورد للك ا م 


۷- مهابة العلماءء وظهور أمرهم, وانتشار العلم. 

ومن أعظم الآثار وأهمها: ما ينتج عن المعاملة الصحيحة لولاة 
الأمر من انتشار العلم والعلماء وإظهار أمر العلماء وإعزازهم 
وتقديرهم» ووضعهم في مكانتهم اللائقة بهمم. 

فإن الحاكم والسلطان إذا رأى من النّاس وأهل العلم صدقاً في 
المعاملة» ونصيحة غالية سرية وفق الضوابط الشرعية» الى جحد لما في القلب 
مكاناخ ورای أن الرعية رخاف الفا نان لحرض ا ع عاد اقا 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)٠١٠/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة )۷٠١/۲(‏ برقم 
[55١٠]ء‏ والطبراني في المعجم الكبير )١57/8(‏ برقم »]۷٠٠١[‏ ون (01370/4) 
برقم [2]72117 والحاكم في المستدرك )4/١(‏ وقال: «حديث صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهي. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)۲٤/۱۳(‏ 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة A‏ 


لك 
عن الفتن» وإيصاء لهم بالطاعة للأمراء بالمعروف» والصبر على ما يحصل 
منهم» والأمر بتوجيه النصيحة السرية لهمء وعدم إيغار صدور العامة عليهم» 
وأمروا بالجهاد معهم» ورد عدوهم» وقتال من حرج عليهم ممن يستحق 
القتال» وغير ذلك من الضوابط الشرعية الي هي من صميم منهج السلف» 
عند ذلك سيجد العلماء من الحكام آذانا صاغية) ولوا واعية» وسيجدون 
أن الحاكم من أكثر التاس 56 للعلم والعلماء فيجعلهم نوابه ووزراءه 
ومستشاريه في أموره وما يَدْلَهِمَ عليه من الفتن» وييسر لحم التعليم والقضاء 
والإفتاء؛ فينتشر العلم» ويكثر العلماء. 

ومن أقرب الأمثلة إلى الأذهان ما نعيش ثماره في هذه البلاد 
المباركة الطيبة وهي بلاد الحرمين الشريفين: المملكة العربية السعودية؛ 
فإنّها منذ تأسيسها وقيام دولتها الأولى وهي تقدر العلم والعلماء» وبجعل 
هم مكانة عالية مرموقة» وتوليهم القضاء والإفتاء والتدريس» وما ذلك 
ال مت ا روا مل دى اماف حه ق دين ا رار 
من حسن المعاملة مع من يلي أمورهم» واتباعهم لنهج السلف الصاح في 
باب معاملة الحكام» وعلى رأسهم شيخ الإسلام المحدد محمد بن 
عبدالوهاب -رحمه الله-» وهذا ظاهر جلي لا حفاء فيه» وخحاصة إذا 
قارنت الحال الى نعيشها في هذه البلاد غا تعيشه كتير من الدول 
المعاصرة -الي فقد فيها تحقيق منهج السلف ف معاملة الحكام- من 
حرب للعلم والعلماء» فاللهم زدنا من الخير والفضل وكل بلاد 
المسلمين».يا رب العالين. 


٤‏ ۷ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


۸- صلاح السلطان. 
ومن الفوائد العظام المترتبة على اتباع منهج السلف في معاملة 
السلطان: حصول صلاح السلطان» وبصلاحه يحصل خير كثير للفرد 
واججحتمع الإسلامي الذي تحت لوائه. 
لذلك حض الشارع على نصيحة السلطان» وتوحيهه إلى الخير 
والرشاد» وكذا حض على الدعاء له» وقي النصيحة والدعاء للسلطان 
وردت آثار كثيرة عن السلف الصالح وظهر اهتمامهم يما اهتماما 
افا .وق سيق" أنه كلك عل هين ان من فرق الا 
بتوسع» وذكر الضوابط الشرعيّة في ذلك. 
لكن المقصود أن الحاكم إن صلح صلح جتمعه» وإن فسد فسد 
بجتمعه» فهو كالقلب من اللحسد. 
ومن أسباب صلاح السلطان -أيضاً- الطاعة له بالمعروف» لذلك 
كان أبو حعفر المنصور -رحمه الله- يقول لابنه المهدي في نصيحة له: 
«یا أبا عبدالله, إذا أردت أمرا ففكّر فيه» فإن فكرة العاقل مرآته تريه 
حسنه وسيئه. يا أبا عبدالله» الخليفة لا يصلحه إلا التقوى» والسلطان لا 
يصلحه إلا الطاعة» والرعيّة لا يصلحها إلا العدل» وأعظم الاس عفوا 
أقدرهم على العقوبة» وأنة نقص الاس عقلا من ظلم من هو ووني»0". 
وقد وردت آثار عن الصحابة الخرام وغيرهم تبين أهمية صلاح 
الحكام وأن في صلاحهم خيرا عظيما. 


.[۷۱ :[ رواه البيهقي ف شعب الإعان ك6 برقم‎ )١( 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة Vo‏ 
فمن ذلك: 
ما رُوي عن عمر بن الخطاب #5 آنه قال: «إن الناس لم يزالوا بخير 
ما استقامت لهم ولاتهم وهداقهم)"". 
وعن ابن مسعود له قال: «لن تزالوا بخير ما صلحت ا 
وعن القاسم بن مخيمرة”" -رحمه الله- قال: «إِنْما زمانكم سلطانكم 
فإذا صلح زمانكم صلح سلطانكم وإذا فسد سلطانكم فسد زمانک». 
ولذلك كان الفضيل بن عياض -رحمه الله- يقول: «لو أن لي 
دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان»» فقيل له: يا أبا علي فسّر لنا 
هذاء قال: «إذا جعلتها في نفسي لم تعدن» وإذا جعلتها في السلطان 
صلح» فصلح يضاذحه العباذ او البلاى؟. 
فال الر ناوي جلف عن فار أذ “تدعق ف بالصلاح و ر 
أن ندعو عليهم» وإن ظلموا وإن جاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على 
أنفسهم» وصلاحهم لأنفسهم و 


.]۷٤٤١[ رواه البيهقي في شعب الإيمان (5/؟4) برقم‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإبمان (45-41/5) برقم .]۷٤٤١[‏ 

(۲) هو أبو عروة المْدانٍ الكوني نزيل الشام» ثقة فاضل» توفي سنة (١٠٠١ه).‏ [انظر 
ترجمته فْ: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:750)]. 

)٤(‏ رواه البيهقي في شعب الإبمان (47/5) برقم »]۷٤٤١[‏ والداني في السنن الواردة 
في الفعن )٠٥۳/۳(‏ برقم [۲۹۸]. 

(5) تقدّم تخريجه. 

.)١١1-1١1١5:ص( شرح السنة‎ )٦( 


“۷٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


14- البراءة من مذاهب البتدعة» والانضمام تحت لواء أهل 
السنة والجماعة. 

ومن الآثار الحسنة الي تترتب على سلوك منهج السلف قي باب 
معاملة الحكام» أن من أطاع الحاكم فيما يأمر به من معروف» وحرّم 
الخروج عليه إن كان جائراء وصلّى خلف كل بر وفاجرء ورأى الجهاد 
معهم؛ والدعاء لحم بالصلاح والعافية» وقرّر ما قرّره السلف في باب 
معاملة الحكام» فقد حصلت له البراءة من مذاهب المبتدعة الخوارج 
الذين يرون السيف على حكام الحور» فيقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان» وكان بذلك من أهل السئة والجماعة -إن لم يخالفهم في 
غير هذا الباب-» وانضم تحت لوائهم. 

وحن ر ادا بعلن و ها جا عن القن و خر 
الله-» أنه دحل على ابن القصار -وهو مريض-» فقال: ٠«ما‏ هذا القلق؟, 
قال له: «الموث. والقدوم على الله». قال له سحنون: «ألست مصدقا 
بالرسل والبعث والحسابء والمنّة والنار» وأن أفضل هذه الأمّة أبو بكر 
ثم عمر» والقرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله يُرى يوم القيامة» وأنّه على 
العرش استوى» ولا تخرج على الأئمة بالسيف» وإن جاروا». قال: «إي 


ا 5 5 ۲ 
والله»» فقال: («(مت إذا شئت» مت إذا شفت»'. 


)١(‏ هو: الإمام العلامة فقيه المغرب أبو سعيد عبدالسلام بن حبيب بن حسان التنوخي 
الحمصي الأصل المغربي القيرواني المالكي اللقب بسحنون» توفي سئة (5140ه)» 
وهو صاحب المدونة. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (55-51/17)]. 

(۲) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 9( 517/1). 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة VY‏ 


ولذلك كان الإمام البررماري -رحمه الله- يقول: «ومن قال: الصلاة 
حلف كل بر وفاجر» والجهاد مع كل خليفة» ولم ير الخروج على السلطان 
بالسيف» ودعا هم بالصلاح» فقد حر من قول الخوارج أوله وا 

وقال -أيضا-: «ومن حرج على إمام من أئمة المسلمين» فهو خارجي› 
وقد شق عصا المسلمين» وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية»'. 

وقال القاضى عياض -رحمه الله-: «أجمع العلماء على أن الخوارج 
وأشباههم من أهل البدع والبغي» مى خحرجوا وخخالفوا رأي الجماعة 
وشقوا عصا المسلمين» ونصبوا راية الخلااف» أن قتاهم واجب بعل 
إنذارهم والإعذار إليهم»"”". 

فالخروج بالسيف ومخالفة طريق السلف الصالح في معاملتهم للحكام 
والسلاطين؛ باب من أبواب الابتداع؛ وسلّم للدخول في أهل الأهواء. 

وقد قر ذلك الإمام البروماري -رحه الله- في قوله: «وإذا رأيت 
الرجل يدعو على السلطان» فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا رأيت الرحل 
يدعو للسلطان بالصلاح» فاعلم أنه صاحب سنة إن ع ا 

فجعله من أهل الأهواء جرد مخالفته أهل السنّة في مسألة الدعاء على 
السلطان؛ فكيف لو رط قتاله» وحرّض الناس على الخروج وسفك 
الاي تال الله اللبتالامة. 


(1) شرح الستة (ص:77١).‏ 
(۲) شرح الستة (ص:۷۸). 
(؟) إكمال المعلم .)١١۳/٣١(‏ 
)٤(‏ شرح السنة (ص:5١7-11١١).‏ 


۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


وقد قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ سر حه الله -: 
«فطاعة ولي الأمر وترك منازعته طريقة أهل السنة والجماعة» وهذا هو 
فصل التراع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة»7". 

ولذلك كان جملة ممن صنّف في اعتقاد أهل السنّة والحديث يعد 
هذه المسألة من المسائل الى كان يدين ما أهل السنة والحديت» لتشوب 
الخلاف قي هذا الباب» ولكوفا e‏ السنة وأهل البدعة» 
000 الس ا +اوالامام ا 0 وغيرهم 

وقد سل سيان بن عي رجه ال عن قول اا ال 
والجماعة» وقوهم: فلان سني جماعي» وما تفسير السنة والجماعة؟ فقال 
-رحمه الله-: «الجماعة ما اجتمع عليه أصحاب محمد يي من بيعة أبي 
بكر وعمرء والسنة الصبر على الولاة؛ وإن جاروا وإن ظلمو»“. 

بل إن أهل العلم قد فهموا من نصوص رسول الله لل يو التي تحذر من 
الخوارج موا لمن في حكمهم ممن حرج على الجماعة وشق عصا المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وهذه النصوص 
المتواترة عن البي وَل في الخوارجء قد أدخل فيها العلماء لفظاً أو معن 
من كان في معناهم من أهل الأهواى الخارحين عن شريعة رسول الله 


.)97/5( انظر الدرر السنية جمع ابن قاسم‎ )١( 
انظر: شرح السنة (ص:84).‎ )۲( 

(5) أصول السنة ص ۷ 

.)١٠١5":ص( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )٤( 
تقدّم تخريجه.‎ )5( 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة ۷۹ 


يل وماعة المسلمييق))7؟. 

وقال - رحمه الله-: «وهذه العلامة الى ذكرها الني بل هي علامة اول من 
خر ج منهم» ليسوا مخصوصين بأولئك القوم؛ فإِنّه أخبر قي غير هذا الحديث أنْهم 
لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال» وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا 
مختصين بذلك العسك'. 

فمن أراد أن يكون من أهل السنّة» وأن يحشر في زمرمم» فعليه أن 
يسلك سبيلهم» وأن يدين بدینهم» وإلا كان من أهل البدع» وكان له 
من الأحكام ما للمبتدعة الزائغين عن فج خير القرون. 
-١ 5‏ تيسير إقامة شرع الله وشعائر الإسلام كالحج والجهاد والحدود. 

ومن الآثار الحسان المترتبة على اتباع منهج السلف ف معاملة 
الحكام: كونه كا لإقامة شرع الله في الأرض» وظهور شعائر 
الإإسلام) کالحج» والجهاد» والحدود» وغير ذلك. 

فبالصبر على جحوره» والاجتهاد 5 إسداء النصيحة له يصلح 
يستتب الأمن ويتفرغ الإمام للجهاد» وإقامة الحدود وغير ذلك من 
شعائر الإسلام. 

لذلك كان علي طب يقول: «لا يصلح النّاس إلا أمير بر أو فاجر»» 
قالوا: يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف بالفاجر؟» قال: «إن الفاحر يُؤمن الله به 
السبل» ويجاهد به العدو, ويجبى به الفىء» وتقام به الحدود, ويحج به البيت» 


(۱) مجموع الفتاوى (475/18). 
(۲) مجموع الفتاوى .)٤۹٥/۲۸(‏ 


6 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


ويعبد الله فيه المسلم ا حو يات اا 

وقال وهب بن منبه -رحمه الله- في نصيحته لذي خولان: «غير أن 
الله بحكمه وعدله ورحمته» نظر هذه الأمّة فأحسن النظر هم فجمعهم 
وألف بين قلويهم على رجحل واحد ليس من الخوارج» فحقن الله به 
دماءهې» وستر به عورائهم وعورات ذراريهم» وجمع به فرقتهم» وأمن به 
سبلهم؛ وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوّهم» وأقام به حدودهم» وأنصف 
به مظلو مهم» وجاهد به ظالمهم» رة ی اا رحمهم ا 

فهذا ما تيسر ذكره من الآثار الحسنة المتعلقة بالجانب الديي وال 
يجنيها من تمسك ,منهج السلف الصالح في معاملتهم لحكامهم ومن يلي 
أمورهم» وإلا فالثمار والآثار كثيرة» فثمارها هي ثمار طاعة الله -سبحانه 


وتعالى -) وما يترتب عليها من الآثار الكثيرة ال يصعب حصرها. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
)۲( تقدم تخريجه. 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة ۸1“ 


المبحث الثاني: الأثر الاجتماعي. 
إن اتباع منهج السلف والسير على طريقتهم وسبيلهم في باب معاملة 
الحكام ليورث الفرد ولمجتمع آثارا اجتماعية حسنة ومحاسن حمّة» فله من 
ا نمحاسن ما يعود على الحالة الاجتماعية بالخير العظيم والصلاح العميم. 
وهذه الآثار كثيرة» لكي سأتعرض لشيء منهاء والعاقل إذا تفكر 
في الأمور» وتدبر محاسن منهج السلف الصالح» ليخرج يمحاسن كثيرة) 
وآثار عظيمة» فمن تلك احاسن: ) 
-١‏ اجتماع الأمّة وتلامها. 
بها اثراعطب» ومقضد ساعد من قاد الشريعة السلا فإن 
اتباع منهج السلف في باب معاملة الحكاء يورث الأمة تلاحماً واجتماعا 
وألفة مع بعضها البعض» أسراً وأفراداء وحكاماً ومحكومين. 
فإن الرعيّة إن التفوا حول حكامهم» ووقفوا بجانبهم» وساندوهم على 
فعل الخير» وتدبير أمر الدولة» صلح للمجتمع أمره» وعاش الرعيّة في أمن 
واستقرار وتواصل» من غير خحوف ولا وحل. 
أما إذا حلّت الفعن» ودب التنازع على الحكم» وحصل الاقتتال على 
الملك» تفرق الجتمع» واتسعت الفرقة» حي يصل الأمر بالمرء أن يفتعن في 
دينه» فيقتل أباه وأمّه محتسباً بذلك الثواب عند الله كما يفعله الخوارج. 
لذلك كان السلف يقرنون بين الطاعة والجماعة لتلازمهماء فم حصلت 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


الظاغة كان :الك نما ا وکن کلف کا كت 
الطاعة وخر ج الناس على ولاتمم» حلت الفرقة» واستعر لهيبها. 

وقد قال ابن مسعود هه في خطبة له: «أيها الناس عليكم بالطاعة 
والجماعة» فما حبل الله الذي أمر به» وما تكرهون فى الجماعة خير مما 
تحبون في الفرقة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «والبدعة مقرونة بالفرقة 
کیا مو اا و اهل ا را کا 
أهل البدعة والفرقة». 

ولذلك جاء التحذير الصريح في الكتاب والسنّة من الفرقة» وخلع 
الطاعة» وترك الجماعة» وهذا ما تحدثت عنه كثيراً ودللّت عليه من 


كتاية الله وشتة زرل وأقوال ملت الأمة قينا فض من الأيزانت, 


۲- صلاح اجتمع وبر بعضهم بعضا. 

ومن الآثار الحسنة -كذلك- ما يحصل للمجتمع من صلاح» وزيادة 
من البرٌ والإحسان بين بعضهم البعض؛ وذلك لأن ضوابط معاملة الحكام 
الي سار عليها السلف تؤدي إلى صلاح السلطان» كالنصيحة والطاعة وغير 
ذلك ما سبق ذكره» فيؤدي ذلك إلى صلاح الحتمع» لأن كلا سيأخذ حقه 
من ثواب للمحسن وعقاب للمسيء فيزداد ا ويترحر المسيء 


(۱) تقذم بتخريجه. 
(؟) الاستقامة (١5/1؟4).‏ 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة AY‏ 


عن إساءته» ويعتبر به غيره» فيقل الشر وينتشر الخير والصلاح. 

قال المناوي -رحمه الله-: «قال العلماء: وجود السلطان قي الأرض 
ةا الت وة عل عبادة جريلة لأن. اله بل الخلق إلا 
الأنبياء والمرسلين على حب الاتتصاب» وعدم الإنصاف» فلولا السلطان 
في الأرض لأكل التاس بعضهم عقا كما أنه لولا الراعي لأتت السباع 
على الما 

ولذلك كان من الضوابط الشرعيّة الي قررها العلماء في باب 
معاملة الحكام: الاجتهاد لمم بالدعاء بالصلاح والخير» لعلمهم بثمرة 
ذلك» وما يترتب عليه. 

قال العلامة ابن الأزرق المالكي -رحمه الله-: «ولا خفاء أن الدعاء 
له بالصلاح من أهم المهمّات على المسلمين» لصلاحهم as‏ 

وقد كان من واجبات الحكام وحقوق الرعيّة عليهم: رد المظالم 
وفك التراع والخصومات» ولن يتيسّر هذا الأمر للحاكم إلا إذا استتب 
الأمن له» واطمأن ف ولايته» وسمع له الناس وأطاعواء فإن لم يسمعوا له 
ولم يطيعوا فكيف يحل الزاع» ويفك الخصام» إذ كل خصم مستقل 
برأيه» غير سامع لأحد ولا مطيع. 

فخلص أن السمع والطاعة والدعاء والنصيحة وغير ذلك من الضوابط 
السلفية في باب الإمامة» سبيل قوي وباب كبير لصلاح اعتمع وعيشه 
الرغد» وزيادة لعلاقة القرابة والألفة بين النّاس وصلة بعضهم بعضا. 


.)5١١:ص( طاعة السلطان وإغاثة اللهفان‎ )١( 
.)٤٤-٤۲/۲( بدائع السلك‎ )۲( 


٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


۳- حفظ الحقوق وتحصين الفروج وحقن الدماء. 

ون الآثار اة اا على اتباع منهج السلف في معاملة 
ولاة أمورهم وحكامهم: حفظ الحقوق والأعراض» وحقن الدماء 
والأرواح» فإن تي الصبر على حورهم» وترك الخروج عليهم» حقنا 
اكائ بوط للأعراض» ولك ان :اة إذا صل والس إذا 
سل على المسلمين > تار كل صاحب نعرة» وكل راغب في الدنيا ليحفظ 
ماله وما بملك» مهما كانت النتيجة والعاقبة» حى الحاكم نفسه لن 
يتنازل عن ملكه ومنصبه من غير أن يحدث سفك للدماء» وإزهاق 
للأرواح» مع ما يرافق ذلك غالبا من انتهاك للأعراض والحرمات. 

قال ابن بطال -رحمه الله- عند حديثه عن تحريم الخروج على ولاة المدور: 
«إذ في ترك الخروج عليهم: تحصين الفروج والأموال» وحقن الدماء»!". 

وقال المناوي -رحمه الله-: «وأن طاعة السلطان عصمة لمن ب 
إليهاء وحرزٌ لمن دخل فيهاء وبطاعة السلاطين تقام الحدود» وتؤدى 
الفروض» وتحقن الدماء» وتؤمن السبل»”". 

وإن تعجب فعجب خروج بعض الجهلاء على حكامهي 0 
كرهوا رغد العيش وسلامة العرض والمال والنفس» فتركوا منهج 
الصالح» وتلقفوا أفكارا دحيلة على الإسلام والمسلمين» e‏ نار 
الفتنة» وخحرجوا على حكامهم» فتحولوا من الطمأنينة والأمن والأمان 


.)1١١/ه(و‎ »)۲۷۹/۸( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
طاعة السلطان وإغاثة اللهفان (ص:45-45).‎ )۲( 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة “Ao‏ 


إلى الخوف والقتل والسرقة والنهب» فخروجهم أدى إلى إضعاف قوة 
وشوكة ولاتهم» فقل مع ذلك الأمن» وانتشر الشر والفساد. 

فالنجاة كل النجاة» والسلامة كل السلامة» باتباع منهج السلف الصالح 
والسير على ما شرعه لهم الله ورسوله من الشرع الحنيف والدين القوتم. 


5 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


المبحث الثالث: الأثر الاقتصادي. 

إن لاتباع الرعيّة لمنهج السلف الصالح في معاملة الحكام ف مالفا 
7 على الجانب الاقتصادي الذي تعيشه الدولة» وغارا يانعة تعود 
على الفرد واججتمع بالرخاء والرغدء إلى جانب الآثار الدينيّة, 
والاجتماعية الى سبق التنويه بما. 

فمن الآثار الاقتصادية الي تنتج عن اتباع منهج السلف ني معاملة 
الحكام» ما يلي: 
-١‏ حفظ الأموال. 

إن في العمل بالضوابط الشرعيّة في باب معاملة الحكام حماية للمال 
العام والخاص» فالرعيّة إن معوا وأطاعوا لولاتمم؛ وصبروا على جورهم - 
إن كانوا ظلمة-» ولم يخرجوا عليهم» كان ذلك سبيلاً لحلول الأمن 
والأمان» فتحفظ الأموال» وتصان عن العابثين» ويتسى للحاكم أن يحمي 
رعيته» ويكف الغاصبين والسارقين عن العبث ف مال الرعيّة بالفساد. 

ولذلك قد نص العلماء على أن ترك الخروج على الحكام سبيل 
عظيم لحفظ المال» قال ابن بطال -رحه الله- عند حديثه عن ترم 
الخروج على ولاة الحور: «إذ في ترك الخروج عليهم: تحصين الفروج 
والأموال» وحقن آل 

فالخلافة من أعظم فوائدها -إن استقر أمرهاء واطمأن حكامها- 

حفظ أموال الرعية» وسلامتها من النهب والسرقة» لذلك كان عبدالله 


.)١1؟5/ه(ز‎ »)۲۷۹/۸( شرح صحيح البخاري‎ )١( 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة “AV‏ 


ابن المبارك يقول شعراً: 
إن الخلاقة حل الله فاعتصموا مه بعروته الوثقى لمن 
کم يدف الله بالسلطان مششلة ‏ غ52 کا رة ردان 
للا الخلافة چ ون ا سبل E‏ 
9- رغد العيش وتيسر المعيشة. 
وبالاضافة ا للفرد واجتمع؛ سيعيش الفرد وامجتمع 
رغداً في عیشه» مر هليه تيفك وهذا ار ليق نر على 
0 منهج أهل السنة في باب معاملة E‏ فا أن يرك الان 
وي ذلك يقول التعالبي -ر حمه الله-: «وقد أجمعت 5-0 
أقول» وشهدت البصائر» بأن من عظم ظل الله في أرضه» والمؤتمن على 
9 واليد المبسوطة على خحافقه» ومع له وأطاعه ووالاه وشايعه») حمل 
يومه وغده» ورعا من العيش أرغده» ومن حاد عن کلمته» وحال عن 
طاعته» كتبت عليه الذلّة» وأعربت به الشقوة» ثم صلى بحر السيف قبل حر 
الاره وحصل على حسران الد ادلات هو اران ال 


(1) انظر: التمهيد لابن عبدالبر .)۲۷٣/۲۱(‏ 
(۲) آداب الملوك (ص:75). 


46 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


۳- زيادة الموارد الاقتصادية والأموال للدولة الإسلامية. 


إن طاعة ولاة الأمر والصبر على حورهم» والجهاد معهم عدوهم 
وعدو الإسلام والمسلمين» واتباع منهج السلف عموماً في معاملتهم 
لحكامهم, يزيد موارد بيت مال الدولة الإسلامية؛ فينعش الاقتصادء 
وتنعم البلاد بالخير» فتصبح من البلدان المتقدمة ف المعيشة والاقتصاد. 

لذلك ذكر أهل العلم أن من محاسن الولاية -وإن كانت جائرة- 
جهاد أعداء الله وجمع الفيء وقسمه على المسلمين. 

وقد سبق أن ذكرت قول علي 5ف: «إن الفاجر يوسن الله به 
السبل» ويجاهد به العدوء ويجى به الفيء» وتقام به الحدودء ويحج به 
البيت» ويعبد الله فيه المسلم آمناً حي يأتيه أجله»”". 

ولذلك جد أن بيت المال في الدول الإسلاميّة الأولى كالخلافة 
الراشدة فيه من الموارد الاقتصادية الشيء الكبيرء والمال العظيم» وكلما 
قلت الفتن تي الدولة» وانتظمت أمورهاء وخضع رعيتها لحكامهم 
بالسمع والطاعة والجهاد» كانت أقوى اقتصاد وأعظم مالأ وأكثر 
.فيئاء حي كان يقسم على الفارس الواحد ف بعض الغزوات ثلاثون ألفا 
من الذهب أو نحوها(". 

ومن الأمثلة على ذلك: ما وقع من الفتوح العظام» والانتصارات 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(۲) انظر: إكليل الكرامة لصديق حسن خان (ص:7١).‏ 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة 58 


الكبيرة في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ذه فتحصل المسلمون 
على كثير من الغنائم والخراج» ففي وقعة جلولاء"“ -مثلاً- بلغت 
الغنيمة فيما قيل: ثلائين ألف ألف درهه'". 

والأمثلة على ذلك في التاريخ الإسلامي لا يأتي عليها الحصر» وقد 
ذكر ابن حلدون -رحمه الله- في مقدمة تاريخه"", موارد بيت المال 
ببغداد أيام المأمون» وما يأتيه من جميع النواحي» فذكر من الأموال 
الكثير» والحلل والدهن والزيت والطيب وغير ذلك» وكل هذا من آثار 
الطاعة» وما تحدثه من استتباب للأمن» ودّعة ورغد في العيش. 

فالآثار الاقتصادية كثيرة» وإغا 0 5 على أبرزهاء فاتباع 

منهج السلف في معاملة الحاكم لا تقتصر آثاره على الدين فقطء بل 
تتعدى حىّ إلى الاقتصاد والسياسة وشئون الدولة» لذلك حض الله 
عليها وهو الحكيم العليم» واللطيف بعباده -سبحانه-» الذي يعلم ما 
يصلحهم ويصلح شأنهم كله. ) 


)١(‏ جلولاء: بلدة على طريق خراسان» بحا كانت الوقعة المشهورة على الفرس 
للمسلمين عام (5١ه)»‏ فاستباحهم المسلمون» فسميّت (جلولاء الوقيعة) لما أوقع 
بهم المسلمون» وسميت جلولاء لما للها من قتلاهم. [انظر: معجم البلدان لياقوت 
81/0 ا)]. 

(۲) انظر: دول الإسلام للذهي .)۸/١(‏ 

(۳) (ص:۳۲۱-۳۱۸). 


“١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


المبحت الرايح: الأثر السياسي. 
لما كان منهج السلف الصاح ف معاملة الحكام من السمع والطاعة 
والصبر على جور الولاة والجهاد معهم يحصل به الاستقرار والأمن 
والأمان» كان هذا المنهج السلفي آثاره العميقة على الجانب السياسي 
للدولة الإسلامية» وهذه الآثار كثيرة وعديدة» ومن تلك الآثار: 
١‏ - انتشار الجهاد في سبيل الله. 
إن من أعظم الآثار الي يخلفها اتباع منهج السلف في معاملة الحكام: 
انتشار الجهاد في سبيل الله فإن الحاكم إذا استقرت أمور دولته 
الداخليّة» ومع الرعيّة له وأطاعواء كان ذلك سبيلاً لتفرغه مهاد أعداء 
لله» وقتالهم» ورد كيدهم عن الإسلام والمسلمين. 
وقد بينت فيما سبق أن من الضوابط المهمّة في باب معاملة الحاكم 
الجائر: الجهاد معه ف سبيل الله» وأن حوره لا بمنع إقامة الجهاد معه» بل إِنَّ 
الله قد ينصر الدين بالإمام الجائر» كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة ظله 
قال: قال رسول الله يلك «وإن الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر»". 
وقد مر قول علي ڪه في بيان صلاح النّاس بالإمام -وإن كان جائراً- 
: «إن الفاحر يؤمن الله به السبل» ويجاهد به العدوء ويحبى به الفيء؛ وتقام به 
الحدود» ويحج به البيت» ويعبد الله فيه المسلم آمناً حي يأتيه أجله»”©. 


وني الحديث الذي جرى بين معاوية والمسور بن مخرمة رضي الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(١‏ تقدم تخريجه. 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة ٦۹۱‏ 


عنهما- ما يدل على أن الإمام يلي جهاد أعداء الله والأمور المهمّة لقيام الدين 
والدنياء وفيه قول معاوية ذَه: «فوالله لما ألي من الإصلاح بين التاس» وإقامة 
الحدود» والجهاد في سبيل الله والأمور العظام الى تحصيها أكثر ما تلي»” ". 

وف كلام وهب بن منبه حر حمه الله-: «فحقن الله به دماءهې 
وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم» وجمع به فرقتهم» وأمن به سبلهم» 
وقاتل به عن بيضة المسلمين E‏ وأقام به 6 وأنصف به 
ظلو مه وجاهد به ظالهي راحة من الله رحمهم جا 

وإذا قلبت طرفك في التاريخ الإسلامي د أن الفتوحات ما 
انتشرت إلا في عصور كانت الأمّة راجعة إلى دينهاء معظمة لولاة 
سو رقا ماع O‏ قيلي العوى E‏ ناوي اذا 
كان الحند والرعيّة لا يأيمون بأمره» ولا يلتفتون إلى مشورته. 

ومن أعظم الأمثلة في تاريخنا الإسلامي: ما انتشر من الفتوحات 
ف عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب فيب ولندع الإمام الذهي - 
رمه الله يحدثنا' باحتصار عن أبرز الفعوجات والوقائع الى جرت ي 
حلافة عمر بن الخطاب ذه ليظهر لنا آثار تلك الضوابط الشرعية الي 
بسر عليه الرحة مخ ولام« 

قال -رحمه الله-: «وعند الموت (يعيئ: أبا بكر) عهد بالخلافة إلى 
عمر بن الخطاب. فقام بعده .كثل سيرته 08 وثباته باليسير» ففتح 
الفتوحات الكبار» والأقاليم الشاسعة؛ فافتتح عسكره» وعليهم سعد بن 


0 تقد ره 
(۲) تقدّم تخريجه. 


5 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


أبي وقاص ذه أحد العشرة المشهود لهم بالحتّة مملكة كسرى» وكانت 
حيوش كسرى مائة ألف أو يزيدون» فكسرهم المسلمون غير مرّة 
وغنموا أموالهم» وسبوا نساءهم واولادهم» وکانوا يعبدول النار» وبئى 
المسلمون حينئذ الكوفة والبصرة. 

وأمّا عسكره الآخر الذي قصد الشام» وعليهم سيف الله حالد بن 
الوليد, وعمرو بن العاص» وابو عبيدة بن الجرا ح -رضي الله عنهم- 
وغيرهم من الأمراء» فافتتحوا مدائن الشام جميعها بعد أربع مصافات أكبرها 
وقعة اليرموك بحَوْرَان7") كان المسلمون أكثر من عشرين ألفاء وكانت 
ار من الهف اد أل داتعم هذه اليتون تشاع م اة 

ثم قدم عمر -رضي ا عنه- بنفسه فافتتح بيت المقدس» 
وكانت بالعراق وقعة جلولاء في أيامه» وقتل خلائق من اججوس» وبلغت 
الغنيمة -فيما قيل- ثلاثين ألف ألف درهم. 

0 - (Te 2 00 0 e 

ثم افتتح حيش عمر الموصل ٠‏ والحريرة» وإرمينية ٠‏ وتلك 


)١(‏ حَوْرَان: محلة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة. [انظر: معجم البلدان 
لیاقوت (؟751/5)]. 

)۲( الوضل هي: المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير كيرا 
وعظما وكثرة خلق وسعة رقعة فهي محط رحال الركبان» ومنها يقصد إلى جميع 
البلدان فهي باب العراق ومفتاح خراسان» ومنها يقصد إلى أذربيجان. [انظر: معجم 
البلدان لياقوت .])۲٥۸/٥(‏ 

(۳) إرمينية: اسم لصقع عظيم واسع في جهة الشمال» يضم كوراً كثيرة» “ميت بكون 
الأمن فيهاء وهي أمّة كالروم وغيرهاء وقيل: ميت بأرمون بن لمطى بن يومن بن 
يافث بن نوح. [انظر: معجم ما استعجم للبكري .])١45-1١141/١(‏ 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة 1۹۴۳ 


الا و 


وسار عمرو بن العاص بطائفة من الحيش فيهم حواري رسول الله 
ي وابن عمّته الزبير بن العوام ذَهْدء فافتتحوا الديار المصرية-بعضها 
بالسيف وبعضها ولا وافتتح الإسكندرية بالسيف. 

وملك المسلمون بعض بلاد الروم» ومدينة ماوند" من العجم» ومدينة 
إِصْطحْر”"» وبلد الري) وهَمَذان» وجرجان”2» ودينور” "» وافتتح 


)١(‏ لم أتعرف عليها. 

(۲) تماوند: هي مدينة عظيمة في قبلة «مذان بينهما ثلاثة أيام» حصلت فيها معركة بين 
(۱۹ھه)»› فلم يقم للفرس بعل هذه الوقعة قائم» فسماها المسلمون: فتح الفتوح. 
[انظر: معجم البلدان لاقوت (5517/9)]. 

(۳) إصطخر: بلدة بفارس» وهي من أعيان حصون فارس ومدفا وكورها. [انظر: 
معجم البلدان لياقوت (550-5149/1)]. 

)٤(‏ الري: من البلاد المشهورة قريبة من نيسابور» وقد فتحت في خحلافة عمر في سنة 
معجم البلذان لياقوت .])١۳۷-۱۳۲/۳(‏ 

(ه) همذان: بالتحريك من المدن الكبيرة المشهورة من بلاد فارس» كان فتحها في خلافة 
عمر» وكان ذلك على يد جرير بن عبدالله البجلي بعد أن وجهه المغيرة بن شعبة 
وقد كان عامل عمر على الكوفة» وذلك سنة (+١ه).‏ [انظر: معجم البلدان 
لياقوت (1/0/ا4 -11/5)]. 

(19) حرحان: مدينة عظيمة مشهورة بين طبرستان وخحراسان» وذ لقلا سا سوا 
بن مقرّن سنة (1ه). في خلافة عمر بن الخطاب. [انظر: معجم البلدان لياقوت 
(۲/ 4-1۳۹ 0[ 

(۷) دينور: مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين وهمذان. [انظر: معجم البلدان لياقوت = 
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المسلمون أوّل مدائن المغرب» وهى: أطرابلس» وهذه الفتوحات العظيمة 
والممالك الواسعة تمت كلها في ثلاث خشرة ست 

ومن هذا الأثر وهو الجهاد في سبيل الله كانت للأمة السيادة 
والرياسة والعظمة» كما سيأن في الفائدة التالية. 
کک اده الأمة وظهورها. 

ومن الآثار الحسنة -أيضاً- على اتباع الرعيّة منهج السلف في معاملة 

الحكام, ما يتولد عنه من ظهور للأمّة ورفعة لشأفاء وسيادتها على 
الأمم» فبطاعة الإمام ينتشر الجهاد في سبيل الله» وينصر الله عباده» فتظهر 
الأمّة بصورة العرّة والمكانة العالية. 

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -ر حه الله-: «فإنه لا يخفى 
حالة الأمّة الإسلاميّة حين كانت متمسكة بدينهاء مجتمعة عليه» معظمة لولاة 
أمورهاء منقادة مم با لمعروف» كانت لهم السيادة والظهور في الأرض» كما 
قال -تعالى-: 38 ود اله لیت امت وتک وروا ألم لصحت لِسََخْلِفتهمٌ في 
الأرض كما اسف الررة من و قِلِهِم ولي 0 ديهم ليف اتی هم 
کک 2 


برقم بت دوفو أتكايس دوت لاش رکڑرے یمیا 4 وقال -تعای-: 


[O0 

)١(‏ أطرابلس: مدينة في آحر أرض بَرّقة وأول أرض أفريقية. [انظر: معجم البلدان 
لياقوت (۸-۲۰۷/۱٥؟)].‏ 

(۲) دول الإسلام (۹-۷/۱). 

(۳) [النور:ه5]. 
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2 و‎ a 
اک سے كو وو ا ا ا ا‎ 
لبنصررك لله من بنصبره: رك الله لقو عور ن الين إن كلهم في‎ 3 


TT‏ 4 وهم کک 00 2 چر۶ »+ oll 5 Serd‏ ر لے 
لض أكامو اواتوأ الرَكةٌ وأمروا بالمعروف وتهوأ عن المتكر وير 


#- خوف العدو وهيبته من الدولة الإسلامية. 
ومن الآثار -كذلك- خحوف العدوّ من الدولة الإسلامية» وهيبته 

منهاء لأن السمع والطاعة والانقياد للأمراء والجهاد معهم» يظهر للعدو 
اجتماع الأمّة الإسلامية» وتكاتفها وتماسكها ضد أعدائهاء سائرة خلف 
أمرائها بالمعروف» لا يتخلفون عن أمره وطاعته. 

وبإعزاز الإمام وتوقيره» يعرّ أمره وتظهر مكانته» قال ابن الأزرق 
المالكي -رحمه الله- عند حديثه عن فوائد الطاعة: «أنّها الخصلة الى يعز 
ما السلطان» وتظهر ها صورة ملكه»". 

وفي الحديث الذي يرويه المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم - 
رضي الله عنهما- عمًا جرى يوم الحديبية» وفيه: «ثم إن عروة -أي ابن 
وک ی ر اعات الى ييه بعينيه. قال: فوالله ما تنحم 
رسول الله يه نخامة إلا وقعت في كف رحل منهم فدلك بها وجهه 


.]غ١-؛.:جحلا[‎ )1( 

(۲) شرح الأصول السنّة (ص:۷١١).‏ 

(۳) بدائع السلك (۳۹/۲). 

[0 ١ [انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (ص:5:‎ E يرمق أي: رلح ظ ا‎ )٤( 
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وحلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئه» وإذا تكلموا حفضوا أصواتهم عنده» وما يحون إليه النظر 
تعظيماً له. فرحع غر وة إلى أضحاي فقال: أي قوم» والله لقد وفدت 
على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والله إن رأيت 
كلك لف وف ا ينا يعظم محمد وَل محمد . 

ففي هذا ما يدل على أن طاعة الإمام وتعظيمه عموماء وإن كانت 
بهذه الصفة لا جوز إلا لرسول الله يِه تجعل الرهبة في قلوب الأعداء“) 
ولذلك قال الحافظ ابن حجر: وا الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة 
وبالغوا ني ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم» وكأنهم 
قالوا بلسان الحال: من يحب إمامه هذه الحبّة» ويعظمه هذا التعظيم؛ كيف 
يظَنُ به أنه يفرّ عنه ويسلمه لعدرّه؟!)29. 


٤‏ - الطاعة سبب النصر على العدو. 

إن طاعة ولي الأمر والمتولي على الميش من أعظم أسباب النصر 
على أعداء الله والمناوئين لدينه» فبالطاعة تجتمع الأمّة وتتلاحم ولا تتمزق 
وتتفرق حين مواجهتها لعدوهاء ولا تحد في التاريخ الإسلامي انتصارا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (۳۳۳-۳۲۹/۰»مع الفتح)» 4 ه-كتاب الشروطء 
١-باب‏ الشروط في الجهاد» والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط» حديث 
.(TVTY-TVT1)‏ 

(۲) انظر: طاعة أولي الأمر للدكتور الطريقي (ص:١57-51).‏ 

(۳) فتح الباري (11/0؟). 
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وا ات عل اعد ا ر اناميا مه ره 
وأميره» يعمل بخططه» ويسير على ما يأمر به من تنظيم. 

ويظهر هذا أكثر إذا علمنا أن ترك الطاعة والتنازع والاختلاف 
سبب كبير من اساب الفشل واهزعة» يذل على ذلك قول الله - 
تعالى -: ب وآیلیغوا اله رشو لشو تک روتنک دعَب ریک اودأ 
اریت ل 

قال ابن زيد-ر حمه الله- في قوله ١:‏ ولا رعو أَتَفَمَلُواْ #» قال 
«الفشل عن جهاد عدوّه؛ والانكسار هم» فذلك الفشل»”". 

قال الإمام محمد بن جرير الطبري -رحه الله-: «يقول -تعالى 
ذكره- للمؤمنين به: أطيعوا أيها المؤمنون ربكم ورسوله فيما أمركم به 
ومام عنه» ولا تخالفوهما في شيء «ِوَلاتسْرَعوفتَفْسَلُوا #» يقول: ولا 
تختلفوا فتفرّقواء وتختلف قلوبكم» «إفَتَفْمَلُوا #» يقول: فتضعفوا وجبنوا 

ذهب رک f‏ 

وما حرى يوم أحد من انهزام للمسلمين في آخر الأمر» بسبب ما 

جرى من مخالفة الرماة لأمر رسول الله ييه؛ بتركهم المكوث حيث أمرهم» 


)١(‏ [الأنفال:5غ]. 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (557/5) برقم .]١5145[‏ 
(۳) تفسيره (5517/5). 
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وإن حصل ما حصل"» ليع من أوضح الأدلة على أن المخالفة لأمر الإمام 
سبب من أسباب الهزيعة» وأن طاعته من أسباب النصر على أعداء الله. 

قال الطرطوشي -رحمه الله-: «أيها الأحنادء أقلوا الخلاف على 
الأمراء» فلا ظفر مع اختلاف» ولا جماعة لمن اختلف عليه قال الله 
تعالى: مإ وَلَاتوَحوأْفَفْسَلْوأويدْهَبَ رين وأوّل الظفر الاجتماع» وأوّل 
الخذلان الافتراق» وعماد الجماعة السمع والطاعة...)”") 


۵- انتظام أمور الدولة. 


ومن محاسن طاعة ولاة الأمر؛ ما ينتج عنها من تنظيم لأمور الدولة سواء 
منها الاقتصادي أو السياسي أو غير ذلك من العلاقات الى تخص الفرد أو الدولة. 

قال الحافظ ابن رجحب -رحه الله-: «وأمًا السمع والطاعة لولاة 
أو المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وبما تنتظم مصالح العباد في معاشهم» 
وها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رهي" 

وقال المناوي-رحمه الله-: «وأن طاعة السلطان تولف شل الدين؛ 
وتَظّم ار 

وقال الشيخ عبدالعزيز الرشيد -رحه الله-: «فإن في طاعة ولاة 
الأمور من المنافع والمصالح ما لا يحصى» ففيها سعادة الدين» وانتظام مصالح 


-١1 المغازي»‎ باتك-٠٦‎ ٤ انظر ذلك في: صحيح البخاري (۹/۷٤۳»مع الفتح)»‎ )١( 
.)٤١ ٤۳( باب غزوة أحد» حديث‎ 

(؟) سراج الملوك (؟/7١7).‏ 

() جامع العلوم والحكم .)١١17/7(‏ 

.) طاعة السلطان وإغاثة اللهفان (ص:ه‎ )٤( 
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العباد في معاشهم؛ ويستعينون بها على إظهار دينهم وطاعة ربّهم». 
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: «فإذا عرف كل 
واحد متا ماله وما عليه» وقام به على وفق الحكمة؛ فإن الأمور العامة 
والخاصّة تسير على أحسن نظام وأكمله. 
فآثار اتباع منهج السلف الصالح في معاملة الحكام كثيرة» ومحاسنه لا 
يعدّها ويحصيها إلا الله وما ذكرته. هنا من آثار ديئيّة أو اجتماعية أو اقتصادية 
أو سياسية ما هو إلا غيض من فيض تلك الآثار العظيمة والثمار اليانعة. 
ولذلك يقول الشيخ عبدالعزيز الرشيد رحمه الله-: «فإن في طاعة 
ولاة الأمور من المنافع والمصالح ما لا يتخحصى»76". 
وستظهر معالم هذه الآثار وتبرز معانيها أكثر؛ عند الحديث عن الآثار 
السيئة الي تنتج عن مخالفة منهج السلف في ذلك. 
كما قيل: 
أبدت مقابحهم محاسن فعله والضدٌ يظهر حسنه في ضذه ^ 


وهذا ما سأتناوله في الفصل التالي -إن شاء الله تعالى-. 


)١(‏ التنبيهات السنية (ص:370). 

(۲) شرح الأصول الستة (ص:١١١).‏ 

(۳) التنبيهات السنية (ص:٠۳).‏ 

)٤(‏ هو بيت للشاعر أبي أحمد عبدالرحمن بن الفضل الشيرازي. [انظر: يتيمة الدهر 
للشعالي (۳۸۳/۲)]. 


الفصل الثاني: الآثار السيئة المترتبة على عدم تحقيق 
منهج أهل السنة في معاملة الحكام على الفرد 
والمجتمح. 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الأثر الديني. 
المبحث الثابي: الأثر الاجتماعي. 
المبحث الثالث: الأثر الاقتصادي. 


المبحث الرابع: الأثر السياسي. 
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المبحث الأول: الأثر الديني. 

إن مخالفة منهج السلف الصالح في معاملتهم للحكام ليورث الفرد 
والمجتمع والدولة الإسلامية آثارا سيئة كثيرة لا تعد ولا تحصى» على جميع 
الجوانب الديئية والاجتماعيّة والاقتصادية والسياسية» بل إن أكثر المصائب 
والفتن ال أصابت الدول الإسلامية» كان السبب الرئيس ها هو إخلال 
رعيّتها بالضوابط الشرعية الواحبة في باب معاملة الحكام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «ولعله لا يكاد يعرف 
طائفة خرحت على ذي سلطان؛ إلا وكان في خروجها من الفساد ما 
هو أعظم من الفساد الذي أزالته». 

وقال در الد «فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد 
اکر ا 

وقال شيخ الإسلام ابن القيم -رحه الله- وهو يتحدّث عن 
الخروج على الولاة: «فإِنّه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر» وقد 
استأذن الصحابة رسول الله يلد في قتال الأمراء الذين يؤحرون الصلاة 
عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة»” "2 
وقال: «من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا يزعن يدا من 
طاعته»» ومن تأمّل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغارء 


.)۳۹۱/۲۳( منهاج السنّة النبوية‎ )١( 
.)۱۷۹/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
تقذم تخريجه.‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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رآها من إضاعة هذا الأصل» وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد 
RN‏ م 
وسأستعرض بعض هذه الآثار السيئة الى تولدها هذه المخالفة 
منهج السلف الصالح في باب معاملة الحكام» ليظهر للمسلم ضرر مخالفة 
منهج السلف في هذا الباب. 
فمن تلك الآثار: 
١‏ - ضعف التدين. 
إن من أعظم المفاسد الي تنتج عن الإخلال منهج السلف في باب 
معاملة الحكام: ضعف الدين قي المجتمع الإسلامي ووهنه» وانصراف 
التاس,عنة؛ وذلك لأن اشرو على الولاة الخائرين يسدق من ارف 
والاضطراب الأمئ» ما يؤدي إلى هجر النّاس للمساحد والصلوات» 
حوف أن يقتلوا أو يحدث لهم ما يسوؤهم» ويقل العلم والعلماء» وينتشر 
الجهل» فيكثر الفساد والعصيان. 
ولذلك كان حذيفة وه يذكر من آثار مقتل عثمان 5ه والمخروج 
عليه: نزول النّاس إلى حافة الإسلامء فقال طب لا بلغه مقتل عثمان: 
«اليوم نزل النّاس حافة الإسلام» فكم من مرحلة قد ارتحلوا عنه»”". 


.)5/7( إعلام الموقعين‎ )١( 
رواه ابن أبي شيبة في المصنّف (015/17) برقم [77781] بإسناد صحيح رجاله رجال‎ )۲( 
.]١٠١[ برقم‎ )597-79/١( مسلم» وانظر: فتنة مقتل عثمان للدكتور الغبان‎ 
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للكت تي ف ال على أن الفح ا و سيت 
هلاك الدين واستغصاله» فعن أبي الدرداء وه أنه قال: «إياكم ولعن 
الولاة» فإِنَ لعنهم الحالقة» وبغضهم العاقرة»» قيل: يا أبا الدرداء فكيف 


نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟» قال: «اصبرواء فإن الله إذا رأى ذلك 
منهم حبسهم عنكم بالموت» '. 

وعن أبي بجلز -رحهه الدع قال: «سب الإمام الحالقة» لا أقول 
حالقة الشعر» ولكن حالقة الدين»'. 

وعن أبي إدريس الخولاني -رحمه الله- قال: «إياكم والطعن على 
الأئمة؛ فإن الطعن عليهم هي الحالقة» حالقة الدين ليس حالقة الشعر 
ألا إن الطاعنين هم الخائبون وشرار الأشرار»". 

ومعين قولحم الحالقة» أي: الخصلة الي من شأنما أن تحلق» والحلق 
فاو أ تولك واكام اليو كينا نامل الرس الع 

وني ذلك يقول الإمام البركاري -رحمه الله-: «وليس من السنّة 


قتال السلطان؛ فإن فيه فساد الدين والدنيا». 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدّم تخريجه. 1 

(4) انظر: مجمع بحار الأنوار للفتَّي (17/1 0). 
(ه) شرح السنة للبريكاري (ص:78). 


۷٠١ ٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


وقال المناوي رجه الله-: «وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملّة»٠.‏ 
بل إن بعض أهل العلم ليحصر أسباب حصول الخلل في الدين أو الدنيا 
بالإخلال .منهج السلف في معاملة الحكام» كما قال العلامة محمود الآلوسي - 
رحمه الله- بعد ذكره لوجوب السمع والطاعة والصبر على حور الولاة: «ولم 
يقع خلل قي دين الاس أو دنياهم إلا من الإخلال يمذه الوصيّة»”". 
فالإخلال إذن بمذه الشريعة الربائيّة» والوصية النبوية» له أثر سيء على دين 
الرعيّة» من ضعفه» ووهنه» وانصراف النّاس عنه» نسأل الله السلامة. 
؟ - تشويه صورة الإسلام والمسلمين. 
ومن الآثار السيئة -كذلك-: ما يسببه من خالف منهج أهل 
الستة ممن يعيش في بلاد الكفر» من تشويه لصورة الإسلام» فلا يراعي 
مصلحة» ولا يفي لذي عهد بعهده» فيسرق» ويخادع» ويغدر» فيظن من 
بین ان تلك البلا شو نين ا أن اداه رام ذا فال ياه 
وينصرف عنه» وقد ذكرت ذلك قي مبحث سابق. 
۳- إهانة الله للعبد وإذلاله له. 
إن ترك منهج السلف ومخالفته في باب الإمامة لينتج عنه -كذلك- 
إذلال الله وإهانته لمن خالف هذا المنهج» وأهان سلطان الله سواء 
)١(‏ طاعة السلطان وإغائة اللهفان (ص:45)» وانظر: بدائع السلك لابن الأزرق المالكي 


(08/1). 
(۲) شرح مسائل الجاهلية (ص:95-١٠١).‏ 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة Vo‏ 


بالخروج عليه أو غير ذلك. 
ومن الأحاديث الواردة في هذا المعئ» ما جاء عن أبي بكرة ذفن قال: 
معت رسول الله يل يقول: «السلطان ل الله في الأرض» فمن 
أكرمه؛ أكرمه الله» ومن أهانه؛ أهانه الله( 
وعنه أنه قال: معت رسول الله ر 27 «من أهان سلطان الله 
أهانه الله»”". 
وعن حذيفة ضيه عن البي وي قال: اا ا إلى سلطان 
الله ليذلوه؛ إلا أذهم الله قبل يوم القيامة»» وروي ا ج یلاق 
على حذيفة ها . 
بل إن في تعرض المؤمن للسلطان ومواجهته ومجحاهته والخروج عليه 
توا انل يسني ذا شف الكوله تسرك نو البلا لا بطي 
وفي ذلك يقول رسول الله عل : «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. 
قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لأ يطيق»2'. 
وقد قيل للحسن البصري: ألا تدحل على الأمراء فتأمرهم بالمعروف 
وتنهاهم عن المنكر؟ قال: «ليس للمؤمن أن يذل نفسه» إن سيوفهم لتسبق 
ألسنتناء إذا تكلمنا قالوا بسيوفهم هكذاء ووصف ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدّم تخريجه. 
انعم عرض 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


ر تقدم جر 


5 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


وف ذلك يقول الثعالبي جره للدت «ومن حاد عن کلمته» وحال عن 
طاعته» كتبت عليه الذلة» وأعربت به الشقوة» ثم صلى بحر السيف قبل حر 
التار» وحصل على حسران الدارين» وذلك هو الخسران المبين)0". 
-٤‏ الانخراط في سلك أهل البدع. 

ومن الآثار السيئة الي يترتب عليها هذا الإخلال: ما يحصل للمرء 
من الانخراط في سلك أهل البد» قدا انرو :نان أنّه من الآمرين 
بالمعروف والناهين عن لمنكر» فإذا بأمره ينتهي إلى أن يكون من 
الخوارج المارقة الذين قد جاءت النصوص بالحذر والتحذير منهم. 

قال الإمام البريماري -رحمه الله-: «ومن حرج على إمام من أئمة 
المسلمين» فهو خارجي» وقد شق عصا المسلمين» وخالف الآثار وميتته 
ميتة حاهلية». 

وقال -أيضا-: «وإذا رأيت الرحل يدعو على السلطان» فاعلم أنه 
صاحب هوی» وإذا رأيت الرحل يدعو للسلطان بالصلاح» فاعلم أنه 
E‏ سمه او ا 

فمن العلامات الظاهرة لأهل البدع مخالفتهم لأهل السنّة في باب 
الإمامة» وهذا الخلاف بينهم وبين أهل السنّة من أوائل الخلافات ظهورا قي 
عهد الإسلام؛ فإن أول بدعة ظهرت في الإسلام كانت بدعة الخوار ج» وذلك 


)١(‏ آداب الملوك (ص:5؟). 
(۲) شرح السئة (ص:۷۸). 
(۳) شرح السنة (ص:5١07-1١1١).‏ 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة لاب 


r‏ ڪڪ 
بخروجهم على علي» وإنكار إمامته» وتكفيرهم له ون معه من الصحابة. 
بل إن غالب المبتدعة وأهل الأهواء وإن احتلفوا في مذاهبهم فهم 
يجتمعون على السيف» كما قال أبو قلابة مني زرك 
«إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار» فجركهم 
فليس منهم أحد ينتحل رأيا ويقول قولا فيتناهى به الأمر دوا اسف 


وإن النفاق كان طروي ثم تلا: 9 وتم مَنْ علهد) لَه له 6 e‏ وم 
الت نودو أليّنّ و ومن من مرك في لصَدَقتِ 4 ا 


قولحم واجتمعوا في الشك 2 وإن هؤلاء احتلف قوهم 
واحتمعوا في السيف» ولا أرى مصيرهم COE‏ فان اوت 
وكان -والله- من الفقهاء ذوي الألباب» يعيئ: أبا قلابة0©. 

وقال أبو قلابة اشا : «ما ابتدع رجحل بدعة إلا استحل 
E‏ 


وكان أيوب يسمَّى أصحاب البدع خوارج» ويقول: «إن الخوارج 


)١(‏ [التوبة:75] 
5 [النوبة: 5 ]. 
(5) [التوبة:08]. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
(5) تقدّم تخريجه. 
)٩(‏ تقدّم تخريجه. 


۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


احتلفوا في الاسم» واجتمعوا في السيف »'. 

فالخروج بالسيف وخالفة طريق السلف الصاح قي معاملتهم للحكام 
والسلاطين؛ باب من أبواب الابتداع» وسلّم للدحول في أهل الأهواء. 

وقد قرر ذلك الإمام البريكاري -رحمه الله- ف قوله: «وإذا رأيت 
الرحل يدعو على السلطان» فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا رأيت الرحل 
يدعو للسلطان بالصلاح» فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله(" . 

فجعله من أهل الأهواء محرد مخالفته أهل السنّة في مسألة الدعاء 
على السلطان؛ فكيف لو رأى قتاله» وحرّض الناس على الخروج وسفك 
الدماء؛ نسأل الله السلامة. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ -رحمه الله-: 
«فطاعة ولي الأمر وترك منازعته طريقة أهل السنة والجماعة» وهذا هو 
فصل التراع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة»©. 

فمن أراد السلامة على دينه» وترك البدع والبراءة منهاء فعليه أن يلتزم 

منهج السلف في جميع الأبواب ومنه باب معاملة الحكام» وأن يتبرأ من 
مذهب الخوارج ويهجرهم ويهجر مذهبهم» ومن لم يسعه ما وسع 
السلف فلا وسع الله عليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) شرح السنّة (ص:١١١-۷١١).‏ 
(۳) انظر الدرر السنية جمع ابن قاسم (۲/۹). 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة ۷.۹ 


ه - عصيان الأئمة أوّل نفاق المرء. 

ومن الآثار السيعة -كذلك- أن مخالفة منهج السلف في معاملة 
الحكام باب من أبواب النفاق» وسلم للدحول في سلك المنافقين. 

رفن ریا اق م عو ا وله "فول ن ی 

اليوم منهم على عهد البي -عليه السلام-» كانوا وقد یسرون 
واليوم رون وقد ترجم عليه البخحاري بقوله: «إذا قال عند قوم 
شيا ثم حرج فقال بخلافه». 

قال ابن بطال: «لأنهم كانوا يسرّون قوهم فلا يتعدى شرهم إلى 
غيرهم» وأما اليوم فإنّهم يجهرون بالنفاق» ويعلنون بالخروج على 
الجماعة) ويورئون بينهم) ويحزبوهُم أحزاباء فهم اليوم شر منهم حين لا 
يضرو ن هما يسرو نه. 

ووجه موافقته للترجمة أن المنافقين بالجهر وإشهار السلاح على 
التاس هو القول بخلاف ما قالوه حين دخلوا قي بيعة من بايعوه من 
الأئمة؛ لأنّه لا يجوز أن يتخلف عن بيعة من بايعه الجماعة ساعة من 
الح اسان جع جاده نو امه SS‏ قال الله“ 


تعالى-: ل وَأَعَتصِمُوا بل الله بجعا ولا روا 4 فالتفرق حرم في 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (59/1 نمع الفتح)» 97-كتاب الفتن» ١1-باب‏ إذا 
قال عند قوم شيعا م حر ج فال بخلافه» حديث (۷۱۱۳). 
EOE EO)‏ 


٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


2ت لال لاز للا خا 101901011 
الإسلام وهو الخروج عن طاعة الأئمة'. 

کا طروت عن اناكو من الاق الدع قله اير ا 
وخطره. 

وقد عد أبو الدرداء دنه الطعن على الإمام من أوّل علامات نفاق 
المرء؛ فقال ذَيه: «إن أل نفاق المرء طعنه على إمامه». 

وقد د کرت یالتار الحسنة المترتبة على اتباع منهج السلف ف 

معاملة الحكام أنه ينفي الغل والنفاق عن القلب» وعليه يثبت ما قررته 
من أن عخالفتهم توجد في القلب الغ والنفاق والحقدء نسأل الله العافية. 


5- حصول غضب الله وسخطه. 
قل "سبق أن “رينت أن طاعة الحاكم من طاعة الله ورسوله» وأنه 
بطاعته يحصل رضى الله ويأمن السا سط ويدل على ذلك ااج 
عق أ هريرة ولب أن رسول الله يله قال: «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصان فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن 
عصى أمير ي فقد عصابي»”". 
وعصيان الله ورسوله من موجبات سخط الله وغضبه» كما لا يخفى 


على كل مسلم» فعصيان الأمير فيما يأمر به من المعروف -إذن- من 


.)07//١١( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


(۳) تقدم تخريجه. 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة Ab)‏ 


موجبات تحط الله وغضبه. 


۷- براءة الرسول يل ممن أعافم على ظلم أو صدقهم بكذب. 

ومن الآثار السيئة تبرّؤ رسول الله يلك من صق الأمراء بكذهم» 
أو أعائهم على ظلمهم للغير» وهذا كله ما يخالف ما يدل عليه مذهب 
السلف في باب معاملة الحكام» فكان من آثاره هذا التبرؤ من رسول 
للم ويدل على ذلك حديث كعب بن عجرة ذه قال: خرج علينا 
رسول الله ي ونحن تسعةء فال : «إنه ستكون بعدي أمراء من 
صدقهم بكذيهم وأعافم على ظلمهم فليس مني ولست منه» ولیس 
بوارد علي الحوض» ومن لم يصدقهم بكذجم وم يعنهم على ظلمهم 
فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض». 

فدل هذا الحديث على تحريم إعانة الأمراء الظالمين على ظلمهم» ومن 
ذلك طاعتهم فيما يأمرون به من ظلم للغير في دينهم أو غير ذلك» ودل على 
أن من الثمار الى يجنيها مخالف منهج السلف تبرؤ رسول الله ك منه. 
۸- ترك الله للرعيّة إذا تركت طاعة الأمير. 

فالتا لاناق. BENO‏ رامس CAEN‏ لنهج 
الملني ريه معي على E‏ ولحأوا 3 السيف» وكلهم الله 
إلى سيوفهم؛ لأن المعصية لا تورث نصرأ ولا تأيبدأً من الل کال ك 

قال الحسن البصري -رحه الله أيام ويد د اهالت لحا انا 


)١(‏ تقذم تخريجه. 


۷/۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتمم» ويغلقوا عليهم أبوايهم» ثم قال : «والله لو 
أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطافهم صبرواء ما لبثوا أن يرفع الله ذلك 
عنهم» وذلك أنمم يفزعون إلى السيف فيو كلون إليه» ووالله ما جاءوا ض 
حير قط. ثم تلا: وتم ت کلمت ريك آلْحْسَى عل بی إن ey‏ 
وَدَمَرَنًا ماکابيصَحَع فرعو ت وفقو مه و ماڪ انوا يعر شون ت 4 8 
4- دخول الخارج على الحاكم الجائر في الوعيد وتعرضه لعقوبة الله. 
لقد جاءت الأحاديث الكثيرة ال فيها الوعيد الشديد على من 
حرج على طاعة الإمام» أو مات وليس في عنقه بيعة» ومن ذلك: 
ما جاء عن أبي هريرة 5ه قال: معت رسول الله يل يقول: ‹ 
خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس 
في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»7". 
وقال ب «من فارق جماعة المسلمين فيد شبر» فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه»)”". 
وعن أبي هريرة ظَيهِ عن البي يله قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: رجل على فضل 


ماء بالفلاة بمنعه من ابن السبيل»› ٠‏ ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر 
فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك, ورجل بايع 


.]٠١۷:فارعألا[‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة اوداك 


إماماً لا يبايعه إلا لدنيا فان أعطاه منها وفا وإن لم يعطه منها لم یف٩‏ 
قال ابرع بطال ح رحمه الله-: «فيٍ هذا الحديث 00 ديد قن 
ارو علي الأئمة» ونكث بيعتهم لأمر الله بالوفاء بالعقود»”") 

ل أهل العلم قد احتلفوا قي كفر الخوارج» e‏ 
ومنهم من لم ير ذلك» مع اتفاقهم على أنه قد أتى ا من الکبائر» 
وبدعة من البدع الغليظةء المتوعد صاحبها بالعقوبة والجزاء» وليس هذا محل 
بط القن ى نكر إذ فك الف فنها أل العم كرا 
٠‏ - قييج الفتن, واختلاف الآراء. 

وما يحدثه الخروج على ولاة الجور تمييج الفتن وانتشارهاء وظهور 
الآراء ا محدثة» واتباع الشبهات» واختلاف الناس في آرائهم ومناهجهم. 

ولذلك كانت السمة البارزة للخوارج اتباعهم للمتشابه من كتاب 
الله ول أعناق النصوص لتوافق مذاهبهم وآراءهم» وهذا مشهور في 
الخوارج قدبما وحديثا. 

ولذلك وصفهم رسول الله يع بقوله: «يخرج قوم من أمتي يقرأون 
القرآن» ليس قراءتكم إلى قراءقم بشيء, ولا صلاتكم إلى صلاتهم 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲) شرح صحيح البخاري (۲۷۹/۸). 

(۳) انظر مثلا: شرح صحيح البخاري لابن بطال (085/8)» وإكمال المعلم للقاضي 
عياض (251-717/8)» والمغين لابن قدامة »)۲٤۲-۲۳۹/۱۲(‏ والمفهم للقرطي 
»)١١١-١١١/۳(‏ والإقناع للحجاوي »)۲۷۸/٤(‏ وفتح الباري لابن حجر 
»)٠٠-۲۹۹/۱۲(‏ ونيل الأوطار للشوكاني »)۱۸١-١۸۳/۷(‏ والسراج الوهاج 
لصديق حسن خان (5917/5)» وغير ذلك كثير. 


۷١ ٤‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


بشيء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء» يقرأون القرآن» يحسبون أنه 
هم وهو عليهم, لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما 
حرق السهم من الرميّة»0". 

وتي ذلك يقول الشاطبي -رحمه الله-: «فقد عرّف -عليه الصلاة 
والسلام- بمؤلاء (أي: الخوارج)» وذكر لهم علامة في صاحبهم» وبين 
من مذهبهم قي معاندة الشريعة» أمرين كليين: 

أحدها: اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده 
ومعاقده» والقطع بالحكم به ببادئ الرأي والنظر الأول» وهو الذي نبّه 
عليه قوله قي الحديث: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناحرهم»... 

والثابي: قتل أهل الإسلام» وترك أهل الأوثان على ضِدّ ما دلّت عليه 
جملة الشريعة وتفصيلها. ..». 

ويقول ا «ولذلك كان الخوارج فتنة على الأمّة» إلا من ثبت 
الله لأنهم حادلوا به على مقتضى آرائهم فاد 

فيحدث في المجتمع الإسلامي من الفتن وانتشار الشاك بسب 
حروجهم وقتالهم للناس الكثير» فيضعف الإمام وينتشر الجهل ويقل العلم 
الذي به يقضى على هذه الفتن والأهواء. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه »)۷٤۸/۲(‏ 7١-كتاب‏ ال زكاة» ۸٤-باب‏ التحريض على 
قتل الخوارج» حديث .)٠١55(‏ 

(۲) الموافقات (ه/.١1-١9١).‏ 

(۳) الموافقات (41/4). 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة V10°‏ 
لذلك كان الإمام أحمد يقول: «رأيت الستة معلقة بعثمان -رحه 
الله-» ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان»”") 


وقال -رحمه الله-: «والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر النّاس)'") 

ومن أقوال أهل العلم في هذه المسألة» ما قاله الطيي -رحمه الله-: 
«وأجمع أهل السنّة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق» لتهييج الفتن في 
عزله» وإراقة الا ر ا اک ق غ 
منها في بقائه»7© 
ظ ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ -رحمه الله- 
52 آثار الخروج على الحكام» و طاعتهم: («اثم هنا مسألة أحرى 
وداهية كبرى» دها ما الشيطان كثيرا من الناس» فصاروا يسعون فيما 
يفرق جماعة المسلمين» ويوجب الاحتلاف في الدين» وما ذمه الكتاب 
المبين» ويقضي بالإحلاد إلى الأرض» وترك الجهاد» ونصرة رب العالمين» 
ويفضي إلى منع الزكاة» ويشب نار الفتنة والضلالات» فتلطف الشيطان 
في إدحال هذه المكيدة» ونصب 55 ومقدمات» وأوهمهم أن طاعة 
بعض المتغلبين» فيما أمر الله به ورسوله» من واجبات الإيمان» وفيما فيه 


دفمٌ عن الإسلام وحماية لحوزته» لا تحب والحالة هذه ولا تشرع»'”) 


.]١١[ برقم‎ )85/١( رواه الخلال في السنة‎ )١( 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) شرح المشكاة (۱۸۲/۷). 

)٤(‏ الدرر السنية جمع ابن قاسم »)۳۸٠-۳۷۷/۸(‏ وعيون الرسائل والأحوبة على 
المسائل جمع الشيخ سليمان بن سحمان .)۸۷۹-۸۷٥/۲(‏ 


۷١١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحه الله-: «فأهل السنّة 
والجماعة لديهم بعد نظر؛ لأن المحالفات قي هذه الأمور تحر إلى فتن 
عظيمة» فما الذي فتح باب الفتن» والقتال بين المسلمين» والاحتلاف في 
الآراء؛ إلا الخروج على الأئمة»0". 

وقال -أيضا-: «إن الكلمة إذا تفرقت» والرعيّة إذا تمردت؛ 
دخلت الأهواء والضغائن» وصار كل واحد يسعى لتنفيذ کلمته». 

فمخالفة السلف في باب معاملة الحكام سبيل كبير وباب عريض 
لدحول الأهواء المردية» وانتشار المذاهب المبتدعة» بل إن أوّل بدعتين 
حدتا في الإسلام كانتا من جراء مخالفة منهج السلف في هذا الباب» 
وق ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «لى تحدث ف 
خحلافة عثمان بدعة ظاهرة» فلما قتل وتفرق التاس حدثت بدعتان 
متقابلتان: بدعة الخوارج المكفرين لعلئ» وبدعة الرافضة المدّعين لإمامته 
وعصمته» أو نبوّته» أو إميته»". 


-١‏ انتشار الفساد في الأرض. 


إن الفوضى إذا انتشرت في الأمة بسبب حروج الرعيّة على ولاتماء 
وضعف الدين ووهن» وضعفت قوة السلطان؛ كان ذلك سبيلا قويًا 
مشر الفساد 5 الأرض» واستغل هله الفوضى كل مريد للف وباع 


.)۷۲۸/۲( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)١57:ص( شرح الأصول الستة‎ )۲( 
.)5501/5( منهاج السنة النبوية‎ )۳( 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة لادب 


للفساد» فنشر من فساده وباطله ما يريد. 

ولذلك ذكر العلماء هذا الأمر عند ذكرهم للمفاسد الي تحصل من 
جرّاء مخالفة السلف في باب الإمامة» كما بين ذلك الإمام ابن عبدالير - رحمه 
الله- في قوله: «فالصبر على طاعة الحائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه؛ 
لأن في منازعته والخروج عليه اسعدال: آلا 0 ولأن ذلك يحمل 
على إهراق الدماء» وشن الغارات» والفساد في الأرض»”" 

بل إن هذه المخالفة قد تؤدي إلى فساد السلطان» فينشر هو بنفسه 
الفسادء ويكون رأساً في ذلك فإته إذا ترك الرعيّة توجيه النصيحة إليه» 
وقصّروا في ذلك» وتركوه يرتع في غيّه وضلاله» وغفلوا عن الدعاء له» كان 
ذلك من أسباب فساده» وبفساد السلطان يفسد الزمان كما نص على ذلك 
القاسم بن مخيمرة - رحمه الله- ف قوله: «إنّما زمانكم سلطانكم, فإذا صلح 
زمانکم صلح سلطانكم؛ وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم)"”". 

بل إن بعض النّاس لحهلهم منهج السلف يجتهد في الدعاء على 
السلطان» وما يعلم أن الدعاء عليه؛ As‏ ذلك 
العلامة ابن الأزرق المالكي -رحمه الله- في قوله: «لمخالفة السادسة: 
الدعاء عليه مما فيه مضِرّة للمسلمين» فإ كان مع ذلك بما يزيد حكما 
لأحله توجه به الداعي» فهو لا محالة عكس المقصود. كما إذا قال مظلومه: 
اللهم لا توفقه» فقد دعا على نفسه وعيره» قال الطرطوشي: آنه من قلة 


.)۲۷۹/۲۳( التمهيد‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
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توفيقه ظلمك» فان استجيبت لك فيه زاد ظلمه لك»'. 
فاتباع منهج السلف في معاملتهم لحكامهم فيه صلاح السلطان 
وزيادة في اتحاهه والرشاد» والعكس كذلك» ففي مخالفتهم فساد 
للسلطان وزيادة في ضلاله وظلمه. 
-١ 5‏ ثبوت العقوبة في حق الخارج على الإمام وإهدار دمه. 
وفو الكتان الع ها سان أذ الخارج على الإمام يجوز قتاله ودفع 
بغيه وخروجه على الإمام» وي ذلك أحاديخ کر سيا 
«ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثرة قلبهء فليطعه إن استطاع فإن 
جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». 
وعن عرفجة هه قال: قال رسول الله : «ستكون هنات وهنات»» 
ورفع صوته: «ألا ومن خرج على أمتي وهم جميع» فاضربوا عنقه. 
بالسیف» كائنا من کان». 
جاع اا 2 فضل 9 2 (الأمم به» فان بدعتهم 
(اسيخر ج في 0 الرمان ‏ قوم أحداث الأسنان» سفهاء 52 


.)٤۸/۲( بدائع السلك‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه »)۱٤۷۹/۳(‏ 7”-كتاب الإمارة» 4١-باب‏ حكم من 
فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» حديث .)١18517(‏ 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة 0/18 


اك 
يقولون من خير قول البريّة, يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون 
من الدين كما يرق السهم من الرميّة» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في 
قتلهم جرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة»'» وغير ذلك من 
الأحاديت”“. 

وقد نص العلماء على تعزير ساب الأئمة ومثير التاس بلسانه 
عليه قال ابن قدامة -رحمه الله-: «وإن سبوا الإمام أو غيره من أهل 
العدل عرّروا؛ لاهم اک شو ال ی 

والآثار السيئة على جانب الدين الي تنشأ عن مخالفة السلف في 
هذا الباب كثيرة جداء وما ذلك إلا لأهميّة الالترام.منهجهم» وخطورة 
حانبته» وعدم الاهتمام به» وما ذكرته هنا ما هو إلا شيء يسير من تلك 
الآثار السيئة» والذي يتدبّر التاريخ» وما حصل فيه من خروج على 
الأئمة» ليجد آثاراً أخرى ما يمس الحانب الدين» أسأل الله أن يحفظ 
اا ن 


)١(‏ رواه مسلم فی صحيحه »)۷٤٦/۲(‏ 7١-كتاب‏ الزكاة» ۸٤-باب‏ التحريض على 
قتل الخوارج» حديث .)٠١55(‏ 

(؟) قد عقد الإمام مسلم حر حمه الله- باباً في صحيحه (4/8/) في التحريض على 
قتال الخوارج فلينظر. 

(0) المغي لابن قدامة »)۲٤۷/۱۲(‏ وانظر -أيضاً- الحاوي للماوردي »)۱۱۸/١۳(‏ 
والمتيل الجرار للشو كان ۶(7 :)5١٤/‏ 


ا مسحت الشاسي: الأفر الاجتماعي. 
إن مخالفة السلف في هذه الباب له من الآثار الاجتماعية السيئة 
الكثير» وال جحعل الفرد وامجتمع في ضيق وحرج» ولي وقفة مع عدد من 
تلك الآثار السيئة» ليظهر للمسلم الناصح لنفسه وجتمعه عظّم خطر 
الابتعاد عن مج السلف الصالح» فمن تلك الآثار: 


-١‏ تفريق كلمة المسلمين وتشتيت جماعتهم. 

وهذا من أعظم الآثار السيئة على الحانب الاجتماعى الي تترتب 
على مخالفة منهج السلف الصاح قي باب الإمامة» فإن مخالفة هذا الأصل 
باب كبير لتفريق المسلمين» وسبب رئيس لنشوب نار الفرقة بينهم» بل 
بين الأخ وأخيه» والقريب وقريبه. 

وهذا ما نص عليه العلماء» وأقوالهم في ذلك متوافرة وكثيرة» فمن 
ذلك ما قاله النووي -رحه الله-: «قال العلماء: وسبب عدم انعزاله 
ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثر منها ف بقائه»". 

وكا لاقت برعو Es‏ من الأحاديث الآمرة بالسمع 
والطاعة: «وهذه الأحاديث ف الحث على السمع والطاعة قي جميع 
الأحوال» وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد 


(۱) شرح صحيح مسلم (۲۲۹/۱۲). 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة A‏ 


أحوالهم ي دينهم ودنياهم)"". 

وقال ابن بطال -رحه الله-: «وفي القيام عليهم تفرق الكلمة؛ 
وتشتيت الألفة»!". 

وقال الطيي خرف اد «وأجمع أهل الستة على أن السلطان لا 
ينعزل بالفسق» لتهييج الفتن في عزله» وإراقة الدماء» وتفرق ذات البين» 
فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه»". 

وقد أفي علماء الأندلس لا سئلوا عن طائفة حرجت على الإمام» 
فذكروا مفاسد الخروج وعواقبه الوخيمة» فقالوا: «وخروج عن طاعة الله 
وظافة سول الله يلك لما ارتكبوه بذلك من وجوه المفاسد الي لا يرضى الله 
يما من شق عصا الإسلام في هذا الوطن الغريب» وتفريق أمره بعد ما كان 
بجتمعاء وإيقاد نار الفتنة» وإلقاء العداوة والبغضاء بسببها في قلوب المسلمين» 


وإفساد ذات البين الي قال فيها رسول الله يل: «إنما هي الحالقة»2000, 


(1) المصدر السابق (15١/5؟5).‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري (۲۷۹/۸). 

(۳) شرح المشكاة .)١87/10(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود قي السنن ٥۵ 6 ١8/09‏ -کكتاب الأدب» مه -باب في إصلاح ذات 
الين» حديث (4151): والترمذي في الجامع »)5۲۷/٤(‏ ۳۸-كتاب صفة القيامة» ‏ 
والرقائق والورع» باب (5ه)) حديث ))551١١-5058(‏ وقال: «رهذا حديث 
صحیح»» وصححه الشيخ اللألباني في صحيح سنن الترمذي (701/5) برقم 
[۳۹ ۸-۰ ۰[. 

(ه) المعيار المعرب للونشريسي .)۱٤۹/۱۱(‏ 
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وقال العلامة ابن مانع -رحمه الله-: «وقي الخروج عليهم مخالفة لما 
أمر الله به ورسوله يل من السمع والطاعة» وشق لعصا المسلمين» 
وتفريق لكلمة المؤمنين»'. 

وفي حادثة مقتل عثمان نه صورة جليّة للآثار السيئة الناشئة عن 
مخالفة ولي الأمرء فقد ترنّب على ذلك مقتل ثالث الخلفاء الراشدين في 
الفضل والخلافة» وترئّب عليه -أيضاً- تفرق المسلمين وضعفهم وتشتت 
جماعتهم» وانتشار الخلاف والفرقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وإِنّما وقع الشر بسبب 
قتل عثمان» فحصل بذلك قوّة لأهل الظلم والعدوان» وضعف لأهل 
الإمان» حى حصل من الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره 
أولى منه بالطاعة» وهمذا أمر الله بالطاعة والائتلاف» ونمى عن الفرقة 
والاحتلاف)”". 


ب كدرة القتل بين المسلمين واستحلال دمائهم وفروجهم. 
ومن الآثار السيئة -كذلك- على الجانب الاجتماعي للرعيّة: انتشار 
القتل» وسفك الدماء» واستحلال الفروج وامحارم بغير حقهاء وهذه من 
السمات البارزة للخوارج ومن سار على درم عبر التاريخ» بل قد جاء 
النص الصريح عن رسول الله كلع بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويعيثون في 


.)514١:ص( شرح السفارينية‎ )١( 
.)٤۸٥:ص( مختصر الفتاوى‎ )۲( 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة vr‏ 


دمائهم» ومع ذلك يتركون أهل الشرك والأوثان ويتورعون عن قتلهم. ٍ 
فعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله ي: «إن من 
ضئضى هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يقتلون أهل 
الإسلام» ويدعون أهل الأوثان, يمرقون من الإسلام كما بمرق السهم 
من الرميّة, لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد»'. 
قال الشاطبي -رحمه الله-: «فقد عرّف -عليه الصلاة والسلام- 
بمؤلاء (أي: الخوارج)» وذكر لهم علامة في صاحبهم» وبين من مذهبهم 
في معاندة الشريعة» أمرين كليين: 
أحدهما: اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر قي مقاصده 
ومعاقده» والقطع بالحكم به ببادئ الرأي والنظر الأول» وهو الذي نبه 
عليه قوله قي الحديث: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم».... 
والثا: قتل أهل الإسلام» وترك أهل الأوثان على ضدّ ما دلت عليه 
حملة الشريعة وتفضيلها..:206. 
وكلام العلماء في تقرير هذا كثير» فعن أبي الحارث الصائغ -رحمه 
الله- قال: «سألت أبا عبدالله في أمر كان حدث ببغداد» وهم قوم 
بالخروج. فقلت: يا أبا عبدالله» ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر 
ذلك عليهم» وجعل يقول: سبحان الله! الدماء الدماء» لا أرى ذلك ولا 
آمر به» الصبر على ما نحن فيه حير من الفتنة» يسفك فيها الدماء» ويستباح 


)١(‏ تقذم تخريجه. 
(۲) الموافقات 9ه/.هل-ره١).‏ 


٤‏ ۷ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


فيها الأموال» وينتهك فيها الحارم» أما علمت ما كان الناس فيه -يعين: أيام 
الفتنة-. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبدالله؟ قال: وإن كان» 
فإنما هي فتنة حاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنة» وانقطعت السبل» الصبر 
على هذاء ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة» 
وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به»0". 

ومنه ما قاله ابن بطال -رحه الله- بعد ذكره أحاديث الطاعة: 
«فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمةء وألا يشق عصا المسلمين» 
وألا يتسبب إلى سفك الدماء» وهتك الحريم)»”". 

وقال ابن الجوزي -رحمه الله-: «واستحلوا دماء الأطفال» ولم 
يستحلوا أكل ثرة بغير ثمنهاء وتعبوا في العبادات وسهرواء. وجزع ابن 
ملجم" عند قطع لسانه من فوات الذكرء واستحل قتل علي ظىد ثم 
وروا ال عل الا 

وقال ابن كثير -رحمه الله-: «الفاسق لا يجوز خلعه» لأجل ما 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲) شرح صحيح البخاري (۹/۱۰). 

(۳) ابن ملجم هو: عبدالرحمن بن ملجم المرادي» الخارحي قاتل علي بن أي طالب 
وقد كان يظهر العبادة والزهد» وحتم له بشر فقتل أمير المؤمنين عليا متقربا إلى الله 
بدمه بزعمه» فقطعت أربعته ولسانه» وسملت عيناه ثم أحرق. [انظر ترحمته في: 
ميزان الاعتدال للذهبي .])٥۹۲/۲(‏ 

)٤(‏ تلبيس إبليس (ص:855-88). 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة VYo‏ 


يثور بسبب ذلك من الفتنة» ووقوع الحرجء كما وقع زمن الحرّة». 
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: «فأهل السنة 
والجماعة لديهم بعد نظر؛ لأن المخالفات في هذه الأمور تحر إلى فتن 
عظيمة» فما الذي فتح باب الفتن» والقتال بين المسلمين» والاحتللاف قي 
الآراء؛ إلا الخروج على الأ 
والأمثلة من التاريخ الإسلامي» واليي تنبت جرم الخروج على 
حكام الجور» وكثرة ما يحدث بين المسلمين من القتل واستباحة احارم 
وغير ذلك فكثيرة لا يأ عليها حصرء ولكنٍ سأضرب بعض الأمثلة 
على ذلك» ومنها: 
أن من الخوارج الذي ارا ال اموي رقا :غذدا كبيرا من 
الس شيب جن ريد الشيبان شارخ فقد دارت بينه وبين 
المسلمين عدد من المعارك» وقثّل قي كل ی ار ا 
من البشر» ففي إحدى معاركه مع الحجاج قتل أكثر من ستمائة 


.0 : وخر ا AS‏ 
نفس وني معركة أحرى هزم أكثر من خمسين ألفاء وقتل منهم 


.)٠١۲/١١( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الواسطية (۷۲۸/۲). 

() هو الخارحي الضال شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني ادّعى الخلافة وتسمّى بأمير 
المؤمنين» وكان في منتهى الشجاعة» وهلك في سنة (/الاه). [انظر ترجمته في: 
البداية والنهاية لابن كثير (۲۷۸-۲۷۹/۱۲)]. 

(5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير .)577/١1(‏ 


5 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


الكثير” ', وأخباره ومعاركه مع المسلمين يطول سردها وذكرهاء وهي 
مسطورة في كتب التاريخ”". 

كلل في نا التاريخ أعدادا غائلة شن المستلسين قكلوا يسبب 
فتنة ابن الأشعث وخروجه على عبدالملك بن مروان وعلى الحجاج» 
وذلك لما تركوا غزو رتبيل ملك الترك» وتوجهوا إلى العراق لقتال 
الحجاج» ففي أوّل لقاء بينهما قتل خلقٌ كثيرٌ نحو ألف وخمسمائة من 
حيش الحجاج”"» ثم في مماية الأمر دارت الدائرة على ابن الأشعث ومن 
معه» فهزموا في دير الجماحم على يد الحجاج» وقتل منهم خلقاً كثيرا 
من القراء ومن غيرهم من خيار التاس“» وغرق كثير منهمء ولا جاء 
الحجاج إلى معسكرهم قتل منهم نحوا من أربعة آلاف» ثم تتبعهم» حى 
قيل: إنّه قتل منهم بين يديه ا مائة ألف وثلاثين الفا كان 


آخرهم: سعيك بن جبير -رحه ا والأحبار في ذلك يطول ذكرهاء 


.)559/1١17( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (50/94-1851//17). 

(۳) انظر: المصدر السابق .)۳٠۹/۱۲(‏ 

)٤(‏ وكان ممن قتل في هذه الفتنة على ما ذكره المورخون: كميل بن زياد» ومسلم بن 
يسار المزي» وأبو مرانة العجلي» وعقبة بن عبدالغافر» وعقبة بن وساج» وعبدالله بن 
غالب الجهضمي» وأبو الجوزاء الربعي» وعمران بن عصام الضبعي» وعبدالر من بن 
0 ايل وغيرهم كنين. [انظر: تاريخ خليفة بن حياط »)۳۷۲-۳۷١/١(‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير .]0549-1417/١57(‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير .)٠٤١-۳٤٤/١۲(‏ 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة رخف 


حي انتهى الأمر إلى مهلك ابن الأشعث بعد أن لاذ إلى رتبيل الكافر 
ملك الترك ثم أسلمه رتبيل للحجاج» فألقى بنفسه من قصر فمات- 
١ : 5‏ 

على ما قيل- وهو في الطريق إليه' . 

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله- عن فتئة ابن الأشعث: «وهذا 
نحا ا :قدو دز لوف ا ها قر كقر غلك اف لی كن 
َإنًا: لله و إنا ]ليه :راع ن 

وقال الإمام الذهي -رحمه الله- متحدثاً عن عدد القتلى الذين قد 
قتلهم بابك الخرمي الذي خرج على الدولة العباسية» وما أحدثه حروج 
أن لم الخراساني”؟ على المسلمين: «وقيل: إِنّه أباد من الأمّة خلائق. 
وبخط الإمام ابن الصلاح: أن قتلى بابك بلغوا ألف ألف وخمس مائة 
ألف» رأخضي قتلى أبي مسلم الخراساني» فبلغوا ألفي ا 

ولو ذهبت أستقصي ما ورد في التاريخ الإسلامي من آثار على الأنفس 


.)٠٠١١-۳٠٥/۱۲( انظر: المصدر السابق‎ )1١( 

(۲) المصدر السابق (555/11). 

NTT‏ امه ومسل اخ اسار مانن الدع E‏ ادن 
من الحجاج وأسفك للدماء» دحل خراسان وهو ابن تسع عشرة على حمار» فما 
زال يمكره وحزمه وعزمه يتنقل حن خرج من مرو بعد عشر سنين يقود كتائب 
أمثال الجبال» فقلب دولة وأقام دولة» وذلت له رقاب الأمم» وحكم في العرب 
والعجم» وقامت به الدولة العباسية» وني آحر أمره قتله أبو جعفر المنصور سنة 
(10ه). [انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال للذهمي .])٥۹۰-۰۸۹/۲(‏ 

.)۲۹۷/۱۰( سير أعلام النبلاء للذهيبي‎ )٤( 


۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


حلفها الخروج على الولاة» سواء نا کان قلعا أو حديثاً؛ لبلغ ذلك 
علداءي]ن :علد اورقا هما كرك غيرة خرو دى ا 
9- انتشار الخوف والرعب في قلوب المسلمين. 

ومن تلك الاثار السيئة الي تعود على الفرد وامجتمع: انتشار الخوف 
والرعب في قلوب المسلمين» فيعيشون في قلق دائم» حوفا من أن يفتك يهم 
هؤلاء الخوارج» فيحبسون في بيوقم؛ وتتعطل معايشهم وأعمالم. ٠‏ 

قال ابن عبداليرٌ - رحمه الله-: «فالصبر على طاعة الجائرين من 
الأئمة أولى من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه» استبدال 
الأمن بالخوف؛ ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء» وشن الغارات» 
والفساد في الأرض»'. 


٤‏ - عصيان الرعية للأئمة سبب لتسلطهم عليهم. 

واو ا جايضات أن المحالفة في باب الإمامة لمنهج 
اقلق 'تكون» ميا BE U ASL LS‏ قال ان E‏ 
المالكي -رحمه الله- لا ذكر أن من المخالفات الى يقع فيها الاس ف 
معاملتهم لحكامهم» فذكر منها الطعن عليهم» وقال: «إن الاشتغال به 
سبب تسليط السلطان به جزاء على المخالفة بذلك». 


.)٤١/١٤( التمهيد (۲۷۹/۲۳)» وانظر الاستذكار له‎ )١( 
.)45/5( بدائع السلك‎ )۲( 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة Y۹‏ 


ه- الإخلال بنظام الحياة. 

ومن المفاسد -كذلك-: أن يختل نظام الحياة لدى الفرد وامجتمع» 
فيعيشون في دوامات لا تنتهي» والذي ينتج عنه ضياع لأمر الدين 
والدنياء فلا هو في دينه.مأمن؛ ولا هو في دنياه مطمئن. 

وقد بيّن عدد من العلماء أن في اتباع غير منهج السلف في باب 

الإمامة ضياعاً للدنياء فتضعف المعيشة» وتختل الحياة. 

قال ابن المبارك حر حمه الله-: «حق العاقل أن لا يستحف بثلاثة: العلماءء 
والسلطان» والاحوان؛ فإنّهِ من استخحف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن استخحف 
بالسلطان ذهبت دنیاه» ومن استخف بالإخوان ذهبت مرووته»!". 

وقال البريكاري -رحمه الله-: «وليس من السنّة قتال السلطان؛ فإن 
فيه فساد الدين والدنيا»". 

وقال العلامة محمود الآلوسي -رحمه الله- بعد ذكره لوحوب 
السمع والطاعة والصبر على جور الولاة: «ولم يقع خحلل في دين الناس 
أو دنياهم إلا من الإخلال بمذه الوصيّة»"". 

وجاء في كاب («الدور الم :3ق الأجوية التجدية))4*7 را 


)١(‏ رواه التبريزي في النصيحة للراعي والرعيّة (ص:4۷)» وذكره الذهي في سير أعلام 
النبلاء .)٠١١/١۷(‏ 

(۲) شرح الستة للبركاري (ص:۷۸). 

(۳) شرح مسائل الجاهلية (ص:9-١٠).‏ 

)٤(‏ الدرر السنيّة »)١١5/9(‏ وانظر نصيحة مهمة جمع الدكتور البرحس (ص:47)) 


ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


لعدد من علماء نحد الأعلام في منتصف القرن الرابع عشر 
الجر "وه ا نها لاز أن الخروج عن طاعة ولي الأمر 
والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد» والعدول 
نا 

والآثار الي تخص الجانب الاجتماعي الى يجنيها من خالف منهج 
السلف في باب الولاة كثيرة» وما ذكرته هنا ما هو إلا قليل من كثير 
وقطرة في بحر تلك المفاسد. 


والأدلة الشرعية للشيخ عبدالله بن سبيل (ص:850-814). 

)١(‏ وهم: الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ» والشيخ سعد بن محمد بن عتيق» 
والشيخ عبدالله بن عبدالعزير العنقري» والشيخ عمر من عمد بن سليم» والشيخ 
محمد بن إبرأهيم -رحمهم الله-. 

(۲) الدرر السنية »)١١5/9(‏ وانظر نصيحة مهمة جمع الدكتور البرجس (ص:707). 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة خرى 


المبحث الثالث: الأثر الاقتصادي. 
أمّا عن الآثار السيئة الى تخصُْ الحانب الاقتصادي للفرد وامجتمع 

والدولة فكثيرة -أيضا-» وسأوضح بعض تلك الآثار» ليظهر للنّاس أن حطر 
مخالفة منهج السلف لا يقتصر على الجانب الديئٍ فقط» بل يتعداه إلى كل 
الجوانب الي تخص الفرد وامجتمع والدولة» ومنها الجانب الاقتصادي. 

فمن تلك الآثار: 
-١‏ انقطاع سبل الاقتصاد والمعيشة, وفقر الشعوب. 

من أعظم الآثار الى تنتج عن مخالفة منهج السلف في باب الإمامة: 
انقطاع سبل الرزق والاقتصاد» فتضعف التجارة» وتقل مصادر الرزق» 
فيحصل الفقر والتشرد» وتنتشر البطالة. 

فالخلافة من أعظم فوائدها -إن استقر أمرهاء واطمأن حكامها-: 
حفظ أموال الرعية» وسلامتها من النهب والسرقة» فتتيسر المعيشة» 
و كل فلن نما لذلك كان الإمام عبدالله ونا ولا ا ا 


إن الخلاقة حل الله فَاغْتصمُوا مله بعُروّته الونْقَى لمَنْ دانا 
E‏ عَنْ ديا رَحْمّة مله ودنيا 
ولا الخلاقة لم وس لا سبل O‏ 


e‏ لاه اللو كدر العيش» 


(1) انظر: التمهيد لابن عبدالبر .)۲۷٣/۲۱(‏ 


۲۴ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


وضيق المعيشة» وإلى ذلك يشير الإمام أحمد -رحمه الله-» فعن أبي 
الحارث الصائغ -رحه الله- قال: «سألت أبا عبدالله في أمر كان حدث 
ببغداد» وهم قوم با خروج. فقلت: يا أبا عبدالله» ما تقول ف الخروج مع 
هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم» وجعل يقول: سبحان اللّه! الدماء 
الدماء» لا أرى ذلك» ولا آمر به» الصبر على ما نحن فيه حير من الفتنة» ٠‏ 
يسفك فيها الدماءء ويستباح فيها الأموال» وينتهك فيها امحارم» أما 
علمت ما كان الناس فيه -يعيئ: أيام الفتنة-. قلت: والناس اليوم أليس 
هم في فتنة يا أبا عبدالله؟ قال: وإن كانء فإنما هي فتنة خاصة فإذا وقع 
السيف عمت الفتنة» وانقطعت السبلء الصبر على هذاء ويسلم لك 
دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة» وقال: الدماء لا أرى 
ذلك» ولا آمر به»2"0. 

قال ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-: «لأن الخرو ج على ولاة 
الأمور يسبت فسادا کیا شرا عظيماء فيختل به الأمن, وتضيع الحقوق» ولا 
يتيسر ردع الظال» ولا نصرة المظلوم» وتختل السبل ولاتؤمن» فيترتب على 
الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشرٌ كبير»”". 
؟- حرمان الرعيّة من خير الأئمة. 

ا ا غالقة الف ى هذا الات ريد امو فاد لفان 
وط كانت هده اة سينا لحرمان الرعية من خيره» إذ كيف يجود 


)١(‏ تقم تخريجه. 
(۲) انظر: مراجعات قي فقه الواقع للرفاعي (ص: 8 .)١‏ 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة Az‏ 
ويكرم من أراد فساد أمره» وسعى لإبعاده من ملكه ومنصبه بغير حق. 
ويقرّر ذلك الإمام أبو إسحاق -رحمه الله- فيقول: «ما سب قوم 
أميرهم ا 
۴- خراب بيت المال. 
ومن المفاسد العظام الي تمس الجانب الاقتصادي للدولة» دمار بيت 
مال المسلمين وخرابه» سواء كان ذلك من جراء تدمير الخوارج لاقتصاد 
البلدء أو .ما ينفقه حكام المسلمين لصد عدوان هؤلاء الخوارج» وعلى 
كلا الحالين فالنتيجة هي: دمار بيت مال المسلمين» ما يكون له أثر على 
الفرد وا مجتمع الذي يعيش ضمن إطار هذه الدولة. 
قال ابن النّحاس -رحمه الله- بعد أن تكلم على تغيير المنكر باليد: 
«تنبيه: هذا الذي ذكرناه في هذا الفصل والذي قبله إنما هو فيما إذا كان 
المنكر على غير السلطان» فإذا كان السلطان فليس لأحد منعه بالقهر 
باليدء ولا أن يشهر عليه سلاحاًء أو يجمع عليه أعواناء لأن ذلك تحريك 
للفتن» وققييج للشر» وإذهاب هيبة السلطان من قلوب الرعية» وربما أدى 
ذلك إلى تجريئهم على الخروج عليه وتخريب البلادء وغير ذلك ما لا 
ا 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(۲) تنبيه الغافلين (ص:٥٤).‏ 
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ومن الأمثلة التاريخية على ذلك» ما أنفقه الخلفاء العباسيون لصد 
عدوان بابك الخرمي الزنديق الذي حرج على الدولة العباسية» فقد قال 
الإمام الذهي -رحمه الله-: «وكان المعتصم والمأمون قد أنفقوا على 
حرب بابك قناطير مقنطرة من الذهب والفضة)»”". 

فكل هذه الخسائر والي تؤدي إلى خراب بيت المال للدولة 
الإسلامية» نتيجة حتميّة لمحالفة السلف قي باب معاملة الحكام. 


.)1914/١١( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة كرف 


المبحث الرابح: الأثر السياسي. 

من الجوانب الى تظهر عليها الآثار السيئة لمخالفة منهج السلف الصاح 
في باب معاملة الحكام: الجانب السياسي» سواء ما يتعلق بالحوانب السياسية 
الداحليّة أو الخارجيّة» ولبيان ذلك» سيكون لي مع بعض تلك الآثار وقفات 
لأبيّن للقارئ الكرع» حطر مخالفة منهج السلف في باب معاملة الحكام على 
الجانب السياسي -كذلك-» ومن تلك الآثار: 
١‏ - ضعف الدولة الإسلامية وقوّة شوكة أعداء المسلمين. 

إن من أعظم الآثار الي يخلّفها الخروج على الحكام وعدم السمع 

والطاعة لهم: ضعف الدولة الإسلامية» وإفاك قواهاء مع ما يقابله من 
قوة العدو» وظهور شو كته. 

فن في الخروج عليه إضعافاً لجيشه؛ وتقليلاً من عددهم» وذلك لأن 
الحاكم سيصد الخوارج وسيقاتلهم» وسيحاول استفصال شو كتهم» فيذهب 
كثير من حنده» وسيخسر كثيراً من عتاده» خاصّة إذا كان الخارحي له 
شوكة وشأفة وقوّة يصعب استعصالاء كما سبق بيانه عند الحديث عن 
عدد القتلى الذين خحلفهم الخوارج» كما في الآثار الاجتماعية. 

وسينشغل المسلمون بقتال هؤلاء الخوارج و ا ول 
الجهاد فى سبيل الله فيقوى العدو» ويزداد في إعداد نفسه إن لم يداهم 
الإسلام والمسلمين. 
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وقد مع الحسن البصري -رحه ا رجلا يدعو على الحجاج 
فقال له: «لا تفعل در حمك الله- إنكم من أنفسكم أوتيتم» وإنما نخاف 
إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازيں». 

ومن الات د ا ا عل لای کن اال مف کی ران 

عدم جواز الجهاد مع حكام الجور» مخالفاً بذلك قول أهل السنّة فیتر تب 
على ذلك قلة قي جحيشه» وضعف في عزكته. 

قال عبدالملك بن حبيب- رحمه الله-: «سمعت أهل العلم يقولون: 
لا باس باللهاد مع الولاة» وإن ل يضعوا اكمس موضعهة :إن لم يوفوا 
بعهد إن عاهدواء ولو عملوا ما عملوا» ولو جاز للناس ترك الغزو معهم 
لسوء حاهم؛ انل الإسلام» وتخيفت أطرافه» واستبيح حركه) ولعلى 
الشرك وأهله». 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالر حمن آل الشيخ حر حمه الله-: 
«ثم هنا مسألة أحرى وداهية كبرى» دها يما الشيطان كثيرا من الناس» 


فصاروا يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين» ويوجب الاختلاف في 
الدين» وما ذمه الكتاب للبين» د بالإخلاد إلى الأرض» وترك 
الجهاد» ونصرة رب العالمين» ويفضي إلى منع الزكاة» ويشب نار الفتنة 
والضلالات» فتلطف الشيطان قي إدخال هذه المكيدة» ونصب ها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (ص:589). 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة ضف 
حجنا فدات رار أن طاعة بعص المتغلبيق» فيا أمر الله به 
ورسوله» من واحبات الإبمان» وفيما فيه دفع عن الإسلام وحماية 
لحوزته؛ لا تحب والحالة هذه» ولا تشر ع٨‏ 
وقي المقابل فإِنَ الخوارج مع قتلهم للمسلمين» وإضعافهم لهم 
يركون أهل الأوثان والشرك والكفرء ويُديرون معاركهم ضد أهل 
الإسلام» كما جاء ذلك في قول البي يلي: «يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان» وهذا الفعل من السمات البارزة كما سبق 
أن نقلت تقرير الشاطبي لذلك7". 
وقد أفيَ علماء الأندلس لَا سثلوا عن طائفة خرجت على الإما» 
فذكروا مفاسد الخروج وعواقبه الوحيمة» فقالوا: «مع ما في ذلك من توهين 
المسلمين» وإطماع العدو الكافر في استتصال بيضتهم واستباحة حريعهم)”". 
وقال العلامة المعلمي درحمة. الله ومن کان يكزهة راي : 
الخروج على الولاة) يرى آنه شق لعصا المسلمين» وتفريق لکلمتهم» 
وتشتيت لحماعتهم» وتمزيق لوحدقم» وشغل هم بقتل بعضهم بعضاء 
فتهن قوم وتقوى شوكة عدرّهم» وتتعطل ثغورهم,» فيستولي عليها 
الكفار» ويقتلون من فيها من المسلمين» ويذلونهم؛ وقد يستحكم التنازع 


)١(‏ الدرر السنيّة جمع ابن قاسم »)۳۸٠-۳۷۷/۸(‏ وعيون الرسائل والأجوبة على 
المسائل جمع الشيخ سليمان بن سحمان (؟1/ه/8179-41). 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: الموافقات ,.)١151-16/8(‏ 

.)١٤۹/۱۱( المعيار المعرب للونشريسي‎ )٤( 
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بين المسلمين فتكون نتيجة الفشل المخزي مم جميعاء وقد جرب 
المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشرّ...»0"©. 

وما يسبب ضعف الدولة الإسلاميّة» ولعله ذهابماء كتم النصيحة عن 
الحاكم» وعدم إخباره يمن يكيد له وللمسلمين وللدولة الإسلامية بشرّء وقد 
سبق أن ذكرت أن هذا من الواحبات الى تحب للحكام على رعيتهم. 

وما يروى في ذلك» أن علي بن عيسى بن الحراح”؟ قال: سألت 
أولاد بي أميّة ما سبب زوال دولتكم؟ قالوا: «حصال أربع أوَّها: أن 
وزراءنا كتموا عنّا ما يحب إظهاره لناء والثاي: أن جباة خراحنا ظلموا 
الناس فارتحلوا عن أوطاهم فخربت بيوت أموالناء والثالثة: انقطعت 
الأرزاق" عن ابن فر كرا طاغشاء. والرابعة: .يسو من إتضاقنا 
فاستراحوا إلى غيرنا؛ فلذلك زالت دولتنا»”". 

وهذا الأثر الذي يخلفه اتباع غير سبيل المؤمنين قي معاملتهم لحكامهم؛ 

ينتج عنه أثر آخر حطير على الإسلام والمسلمين» وهو ما سيأت. 


)۸٤-۹۳/۱( التنکیل‎ )1( 

(۲) هو: الإمام المحدث الصادق الوزير العادل أبو الحسن البغدادي الكاتب» وزر غير 
مرة للمقتدر وللقاهر» وكان عدي النظير في فنّه وكان غنياً شاكراء ينطوي على 
دين متين وعلم وفضل» وكان صبورا على الحن» توق سنة (75ه»). وله من 
التصانيف: معان القرآن» وله ديوان رسائله» وكتاب في الدعاء. [انظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء للذهبي .])٠٠۱-۲۹۸/۱۰(‏ ش 

(۳) رواه البيهقي في شعب الإبمان (55/5) برقم »]۷٤۲۲[‏ والتبريزي في النصيحة 
للراعي والرعية (ص:؛ .)٠١‏ 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة A‏ 


؟ - هزعتهم وفشلهم أمام عدوّهم 

ومن الآثار السيئة السياسية -كذلك- المترتبة على مخالفة منهج 
السلف قي معاملة الحكام» ما ينشأ عن هذه المخالفة من ازام المسلمين 
أمام عدوّهمء وفشلهم في صد كيد الكفار والمشركين عن الدولة 
الإسلامية» فيحدث على الإسلام والمسلمين ما لا قبل لحم به من استعمار 
الكفار على دولتهم» ومنعهم من إظهار دينهم. 

فكما أن الاتفاق سبب للنجاح» والطاعة سبب للنصرء فكذلك 
الاختلاف سبب للفشل» والعصيان سبب للهزعة» وقي ذلك يقول الله 
تعال: لات رغاقتنك وارب رو 4 . 

قال الطرطوشي -رحمه الله-: «أيها الأجنادء أقلوا الخلاف على 
الأمراء» فلا ظفر مع احتلاف» ولا جماعة لمن احتلف عليه» قال الله 
تعالى: +«( ولا سرحو فنضْمَلُواْويَدْهَبَ َك 4 وأوّل الظفر الاجتماع» 
وأوّل الخذلان الافتراق» وعماد الجماعة السمع والطاعة...»”) 

وف ذلك يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: «ولما 
أحدثت الأمّة الإسلاميّة ما أحدثت» وفرقوا دينهم؛ وتمرّدوا على أئمتهم, 
وخرجوا عليهم» وكانوا شيعا نزعت المهابة من قلوب أعدائهم» وتنازعوا 
ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم» وصاروا غتاء كغثاء السيل»7". 


(1) [الأنفال:” 1 ]. 

(؟) [الأنفال:"؛ |. 

(۳) سراج الملوك .)7١7/5(‏ 

(4) شرح الأصول الستة (ص:١١١).‏ 
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1- استغلال العدو وشن الغارات على المسلمين. 

NEY‏ اتا انتهاز العدوّ هذه الفرصة» وهي احتلاف 
الرعية على إمامهم وتقاتلهم فيما بينهم» فينهض لغزو المسلمين» أو السطو على 
بعض بلدائهم وأموالهم» وشن الغارات عليهم؛ فإن الكفار يستغلون أي فرصة ضد 
اجنين كال قال .2 بن كُفرو أ لوَتطْهُُو رت عاس لوعي 
أو ليم ی و 4 '» هذا إذا انشغلوا عن أسلحتهم فكيف إذا 
انشغلوا يبعضهم البعض» ووهت قوقم» وضعفت شكيمتهم. 

قال الإمام ابن دال دوعو اک «فالصبر على طاعة الإمام الجائر 
أولى من الخروج عليه» لأن ني منازعته والخروج عليه: استبدال الأمن 
بالخوف» وإراقة الدماء» وانطلاق أيدي الدهماء» وتبييت الغارات على 
المسلمين» والفساد في الأرض» وهذا أعظم من الصبر على جور الحائر»". 

ومن الأمثلة على ذلك من تاريخنا الإسلامي: استغلال الخزر° 


احتلاف المسلمين» وذلك بخروج إبراهيم بن عبدالله بن حسن أخو 
النفس الزكية على الدولة العباسية» فشنوا الغارة على المسلمين. 
قال الذهي -رحه الله-: «وعرّفت الخزر باحتلاف الأمة» فخرجوا 


EID 

(۲) الاستذكار »)41/١4(‏ وللقرطي كلام نحو هذا في تفسيره (۱۰۹-۱۰۸/۲). 

(۳) الخزر: هم يهود في بلاد الترك حلف باب الأبواب» قامت لهم مملكة كبيرة ميت 
بالخزر» وسبب التسمية» قيل: نسبة إلى الخزر بن يافث بن نوح» وقيل: بسبب 
خزر عيوهم» وهو انقلاب في الحدقة نحو اللحاظ. [انظر: معجم البلدان. لياقوت 
١ .])455-:0/0(‏ 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة' .7 


sg EE ENE o‏ ل شان 

٤‏ - تأخر الجهاد والانشغال عن أعداء الله. 

إن توقف حركة الجهاد» وانشغال المسلمين عن الفتوح والغزوات 
ضد الكفرة والمشركين» لمن أعظم الآثار الى يخلّفها مخالفة منهج السلف 
في باب معاملة الحكام, فما يكاد إمام من أئمة المسلمين أن يغزو بلداء 
أو يفتح حصناء إلا ويأتيه ما يشغله من حروج الخوارج في أهله وبلدي 
فيضطر إلى الرجوع؛ فيرد كيدهم في نحرهم» ويصرف شرهم وخطرهم 
عن الإسلام والمسلمين. 

قال الشيخ حب الدين الخطيب -رحه الله- عند حديثه عن الذين 
حرجوا على عثمان ضه: «وإن الشرّ الذي أقحموه على تاريخ الإسلام 
بحماقاتهم» وقصر أنظارهم» لو لم يكن من نتائجه إلا وقوف حركة الجهاد 
الإسلامي فيما وراء حدود الإسلام E E‏ 

وق اقضة ابن فیک :مانيو كد بهذا العو فان جن ابن الأشعف الذي 
ولاه الحجاج لقتال الترك» قد انتصر انتصارات كبيرة» وفتح عددا من بلدان 
رتبيل الكافر» ولكن لما صمّموا على الخروج على الحجاج» وخلعه وخلع 
الخليفة» وبيعتهم لابن الأشعث» ترتب على ذلك توقف جهاد الكفار من 
الترك» وخروجهم من بلاد الكفار» وقتاهم للمسلمين". 


(۱) سير أعلام النبلاء .)1١74/5(‏ 
(۲) حاشية العراصم من القواصم لابن العربي (ص:017). 
(۳) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (7037/15). 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


ولا كان المعتصم يقاتل الروم» وفتح عدداً من بلدامي وأنخن فيهم 
قتلا وسبياء إلى :أذ توصل ا و و علق کا ا 
أزعجه من خرو ج العباس بن المأمون عليه" . 

والأمثلة من التاريخ الإسلامي على ذلك كثيرة» وما هذا إلا غيض من 
فيض» وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عددا من هذه 
الأمثلة وال كانت بعد ولاية معاوية له الي كان الناس 0 
يغزون العدو» ثم توقف الجهاد وانحسر بسبب ما حدث من الفعن“. 

وفي هاية مطاف هذا الباب» أوصي نفسي وأحواني المسلمين» أ 
يتمسكوا .منهج السلف الصالح» وأن يتركوا الآراء والأهواء المستوردق 
والمنبثقة عن غير شريعتنا المطهرة» فإن الخير كل الخير في اتباع سبيلهم واقتفاء 
آثارهم؛ والشرّ كل الشر في محانبتهم» واجتناب منهجهم» وما يدينون الله به. 

كتب عمر بن عبد العزيز -رحه الله- رسالة إلى عدي بن أرطأة© 


)١(‏ قسنطينية: مدينة وقلعة يقال لها: قسنطينية الهواء» وهي قلعة كبيرة حدا حصينة عالية 
لا يصلها الطير إلا بجهد» وهي من حدود إفريقية ما يلي المغرب. [انظر: معجم 
البلدان لياقوت .])۹۷/٤(‏ 

(۲) هو: ابن الخليفة العباسي المأمون» ولاه نيابة الجزيرة والثغور والعواصم؛ وغزا في أيام 
أبيه الروم؛ وذهبت منه الخلافة بغيبته» ثم شجعه عُجيف على الخروج» ووافقه عدّة 
أمراء» وعرف المعتصم» فأخذ العباس» وقتله. [انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن 
كثير (5517-1559/15)]. 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۹۸-۲۹۷/۱۰). 

(4) انظر: منهاج السنّة النبوية (۲۳۲-۲۳۱/۱). 

(5) هو: الفزاري» عامل عمر بن عبدالعزيز» مقبول» قتل سنة (۲١٠١ه).‏ [انظر ترجمته 
في: تقريب التهذيب لابن حجر (ص:371)]. 


الباب الرابع: الآثار المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة VE‏ 


يقول فيها: 

«أما بعد: فان أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 

ااا فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره» وأتبا ع سنة نبيه 
ي وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته» وكفوا مؤنته» 
فعليك بلزوم السنة» فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من 
الخطأ والزلل والحمق والتعمق» فارض لنفسك ما رضي به القوم 
لأنفسهم» فإفهم عن علم وقفواء وببصر نافذ قد كفواء وهم كانوا على 
كشف الأمور أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى» فلئن قلتم: أمر حدث 
بعدهم» ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم» ورغب بنفسه عنهم» 
إفهم لهم السابقون» فقد تكلموا منه ما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي› 
فما دوم مقصر» وما فوقهم محسرء لقد قصر عنهم آخرون فضلواء 
وإهم بين ذلك لعلى هدى ا 

فأسبال “اتفال ك أن يليما ردنا و أن ديا شر الان ما طهر 
منها وما بطن» وأن ينصر دينه» ويعلي كلمته» إن ربي لسميع الدعاء. 


(۱) رواه أبو داود في السنن »)۱۹/٥(‏ 74-كتاب السنة» ۷-باب لزوم الستة» حديث 
»)٤٦۱۲(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۳۹-۳۳۸/۰)» والآحري في الشريعة (۹۳۰/۲- 
۲ ) برقم [۲۹٥]ء‏ وابن بطة في الإبانة (؟/578) برقم »]٥٠٠[‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (۸۷۳/۳) برقم [1855]. 


الخاتمة هو ب؟ 


وبعد الانتهاء من مباحث هذه الرسالة» سأذكر فيما يلي أهم النتائج 
الي توصسلت إليها: 

-١‏ إن ضبط الأمور ومعرفة قواعد المسائل من أهم المهمات» ويمتزلة 
الأساس للبنيان» فتسهل الحفظ, وتكوّن عند الباحث ملكة فقهية يستطيع 
يما إدراك مقاصد الشرع» وإرجاع الفروع إلى الأصول. 

-١‏ تعن الإمامة في اللغة كل من اقتدى به أو ائتم به قوم سواء كان صالحا 
أو طا وقي الاصطلاح تعئ: رئاسة عامّة للدين والدنيا لا عن دعوى النبوة. 

-٣‏ للقائم بأمور المسلمين عدد من الألقاب» ومن ذلك الخليفة» وأمير 
المؤمنين» والملك والسلطان» ومن الألقاب المنهي عنها شرعاً: ملك 
الأملاك» وشاهان شان وما ألحق بُما. 

-٤‏ للإمامة في الإسلام أهمية عظمى وفوائد حمّة فبها تقام الحدود 
وتحفظ الفروج وتؤدى العبادات وغير ذلك» وهذا أجمعت الأمّة على 
وحوب نصب الإمام » وأنه من فروض الكفايات. 

ه- للتولي على المسلمين عدد من الطرق» ومن ذلك ثُبوتما بالنص» 
وقد ثبت هذا النص لقبيلة معينة وهم قريش» ولم يثبت لشخص بعينه لا 
الصديق ولا غيره» ومن طرق التولي كذلك العهد والاستخحلاف» كأن 
يعهد الخليفة لأحد من المسلمين بعده أو لجماعة يكون أحدهم هو الإمام» 
وا -أيضا- احتيار أهل الحل والعقدء وأن طريقة الانتخابات 
ليست طريقة شرعية لتولي الإمامة. 
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- أن من غلب على الناس بسيفه حن صار إماماء فإله يحب على المسلمين 
السمع والطاعة له بالمعروف» ويبايع له» وعلى هذا أجمع أهل الإسلام. 

۷- قد أمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر بالمعروف وذلك في قوله 
تعالى: 3 وای ال ییک ې > والمقصود بمم في الآية العلماء والأمراءء 
وكذلك جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة دالة على ذلك دلالة 
قاطعة» وأجمع أهل السنة من عهد الصحابة إلى عصرنا هذا على وحوب 
طاعة الحكام بالمعروف» والنهي عن الخروج عليهم ماداموا ئي إطار 
الإسلام» والآثار عنهم في ذلك كثيرة وعديدة. 

- إن أمر الحاكم بأمر واحب في الشرع فإن طاعته واجبة إذ هي في 
الحقيقة طاعة لله ولرسوله» وإنما وافق أمر الحاكم أمر الله ورسوله» لكن 
أمر الحاكم يجعل الواجب الكفائي عينياء ويجعل الواجب الموسع مضيقاً. 

9- وإن أمر ندوب شرعاء فإنه ينقلب في حق المأمور إلى واحب من 
الواحبات» وذلك إن أمر به على وجه الإلزام لا التخيير؛ لأن الشارع قد 
أمر بطاعته» وامتثال أمر الشارع واجب. 

-٠‏ أما إن أمر الحاكم ,مسألة اجتهادية يسوغ الاجتهاد فيها بحيث لا 
يخالف نصا ولا إجماعاء فإنه يجب العمل ما رآه الحاكم وحكم به» ويسلم له 
في ذلك » وابمجتهد من الرعية إن كان يخالف اجتهاد الحاكم فإنه يعمل به 
اھ نالا فإنّه يتدين ما ET‏ ومع ذلك لا يبخل على الحاكم 
بإسداء النصيحة له وتوجيهه للحق والصواب في تلك المسألة المحتهد فيها. 


VE¥ الخاتمة‎ 


-١١‏ لكن إن حكم في مسألة بحكم باجتهاده ولم يعلم أن المسألة 
منصوص على حكمها بخلاف ما حكم به» فهنا يكون الحاكم بين الأحر 
والأحرين إن كان قد أدى ما يجب عليه من البحث والتحقيق» أما الرعية 
فهم غير ملزمين باتباعه على احتهاده؛ إذ لا يجوز تقدم قول أحد كائنا 
من كان على النص الشرعي» لكن من غير حروج عليه أو منابذة له مع 
عدم تقصير في باب النصيحة. 

-١‏ بين أهل العلم الفرق بين ديار الكفر وديار الإسلام» وجعلوا 
الضابط لذلك هو غلبة الأحكام وكثرة السكان» ولا يصح قول من يقول 
إن حكم الديار مرتبط بإسلام الحاكم أو كفرهء وهذا ما ينادي به عدد 
من اال نوري جنا ا ا او ل 
من كان مع الحاكم من المسلمين. 

-١‏ الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لا تزال باقية إلى يوم 
القيامة» فمن لم يستطع إظهار دينه» فإنه يجب عليه أن يهاحر إلى بلد 
إسلامي يستطيع فيه إظهار دينه» وإظهار الدين يعي إظهاره كاملاً بها ف 
ذلك البراءة من الكفر وأهله وبغضهم» ويشترط في المقيم أن يكون عالما 
بأمور دينه» آمنا من الفعن» وأن لا يكون ذلك البلد معسكر لأهل الحرب 
أعدوه لقتال المسلمين» كما لا يجوز له أن يأحذ جنسية ذلك البلد الكافر. 

-١‏ كما تبين لي أن الحاكم الكافر الأصلي ليس له مع ولا طاعة؛ 
إذ لا ولاية له بإجماع المسلمين» لكن إن أمر بواحب أو مستحب مقرر 
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زعا یجان ار الكونه مطاعا إل کنات الام قزر 
شرعاء أما إن أمر بأمر مباح كالتنظيمات وغير ذلك» فقد تكون واجبة 
إذا راعينا حيثيات كثيرة» منها: حفظ النفس» ودرء المفاسد» وإظهار 
محاسن الإسلام» وغير ذلك. 

-٠‏ أن الحاكم إن أمر بمعصية لله تعالى؛ فإن طاعته فى ذلك لا تجوز 
لدلالة الكتاب العزيز والسنة النبوية وإجماع المسلمين على ذلك» وسار 
على هذا الحكم أهل العلم في القدم والحديث» ولا يعن هذا نزع اليد من 
الطاعة “فائياء بل إنه لا يطاع في تلك المعصية فحسب وتبقى طاعته في 
غيرها من المعروف» ففعل المعصية ليس من مسببات الخروجء أما إن أمر 
بأمر لا يدرى أهو معصية أم لاء فحينعذ يجب على المأمور التحري 
والسؤال قبل الإقدام إبراء لدينه. 

-١5‏ من أطاع الحاكم في معصية الله أثم بلا شك إلا أن يكون مكرهاً 
أو جاهلاء لكن إن كان عالما بمذا التحريم واستحله واستباحه طاعة 
للحاكم فهذا يكفر بفعله» وإن كان إقدامه على ذلك عن هوى وشهوة 
من غير استحلال فلا يكفر. 

۷- إن أكره الحاكم أحد رعيته على معصية الله وتوفرت شروط 
الإإكراه» فإن الإكراه ينهض أن يكون رخصة للإقدام على المعصية» وإن 
صبر على البلاء والمكروه» فإن ذلك أفضل وأعظم أجراً خاصة إن كان 
من يقتدى به» لكن إن علم حاجة الأمة له» وعدم استغنائهم عنه 
فالأفضل في حقه أن يقدم على المعصية. 


V۹ الخاتمة‎ 


- من الواجبات على الرعية ومن حقوق الأئمة عليهم: الاجتهاد 
في إسداء النصيحة» وعدم تحاوز ضوابطها الشرعية» كالإخلاص والسرية 
والرفق واللين والعلم وعدم ترتب مفسدة أعظم ومنكر أكبر» وغير ذلك. 

۹- طاعة الحاكم فيما يأمر به من الكفر بالله لا تجوز البتة» بل إن 
التحريم هنا أولى وأحرى من تحريم طاعته في المعصية» لكن إن أكره على 
ذلك فله الإقدام على ما أكره عليه إذا توفرت شروط الإكراه» وبشرط أن 
يكون قلبه مطمئناً بالإمان» فالمكره على الكفر إن اطمأن به وانشرح له 
صدره ورضي به كفر» وأما الحاكم فلا يحكم بكفره بحرد أمره بالكفر بل 
لابد من النظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع» كما أن المأمور إن أمكنه 
استخدام المعاريض والتدليس حي يخلص من إكراه الحاكم له على الكفرء 
فإن ذلك واجب عليه» مع التنبيه على أهمية النصيحة للحاكم في هذا الباب. 

-٠‏ إذا أمر الحاكم الكافر الأصلي من يعيش في بلاده من المسلمين 
بكفر أو معصية فلا تحوز طاعته إطلاقا» كالدخول في سلكهم العسكري 
في حرب ضد المسلمين. 

-١‏ لاعتداء الحاكم على الرعية صور كثيرة منها الاعتداء على 
الدين» وهذا الاعتداء إما أن يكون في مكان مخصوص فيجب الانتقال من 
ذلك المكان إلى غيره» مع الاجتهاد ني نصيحة المسؤولين عن ذلك المكان» 
وإن كان الاعتداء غاما ٤‏ البلد كله » فتحب حينعذ المجرة إلى مكان 


يستطيع فيه إقامة دينه. 
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- وأما اعتداء الحاكم على عرض الرعية فله أحوال منه ما يكون 
اعتداء بالسب والقذف فهنا يجب الصبر وعدم المدافعة » أما إن وصل 
الاعتداء على الفرج والحريم فلا يجب الصبر وإنما يحاول صرف هذا الاعتداء 
عنه بكل وسيلة مشروعة يستطيعهاء وإن لم تفد تلك الوسائل فيجب عليه 
أن يقاتل دون أهله, وإن أدى ذلك إلى قتله فهو شهيدء أما إن لم يستطع 
المدافعة واعتدي على عرضه فليس له أن يخرج على إمامه أو يقاتله لأن فعله 
هذا لا يعدو أن يكون معصية لا تسوغ الخروج عليه» أما في حال الإكراه 
فيجوز للمرأة المكرهة على الزنا أن تفتدي بنفسها عن القتل . 

ما الاعتداء على النفس» فإن كان فيما دون القتل فيجب حينئذ 
الصبر والسمع والطاعة لكن» للمعتدى عليه أن يستنفد سبل الوقاية له من 
هذا الاعتداء» وإن كان الاعتداء على النفس بالقتل وإزهاق الروح» فأهل 
العلم كاجمعين على استثناء السلطان من حكم الدفع عن النفس» مع 
حواز استنفاد وسائل الدفع ما هو دون المقاتلة . 

4- وإذا اعتدى الحاكم على مال الرعية فما لهم إلا الصبر 
والاحتساب والسمع والطاعة . 

ه- وإن أمره باعتداء على دين أحد من الرعية فلا تجوز طاعتهء إلا إن 
أكره على ذلك مع وحوب توجيه النصيحة وإرشاده إلى حكم ذلك الفعل . 

7- وكذا إن أمره باعتداء على عرض الغير فتحرم طاعته في ذلك 
أما إن أكرهه فإن كان على فعل ما دون الزناء فيجوز له الإقدام» وينهض 


الخاتمة أهب؟ 


الإكراه أن يكون رحصة» أما الزنا ونحوه فالزكراة قا اه متصور») 
وينهض كذلك كونه رحصة للإقدام . 

۷- وإن أمره بالاعتداء على نفس الغير» فهذا مما تحرم طاعة الإمام 
فيه» أما إن أكره على ذلك» فإن كان عا هو دون القتل» كالضرب ونحوه 
فيجوز له الإقدام» وإن كان أكره على قتل غيره» فلا يجوز له الإقدام على 
ذلك» وهذا محل إجماع . 

۸- وكذا إن أمره بالاعتداء على مال الغير» فلا تجوز طاعته» أما مع 
الإكراه فيجوز له الإقدام» إن كان التوعد بالقتل أو بقطع عضو أو ما 
يحدث تلفاً وكان المكره حاضراء وإن علم أن في إقدامه -ولو من غير 
إكراه- على الاعتداء على مال الغير تخفيف من الظلم» كأخذ بعض مال 
الغير» فقد جوز أهل العلم له الإقدام على ذلك . 

۹- وفيما يتعلق بأفعال الحاكم في نفسه» فإن كان مرتكباً للبدع فلا 
يجوز الخروج عليه» وتثبت إمامته» ويجب له السمع والطاعة في المعروف» 
مع كراهية ما يأ من بدع» مع الحرص على توجيه النصيحة له» وتحذيره 
من البدع وأهلهاء ويجوز أداء العبادات خلفه كالحج والجهاد غير أن 
الصلاة فيها تفصيل لأهل العلم؛ فإن كان داعية ولم يمكن إقامة الجمع 
والأعياد والجماعات إلا خلفه؛ فإن الصلاة خلفه صحيحة بحزئة» ولا 
يجوز تركها خلفه؛ وأمًا إن أمكنه أن يصلي خلف غيره من أهل العدل؛ 
فالصلاة حينئذ صحيحة سواء أكان يمكن الصلاة خلف غيره أم لاء مع 
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كون الأول أذاؤها خلف غيرف ومن حقوقه -كذلك- الدعاء له والنهي 
عن سبه ولعنه وعدم التعرض لما هو منوط به. 

-٠‏ كما أن الحاكم إن ارتكب المعاصي والآثام فلا يجوز اعتقاد عدم 
بوت إمامته» ولا الخروج عليه» ونحب له الطاعة والنصيحة والتوقير 
والدعاي وعدم التعرض لما هو منوط به» مع كراهية ما يأ من معصية 
لله والأحاديث في ذلك متواترة» والسلف مجمعون على ذلك والأئمة 
الحكيم وعند النظر في نسبة هذه الأقوال إليهم؛ فإن أكثرها لا يصح, 
أنكروا عليه ونصحوه وبينوا عاقبة أمره وفعله» فبعضهم تراجع وندم» 
وبعضهم لم يحمد له أمره وما فعله. 

- أما الصلاة حلف أئمة الجور؛ فإن كان يصليها فى وقتها فتحب الصلاة 
معه» ولا تجوز إعادتما» وإن أخرها عن وقنها فيجب أداؤها فى وقتهاء ولو منفرداء 
وإن جاء إلى الحماعة ووجد الناس يصلون صلى معهم واحتسبها نافلة. 

-٣‏ ومن حقوقه أداء الزكاة له» أما إن علم أنّها ستصرف في غير 


Vor الخاتمة‎ 


باط أ وبظاهرق لكق إن أعطلاها الان جنا س وها رئ عند 

-٤‏ للكفر نوعان: كفر مطلق وكفر معين» أما الكفر المطلق فهو 
الحكم على مقالة أو فعل أو اعتقاد أنه كفر لدلالة نص أو إجماع على 
ذلك» وأما الكفر المعين فهو ما يبحث عن انطباق وصف الكفر على 
الشخص بعينه» وله شروط يجب توفرهاء وموانع يجب انتفاؤها» ومن 
ذلك العقل والبلوغ وإقامة الحجة والاخحتيار والسلامة من التأويل. 

-٥‏ إن ارتكب الحاكم كفرا واا ظاهرا لا حفن فيز وتوفرت شروط 
ا لخرو ج والتكفير؛ فإنه يجب القيام عليه» وليس له مع ولا طاعة» ومن شروط 
ا خرو ج عليه القدرة» وعدم حصول مفسدة أكبر من مفسدة بقائه» والترجيح 
بين المفاسد والمصالح من مهمات العلماء بل خاصة أهل العلم. 

5- أما عن حكم إزالة الحاكم الكافر الأصلي فإن كان متوليا على 
دولة كافرة حربية» فإن على المسلمين الذين يعيشون تحت حكمه 
الاحتهاد في الحجرة من تلك البلاد» ولا يغامرون فيواحهون الكفار 
ويقاتلوفم؛ فإن ذلك يعود على المسلمين بالإبادة والقضاءء أما إن كان 
هذا الحاكم الكافر متولياً على المسلمين في بلد إسلامي» فيجب على 
الرعيّة الاستعداد لإزالته وإبعاده عن المسلمين» لكن يشترط قي ذلك 
القدرة وعدم حصول مفسدة أكبر من مفسدة بقائه. 

ا الت انی کو الكر ]ذا وا عله ا أو 


مسؤولا ينظم أمورهم» ويفصل بين منازعاتمم» وهذا من باب إقامة 
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الدين» فإن بعض العبادات لا تقوم إلا به كإمامة الصلاة» وعقد النكاح؛ 
ويشترط أن يكون عالاً أميناً قويأء وليس له ما للإمام المطاع؛ وإغا هو من 
إتمام إظهار دينهم. 

7د ان الاتباع ھچ اسل ی باب عام لكام ارا عظيية را 
يانعة يجنيها الفرد وامجتمع والدولة» وهذه الآثار تتعلق بجميع جوانب الدين 
والدنياء فمنها الدينية» والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية. 

۹- وعلى النقيض من ذلك فإن لعدم اتباع منهج السلف في هذا 
ااه ار النعة وا دة رها ووت 
الإفراط على الفرد والمجتمع والدولة الإسلامية» على جميع جوانب الدين 
والاجتماع والاقتصاد والسياسة. 


الخاتمة هوب 


ص 
توصيات واقتراحات 
وبعد كتابة هذه الخاتمة الى تضمنت أهم النتائج الى توصلت إليهاء 
فإني أوصي -بعد وصيي بتقوى الله بما يلي: 

-١‏ الحرص على اتباع منهج السلف الصاح في كل صغيرة وكبيرة» 
واقتفاء آثاره» حذو القذّة بالقذة» فمن ابتع سبيلهم نجا» ومن تنكب عن 
طريقهم ضل وغوى. 

؟- كما أوصي بالرجوع إلى علمائنا المعاصرين المشهود هم بالعلم 
والسنة واتباع السلف» فإذا لزم الشاب غرزهم» وتن ركبه عندهم» 
واستفتاهم» واستنار برأيهم» وضحت له الحجة» ولزم طريق اححجة» فهم 
ورثة الأنبياء» والعالمون بدين الله» وعند النظر في انحن والفتن الي جرها 
عدد من الجهلاء على الأمة الإسلامية» نحد أن منبعها قال أئمة ضلال» 
قد نوع رب رن 

أما عن الموضوع الذي اقترحه والذي ظهر لي أهمية دراسته من خلال 
بحثي لهذا الموضوع» فكما يلي: 

من خلال نظري في عدد من كتب المخالفين لأهل السنة في باب 
الإمامة» وعدد من الرسائل في ذلك» أجد أنهم غالبا ما يصورون شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من القائلين بالخروج على الحكام؛ 
والمناهضين ههم» والمؤكدين لزع طاعتهم» وعزهم من إمامتهم بسبب 
جورهم وفسقهم» وهذا من الافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد 
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نقلت بعض أقواله في ذلك» تبرئة لعرضه ودينه من موافقة منهج 
الخوارج» لذا أرى من الضروري» كتابة رسالة تجمع أقوال شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ومواقفه من الحكام» و كيف قرر مذهب السلف في هذا الباب» 
وتكون بعنوان «موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الخلافة والإمامة». 

وبعد: فبهذا أكون قد أتيت على موضوعات رساليَ» ودرست جميع 
المسائل المدونة في الخطة المعدّة لهذا البحث» فأسأل الله تعالى القبول 
والسدادى وأن يجعل ما كتبته حالصا لوجهه الکرع» وأن يثقل به موازيي 
إن ربي لسميع الدعاء. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


Voe¥ الفهارس‎ 
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فهرس الأحاديث 


أخين الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمّى: (ملك الأملاك 


أدعي لي أبا بكر وأحاك» حي اكتب كتاباً. 000 
إذا كفر الرجل أحاه فقد باء يما أحدهما a‏ 
استقيموا لقريش ما استقاموا لكم دك ادوم ب ار 
امع وأطع ف عسرك ويسرك عقا وو اه احم اموا ee‏ 
اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حَمّلوا OE N O‏ 
ا معوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي تع ره ار اه 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل enennensennononnnns‏ ا ا 0 
اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملوا ERE ESTES‏ 
أطيعوا أمراءكم ما جئتكم به ف مه ره د لور يب و كور ف الما ب و ور 
اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شیا E‏ ل 
أغيظ رحل على الله يوم القيامة E Re‏ 
أفضل الحهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 5 E‏ 
أفضل الشهداء عند الله حمزة بن عبدالمطلب AOS‏ 


E 


الفهارس ۷1¥ 


0090107 ااا 1 لب7ب/ب/ب/ادد/'ا':ا: ال مسسصصصدةهة 


أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء 1 
أما ترضى أن تكون مين بمنزلة هارون من موسى ل ا 
إن الرحل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 1 1 100101111 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه م لعا اف د وم ا 
باد وى لك ا ودف لك تنا امس م الفا 
إن قتل زيد فجعفر A‏ لاطعا وو سس ا سوم ب د 
إن لم تجديئ فان أبا بكر E ERE OES‏ 
إن من ضئضيع هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم Vs...‏ 
أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين 0 
انصرفواء نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم ا 
إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها ل Ve‏ 
إغا كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ا 
إنغا هي الحالقة لامر خا AER‏ 
إن الزمان قد استدار كته يوع.تحلق الله السموات والأرض 8 
إن الله وضع عن أميَ الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه e‏ 
إن من ضئضئ هذا قوما يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ee‏ 
إن ها الاسر ق ریش ا ES SO‏ 
نكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة TSA‏ 


نه لا بى بعدي» ولا أمة بعدكم E OSES‏ 
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إنه ستكون بعدي أمراء من صدّقهم بكذبهم اا لط ا ال 
إا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروفكها مو اح الج وطط ب اخط و E‏ 
إا ستكون فتن» ألا ثم تكون فتن EOE RSS E‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة OE RGSS‏ 
بلى» إهم حرموا عليهم الحلال؛ وحللوا لهم الحرام PSO‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم I OR‏ 
الخلافة ق أمي ثلاثون سنة Oe AS EE‏ 
مس من فعل واحدة منهن» كان ضامناً على الله کی 591014 ۷۲ 
حيار أئمتكم الذين يحبونكم وتحبوفهم مسي ل للق ال 
الل ودی واا ره اا ORTE AALS‏ 
الدين النصيحة 0 ااا 
رفع القلم عن ثلاث: النائم حى يستيقظ EERE‏ 
ستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة O‏ 0 
ستكون أمراء» فتعرفون وتنكرون ا Ora‏ 
السلطان ظل الله في الأرض ea‏ ا 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره EBs Ses E‏ 
سيخر ج في آخر الرّمان قوم أحداث الأسنان Re ES‏ 
سيكون بعدي سلطان فأعزوه SET esel SRR‏ 


مدق لا تقرلوا له لدعي ' 20225 


صلوا خلف كل بر وفاجر أ اا موت لم4 مد A‏ 
على المرء المسلم السمع والطاعة مظان سي اه ام حم الجا 
عليك السمع والطاعة» في عسرك ويسرك 00 
فيما استطعت» والنصح لكل مسلم ل 
فيما استطءة و م عو سو رامقا EVET ERASER‏ 
قد فعلت 1 1 1 ااا 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض TS‏ 
تدرا ريشا ولا مدره Sa‏ ا ا0ا0ا010 0 7 2# 
ا ولا و 003 E‏ 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه E CT‏ 
کل ابن آدم حطاء» وير الخنطائين التوابون a‏ 
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء نه 
لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق GASES‏ مو 
لا طاعة لمخلوق في معصية الله 1/5 392 57" ۳۵۱ ۳۹۷ هم" 
لا يزال طائفة من أمى ظاهرين م ا ا ال مب E‏ 
لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان 000 
لاقل اله من شرك عملا بعد ما أسلم GS‏ سند 
لا يمنعن أحدكم أن يقول في الحق إذا رآه لق اموا E‏ 


١‏ ضصوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


لعل .سعد ر كرون أقوآما يضلون الصلاة لخر ر قا 0 


ف و و و تحرو و ORE TR OR‏ 
الله أكبر» إا السنن» قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى ESE RRO Ape‏ وو ل U‏ 
اللهم أنت الصّاحب قي السفرء والخليفة في الأهل 11000000 
لامها نا کو چا ا مسجو سدم EA‏ ل 
ما من قوم مشوا إلى سلطان الله ليذلوه WE SSA ESAS‏ 


من أطاعين فقد أطاع الله» ومن عصان فقد عصى الله لا 21١58‏ 1۸ 


۷1۰ 

من أم ركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه AS SSE‏ 
من أهان سلطان الله أهانه الله متش و الوا es AVE‏ 
من ھر غازيا ققد غواء ومن خلقةاق أهلة غير ققد غا Ee‏ 
من حرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات؛ مات ميتة جاهلية aT‏ 
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له .... 498 47 هع 04+ 
مايا إجاذ الکن أو قال عدر ال عاب مو م و ا 
فر قن اھر كيه بک خا تت جم م اد او ا مم 


۷۰1 


V۹ الفهارس‎ 


من سر قي الإسلام سنّة حسنة» فله أجرها م ا امف ا 
من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا حجة له عنده aa‏ 
من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا حجة له ea‏ 
نو فارق اة المسلمين فيد ر Oo‏ 
من قتل دون دينه فهو شهيد اا 
من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ا 
من يحرم الرفق» يحرم الخير لس الم مان ماق FANS SSE‏ 
نضّر الله امرأ مع مقال فوعاها وحفظها وبلغها ea o‏ سياه 
ميت عن قتل المصلين 87- 000103011 0 ااا N‏ 
هلكة أميّ على غلمة من قريش سس Sea‏ لووط و ونه لاه 
وأنا آمركم بخمس الله مرن بن ل م ا 
وإن الله لويد هذا الدين بالرجل الفاحر كدو اتنس وسكي الي 
وضع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه TOR a‏ 
ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ا ا VIA‏ 
ويلك فمن يعدل عليك بعدي واد SEES‏ اسم SA TLD‏ 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى Res‏ 
يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله مي ا 
يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة» فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلي؟ ١7.....‏ 6 


يخر ج قوم من أميّ يقرأون القرآن VES Se‏ 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


يكون بعدي أئمة لا يهتدون هداي ولا يستنون بسنێ.... 557 مع 
SA‏ 


ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ET‏ مما اق لا لمرو E‏ 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع يما شعف الحبال ال 


أتيت عبد الله بن أبي أو (وهو 
حجوب البصر) فسلمت عليه 

1 أن م استبانت له 
أجمع العلماء على ن من أستم 


أحاف عليه السوط 


أذر کت عشرة مع اجات التي 


رؤوس الناس 


لاتق الس دن که 


٤‏ ۷ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


إذا رجا أن يسمع منه» وإلا فليس | مالك 1ه 

ذلك 

إذا فسد الناس أمّر عليهم شرارهم |الأعمش 25 

إذا كان عليك أمير» فأمرك بإقام الصلاق عمرو البكالي ‏ |اهوه 

وإيتاء الزكاة 

إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا | ابن عمر 6 

آرم هدا لذي دعرو يله | طرف المع 


أرى أن لا تقاتلواة قافا إن تكن 2 |الحسن البصري |40 
عقوبة من الله فما أنتم برادّي عقوبة 
الله بأسيافكم 

استشارني الحسين بن علي في الخروج | ابن عباس 4 
اصبروا فإنه لا يأ عليكم زمان إلا |أنس 5 
الذي بعده شر منه 

أصلح الله الأمير» حطبتنا فتنة فما كنا 
فيها بأبرار أتقياء 

أعزم على كل من رأى عليه معا 
وطاعة إلا كف يده وسلاحه 
ا اله) أن أهل السنّة eT‏ ۲۸ 
| كانوا أقل الاس فيما مضى ٠‏ البصري 


ا 


الفهارس 
اغرة فإنغا عليك ما حملت وعليهم ما 
حملوا 
افعل ما يفعل أمراؤك 
ألا ترى أنه يقول: ولَوْرَدُوةإِلَ 
لول وإ أؤليالأمر منم 
ألا تعجب من سعيد بن جبير دحل 


ألا تنصفونا يا معشر الرعية؟! 


تريدون منّا سيرة أبي بكر وعمر 
ألا لا إسلام لامرئ بعد الإسلام ي 
حلاف ستة 

أما الجمعة خاصة فلا 


"نا اقل كردي او ا إذ. آنا و انيت 
ويه 

أما علمت أن رسول الله يلل قال: 

(( من قتل دون ماله فهو شهيد 


عبد الله بن 


VVoe 


م/م 


o٦ 


1۷ 


11۰ 


TVo 


۷۷٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


يخاف في الله لومة لائم 


ا ا 


أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا 


إن الخوارج اختلفوا في الاسم 

وران العف ۷۰۸ 

إن الله قد كره إليكم الفرقة قتادة 1۷۲ 

إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى | أبو قلابة £4۹ | 
مصيرهم إلا إلى النار e‏ 

إن أوّل نفاق المرء طعنه على أبو الدرداء 4 

إمامه 

إن أوّل نفاق المرء طعنه على إمامه | أبو الدرداء 1۰ 


VV ان‎ 


OANA 
يرون أن تدفع الزكاة إلى السلطان‎ 


إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة: 
أهل الحديث فلا أدري من هم 
إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا 


أدري من هم 
إن له علي طاعة» وإنها ستكون أمور 
وفتن» 

أنتما والله أصبتما اسمه فدخل على 


عمر 
إغا الإسلام كدار لما باب» فباب 


إن الله نما يغيّر بالتوبة» ولا يغيّر 
بالسيف 


إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد 
البي الان 


ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


اا ف عمر Vo‏ 
و 
أن بي إسرائيل افترقت على إحدى 


أبو أمامة ۴ 


وسبعين فرقة 


إا قد ابتلينا ما ترون فما أمرناكم ۷۰ 
بأمر لله فيه طاعة» عليكم الطاعة 

oo 
۷9 نما زمانكم سلطانکم فإذا صلح‎ 
1۷ زمانکم صلح سلطانکم‎ 


نه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة ۹۹ 
سو ء۶ 


إنه مؤمر عليك مثلك» فإن اهتدى |أبو مسلم |0« 


فا حمد الله 


ني أقرٌ بالسمع والطاعة لعبدالله 
عبدالملك أمير المؤمنين 

ني لا آل وكم عن الوقت» فصلى هم 
الظهر 


الفهارس 


إلى لدعو له بالصلاح والعافية أحمد و یل 


إن لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من 


هؤلاء النفر 


عمر 


اا 


كران ارات نی طق 


إياكم ولعن الولاة» فإن لعنهم 
اا 


أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة 


بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد 
لعبدالله عبدالملك أمير المؤمنين 

بل نصلّي خخلفهم» ونناكحهم بالسنّة 
بلغ يا أمير المؤمنين أنه دحلك شيء 
من قدل یادن 

التارك للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كنابذ كتاب الله وراء ظهره 
د وتؤدئ إليه ماتيطالبك من ته 


تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع 


المسلمون عليه كلهم 


ا الدرداء 


ITN 
۳ 


11¥ 

55غ5) 

TAY 

رجاء بن حيوه ٤‏ 
علي بن الحسین | ۳۱۹ 
سهل التستري | ۸۰ 


٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


تقاتل على نصيبك من الآخرة 
ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا 
الجماعة ما اجتمع عليه أصحاب محمد 


يد من بيعة أبي بكر وعمر 


حق على كل مسلم أو رجل حعل 
الله في صدره شيئاً من العلم 
حلي هذا الحديث أن ركبت إلى 
معاوية ووعظته ثم أقبلت 


خحيف منهم عودة أجهز على 
حر حهم» وأتبع مار 
دعانا البى ي فبايعناه 


الفهارس 7 


دفعها إليهم أجزئ عنه» وإن قسمها | الحسن البصري | ٥۸١‏ 


- 


ذاك رحل يرى السيف على أمة 


حمل 


ذهبت الدنيا والآخرة 


| رأيت الستّة معلقة بعثمان أحمد بن 


رأيت عطاء وسعيد بن جبير وأخر 
الوليد الصلاة إسماعيل 


رحمه الله ما أسخاه لقد جاد بنفسه 
26 


سب الإمام الحالقة» لا أقول حالقة 
الشعر؛ ولكن حالقة الدين 


5 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيرى 
ا 
سبحان الله! الدماء الدماء» لا أرى | أحمد بن حنيل | “٦٤‏ 


ذلك» ولا آمر به 

ان ا الدماء الدماء» لا أرى |ابن عمر ا 

«o. ذلك‎ 
0 
YY 
V۲ 


السلام عليك أبا حبيب! السلام 
عليك أبا خبيب 
السلطان ظل الله في الأرض 
السلطان ظل الله في الأرض» فمن 
سلي أخاك حماداء فإن الأمير منعى 
من الفتيا 

السمع والطاعة ما لم يؤمر .معصية 
معت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر | المروزي و 
له السنة والدماعة والسمع والطاعة 


VAY الفهارس‎ 


عاق الله السلطان» تنبغي كل 
السلطان 


عاق الله السلطان» تنبغي ل أحمد بن حنبل | ١۷۳‏ 


السلطان 


عجل حسين قدره عبد الله بن o۲‏ 


١ 3 2‏ 
على أوائك لعنة الله والملائكة والناس عبد الله بن o۹۳‏ 


ع 


اجمعين 


عليكم بالجماعة» فإن الله لن يجمع أمّة 


غلبي الحسين بن علي على الخروج 


ويغسل توبك 


4 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


فإن أمرك السلطان بأمر هو لله يك 
معصية فليس لك أن تطيعه البتة 
الفشل عن جهاد عدوّه» والانكسار 
هم» فذلك الفشل 


تي كل شيء وافق الطاعة» فلم يرض 


أبو العالية ۲۷۱ 
لنبيه أن يطاع ف معصية الله 


و ا 
قل حرجت معه فوالله ما سللت مسلم بن يسار /أه 


سيفاء ولا رميت بسهم 
دحل في الإسلام 


العلماء ف الفتن والدماء 


اهاري ۷۸0 
كان عورا وقيناء وان کان ا 
صبرنا 
كان عبدالله (أي: ابن مسعود) 
يصلّى معهم إذا أحَروا عن الوقت 
قليلاً 


2 


كان كبار أصحاب عبدالله ( يعني ابن 


كان هن ادر كرك من المشايخ» 


مالك»وسفيان 


شيعا يأمره برفق 
كان يأمر الشهود إذا شهدوا على 
السارق 


۷۸٦‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


كنا مع رسول الهو في سفر 


كنا نبايع رسول الله وله على السمع 5 ١٠‏ 


والطاعة 


لا أخرج إلا الذي كنت أخرج في 


عهد رسول الله 

لا إسلام إلا بطاعة» ولا حير إلا في أبو الدرداء ۳.۳ 
الجماعة 

كلك TTT‏ اا 
لا أعلم أحدا قتل إلا وقد رُغب له | أيوب oo‏ 
لاا ها وليف ها قال مكاوية 


لا تكن عوانا للشيطان 


لا تكن مع هؤلايی ولا مع هؤلاء 


الفهارس 


لا والله» إّي لأعلم أنه أفضل مني 
وأحق بالأمر مي 
لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل 
عالم با يأمر وينهى 

لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
إلا من كانت فيه حصال ثلاث 


لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر 


لا صلی خلفهم 


لا طاعة لبشر في معصية الله 3 


لا يعجبئ أن يخر ج مع الإمام أو 
القائد إذا عرف بالهزعة 


لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها 


لابد من إمام بير أو فاجر 
لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام» 


وإن كان عبدا حبشيا 


وكيع بن 
الجراح 


ابن عباس 
عمرو بن 
العاص 


VAY 


ت فدان الظفيري 

fe‏ . ی 

۷ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي لظفير 
۸ ضواب 


لو ترك الجهاد معهم لكان ضرر 
أهل الإسلام 

لو ظفرت ببيت المال؛ لأحذت من 
حلاله و 


كان 
ا لله 
ليس أحد بعد البي ي إلا يؤحذ من 
قوله ويترك إلا البي 


ووه 


ليس هذا زمان في إذا غيرت بلسانك 


المؤمن يستر وينصح, والفاحر يهتك 
ويعير 
| ما ابتدع رجحل بدعة إلا استحل أبو قلابة 0۰« 
الو ۷.۷ 


ما اعرف تفش مد کی إل أحمد بن حنبل ٥۰۱‏ 
ساعيّ هذه إلا أدي الصلاة خلفهم 


ما أقاموا الصلاة فادفعوا إليهم ابن عمر co.‏ 


فا ترك رشول الله ديتارا ولا درعما 


ها رایت بعل اع ين حول ا فا 


ما رأيت منه ما تذكرون» وقد 


ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


٤ 5 3‏ 
ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره 


حرموا خبيره 


ما عسيت أن أقول في قوم يلون من 


مآ علنت أحدا کان يتحرج من قتل 
هؤلاء تأغا 
ما قاتلت علياً إلا ف أمر عثمان 
المسكين رأى منكرا فأنكره» فوقع فيما 
هو أنكر منه 
معاوية عندنا محنة» فمن رأيناه ينظر 
إلى معاوية شزرا 


من حرج من الطاعة شبراً فمات 


من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر 


ع سه سو ال ا 


أبو إسحاق 


أبو إسحاق 


الحسن البصري 


یی بن یی 


الشافعي ۳.۹ 


0 ARF 


4ه 


corT 


28 
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الفهارس ۷۹۱ 


نصيحة . الخواص 

نزلت في عبدالله بن حذافة بن ابن غناض 50 
قيس بن عدي 

نعم قد ام الاس من هو شر منه الحكم ابن عطية | 5417 
نعوذ بالله من حشوع النفاق التوري 8ه 
مانا عثمان عن قتالهم» فلو أذن لنا | سليط 1۳ 
لضربناهم 

هل تدري ما الفتنة؟! كلتك أمك ابن عمر ۳ 
هم أهل الآية الى قبلها مكحول ۸ 
هي حلال اين عمر 18 


وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا 
والسمع والطاعة للأئمة» وأمير 
المؤمنين البر والفاجر 

والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر 
اد 

والله لئن ری بين أمرين مطرف 
والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل 
سلطاهم صبروا 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


أحمد 

ون بك الهاي يعي ای 
المنتظر) وأنت في البيت 

ادا لأدعو له بالتسديد والتوفيق في 
الليل والنهار والتأييد 

وكانوا يرون السيف 

ولا تخرج عليه بسيفك حي يجعل الله 

فرجاً وعخرجاً 

ذفن ع ا عاو برا ققد ا 

يا أبا عبدالله» إذا أردت أمرا ففكر 

0 

يا ابن أخحي اماك عن السلطان 

يا أحا أهل الشام ما أنا لهم بحامد 

يا أحي إن سهل بن سلامة كان الاس 

يخبرونه .مثل هذا 

يا أمير المؤمنين افتح الباب حى 
يدخل الناس 

يا أيها الناس إنما أنا متبع ولست 


حبتدع» فإن آنا يدت فأعينون» 


الثوري 


زائدة 


أهه 


١ 1848 


الفهارس 9 
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فشرس الأعلام 
راه بن عدا ن ان اي 
إبراهيم بن أي حفصة 01 11011111111 
إبراهيم بن أحمد السبائي SNES SRS e‏ 
إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي Ea‏ 
إبراهيم بن بويناين قسن ارد الین انرق ESA‏ د 
أبو بكر الأصم اذ[ E‏ 
أبو غالب صاحب أب أمامة eA E‏ 
أبو محمد الكستراوي ee DR RRR See‏ 
ابو يزيد الخارحی CESED EEA‏ 
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي وبا AT a‏ 
أدبن عمد ن :سلانة اردق التحرق لمر ى اللخارف اه 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجر حان الإسماعيلي الشافعي ست 
امد بن الحسين بن حسان OES‏ لوو ركوط رون لاا 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي VOSS‏ 
أحمد بن علي القلقشندي الشافعي Eel 0 SSR‏ 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 0000 
أحمد بن علي بن محمد ال وكيل المعروف بابن بَرهان ا ا 


أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطي ا 


الفهارس ودود 
أحمد بن فارس بن زكريا القزوييٰ E E‏ 
أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري البغدادي الجهمي “رن 
أحمد بن محمد المرادي المصري المعروف بابن النحاس ESS‏ 
أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي اولوتسا طشن سحي ا 
أحمد بن محمد بن عبدالله أبو الحارث الصائغ تا اع 
أحمد بن محمد بن منصور بابن المنير OAV Sia‏ 
أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي المروزي COD SS‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن زبريق NSR SEEDS‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه التميمي المروزي محف ا A‏ 
إ#ماعيل بن عبدالر هن النيسابوري الصابون as‏ خسو 
إسماعيل بن عبدال رمن بن أبي كريمة السدي ا امو 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني 1 
إسماعيل بن يمى بن إسماعيل المزن المصري 000000-78 10707000 
أوس بن عبدالله الربعي البصري SE NR‏ 
ابوب بن أي ميمة السختيان يي O‏ 
بابك الخرمي ST DS rata‏ 
بکر ابن أغحت دالو اخد بن زيد US ERE‏ 
ثابت بن أبي صفية الثمالي 1000000000000 
جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم SSS‏ 
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الحارث بن مسكين بن محمد الأموي المصري CORRS‏ 
حرب بن إسماعيل الكرمان الفقيه ب لالم السو ا 
حرملة بن ييى بن حرملة بن عمران التجيي المصري داة 
الحسن بن صالح بن حي 00[ EAS‏ 
الحسن بن علي بن خلف البريماري اق لو الوب ا 
حماد ابن أبي حنيفة النعمان بن ثابت لاط التو gela‏ 
خالد بن العاصي ESSER‏ ا 
خالد بن محمد بن عبدالستار الأتاسي الحمصي Rae‏ 
حضير السلمي 000 ASN SDE‏ 
داود بن نصير الطائي الكو EET‏ ا 
ذكوان السمان الزيات المدني OR AS E‏ 
ربعي بن حراش 00 0 0 1 
ربيعة بن يزيد ess Rae‏ لع تع مق ما لط /3/71 7 
رجاء بن حيوة EE ASS AAS‏ 
رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز التميمي الحنبلي البغدادي >٠۸...‏ 
رُفيع بن مهران الرياحي البصري لو كر وا 
زائدة بن قدامة الثقفي الكوقي وموم ابح aa DER‏ 
زهير بن حرب بن شداد النسائي Yess Sao‏ 


زهير بن عباد بن مليح الرؤاسي حا و لوول اال وام ع واوا له م عي 506 


زيد بن أسلم العدوي ا 1000000 
زيد بن وهب الجهئ الكوق 08 0 اا 
سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي OA RGSS‏ 
سعيد بن جمهان O‏ مه ا او ا 
تدر مون الدراسان اوري aa‏ ا 
سلام بن أبي مطيع SSE‏ اموس اواو اس EE‏ ا 
سليط بن أبي سليط ا ا الو I AAR‏ 
سليمان الخواص E EDP E eS‏ 
سليمان بن حيان الأزدي الكوقي ON‏ 
سليمان بن علي الربعي E‏ 
سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي الأعمش 00 060000000 
سهل بن سلامة سن جا ال ا لوطو وو ده 
سوبو مد اسايق وكين او كماد السترى مود مسو او ا 
تسوار ب کے اا EDE ERDE‏ 
سويد بن غفلة بن عوسجة» الجعفي الكوقي 01 ااا 
شاه ولي الله أحمد بن عبدالرحيم العمري الدهلوي الهندي.... e:‏ 
شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني ا وق اج ا VTS‏ 
شعيب بن حرب المدائئي ENS DoS RSS‏ 


بن هة الأسدف الكرق CEES eee‏ 
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کر ذئ اون VOSS Ra‏ 
صالح بن سويد ويقال ابن عبدالر من أبو عبدالسلام القدري CEN‏ 
صلاءة بن عمرو بن مالك جا الوا م ا ES‏ 
الضحاك هو ابن مزاحم 010000( 
ضرار بن عمرو ON ewes nD‏ 
طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي ل ل فاه 
طلحة بن نافع الإسكاف الواسطي EERE OR‏ 
عائذالله بن عبدالله أبو إدريس الخولان SE eal‏ 
عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الشعبي رو ما 
عامر بن شقيق SVAN ORES‏ 
العباس بن المأمون او جمد بختنت لاسر ا 0 
عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة العائذي الكوني Ci SS‏ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ AO tee‏ 
عبد الله بن الصامت الغفاري البصري مس ا ا 
عبد الله بن دينار العدوي المدن وجا جوأ وف كارا امف اا ا Ae‏ 
عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ NE SES‏ 
عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع الأنصاري BONE‏ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدن ا ا 
عبدال رحمن بن داود بن عيسى الصالحي ا 


الفهارس ۷۹۹ 


عبدالرحمن بن محمد الحضرمي الأشبيلي sea aS‏ 
عبدال رحمن بن مسلم أبو مسلم الخراساني RSE‏ 0 
عبدالر حمن بن ملجم المرادي مح ةاعدم اح ناد لحو سند اس Vc‏ 
عبدال رمن بن الحارث هو ابن هشام بن المغيرة المخزومي E‏ 
ال ھن ين مد بن اذز بن أى حاتم الرارئ SS‏ 1 
عبدالرحمن بن يزيد أبو بكر النخعي 1 1 1[ [ ز LER UR‏ 
عبدالسلام بن حبيب بن حسان التنوخي الحمصي المعروف بسحنون 
O‏ ل ا و 1 
عبدالعزيز بن الحارث بن أسد الحنبلي البغدادي وا ا مف 0 
عبدالعزيز بن رفيع الأسدي الطائفي م 
ا الأزدي المكي ل 0 
ا يق الر عيبن خم الهذي العاسئ نو اق ع E‏ 
عبدالله بن ثوب أبو مسلم الخولاني 8ب 0 Aer‏ 
یحاری ي الماشمي السفاح اسح sede‏ ار لارة 
عبدالله بن مطيع بن الأسود العدوي المدني e‏ ل eae‏ 
عبدالله ادو الخلسن الداودي الظاهري Oates SS‏ 
عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ماج ا 
عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي ماد ما 


عبدالله بن سيدان هو الرقى ا يا 
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عبدالله بن عامر بن ربيعة العَنْي المدني ااا 
عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي العباسي الأندلسي القرطبي 


عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الدويئ 0 0 0 0 0 Ces‏ 
عبدالواحد بن التين السفاقسي EON RSE Ss‏ 
عبدالواحد بن عبدالعزيز التميمي تح تخا مسا وو اك ارونو ا ل لا 
ع قفوي ع بو دان المكرق 01000000 
عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي ا 
عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي ممع وو مو 
عثمان بن سعيد الداني الأموي القرطي Ree‏ 
عثمان بن صلاح الدين عبدالر من الشهرزوري الشافعي O‏ 
عدي بن أرطأة 011 E E‏ 
عطاء ابن السائب الإمام أبو محمد الكوني ESS See‏ 
عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي Sse eae‏ 
عقبة بن عبدالغافر 100 0 EO DSSS‏ 
عقبة بن وساج a‏ ات 
عكرمة مولى ابن عباس 04 احا ااسو وا جلو ا ١‏ 
العلاء بن عبدالكريم Re‏ سوسا مو ا كاه 


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي VOT A‏ 


الفهارس ۸۰۱ 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الاشمي امس و E‏ 
علي بن عيسى بن الخراح 411 اناد اال RAR RE‏ 
علي بن إسماعيل الأندلسي الضرير المعروف بابن سيده TT‏ 1 
على بن خحلف بن بطال اوسا اماما اوقا ود قوم لس 1 
علي بن عبدالله بن جعفر بن بحيح السعدي ا ما 
علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي LT‏ 
علي بن محمد بن خلف المعافري القروي القابسي المالكي اواو 
عمر بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن بحيم اطي الل BE SAR‏ 
عمر بن محمد بن عوض السنامي الحنفي PANES‏ 
عمر بن هبيرة بن معاوية الفزاري الشامي اج ل ا 7 
عمران بن ملحان بن تميم أبو رجاء العطاردي 0 
عمرو البكالي والنعطا دالاحكه اوسا تفخ لاسا و0 
عرو بن دا اههدان السشيعي SRE‏ اب مي ا 
عمير بن هانئ TASES es‏ 
عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري iol‏ 
غيلان بن يونس أبو مروان الدمشقي القدري CEs‏ 
الفضيل هو ابن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي 07 دن 
الفضيل بن فضالة وهو الهوزي امك جا ول مقو قد ع 


القاسم بن سلام بن عبدالله اهروي فموةف ةف ممم ة فلو مم ة TA Es eee‏ 
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قتادة هو ابن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي ال RA E‏ 
قزعة بن جى الأسود البصري ا BS‏ 
كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار CRESS‏ 
كنانة بق يشر بن سليمان E OT‏ 
لاحق بن حميد بن سعيد السدو الوط See‏ 
الليث بن نصر بن سيار الخراساني المع معنو وه مامتو و ا 
محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الكلوذاني Veh‏ 
براقع لقا د رق 0000-5 اا 
محمد بن حبان بن أحمد التميمي الدارمي البسيّ 1 EV‏ 
محمد بن عبدالله المري الأندلسي الألبيري VOA‏ 
محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن اي طالب الهاشمي المدني» 
يلقب بالنفس الز كية ET‏ 
محمد بن علي بن أبي طالب الماشمي المدني ابن الحنفية الم i‏ 
محمد صديق خان بن حسن الحسييٰ البخاري القنوجي 0ن 
محمد عبد الله بن أبي زيد القيروان المالكي ا ما ا ال Aaa‏ 
محمد عبدالر من بن عبد الرحيم المبا ر كفوري AORN Aes‏ 
محمد بن إبراهيم السلمي المناوي SF eatin‏ 
محمد بن إبراهيم بن جماعة اا لوو عر موا الو وا a‏ 


الفهارس ١م‏ 


محمد بن أبي إسماعيل بن راشد السلمي المدني ارسي نه 
محمد بن أحمد بن أبي سهل الس رخسي 101 100000 
محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري E‏ ين 
محمد بن أحمد بن جزي الكلي المالكي الغرناطي 0 1000000 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريي النابلسي الحنبلي SS‏ 
محمد بن أحمد بن عبدالهادي CEDARS‏ 
مه رن درن نتن الندر ابو عام الزارئ 00 0 0 0 0 100607 
عون ود ان لالجو ا ا و 
محمد بن الحسين الاجري الت كن اا ا 
محمد بن الحسين البغدادي الحنبلي طخ ا مق الم لو CEs‏ 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بابن الباقلان CFTN‏ 
محمد بن القاضي الكبير أبي يعلى بن الفراء الحنبلي البغدادي 0 
محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي 1[ 1 1[ 1[ 00001101 
محمد بن يمادر الزركشي الشافعي مق RSTA‏ 
محمد بن زياد بن الأعرابي 1[ 1100000 
خم بن ميري الاتصاري 1121-1 00001312 00 0 0 0 ا 
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محمد بن علي بن محمد بن الأزرق الأصبحى الغرناطى 10 111711 
محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي القرطي لماو ا 
محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور معو وار ا ا 
محمد بن نصر المروزي لسسع ع اح الوب 1 ا وا ام ماو اا 01 
محمد بن نوح ERS‏ و 
محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسى اما Fass‏ 
محمد بن وضاح بن بزيع المرواني الع ا 
محمود بن أحمد العينتاني الحلبي لامي ع او 
محمود شكري بن عبدالله الألوسى يي الحسين اجو ا Tee‏ 

إسماعيل بن إبراهيم الخيربيي متكا مح مج اواو ا 
المحتار بن أبي عبيد الثقفي CEOs ES‏ 
مروان هو ابن الحكم بن أبي العاص الأموي محا اوم VALS‏ 
مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي OSS‏ 
مسلم بن يسار واجا لووط امام ونام خم VYAN‏ 
المعلى بن زياد GOs sR‏ 
مكحول هو أبو عبدالله الشامي ا NaS‏ 
ميمون بن مهران مو اماق وال وأ كه اح مما افده لامو الم الو ل 15 
CCEA EASES e‏ 


الفهارس هم 
نصر بن عمران بن عاصم الضبعي أبو جمرة» البصري لخ ل N‏ 
هارون الرشيد ل امش ماقت ام لما eee E‏ 
هارون بن المعتصم بن الرشيد العباسي CT e‏ 
هشام بن عبدالملك بن مروان القرشي n PE‏ 
هشام بن عمرو أبو محمد الفوطي الكوقٍ مح ا س0 
وكيع بن اراح بن مليح الرؤاسي E E‏ 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية القرشي الأموي .../الاه 
وهب بن منبه بن كامل اليماني الأبناوي مداه ا SNN‏ 
بجی بن یی بن كثير الليثو e‏ ات بابل ار SNe E‏ 
يى بن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي eee‏ 
جى بن سلامة بن حسين الدياربكري الحصكفي E Eser Se‏ 
يى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادي TT‏ 
جى بن جى بن بكر بن عبدالر هن التميمي النيسابوري O‏ 
ا بن أبي صفرة الأزدي 0 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب القرشي Cea‏ 
يزيد بن عفيف O O Sd‏ 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوقٍ e‏ ا ا E‏ 
پوش ين اتاد GO SAS ASS SSSA SÎ‏ 
يوسف بن عدي بن رزيق التيمي الكوفي EEE‏ 
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فشرس البلدان 
أردبيل EO ARG Ene AeA RSS‏ 
إرمينية 0000001 
إصطخر 0000010 000 
أطرابلنين Eee e SE‏ 
جرجان كلظ سونط سسا ا AT SE SASSER‏ 
جلو لاء RS 01 Ea‏ 
حنين TNA ease E ALS a e EES‏ 
حوران حاط ده SNES‏ ا ا ل 
الخريبة SO Saa ERDAS Se SS‏ 
الخزر اكه اماي ل لال O‏ لوا و ل و م 
الخيف SS‏ ستو و فال اه اشوا SBS‏ ول ا اا 
دينور مطاف مقط قم جع الطو ام مالم a‏ ا انق بواجا ل وم VT‏ 
الربذة Ras‏ را جو ند و قو الو وو كا 
الري OA n lea‏ 
ا OE ERS AES‏ با واس اخ E e‏ 
القيروان 010111 0 
ماردين PEO.‏ 
الموصل ا ceca‏ 
شاوند A ARS LS ERS ESS‏ 


أهل السنّة ا 
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الطائفة المنصورة تخ دون نيه عق مامد كيت مام الوا املاب ا ا 
العبيديون OEE‏ اا 
الفرقة الناجية نع 1 ا جه اجام واااو E‏ 1 
قاديانية ايحي مضيو اط طوقس سكم erase‏ 
قدرية O O‏ 
القعدية SATS e BASES AS‏ 
الماتريدية TSS pA SS ES‏ 
مر جحئة ES OA E‏ 
معتزلة SDN‏ السام اسان VF SEAS‏ 


فنهرس المصطلحات 
أخنع ا ع اسن لا احج تمس عي امس OVE‏ 
أخن ا ل ل م و ل O aS‏ 
الإمام ناد التو لسرا IS‏ مسحو اا انه 
الانتضال OOOO EN‏ 11 
الثغب O OT‏ 0 
اشر NASR DD‏ 
الحكم STAAL‏ 0 
الخان ان لب اس و نا أ كد ERE GT‏ 
الخليفة ا اق لني سنس مس تو 
السلطان و لبت OS‏ فقا لك سس VY‏ 
السئة ا و ا ARS‏ مقطو نب اف لما و ا و 
السوارح اب NN TAOS ak a Eee‏ 
السوام O SASS SE ree‏ 
الضابط SNE SA Se‏ 
الغيل DAE‏ 1 
القن SS‏ اسع TLE E GEAR‏ 
الفيصل اا AEA‏ سوم وو وان CES‏ 
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المباح AE RE SERED EDS‏ 
الملك SERS‏ ااانه SSeS‏ ا 
الواجب EE‏ 00 
الواحب العيئ VVERAN‏ 
الواجب الكفائى 000000 
الواجب المضيّق SSS EES‏ مسو ارو ا ين 
الواحب الموسع GLA SERS‏ 
أمير المؤمنين RSS‏ امو ام 1 
سراة اوه حدم و وخا ا م ووو 4 السو لاقام موف بلقا وم وا OE‏ 
شيثت e A E OEE‏ 
ضئضئ SORA E ERE ER‏ 
ضبط Sie SSS‏ لوو لواو او و VEO‏ 
عذافر أن بجو و سوج وقوه مساوق جع تون وساف و01 
مساح oR SRDS‏ اا 
ملك الأملاك SNA EES ARS ES‏ 
يخرق KRESS SEAN SSeS‏ 
يرمق مما و مط ورا و فوع وو لل اق مكو سوا ممتيو TAO sean‏ 
يستعقب E E‏ 


إن الخلافة حَبْلَ الله فَاغْتصمُوا اا 
ادس انان ا e‏ ا 
عذافرة ضبطاء تَحَذي SEE ee‏ 
عَوَى الذقْب فَامتَأئسْت بالذئب إِذْ عرّى O‏ 
فق الول بلا علم إلى أدب 0000 


FS. 


Os‏ ا و 
الكفر حق الله ثم رسوله اا 


من مُعشر سنت لهم آباؤهم OED al aS‏ 


راکم كحُكم فتاة الح إذ نظرت 575757708 ا 


وكن مطيعا أمره فيماأمر ASE RE e:‏ 


يا حُرْر تغلب إن اللؤم حالفكم eT‏ 
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فهرس المصادر 

)١(‏ الآداب الشرعية: للإمام الفقيه محمد بن مفلح الدمشقي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعمر القيام» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانيةء ٤١۷‏ ١اه.‏ 

(۲) آداب الملوك: لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي» تحقيق جليل العطية 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» ۹۹۰٠م.‏ 

)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لأبي عبدالله 
عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق ودراسة رضا بن نعسان 
معطي » دار الراية الرياض» الطبعة الثانية» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

)٤(‏ إتمام المنة والنعمة في ذم اختلاف الأمّة: للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن آل الشيخ» تحقيق الوليد بن عبدالرحمن الفريان» دار البراء» الطبعة 
الأولى» ١141١اه.‏ 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة: للإمام شمس الدين 
ان ف ا یی ی بک اورف بابن قيم اللحوزية الدمشقي» تحقيق عواد 
المعتق. الطبعة الأولى» ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 

(5) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي» 
تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

(0) الأحكام السلطانية: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء» تحقيق 
محمد حامد فقي» دار الكتب العلمية» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

(۸) الأحكام السلطانية والولايات الدينية: للعلامة أبي الحسن علي بن محمد 
الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


AIF الفهارس‎ 


0ك 

)٩(‏ أحكام القرآن: للإمام أبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي» تحقيق عبدالرزاق 
المهدي؛ دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

0٠١١‏ الاختيارات الفقيهة: (ضمن الفتاوى الكبرى). 

)١١(‏ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (الأخبار العلمية من الاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية): للعلي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي» 
تحقيق أحمد محمد الخليل» دار العاصمة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأول» 5١5‏ ١ه.‏ 

)١١‏ الأدب المفرد: للامام محمد بن إسماعيل البخاري» بتخريجات وتعليقات 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق» الطبعة الأولى» 5415١ه.‏ 

(1) الأدلة الشرعية في حقوق الراعي والرعية: للشيخ عبدالله بن سبيل. 

)١5(‏ الأذكار: محيي الدين النووي» تحقيق عبدالقادر الأرنؤوط» دار المدى» 
الرياض» الطبعة السابعة» 14117١1ه.‏ 

اة الأربعون خد لام أى بكر مد ناسين الاجدرئ» تحقيق مدر بن 
عبدالله البدر» أضواء السلفء الطبعة الثانية» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

)١١(‏ إرواء الغليل في تخريج أخاذيك: هناو اليل لحن اضر الذيج لاان 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان الطبعة الثانية» ٤٠٥‏ ۱ه ©1586١م.‏ 

)١(‏ الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معان الرأي والآثار: للعلآمة الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبدالر 
النميري القرطي» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» 4١1541١اهصهء‏ ۱۹۹۳ءم. 

(0۸ الاستغاثة في الرد على البكري: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبدالله بن 
دجين السهيلي» دار الوطن» الطبعة الأولى» 14117 ١ه.‏ 
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)١5(‏ الاستقامة: لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق 
محمد رشاد سال الطبعة الثانية» ۹١٤١ه.‏ 

)٠١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطي» تحقيق 
علي محمد وعادل بن عبد الموجود, دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 415 .١‏ 

(11) الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية: لأبي الأعلى المودودي» مؤسسة 
الرسالة» ٤٠۲‏ إه. 

(۲۲) الأسماء والصفات: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق 
عبدالله بن محمد الحاشدي؛ مكتبة السوادي للتوزيم» الطبعة الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

(۲۳) إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: لعبدالباقي بن عبداججيد اليماني» 
نحقيق عبدابحيد دياب» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
الطبعة الأولى» 1405١اه.‏ 

)۲٤(‏ الأشباه والتظائر: لأبي عبد الله در الا بيد بن عمر بن ال وكيل» تحقيق 
أخند.بق:- غد الخقري الناظن. مكية ارخ الرياض» الطبعة الأوق: 
كك و 

)۲٠(‏ الأشباه والتظائر (على مذهب أبي حنيفة النعمان): لزين الدين بن إبراهيم بن 
نحيم الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 14٠.5‏ ۱ه 9/485 ام. 

(TY‏ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: لحلال الدين عبد 
الرّحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق خالد عبدالفتاح أبو سليمان» مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» ٠41١ه.‏ 

(۲۷) الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» ومعه «الاستيعاب في أسماء الأصحاب» للعلامة الحافظ أبي 


الفهارس اله 


عدر يوسق بن بدا بن عبد البر النمري: القرطي» «الباشن دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ۲۸١۳١ه.‏ 

(۲۸) أصول السنة: للإمام محمد بن عبدالله ابن أبي زمنين الأندلسي» تحقيق عبدالله بن 
محمد عبدالرحيم البحاري» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» 1515اه. 

(۲۹) أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره: للشيخ ربيع بن هادي 
عمير المدحلي» مكتبة الفرقان» الطبعة الثانية» ٤۲١‏ ١ه.‏ 

(0©) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للعلامة محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» ٤٠۸‏ ١هص.‏ 

(1*) إعانة الطالبين: للعلامة أي بكر البكري بن محمد شطا الدمياطي» دار الفكر» بيروت. 

(۳۲) الاعتصام: . إبراهيم بن موسى بن موسى الشاطي» تحقيق مشهور بن 
حسن آل سلمان» مكتبة التوحيد, الطبعة الأولى ٤۲١‏ ١ه‏ 

)٣(‏ اعتقاد أئمة الحديث: لأبي بكر الإسماعيلي» تحقيق محمد بن عبدالرمن 
الخميس» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى:5157١هم.‏ 

)٠٤(‏ الإعداد والمهجرة: لعبدالله عزام. 

(ه) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: لير الدين الزركلى» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الحادية 
عشرة» ٩۱۹۹م.‏ 

(07) إعلام الموقعين: لشيخ الإسلام ابن القيم» تحقيق عبدالرحمن الوكيل» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة. 

(0©) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لشيخ الإسلام ابن القيم» اعتى به 
عبدالرحمن المصطاويء دار المعرفة» الطبعة الأولى» ٤٠٤‏ ١ه.‏ 
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(۳۸) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام ابن تيميةت 
تحقيق ناصر العقل» مكتبة الرشد وشركة الرياضء الطبعة الخامسة» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
(۳۹) الأقليات المسلمة في العام ظروفها المعاصرة, آلامهاء آمالها: دار الندوة 

العالمية للشباب الإسلامي» ١٠۲٤٠ه.‏ 

(0:) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: محمد الشربيئ الخطيب» تحقيق مكتب 
البحو والدراسات لدار الفكرء دار الفكر» بيروت»› ٤١٠١‏ ١اه.‏ 

)5١(‏ الإقناع لطالب الإنتفاع: لشرف الدين موسي إبن أحمد للحجاوي» تحقيق 
الدكتور عبدالله التركي» دار هجرء الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

(1) الإكراه وأثره في التصرفات: للدكتور عيسى زكي» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانية /ل1. 8 .١‏ 

(17) إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة: للعلامة صديق حسن خان 
القنوحي» إعداد مجموعة من الأساتذة, الطبعة الأولى» ١١141١اه.‏ 

(15) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب: للحافظ لابن ماكولاء تحقيق عبدالرحمن بن يحي المعلمى» دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة» الطبعة الثانية» ٠۹۹۳‏ م. 

(5؛) إكمال المعلم بفوائد مسلم: للإمام أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الأندلسي اليحصبي السبيٍ المالكي المعروف بالقاضي عياض» تحقيق جى 
إجماعيل» دار الوفاء» مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة الأولى» 1415١1ه.‏ 

(45) الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تخريج حمود مطرجي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 141١7‏ ١ه.‏ 

)٤۷(‏ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة: لعبدالله بن عمر بن سليمان 
الدميجي» دار طيبة» الطبعة الثانية» ٤٠۹‏ ١ه.‏ 
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(4) الإمامة عند أهل السنة والرد على الفرق المخالفة: لخالد أحمد عبدامحيد 
الدوري» مطبوعة على الاستنسل» 14٠557‏ 1هل-1585ام. 

(45) الإمامة والرد على الرافضة: لأبي نعيم الأصفهان» تحقيق وتقدم علي ناصر 
فقيهي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» /5.1 اهب ۱۹۸۷م 

)٠٠(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: للإمام أي بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق 
عبدالقادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 505 ١ه.‏ 

(1ه) الأمر بالمعروف والنهي عن المكر: للحافظ أي بكر عبدالله بن محمد ابن أبي الدنياء 
تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» 1414 ١ه.‏ 

)٠١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن 
الفراء» تحقيق محمد مصطفى أبوه الشنقيطي» دار البخاري» المدينة النبوية) 
الطبعة الأولى» 141/8 1ه. 

هع الأموال: للامام أبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد خليل هراس» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠٠١١‏ ١ه.‏ 

)٥٤(‏ الأموال: لابن زبحويه» تحقيق شاكر ذيب فياض» مؤسسة الملك فيصل 
الطبعة الأولى» ٠١١‏ ١ه.‏ 

(5ه) إنباه الرواة على أنباء النحاة: للقفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة» 191777م. 

(01) الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال: للدكتور 
إبراهيم بن عامر الرحيلي»› مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الثانية» ٤٠۹‏ ١ه.‏ 
(017) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال (مع الكشاف للزمخشري): 
للحافظ ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندراني المالكي, دار عالم المعرفة. 
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(5) أنساب الأشراف: للإمام أحمد بن ييى البلاذري» حققه سهيل زكارء 
ورياض زركلي» المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز» دار الفكر» الطبعة 
الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 

(59) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل 
أتمد بن حنبل: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تصحيح 
محمد حامد فقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 05٠1١ه.‏ 

(۰) اهل الحديث هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية (حوار مع سلمان 
العودة), للشيخ ربيع بن هادي المدخلي» دار المنهاج. 

)5١(‏ الأوائل: لأبي هلال الحسن .بن عبد الله للعسكريء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

(7) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري» تحقيق أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة» 
الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه.‏ 

(55) الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي: لأبي الفرج ابن 
الجوزي» تحقيق فهد بن محمد السدحان» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 57١41١هص.‏ 

(15) الإبمان: للإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق جماعة من 
العلماءء دار الكتب العلمية» الطبعة الرابعة» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

(15) البحر الزخار, المعروف بمسند البزّار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق العتكي البرّاره تحقيق محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» الطبعة الأولى» ٠0۹‏ ١ه.‏ 

(77) البحر الحيط في أصول الفقه: للإمام بدر الدين أبي عبدالله محمد بن عبد 
لله بن يهادر الزركشي السبكي الحنبلي» تحقيق عمر سليمان الأشقر» وراجعه 


الفهارس ۸1۹ 


عبدالستار أبوغده ومحمد سليمان الأشقر» مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في الكويت» الطبعة الثانية» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

(70) بدائع السلك في طبائع الملك: لأبي عبدالله بن الأزرق المالكي» تحقيق علي 
سامي النشارء وزارة الإعلام» العراق» الطبعة الأولى. 

(1) البداية والنهاية: للحافظ أي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق أحمد أبو ملحم 
وزملائه» دار أم القرى» القاهرة» مكتبة ابن تيمية. 

(15) البداية والنهاية: للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق الدكتور عبدالله 
التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية؛ دار هجر» 
الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ٠١ه.‏ 

)۷٠(‏ بذل الجهود في مشاية الرافضة لليهود: لعبدالله الجميلي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

)۷١(‏ البرهان في علوم القر اف للعلامه يدن الدين تعمد بن عتداله ار رك 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار لمعرفة» بيروت» الطبعة الثانية. 

(؟7) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
القائلين بالحلول والاتحاد: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق موسى بن سليمان 
الدويش» الناشر مكتبة العلوم والحكم الطبعة الأولى» ۸١٠٤٠ه.‏ 

(۷۳) البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العي» علق عليه المولوي 
محمد عمر الرامفوريء المكتبة الرشيدية. 

)۷٤(‏ تاج التراجم: لابن قطلوبغا أبي الفداء زين الدّين قاسم بن قطلوبغا السّوداني 
الحنفي» حققه وقدّم له محمد خير رمضان يوسفء دار القلم» دمشق» الطبعة 


الأول» *١141اهه‏ 1997م. 


٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


)۷٥(‏ التاج والإكليل شرخ مختصر خليل: للعلامة محمد بن يوسف العبدري 
المالكي» دار الفكرء بيروتء الطبعة الثانية» ۳۹۸٠١ه.‏ 

(77) تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» دار 
الكتاب العربي» بيروتء لبنان. 

(۷۷) تاريخ الخلفاء: لأبي بكر جلال الدين السيوطي» تحقيق محبي الدين محمد عبدالحميد. 

(۷۸) تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري» 
تحفيق ميد أبو الفضل إبراهيم» بيروتء» لبنان. 

(۷۹) التاريخ الكبير: للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل؛ دار الكتب 
العلمية» مصورة عن دائرة المعارف العثمانية» ١514١هص»ء‏ 803 ١م.‏ 

(۸۰) تاريخ خليفة بن خياط: لابن خياط» تحقيق أكرم ضياء العمرى» دار طيبة 
للنشر» الرياض» الطبعة الثانية» ٤٠٠٥‏ ١اهص.‏ 

)۸١(‏ تاريخ مدينة دمشق: للحافظ أبي القاسم علي بن القاسم بن عساكر الدمشقي» 
تحقيق سحب الدين عمر غرامة العمروي» دار الفكر الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
(۸۲) تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والين: للشيخ سليمان بن 
سحمان النجدي» دار العاصمةء الطبعة الثانية» ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 
(۸۳) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: للإمام بدر الدين 

محمد بن إبراهيم ابن جماعة» تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد, دار الثقافة» قطرء 
الطبعة الثالثة ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 
)۸٤(‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: للمبا ر كفوري» مطبعة الفجالة الحديثة. 
)۸°( تحفة احتاج بشرح المنهاج: لابن حجر اهيتمي الک تحقيق محمد 
عبدالعزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 141١5‏ ١هص.‏ 


أبي عبدالله 


۸۲۱١ الفهارس‎ 


ا ا 

(85) تحفة المودود بأحكام المولود: لشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية» تحقيق صلاح 
الدين مقبول احمد» دار إيلاف» الطبعة الأولى» 7١541١ه.‏ 

(0) تذكرة الحفاظ: للإمام شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الدمشقي» تصحيح تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» دار 
الكتب العلمية» ٤‏ ۳۷١ه.‏ 

(۸۸) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبي عبدالله محمد بن فرج 
الأنصاري القرطي» تحقيق محمود بن منصور السطويسي. 

)۸٩(‏ ترتيب التمهيد (التمهيد لا في الموطأ من المعابئ والأسانيد مرتبا على 
الأبواب الفقهية للموطأ): للحافظ ابن عبدالبر» تحقيق أسامة بن إبراهيم» 
الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

٠(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك: للإمام أبي 
الفضل عياض بن موسى بن عياض الأندلسي اليحصبي السب المالكي المعروف 
بالقاضي عياض» تحقيق سعيد احمد إعراب» وزراة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في المملكة المغربية» 07٠14١ه.‏ 

)4١(‏ التعريفات: للشريف علي بن محمد بن علي الجرجان» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثالثة» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

)٩۲(‏ تعظيم قدر الصلاة: للإمام محمد بن نصر المروزي» تحقيق عبدالرحمن بن 
عبدالحبار الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة النبوية» الطبعة الأولى» ٤١٦‏ ١ه.‏ 
(9) تغليق التعليق على صحيح البخاري: لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 

حجر العسقلاني» تحقيق سعيد القزقي» دار عمار» الطبعة الأولى» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


5 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


(14) تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): للعلامة 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي» بتقدمم الشيخ عبدالله بن عقيل والشيخ محمد 
العثيمين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

)٠١(‏ تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن): للإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» توزيع مكتبة عباس الباز» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 41١4‏ ١ه.‏ 
(35) تفسير القامي (محاسن التأويل): للإمام محمد جمال الدين القاسمي. تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 5415 ١ه.‏ 
(90) تفسير القرآن العظيم يقد عن رسول الله علي والصحابة والتابعين: لأبي 
محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة» الرياض» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ه»‏ ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

(۹۸) تفسير القرآن العظيم: للحافظ أي الفداء ابن كثير» مكتبة العلوم والحكي 
المدينة النبوية» الطبعة الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

)۹٩(‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطي» دار إحياء التراث العربي» ١٠٤٠ه.‏ 

2٠٠٠١‏ تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلان 
(ت:۲٥۸ه)»‏ تحقيق أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» ١‏ 
115 دان العاصمة. 

)٠١١(‏ تلبيس إبليس: لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق محمود مهدي الاستانبولي. 

)٠١۲(‏ تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان: لعلي بن محمد الفخري» تحقيق 
رشيد البندر» دار الحكمة, الطبعة الأولى» ٠141١اه.‏ 


AYY الفهارس‎ 


ت 

٠١‏ التمهيد لا في المؤطا من العا والأسانيد: للعلامة الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري القرطي» تحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوى وتحمد عبد الكبير البكرى» دار الحديث الحسنية» /1148.1ه. 

)٠١:(‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال الحالكين: 
للعلامة أحمد بن إبراهيم المعروف بابن النحاس» تحقيق هيثم خليفة طعيمي› 
المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤۲١‏ ١ه.‏ 

٠١9‏ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبدالعزيز الناصر 
الرشيد» دار الرشيد للنشر والتوزيع. 

0١7‏ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: للعلامة عبدالرحمن بن جى 
المعلمي اليمائ» تحقيق وتعليق محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 
)٠١0(‏ تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات: لأبي نصر محمد بن 

عبدالله الإمام» مكتبة الفرقان» الطبعة الأولى» ١1417١اه.‏ 

2٠١‏ قذيب الرياسة وترتيب السياسة: للإمام أبي عبدالله محمد بن علي القلعي» تحقيق 
إبراهيم يوسف مصطفى عجوء مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الأولى؛ ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

)٠١9(‏ قذيب السنن: (مع مختصر سنن أبي داود). 

١٠٠١(‏ ههذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ جمال الدّين أبي الحجاج يوسف بن 
زكي الدين عبد الرحمن بن يوسف المرّي الدّمشقي الشافعي» تحقيق وضبط وتعليق 
بار عواد معروف» مؤسّسة الرّسالة» الطبعة الرابعة» 505 اه 9/85١م.‏ 

)١١١(‏ شُذيب اللغة: 0 منصور محمد بن أحمد الأزهرى» تحقيق عبدالسلام 
محمد هارون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 

)١١9(‏ تمذيب تاريخ دمشق الكبير: للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكرء 
هذبه وريه عبدالقادر بن بدران» دار إحياء التراث العريء الطبعة الثالثة» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 


٤‏ ۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


)١١5(‏ توضيح المشتبه في ضبط أنسماء الرواة وأنسابهم وألقامم وكناهم: 
للحافظ محمد بن عبدالله ابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق محمد نعيم 
عرقسوسي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 14١141١1ه.‏ 

5 الثقات» لأن حم عفدن حجان الم رة العارف"الكمانيةالطبحة 
الأولى» ۱۳۹۳هے ۱۹۷۲۳ء. 

)١١5(‏ الجامع: لمعمر بن راشد رفي آخر المصنف لعبدالرزاق). 

)١١7(‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن 
كيكلدي العلائي» تحقيق حمدي عبدالمحيد السلفی» الطبعة الأولى» ۳۹۸١ه.‏ 
)١١١(‏ جامع الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق وشرح أحمد 

شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت. 

)1۱1۸( الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين: للشيخ مقبل بن هادي الوادعي؛ 
مكتبة ابن تيمية» توزيع مكتبة العلم» جدة. 

)١١15(‏ جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديثا من جوامع الكلم: للإمام زين 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة» ٤)١۷‏ ١ه.‏ 

)٠۲٠(‏ الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك: للإمام 
اي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني» تحقيق عبد ابمحيد التركىء دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الثانية» ٠‏ 995١م.‏ 

)١۲١(‏ اجرح والتعديل: لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» مجلس دائرة 
المعارف بحيدر آباد الدكن المند, الطبعة الأولى. 

(؟١١١)‏ جمهرة أنساب العرب: للعلامة أبي محمد علي بن حزم» تحقيق عبدالسلام 
محمد هارون» دار المعارف» الطبعة الخامسة. 


الفهارس هم 


ت 

)١7(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن القيم» تحقيق محمود حسن ربيع» 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح. 

)١14(‏ حاشية البجيرمي: لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي» المكتبة الإسلامية» 
ديار بکر» تركيا. 

)٠۲١(‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل: دار الفكر. 

)٠۲١(‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: للشيخ محمد بن عبدالررحمن بن 
قاسم النجدي» الطبعة السابعة» ١١۷‏ ١ه.‏ 

)1١70(‏ الحاوي الكبير (شرح مختصر المزني): لأبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي» تحقيق علي محمد معوّض وزميله» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول فح ش 

(؟١)‏ الحجة على تارك المحجة (مختصر): لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي» 
تحقيق محمد إبراهيم محمد هارون» رسالة دكتوراة م تنشر بعد موجودة لي 
مكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. 

)١١9(‏ الحجة في بيان المحجة: للإمام قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد 
الأصبهان» تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» ومحمد أبو رحيم» 
دار الراية» الطبعة الأولىم» ١141١ه.غ.1599م.‏ 

)١.١‏ حجة الله البالغة: للعلامة أحمد شاه ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي» دار 
المعرفة» بيروت. 

)١81(‏ الحدود: للعلامة أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» تحقيق نزيه مادء 
مؤسسة الزغبي» الطبعة الأولى» ۹۲١١ه.‏ 

)١879‏ الحسبة: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد حمود النجدي» دار إيلاف» 
الطبعة الأولى» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 


5 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


(۳۳) حكم الإنكار في مسائل الخلاف: للدكتور فضل إهي» إدارة ترجمان 
الإسلام» الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ ) 

)٠١١(‏ حكم التجدس بجدسية دولة غير إسلامية (ضمن ثلاث رسائل فقهية): 
للشيخ محمد بن عبدالله السبيل» الطبعة الأولى» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

)١١5(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١۳١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: للشيخ عبدالرزاق البيطار» 
تحقيق وتعليق محمد بمجة البيطار» دار صادرء الطبعة الثانية» ٤١۳‏ ١ه.‏ 
(170) خبايا الزرايا: للعلامة أبي عبدالله محمد بن بمادر الزركشي» تحقيق عبدالقادر عبدالله 
العاني» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» الطبعة الأولى» ٤٠۲‏ ١ه.‏ 
(178) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: للمحبي؛ دار الكتاب 

الإسلامي» القاهرة. 

)١۳۹(‏ خلق أفعال العباد: للإمام البخاري أي عبد الله محمد بن إسماعيل» تحقيق 
بدر بن عبد الله البدرء الدار السلفيةء الطبعة الأرل» 46 ٠هد.‏ 

- (150) الدر المنشور في التفسير المأثور: للحافظ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

)٠١١(‏ درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية الحرّانٍ الدمشقي» تحقيق محمد رشاد سال جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ الطبعة الأولى» ۱۳۹۹هے 19179م. 

)١٤١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية: (بجموعة رسائل ومسائل علماء نحد الأعلام 
من عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى عصرنا هذا)»جمع عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي القحطان النجدي» الطبعة الخامسة:417١1اه.‏ 


AYV ٠ الفهارس‎ 


١ ٤١(‏ الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
علي بن حجر العسقلان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

)١514(‏ الدرّة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء: للعلامة محمد بن 
إسماعيل الخيربيي» تحقيق مر كز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى البازء 
مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة الأولى» 1411 ١ه.‏ 

)١ ٤٥(‏ دلائل النبوة: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عبدالمعطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 14.08 ١ه.‏ 

)١47(‏ دول الإسلام: للإمام محمد بن أحمد عثمان الذهي» تحقيق حسن مزوة 
ومحمود الأرناؤوط» دار صادرء الطبعة الأولى» 999١م.‏ 

)١40(‏ الدين الخالص: للعلامة صديق حسن خان القنوجي» دار التراث» القاهرة. 

)١4(‏ ديوان حسان بن ثابت: لوليد عرفات» دار الكتب العلمية. 

)١45(‏ الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن أدريس القرافي» تحقيق سعيد أعراب» دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» ٤۹۹٠م.‏ 

)١5.(‏ ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل: جمع أي عبدالله حنبل بن إسحاق بن 
حنبل (ت:۲۷۳ه))» دراسة وتحقيق الدكتور محمد نغش» ۲» 0801٠14١اه»ء‏ 
مطبعة سعدي وشندي. 

(151) الذهب المسبوك في وعظ الملوك: للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي نصر 
الحميدي» حققه أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري» وعبدالحليم عويس» عام 
الكتب» الطبعة الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

)٠١١(‏ ذيل على طبقات الحنابلة: للإمام زين الدين أبي الفرج عبدالر من بن 


شهاب الدين بن أحمد بن رحب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت. 


۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


(157) الرد على البوطي والرفاعي في كذمما على أهل السنة ودعوقما إلى 
البدع والضلال: للشيخ عبدا محسن بن حمد العباد البدر. 

(154) الرد على الجهمية: للإمام عثمان بن سعيد الدارمي» تخريج بدر بن عبد 
الله البدر» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» 14.5١ه.‏ 

)١55(‏ الرسالة التبوكية: للإمام أبي بكر محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق 
سليم الهلالي» مكتبة الخراز» حدة» الطبعة الأولى» 519 ١ه.‏ 

(157) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (الرد على من أنكر الخرف والصوت): 
لأبي نصر عبدالله بن سعيد بن حاتم السجرى, تحقيق محمد باكريم با عبدالله» 
دار الراية» الطبعة الأولى. 

)١59(‏ الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقاد وأصول الديانات: 
للحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق دغش بن شبيب العجمي» 
مكتبة دار الإمام أحمد بن حنبل» الطبعة الأولى» ١1411١ه.‏ 

)٠١۸(‏ روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي: للعلامة محمود 
شكري الآلوسي» تحقيق محمد أحمد وعمر عبدالسلام دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى» ١147١ه.‏ 


(159) روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» 
أشرف على طبعه زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت ودمشقء الطبعة 
الثانية هب 860ؤام. 

)١1١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل: للإمام ابن قدامة المقدسيءمكتبة العلوم والحكم. 

)١7١(‏ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية: للشيخ زيد بن عبد العزيز فياض» 
الطبعة الأولى» ۳۷۷٠١ه.‏ 


A۲۹ الفهارس‎ 


)١7(‏ الروضة الندية (مع التعليقات الرضية): للعلامة صديق حسن خان» 
تعليق الألباني» تحقيق علي حسن بن عبدالحميد» دار ابن عفان» الطبعة .الأولى؛ 
۰ هھه. 

(17) الرّسالة: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(154) زاد المسير في علم التفسير: مال الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن 
الجوزي» إشراف زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق» الطبعة 
الثالثة» ٤‏ ۰٤اه‏ 1984١م.‏ 

(15) زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام مس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة‌السابعة» 
.اها 

(157) الزهد: مناد بن السري الكوقء تحقيق عبدالرحمن عبدالجحبار الفريوائي؛ 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» الطبعة الأولى» 1405 ١ه.‏ 

)١11(‏ الزهد والرقائق: للحافظ عبد الله بن المبارك تحقيق أحمد فريد» مكتبة ابن 
تيمية» الطبعة الأولى» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

)1١4(‏ سؤالات أي عبيد الآجري أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاي: 
تحقيق عبدالعليم عبدالعظيم البستوي» مكتبة دار الاستقامة» مؤسسة الريان» 
الطبعة الأولى» 14١4‏ ١اه.‏ 

(159) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: للإمام محمد بن 
إسماعيل الصنعانئ» تحقيق محمد عبدالقادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» 


بيروت» الطبعة الأولى» م١‏ هھه. 


٠‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


)٠۷١(‏ سراج الملوك: للعلامة أي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» تحقيق محمد 
فتحي أبو بكرء الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الأولى» 4١541١ه.‏ 

(17) السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج: للعلامة 
صديق حسن خان القنوجي» تحقيق عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» وزارة 
الشؤون الإسلامية بدولة قطر. 

(177) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 14.6٠‏ ١1ه.‏ وكذلك 
طبعة مكتبة المعارف» الرياض. 

)٠۷١(‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لأبي الفضل محمد خليل بن 
علي المرادي» تحقيق محمد عبدالقادر شاهين» توزيع مكتبة عباس أحمد العباس» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

)١۷٤(‏ السنة: لعبد الله بن الإمام امد تحقيق محمد بن سعيد بن سام القحطان» 
الناشر رمادي للنشر والمؤتمن للتوزيع» الطبعة الثالثة» ٤۱٩‏ ۱ه 19386١م.‏ 
)٠۷١(‏ السنة: لان بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» تحقيق باسم بن فيصل 

الجوابرة» دار الصميعيء الطبعة الأولى» 1415 ١ه.‏ 

(177) السنة: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» ومعه ظلال الحنة في تخريج 
أحاديث السنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأولى١٠14١اهسهء‏ ١٠198م.‏ 

(170) السنة: للخلال أبي بكر أحمد بن محمد» تحقيق عطية الزهران» دار الراية 
للنشر والتوزیع» الرياضء الطبعة الأولى» ٤۰۸‏ ١هء‏ //19١م.‏ 

(178) السنن: للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق مصطفى ديب 
البغاء دار القلم» الطبعة الثانية ٤)١۷‏ ١ه.‏ 


A۳۱ الفهارس‎ 


سك 

(۱۷۹) الستن: لابن ماجهء الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزرويئ» دق 
نصوصه ور کتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١(‏ السنن: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» إعداد وتعليق عزت 
عبيد الدعاس وعادل السيد» ومعه معالم السنن للخطابي» دار الحديث للطباعة 
والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 15484ه. 

(181) السنن: لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق مكتب التراث 
الإسلامي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۱۸۲) سنن سعيد بن منصور: تحقيق سعد آل حيد» دار الصميعي» الطبعة 
الثانية» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

(18) السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي › دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية العثمانية» حيدر 
آباد الد کن المند» 5514١اه.‏ 

)١84(‏ السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها: للإمام أبي عمر 
عثمان بن سعيد الدان» تحقيق رضى الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار 
العاصمة» الطبعة الأولى» 1515١ه.‏ 

(15) السياسة الشرعية: لزين الدين إبراهيم بن جيم الحنفي» تحقيق عبدالله بن 
صالح الحديثي» دار المسلم» الطبعة الأولى» 5١141١ه.‏ 

)١87(‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد» الرياض» الطبعة 


.ه١‎ ٤١٣۳ الثانية»‎ 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


(۱۸۷) سير أعلام النبلاء: للإمام مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الدمشقي» تحقيق شعيب الأناؤوط وحسين الأسدء مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانيق» 5٠.57‏ ١اهل.‏ 

(۱۸۸) السير الكبير: محمد بن الحسن الشيباني. (ضمن شرحه للسرخسي). 

(۱۸۹) سيرة البي وَل : للإمام أبي محمد عبدالملك بن هشام» تحقيق محمد حيبي 
الدين عبدالحميد» مكتبة دار التراث» القاهرة. 

)٠۹٠(‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للإمام محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
الكاملة» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

)۱۹١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد أبي الفلاح عبد 
الحي بن أحمد عكري الحنبلي» دار أحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية 
83 هه 1909م. 

(۱۹۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائي الطبري» تحقيق أحمد سعد حمدان؛ دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۱۹۳) شرح الأصول الستّة: للعلامة محمد بن صالح العثيمين» تحقيق فهد بن 
ناصر السليمان» دار الثرياء الطبعة الثانية» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

)۱۹١(‏ شرح الستة: للإمام أبي محمد الحسن بن علي البريماري» تحقيق خالد بن 
قاسم الردادي» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» 4١14١1اه.‏ 

)٠۹١(‏ شرح السنة: للإمام إسماعيل بن ييى المزني» تحقيق جمال عزون» مكتبة 
الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» ٠١141١1ه.‏ 


الفهارس م 


)٠۹١(‏ شرح الستة: للإمام البغوي أبي محمد الحسين بن مسعود الفرّاء» تحقيق 
زهيرالشاويش وشعيب الأرناؤوط؛ المكتب الإسلامي»٤‏ ۳۹٠ه.‏ 

)٠۹۷(‏ شرح السير الكبير: محمد بن أحمد السرخحسي» تحقيق الدكتور صلاح 
الذين امج عة شر كه الأعلانات الشرفية ١۹۷م‏ 

(۱۹۸) شرح صحيح البخاري: للحافظ أي الحسن علي بن خلف بن 
عبدالملك بن بطال» تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الطبعة 
الأولى» ٤٠١‏ اهب. 

(159) شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): عيي 
الدين النووي» تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» الطبعة الرابعة» 
6ه 

)۲٠٠(‏ شرح العقيدة السفارينية: للشيخ عبدالعزيز بن مانع» تحقيق محمد 
أشرف بن عبدالمقصود» أضواء السلف» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

(۲۰۱) شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي الدمشقي» تحقيق الألباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثامنة»؛ ٤١‏ ١اه.‏ 

)٠١7(‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية: للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» تحقيق سعد بن فواز الصميل» دار ابن الجوزي» مكتبة شمس» الطبعة 
القانية 418 اهنب 

)٠١(‏ شرح علل الترمذي: للحافظ ابن رجبء تحقيق نور الدين عتر» دار 
الملاح» للطباعة والنشر» الطبعة الأولى» ۳۹۸٠ه.‏ 

)۲۰٤(‏ شرح الكافية الشافية: للعلامة جمال الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن 


مالك» نحقيق عبدالمنعم أحمد هريدي» جامعة أم القرى» دار المأمون للتراث. 


5 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


)۲٠٠(‏ شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه: للعلامة 
تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد. جامعة الملك عبدالعزيز» مركز البحث 
العلمي» دار إحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة. 

)59١5(‏ شرح مْجلّة: للعلامة محمد خالد الأتاسي. المكتبة الحبيبية» باكستان. 


)٠١0(‏ شرح مشكة المصابيح: للإمام شرف الدين حسين بن محمد بن عبدالله 
الطيي» تحقيق المفي عبد الغفار ونعيم أشرف محب الله شبير أحمد وبديع السيد 
اللحام» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» باكستان.. 

)۲٠۸(‏ الشرح الممتع على زاد المستنقع: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ترتيب 
سليمان بن عبد الله حمود أبا الخيل وخالد بن على بن محمد المشيقح» مؤسسة 
آسام. 

)۲٠۹(‏ شرح مسائل الجاهلية: للآلوسي. 

)٠١(‏ شرح مشكل الآثار: للإمام أي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 5١141١1اه.‏ 

)۲١١(‏ شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل: للعلامة محمد عليش» دار 
الباز. 

)۲٠۲(‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل 
الأهواء المارقين: للإمام عبيد الله ابن بطة العكبري» تحقيق رضا بن نعسان 
معطي» مكتبة الفيصلية» ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

(۲۱۲۳) شرف أصحاب الحديث: للإمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» تحقيق محمد سعيد خطيب اوغلى» دار إحياء السنة النبوية» نشريات 
كلية الألهيات» جامعة آنقرة. 


الفهارس هم 


)١١4(‏ الشريعة: للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآحرى» تحقيق 
عبدالله بن عمر بن سليمان الديجي» دار الوطن» الرياضء الطبعة الإولى» 
ها 

)5١١‏ شعار أصحاب الحديث: للامام أن أحمد محمد بن محمد الحاكمء تحقيق 
صبحي السامرائي» دار الخلفاء» الكويت» الطبعة الأولى. 

)۲٠١(‏ شعب الإيمان: لأبي بكر البيهقى» تحقيق أبوهاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت. 

)١١(‏ الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء: للحافظ أبي الفرج بن عبدالرحمن بن 
علي بن الجوزي» تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد, دار الدعوة» الطبعة الثالثة» 
ههه 

)۲٠۸(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام: للدكتور 
فؤاد عبدالمنعم أحمد, دار الوطنء الطبعة الأولى» 1411 1اه. 

)5١9(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول: لشيخ الإسلام أي العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية الحرّاني الدمشقي» تحقيق محمد بن عبدالله بن عمر ال حلواني؛ 
ومحمد بير أحمد شودريء رمادى للنشرء الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 

)۲۲٠(‏ صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
دار الصديق» الطبعة الثانية» ٤٠١‏ إه. 

)۲۲١(‏ صحيح البخاري: (مع فتح الباري للحافظ ابن حجر). 

(۲۲۲) صحيح سنن الترمذي: للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 


5 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


(۲۲۲) صحيح سنن أبي داود: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
8 ها 1984م. 

(4؟١١)‏ صحيح سنن ابن ماجه: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى. 

(5؟؟) صحيح سنن النسائي: للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» نشر مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 
۹ ه. 

)۲۲١(‏ صحيح مسلم (الجامع الصحيح): لمسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» تحقيق وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١۷١٠٠١ه.‏ 

(۲۲۷) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة: للشيخ محمد أمان الحامي» الطبعة 
الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۲۲۸) صفة الصفوة: للعلامة أبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق محمود فاخحوري» 
ومحمد قلعه حي» دار المعرفة» بيروت. 

(۲۲۹) الصلاة وحكم تاركها: لشيخ الإسلام ابن القيم» تحقيق محمد نظام الدين 
الفتيح» دار التراث» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

)۲۳١(‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط. وحمايته من الإسقاط 
والسقط: للحافظ أبي .عمرو بن الصلاح» تحقيق موفق بن عبدالله بن 
عبدالقادرء دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 


الفهارس “الم 


)۲۳١(‏ الضّوء اللأمع لأهل القرن التاسع: للحافظ مس الدّين أبي الخير محمد بن 
عبد الرّحمن السّخاوي القاهري لشافعي» الناشر دار مكتبة الحياة» بيروت» 
لبنان. 

(۲۳۲) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق: للشيخ سليمان بن 
سحمان» تحقيق البرحس» دار العاصمة» النشرة الرابعة» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

(۲۳۳) طاعة أولي الأمر: للدكتور عبدالله الطريقي» الطبعة الأولى» دار المسلم 
٤‏ هد 

)۲٠٤(‏ طاعة السلطان وإغاثة اللهفان: للقاضي أبي عبدالله صدر الدين محمد بن 
إبراهيم السلمي المناوي» تحقيق أسعد محمد الطيب» دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى» ١٠٤٠١ه.‏ 

)5١5(‏ طبقات النابلة: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
الحنبلي» مطبعة السنة ا محمدية» دار المعرفة. 

)١١(‏ طبقات الشافعية: للإمام لحمال الدّين أبي محمد عبدالرحيم بن الحسن 
الاشتويء غق عبد الله الحبوري» دان العلوع 43 اهت 

(570) الطبقات الكبرى: لأحمد بن سعد بن منيع الماشمي المعروف بابن سعد 
دار صادر» بيروت» لبنان. 

(۲۳۸) الطبقات الكبرى (الطبقة الخامسة من الصحابة): للامام محمد بن سعد 
تحقيق محمد صامل السلمي» مكتبة الصديق» الطبعة الأولى» 5 ١141١هم.‏ 

(۲۳۹) طرح التثريب في شرح التقريب: للحافظ عبدالرحيم بن الحسين العراقي» 
دار إحياء التراث العربي. 

)١40(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لشيخ الإسلام محمد بن قيم 
الجوزية» تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد» الطبعة الأولى» ١٠145١اهم.‏ 


۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


(141) طريق الوصول إلى علم الأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول: 
للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي» اعتئ به سمير بن عدنان الماضي» 
ويوسف بن أحمد البكري» رمادي للنشرء المؤمن للتوزيع» الطبغة الأولى) 
7ه 

)۲٤۲(‏ طريق الهمجرتين وباب السعادتين: للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية» تحقيق يوسف علي بديوي» دار ابن كثير» الطبعة الثانية؛ 
1 شا 

(515) العبرة نما جاء في الغزو والشهادة والهجرة: للعلامة صديق حسن خان 
القنوحي» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

)١44(‏ العطر الوردي شرح لاميّة ابن الوردي في الحكم والأخلاق: 
لمصطفى بن كرامة الله مخدوم» دار إشبيلياء الطبعة الولى» ٠547١1ه.‏ 

(515) العقد الفريد: للفقيه أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي» تحقيق أحمد 
أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري» بحنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة 
الثانية. 


(557) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحممد بن تيمية: للامام محمد بن 
أحمد بن عبدالمادي» تحقيق محمد حامد فقي» مكتبة المؤيد. 

)١40(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث: للصابون» تحقيق بدر البدر» مكتبة 
الغرباء. 

)۲١۸(‏ العلل الكبير: لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» ترتيب أبي طالب 
القاضي» تحقيق حمزة ديب مصطفى» مكتبة الأقصى» عمانء الأردن» الطبعة 
الأولى» ٤۰٦‏ ۱ه 1985م. 


الفهارس م 


٤٠۹(‏ ۲) علماء الدعوة: لعبدالر من آل الشيخ» مطبعة المدي. 

)٠٠٠(‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون: للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام» دار 
العاصمة» الطبعة الثانية» 141١9‏ ١ه.‏ 

)١51(‏ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ول للقاضي 
أبي بكر بن العربي» تحقيق حب الدين الخطيب, المكتبة العلمية» بيروت. 
)٠٠۲(‏ العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر دراسة فقهية مقارنة: 
للدكتور عابد بن محمد السفيان» دار الفضيلة» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 
)١57(‏ عيون الأخبار: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار 
الكتاب العربي. 

(54؟) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ: جمع الشيخ سليمان بن سحمان» تحقيق حسين محمد بواء 
مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» ١147١1اه.‏ 

)١55(‏ غاية الأماي في الرد على النبهاي: لأبي المعالي محمود شكري الألوسي»› 
توزيع مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» ومكتبة العلم» جدة. 

(557) غريب الحديث: للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ٠١٦‏ ١ه.‏ 

)۲٥۷(‏ غياث الأمم في التياث الظلم: لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك الدوين؛ 
حققه حليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

(55) الفتاوى السعديّة: للشيخ عبدالرحمن بن سعدي» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى» ۳۸۸١ه.‏ 


(553) فتاوى قاضي خان الحنفي: (ضمن الفتاوى الهندية). 


4 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


)۲٠٠(‏ الفتاوى الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد ومصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

)55١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش» دار العاصمة للدشر والتوزيع» الرياض. 

(557) الفتاوى الحندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية: دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الثالثة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

(۲۹۲) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ: جمع 
وترتيب وتحقيق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» المطبعة الحكومية ,بمكة المكرمة. 

(554) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» ترتيب وترقيم محمد فواد عبد الباقي» المكتبة 
اة 

)۲٠٠(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أي الفر ج ابن رحب» تحقيق 
محمود شعبان ورفقائه» مكتبة الغرباء» الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

(517) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: للحافظ أبي يى زكريا 
الأنصاري» تحقيق محمد علي الصابوني» دار القرآن الكرع» الطبعة الأولى» 
۳ ھهھه. 

(570) فتح القدير: للعلامة محمد بن عبدالواحد ابن الهمام» دار إحياء التراث 
العربي. 

(554) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للإمام 
محمد بن علي الشوكان» تحقيق عبدالرحمن عميرة» دار الخاني ودار الوفاى 
الرياض» الطبعة الثانية» 14١4‏ ١ه.‏ 


A4۱ الفهارس‎ 


(519) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: لأي جى زكريا الأنصاري» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

)۲۷٠(‏ الفتن: للإمام نعيم بن حماد المروزي» تحقيق سهيل زكارء المكتبة التجارية 
مصطفئ أحمد الباز. 

)۲۷١(‏ فتنة التكفير: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني وبتقريظ سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز» والشيخ محمد بن صالح العثيمين» يليها فتاوى حول التكفير 
والحكم بغير ما أزل الله إعداد علي بن حسين أبو لوز دار ابن خزية؛ الطبعة 
الثانية» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

(۲۷۲) فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: للدكتور محمد بن 
عبدالله الغبان» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» ۹١٤١ه.‏ 

(VT)‏ الفرق بين الفرق: لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار التراث. 

)۲۷٤(‏ الفرق بين النصيحة والتعيير: للحافظ ابن رحب. 

)۲۷٠(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق عبدالر من عبدالكريم اليجى» دار طويق» الطبعة الأولى» ٤‏ ١٤١ه.‏ 
)۲۷١(‏ الفروع: لشمس الدّين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» مراجعة عبد 
السثّار أحمد فراح» عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» ٤١٠٤٠ه‏ 

64 ام. 

(۲۷۷) الفصّل في الملل والأهواء والنحل: للعلامة أبي محمد علي بن حزم دار 
المعرفة) ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

(۲۷۸) الفقيه والمتفقه: للإمام أبي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق عادل بن يوسف 


العزازي» دار ابن الجزوزي» الطبعة الأولى» 151١17‏ ١ه.‏ 


١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


(۲۷۹) الفنون: لأبي الوفاء بن عقيل» مكتبة لينة. 

)۲۸٠(‏ الفوائد: للإمام ابن القيم» تحقيق أحمد راتب عرموش» دار النفائس» الطبعة 
السابعة» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

)۲۸١(‏ فوات الوفيات والذيل عليها: محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت. 

(۲۸۲) الفواكه الدوابئ شرح على الرسالة: للشيخ أحم بن غنيم النفراوي 
المالكي» شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي» الطبعة الثالثة» 71/4١1ه.‏ 

(۲۸۳) في ظلال القرآن: لسيد قطبء دار الشروق. 

(584) القاموس احيط: للعلامة جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» تحقيق 
مكتب التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة؛ 
۴ھ 

)۲۸٠(‏ القدر: للإمام أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» تحقيق عمرو 
عبدالمنعم سليم» دار ابن حزم» الطبعة الأولى» ١141١ه.‏ 

)١87(‏ قدوة الغازي: للإمام محمد بن عبدالله ابن أبي زمنين الأندلسي» تحقيق 
عائشة السليماني» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» ٩۹۸٠م.‏ 

(۲۸۷) قواعد الأحكام في مصال الأنام: لأبي محمد عر الدّين عبد العزيز بن عبد 
السلام السّلميء دار المعرفة» بيروت. 

(۲۸۸) القوانين الفقهية: (ابن حزي) لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلي 

(۲۸۹) القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ: للشيخ حمود التويجري» دار 
الصميعي» الطبعة الأولى» 5 15١‏ ١اه.‏ 

)۲۹٠(‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للامام سمس الدين 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدّمشقي» ومعه حاشيته» لبرهان الدين أبي 


Af الفهارس‎ 


الوفاء إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي الحلبي» قدم ها وعلق عليه محمد 
عوامة» وخرّج نصوصها أحمد محمد نر الخطيب» شركة دار القبلة» مؤسسة 
علوم القرآن» الطبعة الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 

)۲۹١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية): للإمام 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» 
عن ها عبدالله بن محمد العميرء دار ابن خزكة. 

(۲۹۲) الكامل في التاريخ: لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيبان 
المعروف بابن الأثير» تحقيق مكتب التراث» مؤسسة التاريخ العري» الطبعة 
الرابعة» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

(۲۹۳) الكامل في ضعفاء الرجال: للحافظ أي أحمد عبدالله بن عدي الجرحاني» 
تحقيق عادل عبدالموجود والشيخ علي معوض» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 514١اه.‏ 

)۲۹٤(‏ كشاف القناع: للعلامة منصور بن يونس البهوت» تحقيق هلال مصيلحي 
مصطفى هلالء دار الفكر» بيروت» ٠٠١۲‏ اه. 

)۲۹٠(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: للحافظ نور الدين 
علي بن أبي بكر اهيثمي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأول 8ه. 

(57؟) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس: للمحدث إسماعيل بن محمد العجلوني» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثالق ٤١۸‏ ١ه.‏ 

(۲۹۷) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: للعلامة مصطفى بن عبدالله 
حاجي حليفة» دار الكتب العلمية» 14١7‏ ١ه.‏ 


٤ ٤‏ ۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


(۲۹۸) كشف المشكل من حديث الصحيحين: للحافظ أب الفرج ابن الجوزي» 


تحقيق علي حسين البواب» دار الوطن» الطبعة الأولى» 541١/8‏ ١ه.‏ 


(۲۹۹) الكفاية: للمرغينان (بحاشية فتح القدير لابن الحمام). 


۰) 
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02 الكليّات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: ی البقاء أيوب بن 


موسى الحسينٍ الكفوي» تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثاني 141١5‏ ١ه.‏ 


:© الكتر الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن النكر: للعلامة 


عبدالرحمن بن أبي بكر الصالحي الدمشقي» تحقيق مركز الدراسات والبحوث 


مكتبة نزار مصطفى الباز» مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الأولى» 


۸ اھے. 


۰ الكواكب الدريّة في مناقب امجتهد ابن تيمية: للإمام مرعي بن يوسف 


الحنبلي» تحقيق بحم عبدالرحمن خلف دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى؛ 


٤٠٦‏ اهھه. 


)٠‏ لسان الحكام: للعلامة إبراهيم بن أي اليمن محمد بن الشحنة الحنفي» دار 


البابي الحلبي. القاهرة, الطبعة الغانية» ۲۳ ا ھے. 


مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 


)٠١‏ لمعة الاعتقاد: لابن قدامة» مع شرحها لابن عثيمين» تحقيق أشرف بن 


عبدالمقصود» مكتبة دار طبرية» وأضواء السلف» الطبعة الثالثة» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


)٠‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضية في 


بيروت» الطبعة الثانية» 14٠2©‏ ١اه.‏ 


Ato الفهارس‎ 


)۳٠۷(‏ الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات: لشمس الدين الأفغاني» مكتبة 
الصديق» الطبعة الثانية» ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

)۳٠۸(‏ مآثر الإنافة في معام الخلافة: لأحمد بن عبدالله القلقشندي» تحقيق 
عبدالستار أحمد فراج» عالم الکتب» بیروت» الطبعة الأولى» 5514١م.‏ 

)۳٠۹(‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب: صنفها وأعدها للتصحيح تهيدا 
للطباعة عبدالعزيز بن زيد الرومي» ومحمد بلتاحي» وسيد حجاب» جامعة 
الإمام محمد بن سعود» أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

)۳٠١(‏ المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبدالله بن محمد بن مفلح الحنبلي» المكتب الإسلامي» 1940١م.‏ 

)۳١١(‏ امجروحين من امحدثين والضعفاء ولمتروكين: للإمام محمد بن حبان 
البسى» تحقيق محمود إبراهين زايد دار المعرفة» 141١17‏ ١ه.‏ 

)۳٠١(‏ مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر: للقاضي عبدالله أو عبدالرحمن بن 
محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي» وكامشه بدر المتقى في شرح الملتقى» 
محمد علاء الدين الإمام» دار إحياء التراث» بيروت» مصورة من طبعة دار 
الطباعة العامرة» 515١1ه.‏ 

)۳٠١(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدّين علي بن أي بكر الميثمي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

)۳١١(‏ مجمع جار الأنوار في غرائب التتريل ولطائف الأخبار: للعلامة محمد 
طاهر الصديقي الهندي الفتّى الكجراق» مكتبة الإبعانء المدينة النبوية» الطبعة 
الثالئق» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

)۳٠٠١(‏ امجموع شرح المهذب للشيرازي: للعلامة حيي الدين بن شرف النووي» 
تحقيق محمد بحيب المطيعي» دار إحياء التراث العربي» 151١85‏ ١ه.‏ 


5 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


)۳٠١(‏ مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام أي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحرّاني الدمشقي» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
القحطان النجحدي» وابنه حمد» طبعة بجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
اريف 

)۳١۷(‏ مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز: إعداد وتقدمم عبدالله بن 
محمد الطيار» دار الوطنء الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۳۱۸) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز: جمع وإشراف 
محمد بن سعد الشويعر» إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الإدارة 
العامة للطبع والترجمة» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 
a‏ 

)۳٠١(‏ المجموع المذهب في قواعد المذهب: لأبي سعيد خليل بن كيكلدي 
العلائي» تحقيق محمد عبدالغفار الشريف» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
الكويت» الطبعة الأولى» ٤‏ ١14١ه.‏ 

)۳۲١(‏ مجموعة الرسائل المنيرية: عنيت بنشرها وتصحيحها إدارة الطباعة المنيرية» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

)۳۲١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: لبعض علماء نحد» دار العاصمة» 
الرياض» النشرة الثالئة» ٤١١‏ ١اه.‏ 

(۳۲۲) امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضي أبي محمد عبدالحق بن 
عطية الأندلسي» تحقيق عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» وعبدالعال إبراهيم» دار 
الفكر العربي» الطبعة الثانية. 

(۳۲۳) الحلى: لأبي محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري(457ه)» تحقيق 
أحمد محمد شاكرء دار التراث,» القاهرة. 


AV الفهارس‎ 


)۳۲١(‏ المحن: لأبي العرب محمد بن أحمد التميمي» تحقيق جى وهيب الجبوري» 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

)۳۲٠١(‏ مختصر السنن: للمنذري» ومعه معام السنن» شرح سنن أي داود» 
للحافظ أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي» ومعه تمذيب السنن» للامام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» 
تحقيق محمد حامد الفقي» وأحمد محمد شاكره دار المعرفة» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

)۳۲١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية: للأبي عبدالله محمد بن 
علي البعلي» تحقيق عبدابحيد سليم» دار الكتب العلمية. 

(۳۲۷) المدونة: للإمام مالك بن أنس» ' تحقيق أحمد عبدالسلام» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

(۳۲۸) مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين بن محمد المختار الجكين الشنقيطي» 
المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

(۳۲۹) مراتب الإجماع: لأبي محمد ابن حزم» دار الكتب العلمية. 

(.+©) مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والستة: 
مع ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» وفضيلة الشيخ صالح الفوزان» وفضيلة 
الشيخ صالح السدلان» إعداد وحوار عبدالله بن محمد الرفاعي» دار المعارج» 
الرياض» الطبعة الأولى» ٤‏ ١14١اه.‏ 

(81©) المسائل العقديّة من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي أبي يعلى 
محمد بن الحسين الفراء» تحقيق سعود بن عبدالرحمن الخلف» أضواء السلف»ء 
الطبعة الأولى» 14١5‏ ١اه.‏ 

(۳۳۲) مسائل أي داود للإمام أحمد: تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله مكتبة 


ابن تيمية» الطبعة الأولى» ۰ هد 


۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


(۳۳۲۳) مسائل ابن هانئ للإمام أحمد: تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الأولى؛ 


وه ٤‏ اھه. 
)۳١(‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: جمع 
عبدالإله بن سلمان الأحمدي» دار طيبة بالرياض» الطبعة الأولى» 7١141١ه.‏ 


(55©) المسايرة: لابن الهمام» مع شرحها المسامرة للكمال بن أبي الشريف» 
مطبعة السعادة » مصرء الطبعة الثانية» ۷١٤۳١ه.‏ 


)۳۳١(‏ المستدرك على الصّحيحين: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري» بذيله «التلخيص» للإمام ثمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي الدّمشقيء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

(۳۳۷) المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبي عبد الله الشّيباني» الطبعة 
الميمنية» وكامشه منتخب كت العمال من سنن الأقوال والأفعال» المكتب 
الإإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 5954١ه.‏ 

(۳۳۸) مسند أبي داود الطيالسي: لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» دار 
الكتاب اللبنان» ودار التوفيق» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» المندء 

حيدراباد» الدكن, الطبعة الأولى» ١177اه.‏ 
(۳۳۹) مسند الشافعي: للامام محمد بن إدريس الشافعي» بترتيب السندي 

وتخريج بحدي عرفات» دار الكتب العلمية. 

(540) مسند الشاميّين: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق 

حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 151١5‏ ١ه.‏ 

(041) المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية» بحد الدين أبي البركات عبد 
السّلام بن عبد الله بن الخضرء شهاب الدّين أبي المحاسن عبد الحليم بن عبد 


السلام» شيخ الإسلام تقي الدين أن العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعها 


الفهارس ۸4۹ 


ويضها شهات الدين أبوالياشن اعد ابن مد أطراق الامش الل حمن 
أصوله وفصّله وضبط شكله وعلق حواشيه محمد حي الذي عبن اليد دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

)۳٤١(‏ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام (في 
الجهاد وفضائله): للعلامة أبي زكريا أحمد بن إبراهيم بن النحّاس الدمشقي» 
تحقيق إدريس محمد علي ومحمد خالد اسطنبولي» دار البشائر الإسلامية» الطبعة 
الثانية» /1١141١اه.‏ 

)۳٤١(‏ مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ٠٠٠‏ ١ه.‏ 

)۳٤٤(‏ مشيخة ابن الحطاب الرازي: لأحمد بن محمد بن أحمد السلفي» تحقيق 
حاتم بن عارف العون» دار الحجرة» الرياض» الطبعة الأولى» 1418 ١ه.‏ 
(5:©) المصنف: للحافظ أبي بكر عبد الزراق بن الهمام الصنعاني» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق» الطبعة الثانية؛ 

۳ هھ 585ام. 

(4:*) المصنف في الأحاديث والآثار: للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة الكوقي العبسي» تحقيق محمد عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 141١5‏ ١ه.‏ 

(540) معالم السنن: (شرح سنن أبي داود)» للحافظ أبي سليمان أحمد بن محمد 
الخطابي» ومعه مختصر السنن للمنذري» وقذيب السنن لابن القيم» تحقيق محمد 
حامد الفقي» وأحمد محمد شاكرء دار المعرفة» ٠6٠14١ه.‏ 

)۳١۸(‏ المعتمد في أصول الدين: للقاضي أي يعلى الحنبلي» تحقيق وديع زيدان 


حداد» دار الشرق. 


٠١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


(049) المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» قسم 
التحقيق بدار الحرمين أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد وأبو الفضل عبد 
امحسن بن إبرهيم الحسيئ» من منشورات» دار الحرمين» بالقاهرة. 

(50©) معجم البلدان: لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي» 
في وور التق :دار لكي ا وت 

)55١(‏ المعجم الصغير: للحافظ أي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» صححه 
عبدالر من محمد عثمان» مكتبة عبدامحسن الکټي» ۳۸۸١ه.‏ 

(257) المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» دار احياء التراث العربي. 

(07؟) معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: لعمر رضا كحالةء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(: 5*) معجم المناهي اللفظية: لبكر بن غ أله أبن يدها داز اة ل 
والتوزيع؛ الرياض» الطبعة الثالثة» ٤۱۷‏ ۱ه 1995١م.‏ 

(555) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية .مصرء بإشراف عبد السلام هارون» 
طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(557) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: للفقيه عبدالله بن عبدالعزيز 
البكري» تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة» 
۳ ه› 1987م. 

)١۷(‏ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد 
السلام محمد هارونءدار الجيل. 


الفهارس ١م‏ 


سس ی 

)۳١۸(‏ معرفة السنن والآثار: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق 
عبالمعطي أمين قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامية» دار قتيبة» ودار الوعي) 
ودار الوفاء» الطبعة الأولى» ١١۲‏ ١ه.‏ 

(55) معرفة علوم الحديث: للإمام أبي عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق السيد 
معظم حسين» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ۳۹۷٠١ه.‏ 

0.9 المعلقات العشر وأخبار قائليها: جمعه وصححه أحمد أمين الشنقيطي› 
مكتبة الفيصلية» الطبعة الرابعة» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

(271) المعلم بفوائد الإمام مسلم: للمازري» تحقيق محمد النيفر» دار الغرب 
الإسلامي. 

(017) المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم: للإمام عبدالعزيز بن 
عبدالله بن بازء إعداد أبي عبدالله بن إبراهيم آل بليطح الوايلي» دار المنارء 
الطبعة الأولى» 5 ١141١ه.‏ 

2579 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إقريقية والأندلس 
والمغرب: لأحمد بن يبى الونشريسي» خرجه جاعة من الفقهاء بإشراف 
الد كتور محمد حجي» دار الغرب الإسلامي بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

)۳٠٤(‏ المغني (شرح مختصر الخرقي): لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي» تحقيق عبد الله بن عبد ا محسن التركي وعبد 
الفتاح محمود الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة» الطبعة 
الأولى» ١٠14١اه.‏ 

959 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطي» تحقيق محي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوى وأحمد 


۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


محمد السيد ومحمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير دمشق» دار الكلم الطيب» 
دمشق» الطبعة الأولى» ٤١١١۷‏ ١ه.‏ 

)۳٠١(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق هيلموت ريترء الطبعة الثالثة. 

(۳۹۷) مقدمة تاريخ العلامة ابن خلدون: دار الكتاب اللبنان» مكتبة المدرسة. 

)۳٠۸(‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لأبي إسحاق برهان الدين 
اراش ون ا ر د محمد بن مفلح الحنبلي» تحقيق وتعليق عبد 
ارمق ين ميان ,ال مكب ارش راض ا 
الأولے ٤۱۰)‏ ۱ه ۱۹۹۰ء. 

)۳٠١(‏ الملل والنحل: للشهرستاني (ني حاشية الفصل لابن حزم). 

)۳۷٠(‏ من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 

610 هبار السبيل في .شرح الاليل: للشيع إتراهيم بن عمد بن ران عن 
محمد عيد عباسي» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» 141١17‏ 1اه. 

(۳۷۲) المنار: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» الطبعة الثانية. 

(7077) مناصحة وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج: للشيخ عبدالسلام 
البرجس» مكتبة ابن قتيبة. 

)۳۷١(‏ مناقب الإمام أحمد: لأبي الفرج ابن الحوزي» تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» دار هجرء الطبعة الثانية» ٤٠۹‏ ١ه.‏ 

)۳۷١(‏ مناقب الإمام مالك: للعلامة عيسى بن مسعود الزواوي» تحقيق الطاهر 
محمد الدردييْ» مكتبة طيبة» الطبعة الأولى» ١141١ه.‏ 

)۳۷١(‏ مناقب الشافعي: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق أحمد صقرء 
دار التراث» الطبعة الأولى» ١51١ه.‏ 


الفهارس هم 


ت 

(۳۷۷) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: لأبي الفرج ابن الجوزي تحقيق محمد 
عبدالقادر ومصطفى عبدالقادر» مكتبة دار البازء دار الكتب العلمية. 

(۳۷۸) المنتقى من فتاوى الشيخ صال الفوزان: جمع علي الفريان» مكتبة الغرباء 
الأثرية» الطبعة الثانية» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

(۳۷۹) المشور في القواعد: للإمام بدر الدين أبي عبدالله محمد بن عبد الله بن يمادر 
الزركشي السبكي الحنبلي») ددع الور قات اع عه اجو عد لسار 
أبوغدة» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت؛ طباعة مؤسّسة 
الخليج» الكويت» الطبعة الأولى» ۱٤۰۲‏ ه ۱۹۸۲م. 

0 المنجد في اللغة والأعلام دار المشرق» بيروت» الطبعة الحادية والأربعون. 

(۳۸۱) منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع: للشيخ 
سليمان بن سحمان» تحقيق عبدالسلام الرجس» مكتبة الفرقان» الطبعة 
الأولىء 4117 اهب. 

(۳۸۲) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس: للشيخ 
عبداللطيف بن عبدالر حمن آل الشيخ» دار الهداية» الطبعة الثانية» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

(58) منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية الحرّان الدمشقي» تحقيق محمد رشاد سالم» طبع ونشر جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ۱٤۰٩‏ ه› 19/48١م.‏ 

(585) منهج ابن تيمية في مسألة التكفير: لعبد المحيد بن سالم بن عبد الله 
المشعبي» أضواء السلف» الرياضء الطبعة الأولى» 141/4 ١اهمء‏ 1991١م.‏ 
(۳۸۰) منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل: للشيخ ربيع بن 

هادي عمير المدحلي» مكتبة الفرقان» 1451١‏ ١ه.‏ 


٤‏ 6 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


)۳۸١(‏ منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة: للدكتور سعود الدعجان» مكتبة 
ابن تيمية» الطبعة الأولى» 141١5‏ ١ه.‏ 

(۳۸۷) الموافقات: للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» تحقيق مشهور 
بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
۷ اھه. 

(۳۸۸) الموسوعة العربية الميسرة: مؤسسة فرانكلين» بإشراف محمد شفيق غربال» 
دار القلم» الطبعة الأولى» 5”5١م.‏ 

(۳۸۹) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف 
مانع بن حماد الجهيٰ» دار الندوة العالمية» الطبعة الثالثة» ١٠۸‏ ١ه.‏ 

)۳۹١(‏ الموطأ: لمالك بن أنس الأصبحي» تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

)۳۹١(‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع: للدكتور 
إبراهيم بن عامر الرحيلي» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الثانية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
(۳۹۲) ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للإمام مس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهي الدمشقي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» 

لبنان» الطبعة الأولى» ١۸١۳١ه.‏ 

(۳۹۳) نزهة الخواطر ويمجة المسامع والنواظر: للعلامة عبدالحي بن فخر الدين 
الحسيئ» دار عرفات» 1417 ١ه.‏ 

(734) النصائح المهمة للملوك والأئمة: للإمام علي بن عطية الي الحموي» 
تحقيق نشوه العلواني» دار المكتبي؛ الطبعة الأولى» ١٠147١1ه.‏ 

)۳۹١(‏ نصاب الاحتساب: للعلامة عمر بن محمد بن عوض السنامي» تحقيق 


موئل يوسف عز الدين» دار العلوم» الطبعة الأولى» ٤٠۲‏ ١ه.‏ 


الفهارس ههم 


1 1 زة1 ةذ آ 7 آذآ أ اماما تن 0 ااا الل 0ل 0 ڪڪ 


)۳۹١(‏ النصيحة للراعي والرعية من الحاديث النبوية والآثار المروية: للحافظ 


أن لكين يدل آي الع التبريري» تحقيق أي الزهراء عبيالله الأئري» :دار 
الصحابة للتراث» طنطاء الطبعة الأولى» ٤١١١‏ ١ه.‏ 


(۳۹۷) نصيحة مهمة في ثلاث قضايا: لمجموعة من علماء بحد» جمع الدكتور 


عبدالسلام البربجس» دار السلف» الطبعة الغالثة. 


(۳۹۸) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: للعلامة أبي الحسن برهان الدين 


إبراهيم بن عمر البقاعي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى» 5ه179١ه.‏ 


(۳۹۹) نقض الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على البشر المريسي: تحقيق 


۲) 


١5١ 


۰9 


رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة الرشد الرياض» وش ر كة الرياض للنشرء الطبعة 


الأولى» 514 ١اه.‏ 


٠0‏ نقض المنطق: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الشيخ محمد عبدالرزاق 


حمزة» وسليان الصنيع» المكتبة العلمية. 


6°( اللكت والعيون: للماوردي. 


٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام جحد الدّين أبي السعادات 


المبارك بن محمد بن الحزري ابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي» دار الفكر» لبنان» الطبعة الثانية» ۳۹۹١ه.‏ 

)٤‏ نيل الابتهاج بتطريز الذيباج: لأبي الان يدي أخمت بايا الشيكي) 
مامش «الڌيباج المذمّب» للعلامة القاضي برهان الدّين إبراهيم بن علي بن أبي 
القاسم ابن فرحون المالكي المدني. 

؛) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: للإمام 
محمد بن علي الشوكاني» تحقيق وهبة الزحيلي» دار الصميعي» الطبعة الثانية» 


۸ اھهھ. 


55 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


)٤٠٥(‏ هدي الساري مقدمة فتح الياري: لابن حجر (ضمن فتح الباري). 

(105) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البابان 
البغدادي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(100) الواضح في أصول الفقه: لأبي الوفا علي بن عقيل الحنبلي» تحقيق 
عبدالله بن عبدا حسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١147١اه.‏ 
(508) الوافي بالوفيات: لصلاح الدّين أبي الصفاء خليل بن أييك الصفدي» 
تحقيق أحمد الأرنووط؛ دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ١147١ه.‏ 
(105) وبل الغمام على شفاء الأوام: للإمام محمد بن علي الشوكان» حققه 
وعلق عليه وخحرج أحاديثه محمد صبحي الحلاق» الناشر مكتبة ابن تيمية» 

القاهرة» توزيع مكتبة العلم يجدة» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

)٠٠١(‏ الورع: للإمام أبي بكر أحمد بن محمد المروذي» تحقيق ”مير الزهيري؛ دار 
الصميعي» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

)41١(‏ وسطية أهل السنّة بين الفرق: للدكتور محمد باكريم محمد با عبدالله» دار 
الراية» الطبعة الأولى» 6١141١اه.‏ 

(؟41) الوسيط: محمد بن محمد أبي حامد الغزالي» تحقيق أحمد محمود إبراهيم؛ 
دار السلام القاهرة» الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

(117) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان أبي العباس سمس الدّين 
أحمد بن محمد البرمكي الأربلي الشافعي» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء 
بيروت. 

(415) يتيمة الدهر في حاسن أهل العصر: للأبي منصور عبدالملك الثعالبي, تحقيق 
الدكتور معيد محمد قميحه» دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ٤)٠۳‏ ١اهص.‏ 

الأشرطة: 


الفهارس /لاةم 


م 1 1 ذا ا ل 00 ل ل ل ا ا لي ضضض 


(415) سلسلة الهدى والنور» للشيخ الألبان» شريط 2)١/505(‏ بتاريخ 
۲ه 
تسجيلات الاستقامة. 


۸۸ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


فهرس المحتويات الجزء الثاني 
الباب الثالث: موقف الرعية من أفعال الحاكم في نفسه. 511 
الفصل الأول: موقف الرعية من الحاكم المسلم فيما هو دون الكفر. 478 
المبحث الأول:موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا صدرت منه بدعة 475 


ثانيا: وحوب النصيحة له وتحذيره من البدع ومن أهلها 2 
ثالناً: أداء العبادات حخلفه أو معه. اس COE DRG‏ 
أولا: أداء الصلاة حلفه. ااا COE‏ 
5 الجهاد معه 0 جا ور وواللا ااال ا اا 
ثالثاً: الحج معه ل 
رابعاً: الدعاء له والنهي عن سبه ولعنه 0 ا 
حامسا: عدم الافتيات عليه والتعرض لما هو منوط به. 00000000 
المبحث الثاني: موقف الرعيّة من الحاكم المسلم إذا صدرت منه المعصية 

DASE E GS, 


أولا: اعتقاد نبوت ولايته وعدم منازعته فيهاء وما يستلزم ذلك من 
وحوب الصبر والسمع والطاعة له بالمعروف» وتحريم الخروج عليه» مع 
كراهية ما يأ من معصية الله. a‏ ا 
أولا: ما حاء عن البي ب من وحوب الصبر على ولاة الجور وطاعتهم 
بالمعروف والنهي عن الخروج عليهم» وكراهية ما يأتون من معصية الله. 


الفهارس ۸۹ 


ثانيا: ما جاء عن صحابة رسول الله يله في هذا الباب. 1 


ثالثا: أقوال التابعين الكرام ومن بعدهم من الأئمة الأعلام في هذا الباب. 


مح و الج مس اتناس اموا اا CE‏ 
رابعاً: إجماع العلماء على وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج على 
ولاة الجور. TEASERS‏ 
ثانياً: عدم ثبوت هذا المذهب عن كثير من نقل عنهم ابن حزم ذلك...... ٠٠٠‏ 
-١‏ عدم ثبوته عن علي وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية -رضي الله 
عنهم- اك ا ا لاق ا ا ا SPV‏ 
!- عدم ثبوته عن الإمام الحسن البصري ح رحمه الله- SFT a‏ 
-٣‏ عدم تبوته عن الإمام مالك ح رحمه الت و OY‏ 
-٤‏ عدم صحة نسبة القول بالخروج على أئمة الحور للإمام الشافعي» 
والإمام أحمد“ وشيخ الإسلام ابن تيمية -ر همهم اا ر 
-١‏ مناصحتهم للحسين وَقه: Sa e‏ اا 
؟- إنكارهم على ابن الزبير -رضي الله عنهما-: ال كه 
-٣۳‏ إنكارهم على أهل الحرة حر حمهم الله- : متم اه 
-٤‏ إنكارهم على ابن الأشعث ومن قاتل معه -رحمهم الله-:......44 ه 
د كارع يلل مو E‏ ارفاك تومن ريشا نا ويه 
تخافسا: القواعد الشرغية: ا ا ا او وه 


سادسا: القياس الصحيح. ا ا ل ده 


١‏ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


ثانيا: النصيحة للحاكم بضوابطها الشرعية المعو 05 
ثالثاً: أداء العبادات خلفه أو معه. GE REE E‏ 
أولا: أداء الصلاة معهم. OVA ae‏ 
لا أداء الزكاة له. ESR‏ 
ثالثاً: الجهاد معه. AEE CoS‏ 
را و عليه Ve a‏ 
خامسا: اعدم الاعات عليه والتعرض لاهو متوط به ES‏ 
الفصل الثاني: موقف الرعية من الحاكم إذا صدر منه الكفر. E a‏ 
المبحث الأول: التكفير وضوابطه. ا 
المطلب الأول: أحكام الكفر المطلق وضوابطه. ا 
المطلب الثاني : أحكام الكفر المعيّن وضوابطه. EEN‏ 
أولا: العقل والبلوغ. E RAR‏ ا 
ثانياً: اشتراط الإرادة والاحتيار وانتفاء الخطأ والإكراه. E‏ 
ثالغا: اشتراط قيام الحجة وانتفاء الجهل. سكا ا A‏ 
ر السلامة من التأويل تكبا او اوه او ل ا 
المبحث الثاني: موقف الرعية من الحاكم المسلم إذا طرأ عليه الكفر. .۲۳“ 
المطلب الأول: حكم الخروج عليه. اي او ا 


المطلب الثاني: شروط الخروج عليه وإزالته ا 


الفهارس أكم 


O O ag 
eG E SSS اا و جود القدازة‎ 
Oi اكا: عدم حصول مفسدة أكبر من مفسدة بقائه.‎ 
Eee المبحث الثالث: موقف الرعيّة من الحاكم الكافر الأصلي‎ 
00 المطلب الأول: حكم إزالته وضوابطه‎ 
ERN 0 0012111 ا‎ 
E اا ع رل ا | رمن دة بقائه‎ 


الطاب الان شك وضع المي أميرا ف من أنفسهم في بلاد الكفر 
وحكم السمع والطاعة له. LON Ae Ta A‏ 


الفائدة الأولى: LOO isen SS‏ 
الفائدة الثانية: AE‏ و ل اخ LOO ESA EST‏ 
الفائدة الثالثة: أ أ و عاد AAR‏ مث السو VOCE DED‏ 
الفائدة الرابعة: VOSS‏ 

الباب الرابع e a E BE‏ 
الحكام من عدمه سلباً وإيجاباً. E O O‏ ل 
الفصل الأول: الآثار الحسنة المترتبة على تحقيق منهج أهل السنة في معاملة 
الحكام على الفرد واجتمع. aE‏ ل و الا 


الت الأول: الآثر الديى: ا 


۸۲ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


-١‏ سلامة الدين وظهوره» وعبادة الله بأمان. ا ل 
-١‏ إكرام الله لمن أدّى حقوق الحكام. ع ا ل 
- طاعة الله ورضاه بطاعة ولاة الأمر بالمعروف. eer‏ 
٤‏ - انتفاء الغل والحقد والنفاق من القلب. ما اب ا E‏ 
ه- تكفير السيئات ومضاعفة الأحور. la‏ 1 
5- طاعة الأمراء من أسباب دخحول الحنّة E‏ ا 
۷- مهابة العلماء» وظهور أمرهم» وانتشار العلم ااا N‏ 
۸- صلاح السلطان. 11 00 
8- البراءة من مذاهب المبتدعة» والانضمام تحت لواء أهل السنّة 

والجماعة لماج سفاني اسه جا ماه وك منج ومو Ve‏ 
٠‏ - تيسير إقامة شرع الله وشعائر الإسلام كالحج والجهاد والحدود. ٠۷۹.....‏ 
المببحث الثاني: الأثر الاجتماعي SOS‏ 
-١‏ احتماع الأمّة وتلاحمها. از[ E a‏ 
؟- صلاح امجتمع وبر بعضهم بعضا. د OS‏ 
۳- حفظ الحقوق وتحصين الفروج وحقن الدماء TAs‏ 
المبحث الثالث: الأثر الاقتصادي N OS AES‏ 
-١‏ حفظ الأموال. O E DG‏ 
؟- رغد العيش وتيسر المعيشة 1 اا 


- زيادة الموارد الاقتصادية والأموال للدولة الإسلامية. ع ا ا 


A“ الفهارس‎ 


aOR 


المبحث الرابع: الأثر السياسي. E‏ 010 
-١‏ انتشار الجهاد في سبيل الله. او Ta‏ 
-٣‏ سيادة الأمّة وظهورها TOES‏ 
م«- حوف العدو وهيبته من الدولة الإسلامية. VOSS a,‏ 
٤‏ - الطاعة سبب النصر على العدو. عام ل ا لو ا E‏ 
ه- انتظام أمور الدولة. E‏ و ا اك EL‏ 


الفصل الثايي: الآثار السيئة المترتبة على عدم تحقيق منهج أهل السنة ف 
معاملة الحكام على الفرد واجتمع. ا 


المبحث الأول: الأثر الديي. ا EV UE‏ 
١‏ - ضعف التدين ERS E‏ ا1 1 1 1171 
كع حمر ىن ا را الس اا 
©- إهانة الله للعبد وإذلاله له. DR al‏ 
٤‏ - الانخراط في سلك أهل البدع. مها E‏ لم VE‏ 
ه - عصيان الأئمة أُوّل نفاق المرء. ااا ا 
5ت خضو ل عسل اله غ SE‏ 0000 
۷- براءة الرسول ي ممن أعانهم على ظلم أو صدقهم EL‏ لاما 
۸- ترك الله للرعيّة إذا تركت طاعة الأمير. AS‏ ا 
4- دخول الخارج على الحاكم الحائر ف الوعيد وتعرضه لعقوبة الله ۷٠۲١...‏ 


٠‏ - قنييج الفتن» واختلاف الآراء بونج اس اس 


5 ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة- د. خالد ضحووي فدان الظفيري 


SEA EE انتشار الفساد ق الأرض.‎ -١ 
A ثبوت العقوبة في حق الخارج على الإمام وإهدار دمه.‎ -١١ 
ا‎ ARARAT SE المسبعحث الثاني: الأثر الاحتماعي‎ 
تفريق كلمة المسلمين وتشتيت جماعتهم. ل‎ -١ 
Tea ؟- كثرة القتل بين المسلمين واستحلال دمائهم وفروجهم.‎ 
NAE انتشار الخوف والرعب في قلوب المسلمين.‎ -٣ 
Ve عصيان الرعية للأئمة سبب لتسلطهم عليهم.‎ -٤ 
Ea LSS AS ه- الإخلال بنظام الحياة.‎ 
Peel eae المبحث الثالث: الأثر الاقتصادي‎ 
0 Reeds انقطاع سبل الاقتصاد والمعيشة» وفقر الشعوب.‎ -١ 
؟- حرمان الرعية من خير الأئمة. لاسو ا ل ا‎ 
رانب يبت المال. با ع لوو سوسوم امو سولق ا لا‎ ۳ 
Ea المبحث الرابع: الأثر السياسي.‎ 
NES ضعف الدولة الإسلامية وقوّة شوكة أعداء المسلمين.‎ -١ 
يا‎ ASRS هزعتهم وفشلهم أمام عدوّهم. م‎ -۲ 
VES استغلال العدو وشن الغارات على المسلمين.‎ -٣ 
ا‎ neem الخاتمة‎ 
00 SR توصيات واقتراحات‎ 


